+ سس رببدد سس 1 


ج . دور 
الشّخ الاسام جسة الإإسلام 
حر الماك 
عدب عدر جد لعراج 
5 المنتوق 0.0ه 
رشعل 
التتضخ شر الوسئيط دبادام بها لد نيرفالنووي 
ل 00000 
شي فشتك الوتنيط مدا بز بسنا بناضع 
شر مشكلات الونسيط درزي/ موقن الترنزةبن بو وي 
نشليفة مُوجَزوعلٍ | لوسيط دبري/' اريبك الم 
3 “4 3 مم ل تو ممه 
وكاها نئي م( دل 
موه مالا 5 
عت ناير 
ْ 2 لرالساع ' 


كاد 


للطباعة والنشروالتوزميع واللرجحمة 


سكاف شخفر قاطن والتذولقيهعنوملة 
للمتَاشْر 


ا 20 
ل يك 
لصاحبها 
عيدلاورجوو اللبارٌ 
0:شارع الأزهر - ص.ب 16 الغورية 
ت 2704280-5911820- 2741578 ناكس 2741750 


الطبعة الأولى 1417ه - 1997م 


رقم الإيداع 96/13868 
الترقيم الدولي .1.5.8.1 
977-5147-73-5 


18 لكان لانتان113111111100711130!1]1لالتمت 11 نان111ة111 1 لقةالتاا 1111 1111101 


صعاك الحعدكن 


ِ بيانُ الجهاد , والنظرُ في وجوبه . وكيفيته » وتركه بالأمان 9 . 


(1) قال ابن الصلاح : ( رحمه الله ) «السير: جمع 9 سيرة ) وهي الطريقة , وتُطلق كثيوًا 
ويُرَاد بها سيرة رسول الله عتم في جهاد الكفار وغزواته . ولما كان الاعتماد في هذا 
الكتاب على ذلك » سمي كتاب « السير ) . مشكل الوسيط (ج؟ق ١٠١‏ /أ). 
)١(‏ في الأصل : « وتركه الأمان ) والمثبت من (ب)» والمقصود بقوله : (وتركه بالأمان) 
يعني ترك الجهاد بسبب الأمان الذي نعطيه للكفار» كهدنة مثلًا وغير ذلك . 


5/7 


الباب الأول 


في وجوبه 
وقد يجب على التعيين 29 » وقد يجب على الكفاية » وهو الغالب . 
والنظر في طرفين : في الواجبات على الكفاية » وفي المعاذير المسقطة 2 . 
الأول 


في الواجبات 


فالجهادٌ واجبٌ على الكفاية ؛ وقيل : كان على الصحابة ( رضوان الله عليهم ) فُوْضٌ 
عَينٌ ) وكان مَنْ يتخلّف يحرس [ في ] 7" المدينة » وكانوا يتناوبون وترون مع رسول الله 
كته في كل سنة بعد أَنّْ نزل القتال . 


وقد كان مَكلنَهٍ قبل ظهور شوكة الإسلام مأمورًا بالدعوة والصبر على الأذى حتى نزل 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ( الْعَينٌ ) وكلاهما صحيح . 

(؟) قال التووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ ؟ / )٠١‏ : « قوله : ( والنظر في طرفين : في الواجبات على 
الكفاية » وفي المعاذير المسقطة ) المراد بالمعاذير : الأعذارٌ . وهذا مما قد يُذكر عليه , فيقال : 9 العذر) لا يُجْمع على 
«معاذير ) . وإنما جمعه « أعذار » . َبيجَاب بأَنّ هذا صحيحٌ فصيح موافق لقول الله عز وجل 9 وَلَْ ألَْى 
مَعَاذِيرَه 4 ؛ فإِنَّ جمهور العلماء من المفسرين وأهل العربية على أن المراد ب ١‏ معاذيره ) : الأعذار. . ورُوِيّ في مسند 
أبي عوانة في كتاب « اللعان » أن رسول الله يِل قال  :‏ لاشَخْصٌ أحبٌ إليه المعاذيئ من الله تعالى » ولذلك بَعث 
النبيين مبشرين ومنذرين) . والمراد بالمعاذير : الأعذار؛ ققد جاء في الروايات الأخره العذر » ويه يصحٌ المعنى . فقد 
جاءت « المعاذير » في الكتاب والسنة بمعنى « الأعذار» قَوَجَبَ ب قبوله . وهو - والله تعالى أعلم - جمع ( معذور » 
بمعنى العذر» فالمعذور - على هذا - مصدر» كما قالوا: مجنون » ومجلود » ومعقول ‏ بمعنى : الجنون » والجلد» 
والعقل» فهي مصادر مسموعة نخارجة عن القياس . وكذا المعذور بمعنى ١‏ العذر فالمعاذير جمع 9 معذور » وإن لم 
يُشْمّع وَاحِدُه » كما قالوا في جمع ٠‏ الذكر» : 9 مذاكير ) . 


(5) زيادة من (أ)» (ب). 


تت ب يي وس يت الوانكياك علي الكفقاية 


الحثٌ على الجهاد 2 . 
والآن » فيجب على الإمام في كل سّئَة - أوما يقرب منها - غزوةٌ » يُنهض إليها مُنْدَه ؛ 
إدامةً للدعوة القهرية » وإظهارًا لالإسلام . ثم يَدَى النّصّفة في المناوبة بين الجند » ولا يُخصّص 
بعضّ أقاليم الكفار» ولكن يُقَدّم الأهم فالأهمٌ » ويتشوّف إلى بثّ النكاية والغب في الجميع . 
ونا يصير الفرضٌ على الكفاية لا على التعيين (" إذا كان الشيءٌ مقصودٌ الحصولٍ في 
نفسه للشرع ولم يكن الشخص مقصودًا بالامتحان » وذلك [ ينقسم ] (" ثلاثة أقسام : 
0 : كإقامة ا ا ا امه 
10 كاحباءالكصبة الح كل سن » وإشاعةالأمروالعروف» ور السلا ؛ وهومن 
الشعائر وإن لم تتعلّق به مصلحةٌ كلية » بل مصلحة حسن المعاملة . وأما إقامة الجماعات 
اه 
ا ايه ا 
ففي وجوب إزالتها ترددٌ 9 . 
وأما البياعاثٌ والمناكحات ء والحراثة» والزراعة » وكلّ حرفة لا يَشتغنى الناسٌ عنها » لو 


سحي عد ارون ود ومو الع 0 
مش ركون » فلم ات صر أذلة فقال إن أمرث بالف فلاتفالوا فلم عونا اله إليالمدينة »أقرنابلقتال » 


فكمُوا » فأنزل الله عز وجل :١ط‏ ألم تَرلَى الّذينَ قبل لَه كُنّوا أيدِيكم وأقيموا الصّلاة 6 [ النساء : ل( ] . 

(؟) في ( ب ) : ( العين ») . (5) زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) في (أ) » ( ب) ١:‏ وشعائره » . (ه) في ( ب ) : 9 من فروض الككفايات » . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وإن بقيت حاجة » ففي وجوب إزالتها ترد ) المرادُ بها تمامُ الكفاية التي جب على 
مَنْ تلزمه النفقة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) . 


ما يشقط به الواجب على الكفاية 77 


ار طبور إفباليا لكانت من فزوض الكفايات , حتى الفصد والحجام ؛ ولكن في بواعث 
الطباع مندوحةٌ عن الإيجاب ؛ لأنَّ قوام الدنيا يهذه الأسباب ‏ '©» وقوامٌ الدين موقوفٌ على 
قوام أمر الدنيا ونظامها لا محالة . 


القسم الثالث : ما هو كالمركب من القسمين . كتحمّلٍ الشهادات , وإعانة القضاة 
على نو ِب الحقوق » وتجهيز الموتي » ودفنهم » وغشلهم » وهذه مصالح » ولكن يتعلق بها أيضًا 
إظهاد 9) سعاد ثر الدين . 

وهذه الفروضٌ مذ كورةٌ في مواضعهاء وإنما نذكر الآن الجهاة والتعنّم والشلام. تف أنه 
إذا تعطل فرضٌ كفاية في موضعء أَيْمَ مَْ علم ذلك وقدر على إقامته » ويأثم مَنْ لم يعلم إذا 
كان قريبًا من الموضع وكان يَليق به البحثٌ فلم يبحث . أمام مَنْ هو معذورٌ - لبعد أُولِتعدر 
البحث عليه - فلا يأثم . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأن قوام الدنيا بهذه الأسباب ) تعليلٌ ل تقدّم من قوله : ( لكانت فرضًا على 
الكفاية ) والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠١‏ /) . 
(؟) كلمة : «إظهار » ساقطة من (أ) » (ب) . 


057 
الطرف الثاني 
في مُشقطات الوجوب 

وهو اعدف إنائجها ا شرعكا. 

أما الجسيٌ ار وو واي الت ؛ والعمى ( فلا 
جهاد على هؤلاء ؛ لِعَجْزْهم وضَّعْفِهم . 

وقيل : الأعرج كالصحيح إن كان يُقَاتل راكبّاء وهو بعيد ؛”' لعموم قوله تعالى " : « ولا 
عل الأضيّج 4 (* ولأنه لا تَتدُر » الحاجةٌ إلى الترججل في مضايق القتال . 

وكلٌ م لا يملك نفقةً الذهاب والإياب والم ركوب » فهو فقيرٌ » وتفصيلّه ما ذكرثٌ في 
د 

أحدهما : أنه يشترط وجودٌ السلاح هاهنا» بخلاف الحج . 

والآخر : أنه / لا يتشقط الجهادٌ بالخوف من المتلصصين على الطريق وإن كانوا من ١؟/ب‏ 
.. المسلمين ؛ ” لأنَّ أهم الجهاد مع المتلصصين » ومصير هؤلاء إلى النوف الأعظم ) 

أما الموانغ الشرعية » فهو : الرقّ » والدّيْن » ومَمْعُ الوالدين . 

ل ل 0 
إذ لاحقٌّ له في روحه حتى يغرر به ويُعَوْضَه للهلاك . وكذلك لا يجب على العبد أن يَدُفع عن 
السيد إذا مُصِد بالهلاك مهما حاف على روحه » بل سيدّه كالأجانب في هذا المعنى . نعم ) 


. لقوله تعالى ؛‎ ١ : في ( ب)‎ )١( . كلمة : « العمى » ساقطة من (ب)‎ )١( 

(©) من الآية )3١(‏ من سورة ( النور) . 

() في (أ) » رب) : ف ولأنه لايد من الحاجة ) . وقوله : ( لاتندر الحاجة ) أي : تكثر المحاجة إلى المشي على الأرجل 
والتنقل والحركة . 


() ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 


ما افيه ار ايعان اللققاية اح 2ت 9/7 
إن خرج سيدّه للجهاد » فله استصحابّه للخدمة على العادة » لا ليقاتل قهرًا . 

ع أن ع 

أما الدّيْنَء فا حال منه يمنع من الخروج ( إلا أن يرضى المستحق © . والمؤ جل (" لا يّنع عن 
سائر الأسفار وإن قربت المدة وطال السفر » لكن على الْمُستَحِقٌ الخروج معه - إن شاء - 
طالب . 

وأما سفر الجهاد » ففيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ْنَع منه ؛ لأنّ المصير فيه إلى الموت » وبه يحل الأَجَل » بخلاف سائر الأسفار . 
وهو ضعيف . 

والثاني : أنه كسائر الأسفار » فلا ينع 29 . 

والثالث : أنه يمنع إلا إذا تَلف وفاءً بالدين . 

والرابع : أنه إن كان من المرتزقة لم يمُتَع ؛ إِذْ ربما كان وجهه في قضاء الدّيْنِ من القتال» وإلا 
كوو 63 
يمنع . 

وأما رضاءٌ الوالدين فشرط ؛ رُوي أن رجلا جاء فقال لرسول الله ع :أريد أن أبجاهد 
معك » فقال : كيف تركتٌ والديّك ؟» فقال : تركتّهما يتكيان » فقال : «ارجغ وأَضْحِكهُمَا 
كما أَبِكيتَهُمَا » © , ش 


. ) في (أ) : ( إلا برضى المستحق » . وفي ( ب ) : ( إلا برضاء المستحق‎ )١( 

(0) في (أ) » رب) : « والآجل » : 

() وهذا هو الأصح كما في الروضة )51١/١١(‏ . 1 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : (إذ ربما كان وجهه في قضاء الدين من القتال ) أي : تكون جهتُه في قضاء دينه 
حاصلةٌ في قتاله - ما يحصل له من الرزق - مضافًا إلى الغنيمة » والله أعلم » . المشكل (ج؟ق ١٠١‏ /أ) . 
(ه) حديث صحيح : رواه ابن ماجه (؟/ 97.0) ( 4؟١)‏ كتاب ١‏ الجهاد 6 )١1١(‏ باب ١‏ الرجل يغزو وله أبوان ) 
حديث )778٠(‏ بإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا . ورواه أبوداود فى سننه (/78) (3) كتاب ١‏ الجهاد ) 
(7) باب ١‏ الرجل يغزو وأبواه كارهان » وفيه : 9 جكت أبايعك على الهجرة وتركت أبويٌ يكيان .. ) ورواه 
النسائي (17/ 47 )74()١‏ كتاب ١‏ البيعة 4 )٠١(‏ باب ١‏ البيعة على الهجرة ) رووه جميعًا من طرق عن عطاء بن - 


متم ع ع ع تت كحت إذا وغل الكقار بلدا للمسلمين في القغال على كل قاد 


أما حج الإسلام بعد الاستطاعة » فيجوز بغير رضاهما © ؛ لأنه فرضٌ عين » وفي التأخير 
خطر » والغالبُ السلامةٌ مع أَمْنٍ الطريق . 

أما سفر طلب العلم » فإن كان العلم المطلوب معيئًا 29 » أو كان يطلب رتبة 29 الاجتهاد 
حيث شَّكّرالبلدُ عن المجتهد , فلا يُُترط الإذنُ كالحج » بل أولى ؛ لأنه على الفور. وإن كان 
يطلب رتبة الفتوى - وفي البلد مُفُْون - ففيه وجهان » الظاهد أنه يجوز بغير إِذنٍ ؛ لأنه حر 
مستقل » وإنما عليه دَفْمُ ضر التحزن في سفر مُهْلِكِ كالجهاد . ومنهم من قال : لابد من 
الإذن ؛ لأنّ دَفْعَ الضرر عنهما واجبٌ » وهذا ليس بواجب . 

أما الأسفارٌ المباحة - كالتجارة وغيرها » ما فيه خط » كركوب البحر » والبوادي 
المخطرة - فلا يجوز إلا يإذن 29 وماعدا ذلك فالظاهرٌ جوارٌه» لأنَ في تيه إضرارًا به أيضًاء 
وحقّه أولى » وفيه وجه إذا كان فوق مسافة القصر . 

وأما الأب الكافر» فلا يجب استعذانّه في الجهاد ‏ لأنه يَكرهه لا محالة . وأماسائر الأسفار 
فيحتمل أن يُلحق فيه بالأب المسلم . وفي إلحاق الأجداد والجداتٍ بالوالدين - احتمال 
ظاهر . 

فرع : لو رجَع الوالد وصاحبٌ 7" الدين عن الإذن » أو تجدّد دَيْنٌ » وبلعٌه الكتابُ - وهو 
في الطريق - لزمه الانصرافٌ إنْ قدر . فإِنْ كان الطريق مخوقًا » فالظاهر أنه يجب عليه 
الوقوفٌ بقرية إن أمكن » إِذْ غرصٌّهم توك القتال . وإن بلغه الكتابُ [ وهو 0" في أثناء القتال» 

يج الانصرافٌ إن كان يحصل به تخذيل وومْنٌ للمسلمين » وإن لم يكن فثلائةٌ أوجه : 

أحدها : الوجوب كما قبل الاشتغال . 


ماجه(؟5/١١١).‏ 
)١(‏ في ( ب ) : ( رضائهما ) . )١(‏ في ( ب) : ١‏ متعيئًا ) وهو فرض العين . 
5 في (أ)2(ب): «درجة). (5) في (أ)ء ( ب ) : ( إلا بالإذن ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : أو صاحب » . (82)زيادةمن(ب). 


إذا دل الكفار بلدا للمسلمين تعين القنتال على كلل قادر + --.-- سب ص11 

والثاني : أنه(" لا يجب ؛ لأن فتح هذا الباب يشوش القتال9© . 

والثالث : أنه يتخير ؛ لتعارض الأمرين . 

وقد ذكر بعضُ الأصحاب أنَّ فرض الكفاية يتعينّ بالشروع كالجهاد » وبنوا عليه أنَّ مَنْ 
أَنِس في التعلم رشدًا في نفسه ©" لزمه الإتمامُ ؛ فإن صلاة الجنازة تتعينٌ بالشروع . 

وقال القمّال : لاتتعين صلاة الجنازة » وذلك في العلم أولى ؛ لأنَّ كلّ مسألة عبادةٌ منفصلةٌ 
عن الأخرى» والصلاةٌ حصلةٌ واحدة» ولا يليق بأصل الشافعي ( رضي الله عنه) تغييك الحكم 
بالشروع 9 . 

هذا كلّه في قتالٍ هو فرضٌ كفاية . 

أما إذا تعيٌ ؛ بأن وطىء الكفارٌ بلدةٌ من بلاد الملمين » فيتعينٌ على كل من فيه ُنّة من أهل 
تلك البلدة » أن يذل امجهود ‏ ويَحلّ القيدَ عن العبيد » فلهم القتال الاحدي بده 
وكذلك على النسوة إن كان فيهنٌ مُنَةٌ على حال . 

وإن كان في الأحرار استقلال دون العبيد » ولكن تزداد بهم قوةٌ قلب » ففي انحلال 
الحبس عن العبيد وجهان © . 


(1) كلمة : « أنه ) ليست في (أ) » (ب) . 

(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )515/٠١(‏ . 

(5) فى ( ب ) : ( من نفسه ؛ . 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ يعني أصل الشافعي في التطوع أنه لايلزم بالشروع » وقد ثبت في كتاب « العبادات »أن 

أل الشافعي في القضاء الواجب على التراخي : وفي الصلاة ف في أول الوقت التعينُ بالشروع حتى لا يجو له 

الخررج منهاء وثبت أن تربجيح يح الغزالي القولٌ بجواز الخروج منها خلافٌ المذهب » فإذنْ أصلّ الشافعيٌ أن الشروع 
يعر يُغَيّر من صفة التّقْل إلى صفة الوجوب » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /أ). 


(ه) والأصحٌ انحلال القَيِدِ عنهم » ووجب خروجهم مع الأحرار . انظر الروضة )5١14 /٠١(‏ . 


7 مسجب ل ل ا وس يل حبست الا ويف اكات 


وكذلك لو حصل الكفاية بطائفةٍ هضوا وخرجواء فهل يتعينٌ على الباقون المساعدةٌ ؟ ‏ 
فيه وجهان (" . ٠‏ 
ووجة إيجابه ("© تعظيمٌ هذا الأمرء وتفخيمٌ الرعب والزجر. 
3 و ب لاه ”3 
يَذْفَع بغاية الإمكان . فإن علم أنه لو كاوح يُقُتل 29 قطعًا 9 » ولو استسلّم أَسِرَءوربما / يَجِدُ ؟1/) 
خلاصًا: فليس عليه المكاوحة . 
والمرأةٌ إن علمت ذلك » ولكن تَعْلم أنها تُقُصّد بالفاحشة » ففي وجوب المكاوحة 
وجهان : 
أحدهما : نعم حتى تقتل ؛ فإن الفاحشة لا تبباح بخوف القتل 20 . 
والثاني : لا ؛ لأن القتلّ معلومٌ » والفاحشةٌ موهومةٌ . 
هذا في أهل الناحية ومَنْ هو فيها دون مسافة القصر . أما مَنْ وراء ذلك فيتعينٌ عليهم 
المساعدة إن لم يكن دونهم كفاية » وإن كان » ففيه وجهان مرتبان على أهل الناحية » وأولى 
.أن لا يجب 00 , 


ولأايتدرظل لكوك شع هو دون مدافة القصين + وفنطى ور وداه قل لقدن لعليهة 
المركوب ؟ » فيه وجهان : 


(1) والأصح وجوبٌُ المساعدة عليهم . انظر الروضة ( ١0/107‏ ؟). 

(؟) أي إيجاب المساعدة . ف في (أ) : ١‏ لَقْتِلَ » 5 

(5) قال ابن الصلاح : قوله : ( فإن علم أنه لو كاوح لَقُتِلَ قطعا ) المراد بهذا العلم الظنٌ الغالبٌ الذي مِنْ شأنه أن . 
يَجْم به صاحيه ويُغرض عن الاحتمال . 

وقوله : « كاوح » معناه : دافع وقاتل » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠‏ ]ب).: 

(0) قال في الروضة )7١5 /٠١(‏ : 0 ولوعلمت امرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها » لزمها الدفع وإن 
كانت تقتل ) . 


(5) في (أ) » (ب) : « وأولى بأن لايجب » . 
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أحدهما : يُغذر ؛ كما في الحج . 

فرع : استبلاؤهم على وات دار الإسلام» هلول منزلدخولهملبلاة» فيد وجهان 90 . 
ولاشك أن الأمر أهونُ فيه . إلا إذا خيفٌ السرايةٌ . 

ولو سوا تله أو فشلس و أقيل ينعي الققال كننا ص زوع 090 اتيشولوا على الدياز #افيه 
خلاف . والظاهر أنه يتعينٌ إذا أمكن إلا حيث يعسر 22 التوغل في ديارهم ويحتاج إلى زيادة 
أَهْبَةَ » فقد رخحص فيه في نوع من التأخير » ولكن لايجوز إهماله . هذا كله في الجهاد . 

أما العلجُ » فمنه فرضٌ عين » وهو الذى لابن منه في الصلاة والزكاة وغيرهما . 

وإن كان تاجرّاء فيلزمه تَعَلُّ شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة ©» كما ذ كرناه 
في كتاب ( أداب الكسب ) من كتاب (إحياء علوم الدين )2 . وقد فرقنا بين ما يجب على 
الاعيان وما يجب على الكفاية من العلم في كتاب ١‏ العلم ) من كتب ( الإحياء) © . 


وأما الأصول + ينين على كل شيخض [ااكاد في في الترجية وكات الله 
تعالى . فإن اعتراه شك تكلّف إزالته » وليس عليه تعلّم الكلام .ولابد في كل قطر من 


(1) نقل إمامٌ ا حرمين عن الأصحاب أن ذلك يُتَرل منزلة دخحولهم دارَالإسلام . انظرالروضة( 5/٠‏ الغاية(؟/ه54). 
)١(‏ زيادة من (أي» (ب). 5) في (أ) ء ( ب ) : ( إلا إذا عسر» . 

(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في التاجر : ( يلزمه تعلّمُ شروط المعاملة على الجملة دون الفروع النادرة ) يعني ما هو 
مشروط في جملة المعاملات » والغالبُ الظاهرُ اشتراطه دون ما يُشْترط في صور نادزة الوقوع , والله أعلم » . 
مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١١/ب).‏ 

(7) قال ابن الصلاح : « قوله اا ار ا : ( ليس عليه تعلم 
الكلام ) يَْجع إلى قوله أولا : ((فلايتعنٌ على كل شخص) ولا يرجع إلى قوله : (فإن اعتراه شلك ) ؛ لأن شكه إذا 
كان بحيث لا يزول إلا بعلم الكلام » لَمّه تعلّمُه » كما يكتّ هو في غير هذا الكتاب والله أعلم ) . مشكل الوسيط 


.)ب/١٠١قا'ج(‎ 


777ب ا ا تي ماقم وميه راشكاف 


تكلم مشتغلٍ يإماطة السب وإبطال البدع . وقد ذكرنا تفصيل ذلك 2" في كتاب ١‏ الاقتصاد 
في الاعتقاد » ومن الفقهِ لا يحتمل شّوْحَه . 

وأما السلام » فالابتداءُ به سنةٌ مستحبة على الآحاد » وسنةٌ على الكفاية من الجمع . 
وصيغتُه أن يقول : ( السلام عليكم ) ( » وإن كان المخاطبٌ واحدًا ؛ تعميمًا للملائكة . 
والجوابُ فرض معين (" على النخاطب وحده » وإن كان المخاطبُ جمعًا ففرضٌ على الكفاية 
عليهم » ولا يَشقط الحرج بجواب غيرهم . وصيغتُه أن يقول : « وعليكم السلام ) © . 
ويستحب أن يزيد : «ورحمة الله وبركاته ») . ولوقال : «عليكم » لم يكن جوايًا . ولوقال: 
« وعليكم ) ففيه وجهان . 

ثم لا ينبغي أن يُسَلّم على المصلّي » والذي يقضي حاجتّه » وفي الحمام » وعلى المرأة 
الأجنبية » ويجوز في المساومة والمعاملة » ويجوز على الأكل إذا لم تكن اللقمة في فيه » 
( "فيعسر عليه الجواب”؟2, 101 طاكو ونام واه اع لاو قوو لعا لواو اللو مف وو مجه قم تاها 


. يعني تفصيل البدع وإيطالها‎ )١( 

(؟) ١‏ قوله : ( وصيغتّه أن يقول : السلام عليكم ) ليس تَعَيْنًا للسلام بالألف واللام دون « سلامٌ عليكم » وإنها 
المقصودٌ به بيانٌ أنه يقول : « عليكم ) سواءٌ سلّم على جماعة أو على واحدء والله أعلم ) . المشكل (ق ١١١‏ /ب) . 
(5) في (أ) »(ب) : ١‏ متعين) . 

(4) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله في الجواب : ( وصيغته أن يقول : وعليكم السلام ) لا يُشتفاد منه أنَّ من قال في 
جوابه : السلام عليكم - قاصدًا به الجوات - لم يُجزِه» فإنه مُجَرِىءٌ . تَطَابَقَ على ذلك نص الكتاب ونصٌ السنة 
ثم نص الشافعي في الأم ؛ قال الله تبارك تعالى : ( قالوا : سلامًا . قال : سلام » ورويناه في صحيح مسلم من حديث 
أبي هريرة عن رسول الله يكيو ؛ أن الثه تبارك وتعالى لما خلّق آدمَ ( عليه السلام ) قال : اذهب قَسَلّم على أولنك 
الّقّر - وهم نَمَوْ من الملائكة جلوسٌ - فاسْتمغ ما يُحَيُونَكَ » فإنها تيك وتحيةٌ ذريتك » قال : فذهب فقال : 
السلام عليكم » فقالوا : « السلام عليك ورحمة الله ) » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق١١١/أ).‏ 
(5) فى نسحخة أخرى : ( فيتعين الجواب عليه ) : كذا على هامش الأصل . 


وقال ابن الصلاح : «قوله : ( ويجوز على الأكل إذالم تكن اللقمةٌ في فيه فيعسر الجواب عليه ) وقع في نسخ 
عدة ( فيتعينٌ الجواب ) من ١‏ التَعرنُ ) الذي يفهم منه اللزوم عيئاء وهو غلط ؛ فإنه حيث لاي يسن السلام لكون اللقمة - 
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أو الصّبر إلى الازدراد 2 . 


وأما تشميت العاطس فمستحبٌ ‏ وجوابه غير واجب » ثم هو على الكفاية . وذكرنا 
جملةً من آداب ١‏ السلام ) و( التشميت ) فى كتاب « أداب الصحبة » فليطلب منه 9© . 


3 عد 


- في فيه » أو لكونه مُصَلَياء أولغير ذلك » لاايجب الجواب أصلا » وصوابه ( فيعسر الجواب ) كما في نسخ 
وَلْرأه فَعْشْرَ بالتُضب ؛ لمكانٍ الفاء فيه الواقعة في جواب النفي » ومعناه ل 
الجواب , كماد تعشر إذا كانت اللقمة في فيه فيجو : وزإذن السلام عليه » ويجب جوابه » وهذا كما تقول تمان 


تاعطيلة أن : لم تسألني فلم أغطِكٌ » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١؟١/أ).‏ 
)١(‏ الازدراد : الابتلاع . انظر المصباح المنير( )78٠ / ١‏ مادة (زرد) . 
)١(‏ في الأصل : « منها » . انظر إحياء علوم الدين 15/5 - 184) . 


1677 


الباب الثاني 


في كيفية الجهاد 


والنظر في تفصيل ما يجوز أن يُعَامِل الإمامٌ به الكفار» إما في أنفسهم : بالقتل والقتال» أو 
الاسترقاق 2 . وإما في أموالهم : بالإتلاف والاغتنام © . 


النظر الأول 
في معاملاتهم بالقثل © 
وفيه مسائل : 
الأولى : فيمن تجوز الاستعانةٌ به في القتال . والأصلٌ فيه الأحراذٍ المسلمون البالغون . 
ولكن يجوز للإمام الاستعانةٌ بالعبيد إذا أذن السادةٌ » وبالمراهقين إذا كان فيهم مُنّةَ 29 , 
وبالمش ركين إذا أمِنَ غائلتهم » أو علم أنهم لو تحيّروا إلى الكفار لم يُغجز الإمامُ عن جَمْعهم : 
وقد استعان رسول الله يكم باليهود في بعض الغزوات © . 


. ) والاسترقاق‎ ١ : في ( ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قد أل [ يعني الإمام الغزالي ] فيما يُعَامِل به الكفار في أنفسهم بالأمان والح والفداء » . 
المشكل (جاق ١١١/ب).‏ 

(") في (أ) : ١‏ في معاملاتهم بالقتال » . وفي ( ب) : ١‏ في معاملتهم بالقتل » . 

(4) اليه : القوة . انظر القاموس المحيط ص ( ١554‏ ) مادة (م ن ن) . 

(ه) الحديث رواه الترمذي في سننه (4 /١١)(5؟)‏ كتاب 9 السير » )٠١(‏ باب 9 ماجاء في أهل الذمة يغزون مع 
المسلمين » هل يسهم لهم ؟) قال الترمذي : « ويروى عن الزهري أن النبي علق أسهم لوم من اليهود , قاتلوا معه» . 
قال الحافظ ابن حجر : والزهريٌ ‏ مراسيلّه ضعيفةٌ . انظر التلخيص الحبير(4 )١١/‏ . وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( 
وقد استعان رسول الله ته باليهود في بعض الغزوات ) هذا قد ذكره الشافعي ( رضي الله عنه ) وقال : غزا بيهود 
بني قينقاع » وشهد صفوان بن أمية معه حُئيْنَاه وصفوان مشرك » قال الحافظ البيهقي - وهو صاحب التصانيف 
الفائقة في تُصْرة مذهب الشافعي من حيث الحديث - : ٠‏ أما شهودٌ صفوان معه حُتَينًا - وصفوانُ مشركٌ - فإنه 
معروفٌ فيما بين أهل المغازي » وأما غَرْوُه بيهود بني قينقاع » فإني لم أجده إلا من حديث الحسن بن عمارة » وهو 


صفة من يُشتأجر في الجهاد سل//17 


وأما امْحَذّلُ الذي يُضْعف القلوب ويُكثر الأراجيف (" قَيَخُرجٍ عن الصف (" إذا حضر ؛ 
إن 007 2 2 

فإن شره عظيم » ولا يستحق السهم والوضخ 27 وإن حضر » وهو أقل ما يُعَاقبٌ به . 

وأما الذمع © إذا حضر من غير إِذَنٍ الإمام * » ففي استحقاقه الوَضْحٌ بج © خلافٌ ؛ لأنه من 
أهل نصرة الدار إذ هو يَشتوطن بها 9© . وإن حضر بَعْد النهي » »لم يستحقٌ . 

المسألة الثانية : فيمن يُستأجر " . والمذهب أن استكجارٌ المسلم باطل ؛ لأن الجهاد يَمَعُ 
عن فرضه » فكيف يأخذ الأجرةً وهو كالضرورة ؟ ولا يُشتأجر على الحج . 

هذا في حق الآحاد 0 . أما السلطان إن رأى أن يشتأجرء قال الصيدلاني : يجوز" . وقد 


# ضعيف » . وروى البيهقي يإسناد أُصح من ذلك أنهم خرجوا ليعينوه كته » فقال : لِيَوْجِعُوا ؛ فإنا لا نستعين 
بالمش ركين » والله أعلم » . المشكل ( ج١اق‏ ١؟١/ب).‏ 


ع 4 5 وا هك و 0 0 
أقوى منّا » أو نحن ضعاف ء أو لا طاقة لنا بهم » وأمثال ذلك . 


. )» الحرب‎ ١ : كلمة : 9 الصف » ساقطة من (أ) . وفي (ب)‎ )١( 


ةا الوضْخ : هي العطية القليلة مكافأة له . انظر : طلبة الطلبة ص .)177١(‏ المصباح المنير(١/ ٠‏ ه). المطلع على أبواب 


المقنع صض("1١5).‏ 
(5) في (أ) » (ب) : « إذا حضر يإذن الإمام ) 1 (ه) كلمة : « الرضح » ساقطة من( ب) . 
(5) في ( ب ) : « مستوطن بها ) . (0) في الأصل : « يستجار ) . 


(8) قال ابن الصلاج : «ذكر المؤلفٌ أن المذهت هب بُطلان استعجارآحادٍ الرعية للمسلم الء على الجهاد » وهذا يُوهِم 
أن فيه خخلافا , فَلَئتَأَوَلُ ؛ إذ قد ذكر شيحٌه أن البطلانَ متفق عليه » والله أعلم » . المشكل (جاق ١؟١/ب).‏ 


(3) قال ابن الصلاح :واخكى عن الصيدلاتي في اسعجار الساطا ناخو اجرارء ووقع فى يفن الخ ولا يور 
بحرف التفُي وهو عَلَط في النَقل ؛ فإن قوله إثباتُ الجواز وقول مع ذلك فيما إذا أخرج المسلم قهرًا إلى الجهاد : (إنه 
لا ينبت له أجرةٌ الث ) كامناقض لذلك » وقد تعجب منه إمامٌالحرمين » ولم يذ كر له هذاء ويمكن أن يغتذر له بأن 
من أخرجه الإمامٌ قهرّاء يتعينٌ عليه ذلك ؛ لأنه لا يجوز له مخالفيُه » فلا يستحق أجرةً على ما تعينٌ عليه » وهذا غير 
موجود في الاستكجار الاختياري الذي لا أمر فيه ولا قهر . فإن قلتٌ : إذا حضر الوقعة تعن الجهاد عليه . قلت : 
تجعل الأجرة مقابَآةٌ ا قبلَ ذلك من المسِير والسّغي » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 17١‏ / ب) 


7 بح ج سس مَنُ يَستأجر في الجهاد 


خولف فيه » والصحيحٌ : أن ذلك جات ئز في معرض الإعانة (© في الأهبة والزاد للطريق . وقل 
قال : « لو أخرجهم إلى الجهاد قهرًا لم يستجمّوا أجرة المثل / على الإمام » . وزاد فقال : 9 لو 75١ب‏ 
عين الإماعٌ شخصًا لِعْسْلٍ ميت ودفيه » لم يستحقٌ الأجرة ) . وما ذكره في الجهاد صحيخٌ , 
وإنها يصح في الدفن إذا لم تكن تركةٌ ولا في بيت المال مُتّسَعٌ . فعند ذلك يَصير من فروض 
الكفايات © , 

أما استفجاز العبد 2 فجائرٌ إن قلنا : لايجب عليهم القتالُ إذا وطىء الكفار بلاد الإسلام . 
وإن قلنا : يجب » فقل ب ثبتت 69 لهم أهليةٌ القتال » » فيقع عنهم . 

وأما استفجار الذمي فجائرٌ » ولكنه جعَالةٌ أوإجارةٌ ؟ فيه خلافٌ ؛ يا في أعمال القتال من 
الجهالة*2؛ لكن الصحيح أنا نحتمل في معاملات الكفار - لمصالح القتالٍ والصري 
غيره كما سيأتي في مسألة ‏ القلعة) © . 

ولو جعلناه جعالةً للزم تجويرُ الانصرافٍ من الطريق مهما شاء » وهو بعيدٌ . 

ثم في جواز استئجارهم (" لآحاد المسلمين خلافٌ كما في الأذان © . 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( والصحيح أن ذلك جائز في معرض الإعانة ) أي لا تكون حقيقة الاستفجار» بل 
على وجه المعاونة على الجهاد , والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق؟١/ب)‏ . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( فعند ذلك يصير من فروض الكفايات ) تمَامُه أن يقول : ( فإذا عينٌ الإمامٌُ شخصًا 
تعن ؛ فلم يشتحقٌ عليه أجرةً » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١١5‏ /أ) . 


(5) في ( ب) : ١‏ العبيد ) . (4) في ( ب) : ١‏ ثبت ) . 


(ه) يعني أن أعمال القتال عَيرُ محددة » ولا معلومةٌالمقدار أو المشقة حتى يمكن الإجارةٌ عليها عليها . والصحيخ أنها 
إجارةٌ ) وتُحتمل جهالة العمل ؛ لأن المقصودٌ الال 5 


(5) في (أ)ء ( ب) : « العلج » . 

(8) في (أ) » ( ب) : ١‏ استقجاره ) . 

(8) والأصح أنه لا يجوز لآحاد المسلمين استئجارٌ الذميين ؛ لأن الآحاد لا يَتوَلّؤن الأمورّ العامة » وقد يكون في 
حضوره مفسدةٌ يعلمها الإمامٌ دون الآحاد . انظر الروضة /١٠١(‏ ؟74) . 


من متنع يله من الكفار أثناء الجهاد ._77727 ابل 19/7 


فرع ٠:‏ إذا خرج أهلُ الذمة إلى الجهاد قهرًا '» استحقوا أجرة المثل من رأس الغنيمة على 
رأي » ومن بيت المال على رأي © فإن ترجوا ولم يقفوا في الصفٌ » فلهم أجرة الذهاب » 
ولو َل سبيلهم قبل الوقوف لم يستحقوا أجرةً مدة الرجوع لتعطّل المنافع ؛ لأنهم على 
خيرتهم » فيترددون كما شاءوا . ولو وقفوا ولم يقاتلوا فوجهان : 

أحدهما : أنهم يستحقون أجرة القتال كما يستحق المسلمٌ الِسَهُمَ . 

والثاني : أنهم لا يستحقون إلا منفعةً مدةٍ الوقوف والاحتباس إِنَّ قلنا : إن حب حَيْسَ الحو 
يُوجث ضمانٌ منافعه . 

المسألة الثالثة : فيمن يَمْتنع”"قَثْلُه . كالقريب» والصبي والمرأة» والراهب» والعسيفى*) 

أما القريب » فَمَدْلُهِ مده عنه ؛ لقطيعة الرحم » وإذا انضمت احرميةٌ إلى الرحم كان آكدّ ؛ 
نَهَى النيئ كد حذيفة © وأبا بكر ( رضي الله عنهما ) عن قَثْلٍ أبويهما © . 

وأما الصبيانُ والنسوانٌ فلا يُقُتلون ؛ لمصلحةٍ الاسترقاق » ولأنهم أيضًا ليسوا أهل القتالٍ . 


(1) في (ب) : ( إذا أخرج أهل الذمة في الجهاد قهرًا » . 

والأصحُ أنها : تؤدي من خمس الخمس من الغنم . انظر الروضة ( 45/٠‏ 7). 
(5) في ( ب ) ١:‏ يمنع) . 4م العسنيض الجر 
ا ل ل 
ان امن ينا ررس امد لوي ار حت و 1 00 
.)١15/5 (‏ تاريخ ابن عساكر (: /17) . طبقات خليفة ص (8: ) . الإصابة (5107/1) . طبقات الشعراني ١‏ / 

0١ 
قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( نهى رسول الله مَِتَوٍ حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهما ) هذا غير صحيح » وهو‎ )5( 
» تصحيف ء وإنماه و( نهى أيا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه » وذلك يوم بدر» ونهى أبا بكر عن قَثْل ابنه عبد الرحمن‎ 
- وذلك يوم أحد ) فتصَححف أبو حذيفة بحذيفة » وفي أبي بكر( ابنه » بالنون  بأبيه) . ثم في ثبوت أصل الحديث‎ 
. /أ)‎ ١١7 بعد سلامته من التصحيف - نظو » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 


7 بسح ججح ببسب قَرنُ ينع قتلّه من الكفار أثناء الجهاد . 
وكذلك لا يجوز أن تُوسّق المرأةٌ بالتّشَّاب إذا عجز عن استرقاقها . 

ومهما شك في البلوغ » كشف عن المؤترر » وعوّل على نبات شعر العانة . فلو قال : 
استعجايّه بالدواء » فإن قلنا : إنه عَينُ البلوغ ؛ فلا يُقْتل . وإن قلنا : إنه علامة » صُدِّق مع 
اليمين . 

ولا يُعوّل على اخضرار الشارب » ويُعوّل على ما خشن من شعر الإبط والوجه . 

وأما الراهب » والعسيف » والحارف المشغول بحرفته ("2 » والزَّمِنُ » والشيخ الضعيف 
الذي لا رأي له ' ففيهم قولان 6 

أحدهما : أنهم يقتلون ؛ لأنهم من جنس أهل القتال © . 

والثاني : لا ؛ لأن رسول الله متو بعث إلى خخالد ( رضى الله عنه ) وقال : « لاتقتل عسيمًا 
ولا امرأة 06 


حذيفة وأبا بكرعن قَثْل أبويهما ) وهووَهُمٌ شنيع » تعقّبه ابن الصلاح والنووي . قال النووي : « ولا يخفى هذا على 
من عنده أدنى علم من التُقْل ) أي : لأنَّ والدَ حذيفة كان مسلمًا » ووالد أبي بكر لم يشهد بدرًا » . اللخيص 
الخبير (: .)١١7/‏ 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( والحارف المشغول بحرفته ) بالفاء » أي : المحترف » وهو الصانع » ولم نجده 
مستعمللا على هذه الصيغة » وقد قال الأصمعي : يقال : «فلانٌ يَخرف لعياله ) أي : يكتسب من هاهنا وهاهنا . 
قلت : وعلى هذا يكون ٠‏ الحارف » اسم فاعل » من ( حرف » يَخرف » على وزن : ضرب » يضرب. والله أعلم » . 
مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١‏ /ب). 

)١(‏ في (أ)» (ب) : دفقولا ن). 

) والأصح أنه يجوز قتلهم , فإن كان فيهم من له رأي يستعين الكفارٌ برأيه » في تدبير الحرب » يِل قطعًا . انظر 
الروضة ( ١٠/247؟).‏ 

(4) حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (5 / )© كتاب ١‏ الجهاد ) (١؟1١)‏ باب ١‏ في قتل النساء ) 
حديث )5١73(‏ . وروأه ابن ماجه (4()9548/5؟7) كتاب ١‏ الجهاد ) )7١(‏ باب ( الغازة والبيات » وقتل النساء 
والصبيان ) حديث ( 1 .. والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه (؟ / 110 ) . 


جواز إضرام الثناذ فدساك الماء على قلاع الكقار ب 7ب ب سسسب 21/7 
وأما الشيخ ذو الرأي قَيقتل إذا حضر » وإن لم يحضر ففيه نَطَد » والظاه؛ فَيلّه . 
والشيخ الأخرق (2 إذا حضر ء فالظاهر أنه يُقُتل » ويحتمل طرد القولين 
فإن قلنا : لا يُقتلون » ففي إرقاقهم ثلاةٌ أوجه : 
أحدها : أنهم كالنسوة يرقون بنفس الأشر 0 
والثاني : [ أن ع 2 للإمام أن يرقهم إن شاء » ولا يرقون بنفس الأشر . 
والثالث : أنه يمتنع استرقاقهم . وهذا في غاية الضعف . 
وعلى هذا في استرقاق نسائهم وذراريهم ثلاثةٌ أوجه , تُسترق في الثالث 226 

ذراريهم 9» 7 لأنهم كأجرائهم * ». وأجري في سَبِي أموالهم الخلاف. وهو تفريعٌ على بعيد" . 
ومنهم من أحق السوقة بالغسفاء في منع القتل أيضًا 0 
المسألة الرابعة : يجوز تَصْبٌ المنجنيق وَإِضْرامٌ النار» وإرسالٌ الماء على قلاع الكفار» وإن 

علمنا أنه يتناول النساء والذراري ؛ لأن ذلك ليس قصدًا إلى عينهم » ولأنهم منهم » وإنها 

الكفٌ لنوع مصلحة . 
أما إذا نيه كر م كاف بصب أو امرأةٍ : فإن كان يُقَاتِل لم تُبَالٍ بقصده وإن أصاب تُوْسَه » وإن 

كان دافعًا فقولان : 


. مادة (خ رق)‎ ) ١١5 ( الأخرق : الأحمق . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
.)؟44/1٠١‎ ١ وهذا هو المذهب . انظر الروضة‎ )١؟١‎ 
. زيادة من (أ) » (ب)‎ )5( 
. )544/1٠١( والأصح أنه يجوز سَبِى نسائهم وصبيانهم . انظر الروضة‎ )4( 
. لا أنهم كأجرائهم » والمثبت من (أ) » (ب)‎ ٠ : (ه) في الأصل‎ 
. يعني وهو تفريع على وجه بعيذ‎ )7( 


(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ومنهم من ألحق السوقة بالعٌسَفَاء ) فَعبِر بلفظ ‏ السوقة ) عن أهل الأسواق » وذلك 
باطلٌ من حيث اللغة » فإن السوقة عبارةٌ عن الرعية من الجند وغيرهم ء والله أعلم » . المشكل (ج ”اق ١7‏ /ب) . 


شل جوازٌ إضرام النار وإرسال الماء على قلاع الكفار 

أحدهما : جواز قصد الترس كما في القلعة 29 . 

والثانى : لا ؛ لأن هذا قصْدُ عينه . 

ومنهم من قال : القولان في الكراهية ولا تحريم . 

ولو تترسوا بهم في القلعة (© : منهم من قال : يقصد الترس وإن أمكننا ‏ فتح القلعة بغير 
ذلك ؛ زجرًا لهم عن هذه ال حيلة . ومنهم من قال : إن عجزنا عن القلعة إلا بقتلهم © ففي 
جوازه أيضًا قولان ؛ إذ نحن في عُنْيَةٍ من أصل القلعة . 

أماإذا كان في القلعة مسلمٌ , فلا تُضرم النار ولا يُنصب المنجنيق إذا علمنا أنه يصيبه . وإن 
كان موهومًا فقولان : 

أحدهما : المنع ؛ إِذْ زوالٌ الدنيا أهونُ عند الله من سَفُكِ دم مسلم 0غ وربما أصبناه . 


والثاني : الجواز ؛ لأنه موهوم » والقلاعٌ قَلّمَا تخلو عن الأسارى » فلا يمكن تحصينهم عن / 


)١(‏ وهذا القول هوالراجح كما في الروضة )١ 45/٠١‏ . وقال ابن الصلاح : « قوله : (.. كما في القلعة ) يعني 
كما سبق من جواز تَضْبٍ المنجنيق على القلعة المشُتَملة على الصبيان والنساء » وإن كان مَنْ فيها دافعين » والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق7١١/‏ ب). 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من الخلاف فيما إذا تترسوا بهم في القلعة » موضعْه ما إذا كانوا دافعين » أما إذا 
كانوا يقاتلوننا فنرمي التوْسَ بلا خلاف ء والله أعلم ) . مشكل الوسط ( ج؟ ق ١١7‏ |/ب). 

(”) في ( ب) : « وإن أمكنًا » . (5) في (أ) 6( ب) ١:‏ بقصدهم ) . 


(5) وهو يشير إلى الحديث الذي رواه النسائي ( 31 / 87 ) كتاب « تحريم الدم ) باب ( تحريم الدم ) باب ( تعظيم 
الدم » يإسناده عن النبي عَم قال : 9 لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم » . ورواه الترمذي في سننه 
)١4()1١/4 (‏ كتاب « الديات 6 (7) باب ( ما جاء في تشديد قتل المؤمن ) حديث ( 1510 ) كلاهما عن ابن 
أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو به مرفوعًا . وقال الترمذي : « وحدثنا محمد 
ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر ونحوه ولم يرفعه . 
قال أبو عيسى : وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي , ثم قال : وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلي بن عطاء 
موقوقًا » وهذا أصح من الحديث المرفوع » . انظر سنن الترمذي ( / )٠١‏ . مشكل ابن الصلاح (جاق 4 ؟١/أ)‏ . 


درا 


إذا تترس الكافر بأسير مسلم / تحريم الفزار إلا بشرطين 23/7 
القتال بأن يمْسِكوا فى كل قلعة مسلمًا 29 . 

فأما إذا تترس كافر بمسلم » فلا يجوز قَصْدُ الس وإن خاف القاصدٌُ على نفسه ؛ لأن 
غايته أن يُجَعَل كالإكراه » وذلك لا مُبيح القتلّ . 

فإن قتل (© الترس » ففي وجوب القصاص قولان كما في المكره » ومنهم من قطع 
بالوجوب وجَعَلّه كالمضطر في المخمصة . 

أما إذا تترس الكفار في صف القتال بطائفة من الأسارى ولو تركناهم لانهزم المسلمون 
وعَلَّتُ رايتهم : فمنهم مَنْ جوّز قَصْدَهم ؛ لأنهم سَيفْتلون من المسلمين أكثر منهم » 
والجزئياثُ مُحْتَمَرةٌ بالإضافة إلى الكليات 2 . ومنهم من منع وقال : ذلك موهومٌ فلا يُقَدَم 
بسببه على سَفْكِ دم المسلم 29 . 

المسألة الخامسة : في الهزيمة . وهي محرمة بعد التقاء الصفين إلا بشرطين : 

أحدهما : زيادة عدد الكفار على الصّعْف . 

والثافي : التحيز إلى فقة أخرى . 


)١(‏ قال في الروضة :)540/٠١(‏ « لو كان في البلدة » أو القلعة مسلمٌ » أو أسير» أوتاجرء أو مستأمن » أو طائفة 
من هؤلاء» فهل يجوز قَصِْدُ أهلها بالنار والمنجنيق » وما في معناهما ؟ فيه طرقٌ » والمذهبٌ : أنه إذا لم تكن ضرورة » 
0 5 ىت 0 "2 5 1 
كره» ولا يحرم على الاظهر ؛ للا يُعطلوا الجهاد بحبس مسلم فيهم وإن كانت ضرورة - كخوف ضررهم» أولم 
يحصل فتح القلعة إلا به - جاز قطعًا ) . 

)١(‏ في (ب): «قصد). 

(5) وهذا هو الصحيح المنصوص . وبه قطع العراقيون أنه يجوز الرمئ على قصد قتال المشركين» ويتوقى المسلمين 
بقدر الإمكان ؛ لأن مفسدةٌ الإعراض أكثر من مفسدة الإقدام » ولا يتعمد احتمال [ قتل ] طائفةٍ ؛ للدفع عن بيضة 
الإسلام » ومراعاة للأمور الكليات . انظر الروضة (١٠54377/1؟)‏ . 


(5) في (أ)ء(ب): ١‏ مسلم». 


7للط ل يببنب تحريم الفرار أثناء الذهاب إلا بشرطين 


العددُ عند تقارُب الصفات . ومنهم من قال : اتباعٌ الصفات يَعْسْر» َيّوعى صورة العدد . 
وكذلك الخلاف في فرار عشرين من ضعفاء المسلمين عن تسعة وثلاثين من أبظال الكفار . 
ولاشك في أنهم لو قطعوا بأنهم يُقتلون لو وقفوا من غير نكاية منهم في الكفار : وَجََبَ الهربٌ 
إذ الذلٌّ في الوقوف أكثر إذا كان لا يُْجَى فلاخ بحال . وكذلك إذا لم يكن مع المسلمين 
سلا جاز الهربٌ . وإن كان يمكن الرمي (" بالحجارة ففي وجوب "2 الهرب خلاف . 
وإن علموا أنهم مغلوبون 22 قطعًا - ولكن بعد نكاية ما - ففي جواز المصابرة وجهان . 
وأما التحهّر إلى فئة أخرى » فهو مباح . و[إنع 29 كان تركه للقتال "© وانهزامُه في الحال 
ينجبر بِعَرْمِه على الاتصال بفئة أخرى » فأكثد امحققين على أن تلك الفئة وإن - كانت على 
مسافة شاسعة - جاز ؛ لعموم الآية » ولأنَّ هذا أمر يبه وبين الله تعالى » ولا يمكن مخادعةٌ الله 
تعالى في العزائم "2 فإذا ظهرت له تلك العزيمةٌ جاز التوجّةُ إليهم . ومنهم من قال : لابد من 
فمة يُتصوّر الاستنجادٌ بهم في هذا القتال وإتمامه » ولا يمكن ذلك إلا بمسافة قريبة . 
وعلى الوجه الأول » هل يجب عليه تحقيقٌ عزمه بالقتال مع الفئة الأخرى ؟ » الظاهر أنه لا 
يجب ؛ لأن العزم قد رخص » فإن زال العزم بعده فلا حجر ؛ إذ الجهاد لا يجب قضاؤه » بل 


. الهرب )2 . (0) في ( ب ) : « ففي جواز)‎ ١: في (أ)ء(ب)‎ )١( 

(*) في (ب) : « مقتولون 2.6 ١3‏ (5) زيادة من (أ)» (ب). 

(ه) في (أ) : « القتال ) . 

(3) قال ابن الصلاح : ( ما ذكره من أنه لا مُكن المخادعة في العزم » فيه إشارةٌ إلى الجواب عن سؤال مقدرء وكأ 
قائلا قال : إن تجويز هذا يُُضي إلى أن يَنْهزم كل من أراد الهزيمة » ويقول : «إنما تحيزتٌ إلى فقة بعيدة » وعَرْمِي العو 
إلى القتال في غزوة أخرى » وذلك يَقّدح فيما تور من وجوب المصابرة وتحريم الهزيمة » وجوايه : أنه لا يجوز له توكُ 
المصابرة إلا ييدلٍ » وهو عزمٌه على المعاودة » والعزم مما لاسمْكن تكلْقُه والمخادعةٌ فيه » فإذا تحقق منه العزم كان بدلا 
عن المصابرة » ولا يلزم من ذلك تَفْيْ وجوب المصابرة رأسَاء بل يكون ذلك من قبيل الواجب لخر الذي هو أحدُ 
أقسام الواجبات » والله أعلم ) مشكل الوسيط (ج؟ ق 4كا/أ). 


جواز المبارزة يإذن القائد / مت ينهي جواز قل الكافر 5 ب سس 25/7 


الصحيح أنه لا يلزم بالنذر » فكيف يلزمه القضاء ؟ » والمنهزم عاص ليس عليه إلا الإثم . 

وإن اعتبرنا الفئة القريبة » فإذا لم تكن وج عَنَت السابرة ا [ذهيدر السطره وحيت وجوه 
التحيز إما يجوز الو ني ل انكلو وقوةٌ على الكفار» فإن 2 أَدّى إلى 
ذلك فهو ممتنعٌ . 

والمتحيز إلى الفئة البعيدة قبل حيازة المغنم لا يشترك في المغنم . وفي المتحيز إلى فكئة قريبة 
وجهان . ظ ١‏ 

المسألة السادسة : تجوز المبارزة يإذن الإمام (©» وفائدثُه صحةٌ أمانِهِ لقرنه 20 . فإن استقل 
دون الإذن ©» ففي جوازأمانه للقرن ونفوذه وجهان 7 . وفي جواز أصل الاستقلال بالمبارزة 
أيضًا وجهان ؛ إِذْ قد يكون للإمام رأي في تعبين الأبطال . 

وفي جواز حَمْلٍ الغزاةٍ رءوس الكفار إلى بلاد الإسلام خلاف ؛ منهم من قال ل 
مكروه ؛ إِذْ لا فائدة فيه إلا أن يكون نكاية في قلب الكفار فلا يكره . 


المسألة السابعة : ينتهي جوارٌ قثْل الكافر يإسلامه » وتحصّل به عصميُه وعصمةٌ ماله 


12 في (أعء (رب) : دفإذا». 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 3 قوله : (تموز امبارزة يإذن الإمام) كان الأولى أن يقول (يإذن صاحب الراية ) كما قاله 
شيخه ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق4؟١/ب).‏ 

(") أي لقرينه الذي يُتارزه من الأعداء . (5) في (أ)ء(ب) : «إذن ). 

(5) قال ابن الصلاح : «قوله : ( فإن استقل دون الإذن » ففي جواز أمانه للقرن وجهان ) يعني إذا أنه لكلا يتعرّض له 
غيزه إلى أن يرجع إلى صف الكفار» فهل يجب على المسلمين الوفاء أمانه ؟ فيه خعلافٌ مع أنه لا حلاف في صحة 
أمان الواحد من غيرإِذْنٍ الإمام » وذاك لأن الذي أُمّنَه كته هاهنا مُقَاتل » ومحلٌ الاتفاق حيث لا يكون مقاتلا . ثم قول 
المؤلف : ( وفنٍ جوازأصل الاستقلال بالمبارزة أيضًا وجهان ) يُشْعِر بأن في جواز نفس المبارزة - مع قطع النظرعن 
الأمان - وجهين » وعلى هذا يدل كلام صاحب ١‏ المهذب »4 » وقد ذكر شيحُه أن اخحتلاف الأصحاب في جواز 
الاستقلال بالمبارزة » معناه : اختلافهم في نفوذ أمانه المذكورء أما نفْسٌ المبارزة والقتال فيها فجائرٌ قطعًا . وكلامٌ 
المولّف أَوللائء يُشعر بهذا. حيث قال ال . مشكل الوسيط 
(جاق ؛4؟١/ب).‏ 
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متى يدتهي جوازٌ قَثْلٍ الكافر ؟ 
وأولاده الصغار دون الكبار» فإنهم يستقلون بالإسلام . 

وينتهي أيضًا ببذل الجزية » ويمتنع بسببه استرقاق زوجيه وبنته البالغة ؛ لأن الإناث لا 
يستقللن (" بالجزية » ويستقللن بالإسلام . وفي استرقاق زوجة المسلم إذا كانت حربية 
وجهان9) . ولاتيمْنع منه كوثها حاملا بولدٍ مسلم » لكن الرقٌ لا يَسْرِي © . وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : لا تُسَتَرق © . 


. » في (ب) : ولا ينفككن‎ )١( 

. 1) والأصح جوارٌ استرقاقها . انظر الوجيز ؟ / 150 ) والروضة ( 558/٠١‏ ء والغاية (؟/ 860) . 

0 دي يعني أن الرق لا يسري إلى ما في بطنها » ومن ثم يكون حوًا . 

(4) كذا في النسخ الثلاثة التي عندي ١‏ لا تُسْتَرَقٌ » مع أن مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) أنها تسترق» بل وحلّها 
أيضًا ينعقد رقيًا وإن كان مسلمما اوري 
عليه الرقٌ من أمه . ولعل الأصل هكذا ‏ وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : 9 يُشترق » يعني : حملهاء وهذا هو المتفق 
مع مذهبه بخلاف مذهب الشافعية . انظر في تفصيل هذه المسألة المراجع والمصادر الآنية : الوجي ز(؟ / .)١9‏ 
الروضة(١١/767260617).‏ الغاية القتصوى(١/10.0).‏ مختصرالطحاوي ص (7940:785). المبسوط(١١/15).‏ الدر 
المختارز؛ /4 4 .)١ 45١‏ ملتقى الأبحر(1/1١7).‏ القوانينالفقهية ص( .)١١١‏ الشرحالكيبر(184/1).المحررفي الفقه 
17/1 ). المبدع شرح المقنع (771/1) . شرح منتهى الإرادات )٠١١/7(‏ . المغني لابن قدامة (8/ 175 ) . 


7/كآ2 
التصرف الثاني : في رقابهم بالاسترقاق 
وهو جائز كالاغتنام » ولكن النظر في العلائق المانعة وهي : النكاح» والولائ والدَّيْقُ 0 
أما النكاح » فمنكوحةٌ الحربي ُ: تُشترقٌ وينقطع نكاحه » سواء سُبِيِتْ سبيت معه أو مفردةً » بل لو 
سُبِيَ الزوجٌ انقطع عندنا نكائحه خخحلامًا لأ سرفة زرحي الهم 50 
وكذلك الحربيةٌ إذا كانت منكوحة ذم . فإن كانت منكوحة مسلم » ففي جواز 
الاسترقاق وجهان : 


أحدهما : لا ؛ لأن نكاح المسلم كالأمان لهاء تَمُوعَى حرمةٌ إسلامه / . 1ب 


(1) قال ابن الصلاح : « ذَكْرَ في العلائق المانعة من الاسترقاق - الدَّيْنَ » مع القطع بأنه غيرُ مانع من الاسترقاق . 
والعذدعنه أن المرا اد العلائق التي فيها اقتضاءٌ للمنع وإن لم يبت المنْعُ في بعضها والله أعلم) . المشكل(ج ١ق‏ 4 5١/ب).‏ 
(؟) إذا سْبِيَ المتزوج من الكفار» فله ثلاثة أحوال : 

للا 0 الحا لح ا سار و 
ا 0000 : إذا شبت 
لمرأة وحدها » ثم سْبِيَ زوجها بعدها » فهما على نكاحهما ولا ينفسخ ء إلا إذا نُقلَت المرأةُ إلى دار الإسلام » 


ا ب ل الو ل و ا د 
بشرط أن ينقل إلى دار الإسلام » والحاصل : أن الشافعية والمالكية يقولون : إن السبي يقطع النكاح مطلقاء سواء 


وو ساك ل لمر ل ا 00 
الدارين لا السيئ » فإذا انعدم تبايْنُ الدارين كانا على نكاحهماء سواءٌ سيا معَاء أو أحدُهما بعد الآخرء ويحصل 
تبايْنُ الدارين إذا نُقِل أحدهما إلى دار الإسلام . انظر : الوجيز(151/7١)‏ . الروضة )504/٠١(‏ . الغاية القصوى 
(؟/40.0). مختصر الطحاوي ص )١85(‏ . المبسوط )0١/1١(‏ . الهداية )١40/1(‏ . الكافي ص )53١5(‏ . 
القوانين الفقهية ص )١١١(‏ . الشرح الكبير (؟/ )٠٠١‏ . المغني (8/ 487 ) . المبدع في شرح المقنع (1375/17) . 
شرح منتهى الإرادات (7/ )٠٠١‏ 


7-7 سيبل استرقاقٌ الكمّارٍ وأجكامه 

والثاني : نعم ؛ لأن النكاح مؤيّدٌ » ولا عهد [ لناع (© بأمانٍ مؤيّد © . 

وعلى هذا » ينقطع ” نكا المسلم © حتى لا تَبْقَى أمةٌ كتابية في نكاح مسلم » فإن ذلك 
ممتّنع ابتداءً لا كدار حريئ استأبجرها مسلمٌ , فإنه تملك بالاغتنام ولا تتُفسخ الإجارةٌ ؛ إذْ لا 
عُسْرَ فيه . وذكر [ فيه ] ©» وج غريبٌ : أن النكاع لا ينقطع » وأنّ ذلك يُسْمّمل في الدوام » 
وهذا إن أريد به أنه يتوقف إلى إسلامها قبل انقضاء العدة » فله وجةٌ كاء وإلا فلا وججة 

أما إذا سينا زوجين رقيقين مُسلمينٌ - أو كافرئن - لأهل الحرب » ففي انقطاع نكاجهما 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن هذا كالشراء » فإنه تبَدُلُ ملك لا ابتدامُ رق © . 


والثاني : أنه ينقطع ؛ لأن ملك السْنِي مبتدأ غير م بق على ملك الكافر . 

أما علقة الولاء : فإن ثبتت لمسلم , بأنْ أعتق عبدًا كافاء فالتحق بدار الحرب » فالمذهث 
أنه لا يُشترق لَعُلَقّة ولاء المسلم » فإنه لا يَقُبل الفسخ , بخلاف نكاح المسلمء إِذْ فيه وجهان . 

أما زوجة الذمي فَدٌسْبي » وفي معتقه وجهان» وفي معتق المسلم أيضًاوجةٌ غريب أنه يُشبى 1 

أما علقة الدّيْن : فالمشييٌ إذا كان عليه دَئْن السلم أو لذمّيٌ » فيسترق » ويبقي الدَّيْنُ في 
ذمته يبع به إذا عَمَقَ إن لم يَبْقّ ل مال » فإن كان له مال لكن اعم قبل إرقاقه» فكأنه لا مال له » 
وإن اغتنم بعد إرقاقه فإنه يؤدّي الدّيْن منه وينزل الرفٌ "© منزلة الحجر بالقَلْس » ويتعلق به حقٌ 
ا 0 ح المصير إلى حلول الدَّيْنِ برقُه على أحدٍ الوجهين كما في الفلس » بل 
الرقٌ بالموت أَسَبهُ من الفلس . 


(0 زيادة من (أ) 2 (ب). 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )158/٠١‏ . 

(”) ساقطة من (أ) » (ب) . (5) زيادة من (أ) » (ب). 
(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (١06/1؟)‏ . 

(5) في (ب) : « وتُرّل الرق » . 


استرقاق الكفار وأحكاقه 9 بسب بس ل )29 


وإن شبي معه مَالهء فلا يقضى لد نُ من المال ؛ لأنه يتملك اله بمجرد السَئِي » ولا ُرَقٌ إلا 
بِصَوْفٍ الرقٌ بعده . 

أما امرأة ؛ إذا كان عليها دين فشبيبست فشبيت مع مالها ء قدّم حقٌ الغائمين ؛ لأن سبب الملك أقوى 
ا 
اي ا 1 

[ أما] © إذا ما استقرض حريئ من حريئ شيعًا » أو التزم ديئًا بمعاملة » ثم أسلماء أو قبلا 
الجزية أو الأمان » فالاستحقاقٌ مستم » وكذلك يبقي مهر الزوجة إذا أسلما إن “لم يكن 
المهر خمرًا أو خنزيرًا . ولوسبق المستقرض إلى الإسلام أو الذمةٍ فالنصٌ أن اللزوم قائمٌ » ونصٌّ 
على أن الحربي إذا ماتت زوجتُه » فَدَحَل دارناء فجاء ورتَتّها يطلبون مهْرَهاء فليس لهم ذلك » 
فقيل : قولان » بالنقل والتخريج » ووجةُ السقوط : بُعدُ طَلّبٍ الحريئ امال من مسلم أو ذميٌ 
في دارنا . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ قَطُعوا أن رق مَْ عليه الدّيْن لا يُسقط دَيْن الحريئ وهو أمان 29 
وأنهما - إِنْ أسلما على التعاقب - استمرٌ تمد الطلب » ولو بَرِئَتُ الذمةٌ ياسلام من عليه الدَّئْنُ ما 
عاد الطلبُ » فلعلٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) أراد ما إذا كان الدَّيْنُ م خمرًا أو خنزيها . 

أماإذا كان قد أتلف الحريع على حري مالاء أو قهره وأخذ ماله فلا ضمانٌ عليه إذا أسلم 
أو قبل الجزية » وإنما اللزوم بحكم التراضي » وإتلافٌ مالي الحربي لا يزيد على إتلاف مالٍ 
المسلم » ولا ضمان له بعد الإسلام . وفيه وجه : أنه يرقى الضمانٌ ؛ لأن ذلك مُلْتزم فيما يينهم 


. زيادة من (أ)» (ب). (0) في رأ (ب) : «إذا)‎ )١( 

() قال ابن الصلاح : ١‏ قوله (إِذْ قطعوا بأنَمَْرَقٌ ؛ وعليهدَيْنٌ حريئ » لايسقط دَيْن الحربيّ » وهو أمان) يعني به 
أن الرق أمانٌ » فسوائ دحل المديوثٌ دار الإسلام ما بالرق أو بالعهد . ثم إن ماذكره هاهنا ‏ وفي 9 البسيط » مِنْ 
قطع الأصحاب بعدم سقوط ذلك - غَلَط في النقل ْنَل شي في ٠‏ نهايته » عن القاضي أنه قال : إنه يسقط . 
ثم لم يَخكِ شيحُه عن أحدٍ عَدَمَ السقوط » وإنماذ كره احتمالَا أبداه . ثم قال : والظاهد السقوط ؛ فإن ملتزم الدين 
انتقل من كونه حرييًا لا يجري عليه حكمٌ - إلى كونه رقيقًا ليس له على نفسه حكمٌ . وهذا من عجبه » مع أن 
كتاب شيخه عِمَادُ كثُبه , والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١5‏ /أ) . 


7 ببسب لا يوق بين الوالهة ووليها إذا سيا 


بشرعهم كما في معاماتهم 2 . بخلاف مال المسلم . 
فرع : إذا سبى.الوالدة وولدها الصغير» فلا يُقَرَق بينهما في القسمة والبيع ؛ لقوله ملت : 
دلا مله والدةٌ بولدها ) 2 . والجدةٌ - عند عدم الأم - في معناها . ولو بيع مع الجدة عند 
وجود الأم » فهل يَشقط التحرجمٌ به ؟ فيه قولان «2 . ولا خحلاف أنه يماع مع الأم دون الجدة . 
والأبُ هل يُلْحق بالأم في تحريم التفريق ؟ » فيه قولان 9 . فإن ألحقناه» فهل يُعَدَّى إلى 
سائر حارم ؟ قولان © . 


وأما حكمٌ صحة البيع وتفاريعه فذكرناه 2 في كتاب ١‏ البيع » . 


تند تنا تنا 


. ) في ( ب) : « معاملاتهم‎ )١( 

(1) قوله : (لاموَله) هوبضم التاءء وفتح الواوء وتشديد اللام . ويجوز في 7 الهاء) الضم والإسكان » فالإسكان 

على أن ١‏ لا ) ناهية » والرفع على أنها نافية » فيكون نَهْيَا بلفظ الخبر» وهو أبلغ في الزجرء كما في قوله تعالى : 

هل ومن دخله كان آمنا © [ آل عمران : 51 ] . 

وقال أهل اللغة : الوَلّه : ذهاب العقل والتحّر من شدة الحزن . يقال : رجل وَالِهٌ » وامرأةٌ وَاله » ويجو زأيضًا أن نقول 
امرأة وَالِهةٌ » ياثبات التاء وحذفهاء وممن ذكر الوجهين فيهما ابن فارس . ويقال في الفعل منه : وَل - بفتح اللام - 

وفي المضا رع( يَلِهُ » بكسر اللام . و( وَلَه) و يَوْلَهُ » بفتح اللام فيهماء لغتان فصيحتان ذكرهما الهروي وغيره . قالوا 
ومعنى « التّؤلِيه » المنه عنه في الحديث أن يُمَدَق بين المرأة وولدها » فَتجْعَل والهة . انظر : تهذيب الأسماء 

واللغات ١/؟95/5١).‏ 

وقال ابن الصلاح : « هذا الحديث روي عن أبي سعيد » وهو غير معروف » وفي ثبوته نظر . وأقوى منه وأدل » ما 

رويناه في السنن الكبير عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله متم : ٠‏ من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله ينه 

وبين أحبته يوم القيامة » . أخرجه الترمذي » وقال : حديث غريب » والله أعلم » 3 

(م) والأظهر أن التحريم لا يسقط إذا بيع مع الجدة . انظر الروضة (١٠/07؟)‏ . 

(4) والأظهد أنه كالأم في تحريم التفريق . انظر الروضة /٠١(‏ 57؟) . 

(ه) والمذهب أنه لا يحرم التفريقٌ بينه وبين سائر ا حارم » كالأخ والعمٌ وغيرهما . انظر الروضة )758/٠١(‏ . 


(5) في ( ب) : « ذكرناها » . 


31/7 


التصرف الثالث في أموالهم 
بالإهلاك 

وكلّ ما مْكن اغتنامه لايجورٌ إهلاكه «2 . ويجوز إحراقٌ أشجارهم إذا رأى الإمامُ ذلك 
نكايةً فيهم . فإن توقّنا على القرب أنْ تصير للمسلمين لم يَجرْ» والمتّبِع فيه المصلحةٌ . 

والمقصود أن لا محومة للأشجار» بخلاف البهائم , فإنه لا يجوز قتلّها غيظًا لهم إلا قَثْل فُرسِ 
المقاتل وهو عليه . 
به © على معرفة تفاصيلٍ مذاهيهم ©" : تردّد . 

وأما كلب الصيد في الغنيمة فلا يدخل في القسمة ؛ إِذْ لا مِلْكَ فيه » لكن يُخصّص الإمامٌ به 
مَنْ أراد . 


د د د 


(1) قال ابن الصلاح : 2 قوله : ( وكلّ ما يمكن اغتنامه » لا يجوز إهلا كه ) كان ينبغي أن يقول : (ما مُرْججى اغتنامه ) 
فإنَّ إمكانّ الاغتنام موجودٌ فيما جوّز إحراقه من أشجارهم » وكأنه أراد بالإمكان - الرجاءء والله أعلم » . 


(5) في (أعء (ب): ١بها2.‏ (5) في ( ب) : 3 مذهبهم ) . 
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التصرف الرابع في أموالهم 
بالاغتنام 

والغنيمةٌ : كل ما أخذه الفعةٌ المجاهدةٌ من أعداء الله تعالى على سبيل القهر والغلية . 

واموال دار الخرب حمسةٌ أقسام : 

أحدها : ما ذكرناه . 

7 2 ِ 39 07 

والثاني : ما يَنْجَلي عنه الكفارٌ بالرغب من غير قتال » وهو فيءٌ » وفي معناه كل مال وَصَّل 
إلى المسلمين منهم بغير قتال . 

والثالث : ما يَشتبدٌ به آحادُ المسلمين بسرقة واختلاس 2207 فهو لهم ولا يُخَمّس شيءٌ منه . 

والرابع : صَيِدُ دار الحرب وحشيشّه » فهو كمباح في 2 دار الإسلام . 

والخامس : اللَقّطةء وهي لآخذها إن لم : يكوهّمْ كوتّها لمسلم » فإن تومّمَ فلابُدٌ من التعريف . 

ثم الغنيمة لها أحكام : 

الأول : جواز التببشط في الأطعمة ما داموا في دار الحرب » وذلك رخصة . ثبتت شرح في 
الأطعمة خاصةً قال ابن أبي لوق ©) وكا اعد بن عام لخم «اتعاء م 19 
)١(‏ في ( ب) : ١‏ أو اختلاس) . (؟) كلمة : « في ») ليست في (أ)(ب). 


(") هو عبد الله بن أبي أوفي » واسم أبي أوفي علقمةٌ بن خخالد بن الحارث » صحابي ابن صحابي » شهد ببعة 
الرضوان وخيبر وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله يَكِقَهِ ‏ ولم يزل بالمدينة حتى توفي رسول الله يِه » ثم تحوّل 
إلى الكوفة » وهو آخر من بقي من الصحابة بالكوفة . رُوِىَ له عن رسول الله ييه خمسة وتسعون حديًا » انق 
على عشرة » وانفرد البخاري بخمسة؛ وانفرد مسلم بحديث . توفي ( رضي الله عنه ) سنة(87) ه . انظر ترجمته 
في تهذيب الأسماء واللغات (511/1) . 

(5) قال ابن الصلاح : «حديث عبد الله ب نأبي أوفي الذيذ كرهء لميُذُ كرفي كتب الحديث الأصولء غير أن في سنن 
أبي داود أنه قيل لابن أبي أوفي : هل كنتم تح نُحَمُسُون الطعام - يعني في عهد رسول الله مك - فقال : أصبنا طعامًا 
يوم خيبر» فكان الرجل يجمىء فيأحذ منه مقدارٌ ما يَكفيه » . وأولى منه حديثٌ ابن عمر( رضي الله عنهما ) : 
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والنظر في : جنس المأخوذ » وقذره » ومحلّه » ووجهِ التصدف . 

أما الجنس : فهو كل قوت أو ما يكمل به القوت » كاللحم » ومنه التبن والشعير للدواب . 
أما السكر والفانيذ7') والعقاقير : فلا ؛ لأن الحاجة إليها نادرة كالثياب . وأما الفواكة الرطبة ففيها 
وجهان 29 » وكذلك الشحم إذا أَجِدَّ لتَؤقيح الدواب 2غ فإنه أخذ لالتْطْعَم » لكن الحاجة إلى 
التوقيح تكثر . 

وأما الحيوانات فلا يتَسّط فيهاء إلا الغنم فتذبح إن تعذَّر سوقه9©»» وإذا ذّبح فهو طعامٌ وقد 
ألحقه الشرع في اللقطة بالطعام . وقال العراقيون : يُذبح الغتّمُ وإن تيسّر السَؤق » ولكن هل يَْرم 
مَنْ بها وأكل منها ؟ » فيه وجهان © . 

7 أما جلود الأغنام فمردودة " إلى المغنم إلا ما يؤكل على الرءوس . 

أما القدر المأخوذ : فهو بقدر الحاجة » ولا يشترط أن يأخذه مَنْ لا طعامَ معه ؛ إِذْ وردت 


تُصِيب من المغازي العسلٌ والعنبّ » فتأكله ولا نَرْفعُه » رواه البخاري في صحيحه, وفي رواية ابن المبارك « كنا نأتي 
المغازي مع رسول الله عَتهٍ قَتُصِيب العسلّ والسمنّ فتأكله » . المشكل ( ج؟ ق ١١5‏ /أ) . 
)١(‏ الفانيذ : نو من الحلوى . انظر القاموس المحيط ص ( 485 ) مادة (ف نذ) . 
)١(‏ وقد قطع الجمهور بجواز التبشط في مثل الفواكه وما يؤكل غالبًا . انظر الروضة )557/٠١‏ . 
() قوله : ( توقيح الدوابٌ ) بالقاف والحاء المهملة على وزن ‏ توقيع ) وهو أن يُعْلَى الدهنٌ ويُصّبٌ على حافر الدابة 
إذا حَفِيتُ ورّق حافِرُها ؛ لَِصْلْبَ بذلك , وقد ذكره الشافعي ومَنَعَ منه» والله أعلم » . مشكل الوسط (ج؟ ق 
) . وانظر تهذيب الأسماء واللغات (/ ؟ /19) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « سوقها ) . 

وقال في الروضة /٠١(‏ 577) : « ويجوز ذبح الحيوان المأكولٍ لححمه » كتناول الأطعمة » وقيل : لا يجوز ؛ 
لندور الحاجة إليه . والصحيخ الأول . ثم قال الجماهير: لا قَوقَ بين الغنم وسائر الحيوانات المأكولة » وأشار الإمامُ 
إلى تخصيص الذبح بالغنم » وصرّح به الغزالئ » والصوابٌ الأول » . 
() والصحيح أنه لا يغرم . انظر الروضة ( ٠١‏ / 707 ) . 
(7) في ( ب ) : ١‏ أما جلود الأنعام فهي مردودة » . 
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الرخصةٌ من غير تفصيلٍ » لكن له سَدُ حاجته بطعام المغنم (© . 

ولو قدّمه إلى من لا يشترك في المغنم كان كتقديم الطعام المخصوب إلى أجنبي . ولو أخذ ما 
ظَنٌ أنه قدر حاجته » فدخل دار الإسلام , وبقي منه مَالّه قيمةٌ : رُدّ على المغنم . وإن كان نزرًا » 
فقولان 2" . وقد أطلق الأصحابٌ القولين من غير تفصيل بين القليل والكثير 29 . 

ولو لحق مَدَدُ - قبل دخول دار الإسلام وبعد الاغتنام - ففي جواز التبشطٍ لهم وجهان © . 

أما محل التبسّطٍ : فما داموا في دار الحرب إِذْ لا يُطفر فيها بالأسواق غالها . فإن وُجِدَ سوق 
في دار الحرب » أو دخلوا أطرافٌ دار الإسلام ولم يجدوا سُوقًا فوجهان , يُنْظر في أحدهما إلى 
لون الى ل الا ا لاوط رار 0 
في الأحكام كدار الإسلام » وإنما هذا لأجل الحاجة . 

أما جنس التصُرف : فهو كالأكل ©© وعلف الدواب فقط في حق الغائمين » وإن أضافٌ ‏ 
أجنبًا كان كتقديم المغصوب إلى الضيف في وجوب الضمان وقراره » فإن أتلف الطعام ضمن؛ 


. » في (أ)ء( ب): ( من طعام المغتم‎ )١( 

(؟) والأظهر أنه يجب ردّه ؛ لزوالٍ الحاجة » والمأخوذ متعلّق حق الجميع . انظر الروضة )554/١٠١(‏ . 

(6) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل ) يُوهِمُ أنَّ التفصيل بين القليل والكثير - 
من عنده أو من عند شيخه » وليس كذلك » فإنه قولُ الشيخ أبي محمد الجويني ( رحمه الله ) وحكاه صاحبُ 
ْ « المهذب ) عن ب بعض أصحابنا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق5١؟١/أ).‏ 

() والأصح أنه يمنع التبشط لهم . ووجه الجواز مَظِنّة الحاجة وعِرّة الطعام هناك . انظر الروضة )١74/١١(‏ . 
(ه) قال ابن الصلاح : ٠‏ قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام ‏ ثم حكى وجهًا في المنع إذا وُجَدَ سُوقٌ فى دار الحرب » 
وهذا مُشتنكر . وقد قال شيخه : لو كانوا يجدون في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة » فلم أرَ أحدًا من 
الأصحاب مَنَعَ من التبشط بهذا السبب . فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي و في المنع في مسألة السوق راجا إلى 
الوجه المحكيئ في « المهذب » وه التهذيب » من أنه لا يجوز لهم الأكلّ من غير حاجة » عند أكثر الأصحاب يجوز : 
فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعامٌ » فإن ذلك الوجه جار فيه كما ذكر في « التهذيب » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق5؟١/أ)‏ . 

() في (أ) (١‏ ب): « فهو الا كل »). 
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إذْ لا حاجة إليه فَلْيتِفُه على وجه الرخصة . 

فرع : لوأخذ طعامّاء ثم أقرضّه واحدًا من الغانمين» فالصحيحٌ أنه كمناولةٍ الضيفان بعضهم 
بعضّاء وكأنّ المستقرض هو الآخدٌ» فلا يُطَالب بردّه . وفيه وجه : أنه قد اختصٌ به أولاء فيصحٌ 


هذا القرض حتى يطالبه بمثله من طعام المغنم ما داموا في دار الحرب » فإن لم يَجْدٍ من طعام المغنم 
شيكًا فلا طلبة ؛ إذ مجردٌ اليد لا تقابل بالملك » كنحو اليد 20 فى الكلب . 


لم يطالب إلا بصاع واحد إن صححنا القرض . 
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(1) في (أ) : ولحقٌ اليد ) . 
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ال حكم الثاني للغنيمة سقوط الحق بالإعراض : 

ومن أعرض عن الغنيمة يُعدٌّ إعراضٌه ؛ لأن مقصود الجهاد إعلاء كلمةٍ الله تعالى فبُقَدّر 
المغرضٌ كأنه لم يكن 29 . 

ونشأ من هذا - الخلافٌ في الغنيمة » متى تملك ؟ » وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها تملك بالقسمة ؛ بدليل جواز الإعراض 7(" . 

والثاني : أنها بالاستيلاء تصير ملكا للغائمين: لكن على ضَعْضٍ » كالملك في مدة الخيار 29 ؛ 
بدليل أن من مات من الغانمين قام وارثُه مقامّه . 

الثالث : أنه موقوف , فإن أعرض » بَانَ أنه جود قَصْدَهُ نحو إعلاء كلمة الله تعالى / فلم؟7؟/ب 
يملك » وإن قسم بَانَ أنه ملك أولا . 

وعلى هذا ترددوا في أن من قال : اخترت القسمة » ثم أعرض بعده » فهل ينفذ 
إعراضّه 29 ؟ فمنهم من قال : الإعراض جائرٌ بعد ذلك ما لم تقسم . والصحيح أنه يصح 
الإعراض بعد إفراز الخمس ”7 إذا لم تقسم بين الغانمين . وقال ابن سُرَيج : لا يصح . 

والنظر الآن في : المعرض » والمغرض عنه © : 


أما المعرض ء فلو أعرض جميعٌ الغانمين ففيه وجهان : 


. )١1517/1٠١ ( أي : ويضم نصيبه إلى المغنم . انظر الروضة‎ )١( 

(؟) وهذا هو الأصح . انظر الروضة )5507/1١(‏ . 

(5) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ زمن الخيار» . 

(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وعلى هذا ترددوا في أن من قال : اخترثٌ الغنيمة [ في النسخ : القسمة ] ثم .. 
أعرض » هل ينفذ إعراصّه ؟ ) هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصّة » بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ 
الإعراض »ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١١‏ /ب) . 


(5) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 
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قينا اه لاليقة إةالا يس سرت 

والثاني : أنه يصح ويرجع إلى مصرف الخمس 22 . 

ولو أعرض جميعٌ ذوي القربى عن حقهم » ففي صحته وجهان . ووه المنع : أنهم لم 
يستحقوا بالجهاد حتى يقال : لم يَقُْصد () الغنيمة » بل بالقرابة © . ا 

والغانم المفلس » إذا أحاطت به الديونُ نفذ إعراضّه . 

ولا ينفذ إعراض السفيه ولا[ إعراضٌ ] ”) الصبيٌ عن الرضّخ إلا أن يبلغ قبل القسمة » ولا 
يصح إعراض وليّه عن حقه . 

ولا يصح إعراض العبد عن رَضْخه ”© » ولكن يصحٌ إعراض سيّدِه . 

وأما المعرض عنه : فهو الغنيمةٌ » والرضحٌ » وحقٌ ذوي القربى ؛ والسَلّبُ . وقد ذكرنا 
جميعَ ذلك إلا الشّلب ”2 » وفيه وجهان , لأن السَالِب مُتَعَينٌ » فأُشبة الوارتٌ » . 

ومُرئّتِ © على أقوال الملك مسائلٌ : 


. )555/1١( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 

. في ( ب) : «لم يقصدوا)‎ )١( 

0 والأصح أنه لايصحإعراصُهم عن حّهم ؛ لأنهم يستحقونه بلاعمل فَأَشََْ الإرتٌ . انظر الروضة .)533/١١(‏ 
وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لوأعرض جميعٌ ذوي القربي عن حقهم ) إها قَرَضٌ ذلك في ذوي القربي دون اليتامى 
أو المساكين ؛ لأنه يجب استيعابهم على المذهب » المشكل (ج؟ ق ١١5‏ /ب) . 

(5) زيادة من (أ)(ب) . 

(5) في ( ب) : ١‏ حقه ) . 

(7) السُلّبٍ : كل ما تيكب عليه ا محاربٌ من فرس ونحوه » وما يحمله من سلاح » وما يلبسه من درع وثياب » وما 
يتبع ذلك من جام وسرج ونحو ذلك . انظر : معجم لغة الفقهاء ص )١48(‏ . 

(7) وهذا هو الأصح كما في الروضة )1507/1١(‏ . 


(8) في (أ) : « ومترتبٌ 4 » وفي ( ب ) : ( ويترتب »6 . 
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الأول ا ل ا ل 
"المشترك فهاهنا وجهان ء إذْ كلّ واحدٍ يمكن أن يستحق بإعراض الآخر () 

الثانية : لووقع في المغدم مَنْ يُثتق على بعض الغانمين» فالنصٌ أنه لا تق حِصَّمُه مالم يقع في 
لعا رلا ددشن الإعر]سر إن رركي عل على انال انتريد جاررة فيك الا يباو 
لشركته ؛ لأن الاستيلاد اختيار منه للمليك » فثبت به ملككه في قدر حصته من الجارية . 

وأما القريبُ فلم يوجد منه اخختيا» َعَم لو اختار العتق حيتكلٍ نفذ » ومن أصحابنا من قال : في 
المسألتين قولان » بالنقل والتخريج . ومأَحَدَ القولين أصلُ التردد في ثبوت الملك وانتفائه . 

الثالثة : لو وَطىء جاريةً من المغنم ولم تحبل » فلا ححدٌ على الصحيح 22 . والمهرٌ يُيتنى على 
أقوال املك » فإن قلنا : لم يملك » لكن ملك إن تملك » فعليه كمال المهر» ويُوضع في المغنم . وإن 
قلنا : ملك قبط عنه قدر حصته ويجب الباقي . وإن قلنا : إنه موقوف » فإن وقع في حصته فلا 
شيء . وإن وقع في حصة غيره » فعليه جميعٌ المهر 29 . 

فإن كثر الجندُ ولم يمكن صََعِطٌ حصته ‏ أَحَذّنا المستيقن » وحططنا المستيقن » ويُتوقّف في 
قدر الإشكال . أما إذا أَحْمَلَ » فحكم المهر والحدٌ ماسبق . 

ويتجدّد النظر في : الاستيلاد » وحرية الولد » وقيمته . 


. الآخرين»‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)؛(ب):(نوجب). (؟) في (أ)‎ )١( 

(") ولكن يُعرّر إن كان عالما بالتحريم . انظر الروضة (١٠١/597؟).‏ 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وإن قلنا : موقوف » فإن وقعت في حصته فلا شيء » وإن وقعت في حصة غيره » 
فعليه جميع المهر) قَطَعُه بهذا واقتصاره عليه - مستنكرٌ » فإنه مب على وجه ضعيف » وهو أنه إذا وقعت القسمة » 
فعلى قول الوقف يتبين أن كلَّ واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاءٍ الحصة المعينةً التي خرجت له بالقسمة » 
فعلى هذا نتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطها من حين الاستيلاء» فلا شيء عليه . . وإذا وقعت في 
حضة الغير » فعلى الواطيء ء كمال المهر لذلك الغير خاصّة » وهذا ضعيف » والمذهب الصحيحٌ خلاثه » وأنه 
بالقسمة نتبين أنه ملك حصةً شائعةٌ عند الاستيلاء » وإنما يملك الحصة المعينة عند القسمة » فعلى هذا ء إذا وقعت 
الجارية في حصة الواطيء» وَجَب عليه من المهر مقدارٌ حصص غيره من الغائمين منها لهم » وسقط قَدْرُ حصته كما 
سبق ذِكده على قول الملك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ج؟ ق53؟١/ب)‏ . 
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أماالا ستيلاد : إن قلنا : لا يملك » فلا ينفذ في الحال » ولكن لو وقعت في حصته فهل ينفذ ؟ 
قولان يجريان7 في كل ملك طارىء . فإن قلنا : يملك » ففي نفوذ الاستيلاد في حصته وجهان 
كما في زمان الخيار . ومنهم من عكس وقال : إن قلنا : ملك » نفذ (© في حصته . وإن 
قلنا : لا فقولان ؛ كاستيلاد الأب جاريةً الابن وأولى بالنفوذ ؛ لأنَّ له حقًا فى الجارية » 
بخلاف الأب . 

فإن نفذنا في نصيبه سرى إن كان موسورًا» ونجعله موسرًا بما يَخْصّه من الغنيمة » ولكن لو 
أعرض نفذ إعراصّه » ونجعله معسرًا » ولا نمنعه من الإعراض لتنفيذٍ عتقه . 

أما الولدٌ : فينعقد حُرَانَسِيبًا؛ للشّبْهَة. وقال أبوحنيفة(رحمهالله) : هورقيق ولانّسَبَ له ©©. 


وفي وجوب قيمة الولد قولان كالقولين في الجارية المشتركة » مأخذهما : أن الملك ينتقل 
َيِل العلوق أو بعده 9) . 
ثم مقدار حصته من قيمة الولد تُتُعرف كما ذكرناه فى المهر » ويسقط عنه . وإن بِكُضْنا العتق 


.)يقب١:)ب(ء)أ(يف‎ )١( . في الآأصل « يجري » . والمثبت من (أ)‎ )١1( 
. اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز لأحد من الغائمين أن يطأ جارية من السَبى قبل القسمة‎ ) 

واختلفوا في إقامة الحدٌ عليه إذا وطثها » فقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه وإإها يُعرّر ه وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . وقال مالك : هو زانٍ يُحَدّ . 

أما ثبوثٌ نسب الولد وانعقادُه حرًا أو رقيقًا » فمذهب الشافعية أنه <ى نَسِيبٌ » وهو مذهب الحنابلة أيضّاء 
وقال أبوحنيفة : لا يثبت نسب الولد منه بل هو مملوك يُرَدُ في الغنيمة . انظر : الروضة (١٠/975/١؟)‏ . رحمة 
الأمة ص( 0١‏ المبسوط (. 0١‏ مواهب اللجليل (9/ 2870) . المبدع في شرح المقنع (/ /, وما بعدها) . 
كشاف القناع )1١ / ١‏ . شرح منتهى الؤرادات ١1١7/5‏ ) . المغني (/ / 0 وما بعدها). 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( في قيمة الولد قولان : مأخذهما : أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده ؟ ) يلزمه أن 
يقول : ( مع العلوق أو بعده ) لما سبق منه في « النكاح ) في استيلاد الأب جارية الابن » فإنه بناهما هناك هكذا : 
( ففي قول : يملك مع العلوق ؛ لأن المعلول مع العلة » كما ُلِمٍ في العلل العقلية ؛ إذ حركةٌ الخاتم مع حركة 
الإصبع . وفي قول : بعد العلوق ؛ لأن المعلول يترتب على العلة » ثم قال : ( وقيل : يقع قبيل العلوق ) قال : وهو 
ضعيف ء ثم بين أن تقديم المعلول على العلة ممتنعٌ » والثه أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١57‏ /أ) . 
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في صورة المعسر » فالولكٌ هل يعتق جميغه لأجل الشبهة ؟ فيه وجهان جاريان في استيلاد 
الشريك المغسير 20 » وكذلك من وطىء امرأةٌ » نصقّها خخ ونصفُها رقي » والأظهرٌ أن يتبغض 
الولدَ هاهنا كالأم 2 لا كالشبهة التي لا تختصٌ ببعض امرأة . 

وهل يجوز للإمام أن يُرِقٌ بعضٌ شخص ابتداءً ؟ فيه وجهان » والقياسٌ جوارٌه . 

أما إذا فعنا على أن الاستيلاد لا يحصل لضعف الملك وعدمه 22 » فالولد حو بسبب 
الشبهة » ويعتق جميمٌ الولد لاسترسال الشبهة » وهذا يشير إلى أن الشركة أولى بأن تُورث 
سُّبهةَ » وإنما ينجِهُ بعضُ رق الولد في امرأةٍ نصفُّها <3 » ونصمُها رقيقٌ . 

ثم إذا لم ينفذ الاستيلادٌ وعَتَقُ الولدُ » فهذه حاملٌ بخرء فالأصح 9 مَنْعُ ببعها » ولا يمكن 
إدخالها في القِسْمّة إن جعلنا القسمة بيعًا» فبالحريّ أن يطالب الواطىء بالقيمة ؛ للحيلولة » ثم 
تُقَوّ على الواطىء / حتى تتعينٌ ‏ حصته من غير قسمة 29 . )| 

أما إذا كان الواطيء من غير الغانمين فهو زانٍ يُحَدٌ» إلا أن يكون له ابن في الغانمين أو وطئ قبل 
إفراز الخمس وقلنا : إن الزاني بجارية بيت المال لاحدّ عليه . 


(1) قال في الروضة : ٠‏ ... وهذا الخلاف في تبعيض حرية الولد يجري فيما إذا لد أحدٌ الشريكين المشتركة » وهو 
معسر» فإن قلنا : جميعه حل لزم المستولد قيمةٌ حصة الشركاء من الولد» وهذا هو الأصح .... وسواءٌ في ترجيح 
حرية جميعه استيلادٌ أحد الغانمين واستيلادٌ أحد الشريكين ) . الروضة ( 7077/1١‏ ) . 

(؟) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والأظهر أن الولد يتبّض هاهنا كالأم ) يعني في المرأة التي نصفها رقيقٌ » أما في 
صورة الاستيلاد والشركة فقد قال من بعد : إن الأظهر عِنْقُ جميع الولد, والله أعلم ) . المشكل وج ؟ق ١١7‏ /أ). 
(") في ( ب) : ( أو عدمه ) . (4) في ( ب ) : « والأصح » . 

(ه) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فبالحري أن يُطالب الواطىءٌ بالقيمة ؛ للحيلولة . ثم يقوم ) بحرف « ثم » وهو 
قلط وضوائه و أو 2 َم على الواطىءٌ » وهما احتمالان ترد يينهما صاحبٌ « التقريب » ولا ترجيح لأحدهما 


في «النهاية »و« البسيط » . أماإثبات الأمرين معًا كما وقع في ؛ الوسيط » فلا يخفى بطلائه » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج؟ ق7١١/أ).‏ ش 


الغنيمة وما على يها من لمك 6 ا تسم ني جوتت 41/7 
الحكم الثالث للمغانم : أن الأراضي والعقارات تتملّك عليهم إذا أمكن حفظها منهم , 
وتُقَسَم بين الغانمين . 

ومذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أن أراضي العراق قسّمها عمر ( رضي الله عنه ) 
بين الغانفين » ثم خاف (2 أن يتعلّقوا بأذناب البقر والحرائة ويتركوا الجهاد ؛ فاستمال 
قلوهم عنها بعوض وغيرٍ عوض »ء ووَقمّها على المسلمين » ثم آجرها من سكان العراق 
بخراج يؤدونه كل سنةٍ » وإجارثّه مؤبدةٌ . واحدمل ذلك لمصلحة العامة (© » فلا يجوز 9) 
َِعُ تلك الأراضي » ويجورٌ لأربايها إجارثها » لكن إجارةٌ مؤقتةٌ . وفي إجارتها مؤبدة 
قولان 9 » الصحيحُ : المنغ ؛ لأنها احتملت في واقعه كلية ومصلحة عامة » وليس لأحد 
من المسلمين أَنْ يأخذ قطعةٌ منها ممن وقع في يده من آبائه وأجداده ويقول : ” أنا أعطي 
عليه “ » ؛ لأن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) آجَرَها منهم على التأبيد ولا تنفسخ 0© 
الإجارةٌ بموت العاقدين . 

وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لم يتملك عمر( رضي الله عنه ) على سكانها » بل ضَرَبَ 
عليهم خراجها مع تقدير ملكهم » وزعم أَنَّ ذلك خراج لا يَشقط بالإسلام © . 

وقال ابن سريج ( رحمه الله ) : يصِحٌ بيع أراضي العراق ؛ لأن عمر ( رضي الله عنه ) باعَها 
من سكان العراق ليؤدوا © الثم على مه الأيام » إلا أن هذا ثمنٌ غيد مقدَّرٍ ولا آخِرَ له . 

وعلى الجملة » * لا يخلو المذهب عن الإشكال ' » وهو أن يتقدَّرَ الشمن » أو تتأبد 
)0١(‏ في (أ)؛(ب): ووخاف ». )١(‏ في (أ) (١‏ ب): ( للمصلحة العامة » . 
(5) في (أ)١(ب) ١:‏ ولا يجوز ». 
(5) في (أ)»( ب): ( وجهان » . وأصح هذين الوجهين أنه لا يجوز إجارتها مؤبدة . انظر الروضة (١70/1؟)‏ . 
() في (أ)» ب ) : ١‏ أنا أعطي ما يُقطُونه ) . )١(‏ في ( ب) : ١‏ ولا تفسخ ») . 
)8١‏ انظر الهداية 1455/١‏ )1:545/:5(2). 
(8) في النسخ الثلاثة : « ليؤدون » . يإثبات النون » والمشهور حذفها في هذا الموضع . 
(9) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ لا يخلو مذهبٌ عن إشكال » . 
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بالإجارة (2 أو لا يَشقط الخراجٌ بالإسلام » ولكن الاعتمادُ على النقل ؛ والشافعئُ ( رضي الله 
عنه ) أعلمُ القوم بالنقل والتواريخ ' 

وأما دورٌ مكةً وأراضيها فمملوكةٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) ويجوز بيعها لأصحابها . 
وصَحٌ عنده أَنَّ مكة متحت عَنُوةٌ ” على معنى أنه مقر دخلها © مستعدًا للقتال لو قُوتَلَ 9 . 

وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يصحٌ بَيِعُ دور مكة © . 

هذه أحكام الغنيمة » وما سد عنها ذكرناه في كتاب ١‏ قَسْم الغنائم » في ( ربع البيع » . 


اننا اننيد اننا 


(0 في (أ) » (ب) : « أو تأيّد الإجارة » . 

(؟) في (أ) » ( ب) : « أعلم القوم بالتواريخ والأخبار» . 

(5) في( أ) » ( ب) : ١‏ على معنى أنه دخلها يلت » . 

(4) قال ابن الصلاح : 9ذ كر عن الشافعي ( أنه صح عنده أن مكة فُيَتُ عَبْوَةَ» على معنى أنه ملع دخلها مستعدًا 
للقتال لو قوتل ) وهذا نقل فاسد » ومنصوصٌ الشافعي ( رحمه الله ) أن مكة فتحت صلححاء ولم تُفْتح عنوة » 
ومعروفٌ في كتب الأصحاب في المذهب والخلافٍ أن مكة - عند الشافعي - فتحت صلححا خلاهًا لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) فإنه قال : فتحت عنوة » وحاصل ما فعله المؤلفٌ أنه أبدل ترجمة مذهبنا بترجمة مذهب غيرنا» ثم 
فسرها بما لا يخالف مذهبنا » وذلك شذودٌ بارد » الله أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١07‏ / ب) . 

(ه) مذهب الشافعية : أن مكة فتحت صلكا . انظر الروضة /٠١١(‏ 00؟) . رحمة الأمة ص (700) . 
ومذهب الحنفية : أن مكة فتحت عَنْوَةّ » أي : قهوًا » وهو مذهب المالكية وأظهر الروايتين عن أحمد . انظر : 
المبسوط 0/١٠١‏ . الهداية (1/؟"؛ ) . رد امحتار(؛ /109/171177617+8) . مواهب الجليل (755/7) . الشرح 
الكبير (؟ / 149 ) . الخحرر في الفقه (؟ / )١86١‏ . 


013/7 


الباب الثالث 


في ترك القتل والقتال بالأمان 
واعلم أن الأمانّ من مكايد القتال ومصاميه وإن كان تركا للقتل » لكن قد تمس الحاجة 
دق 
[إليه ] 0؟. 


00 شغ 


و 


0 
العبد » والمرأة» والشيخ الهرم » والسفيه؛ والمفلس . ولاايصحٌ أمانُ الصبيٌ والمجنون . وقيل : أمان 
الصبي كوصيتة إِذْ لاضّرَرَ عليه » وهو بعيد . 

وأما الأسيئ ء إِنْ أَكنَ م أَسَره » فالمذهثُ أنه لا يصيخ ؛ لأنه يكون كالمكره فيه » وإن أمّنَ 
غَيْرَهِ » فوجهان : ظ 

أحدهما : نعم ؛ لأنه مؤمن مكلف . 

الثانى : لا ؛ لأنه ليس له استقلالٌ في التخويف » والأمانٌ ترك التخويف . وعلى هذاء هل 
امه حمكقه فى تفده 0+ فلن وتجهين 8 

الركن الثاني : المعقود له . وهوالواحدء أوالعدد ا حصو رمن ذكورالكفار. أماأمانٌ المرأوعن 
الاسترقاق» فهل د يصحٌ ؟ فيه وجهان ينبنيان على القولين”* في أن الصلح معأهل قلعةفيها نسوةٌ - لا 


)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). 

. » .... في (أ)» (ب) : 9 وهو كل مكلف » ومن له أهلية‎ )١( 

(0) يعني هل يجب على الأسير المؤمّن أن يلتزم بأمانه لهذا الكافر الذي أُمّنَهِ ؟ . 
7 والأصح أنه لا يلزمه . انظر الروضة )541/1١١(‏ . 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : « على قولين » . 


ب لط لمكت عَقْدُ الأمان مع الكفار وأحكامه 


ل بينهنّ - هل يَعْمِ كمنفية عن الأندر فاق ؟ #وماجدة : أن المرأة تابعةٌ في الأمان فلا تستقلٌ . 
ل ا 0 
السلطان . 


الركن الثالث : نفس العقد . وهو كل لفظٍ مُفْهِم » كنايةً أو صريكا » والإشارةٌ تقوم 
مقامّه » ولكن لابُدٌّ من تفهيم . 

وللكافر أن يرد الأمان » فإن ردٌّ لم ينفذ » وإن قبل نفذ . وإن سكت ففيه ترددٌ » والظاهد 
اشتراطً القبول بقولٍ أو فعل . فل وأشار مسلم إلى كافر في الصف » فانحاز إلى المسلمين وقَهِمًا 
الأمانَّ » فهو آمنٌ . وإن قال الكافر : ما فهمتٌ الأمانّ فَلََا أُنْ نغتالّه . وإن قال : فهمتٌ الأمان» 
وقال المسلم : (' ما أردته "©» فلا يعْتال ولغ امأمَنَ . 

ا 
ذلك 7(" فهو آمن من غير عقد . وأما قَصْدٌ التجارة فلا : ومن . . فلو قال : كنت أظن أنه كقصد 
السفارة » فلا تَُالي بظبّهِ ونغتاله . نعم » لو قال الوالي : كل من دخل تاجوًا فهوآمن» فله ذلك . 
ولو قال ذلك واحدٌ من الرعية لم يصحٌ ؛ إِذْ ليس للآحادٍ التعميمٌ » فلو قال الكافر / : ظننثٌ75؟/اب 
صحتّه » ففي جواز اغتياله وجهان . 

أما الشرط فهو اثنان : 

أحدهما : أن لا يكون على المسلمين ضررٌ - بأن يكون طليعة أو جاسوسًا 9 - فإن كان : 
قل ولا ثبالي بالأمان » ولا يُشترط وجودٌ مصلحةٍ مهما انتفى الضرد . 


. » في (أ)١( ب) : وما أردثٌ الأمانَّ‎ )١( . في (ب) : لا يُخصر»‎ )١( 

() أي إن قصد السفارة » أو قَصَدَ سماع كلام الله » فهو آمنٌ بهذا القصد . ش 

(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لا يكون طليعة أو جاسوسًا ) فالطليعة لا يُخَالط الجيشٌ » وإنها يُشْرف عليهم من 
خارج ليتطلع على ما يراه من حالهم في الكثرة والقلة » والحلّ لوحال ونحو ذلك . والجاسوسٌ يكون بين الجيش 
مُحْتَفِيًا فيهم يَتَدَ كك لع دوعر ررس ارقي اناما . المشكل (ج7١1/ب).‏ 


عَقْدُ الأمان مع الكفار وأحكامه 05/7 

الثاني : أن لا يزيد الأمانُ على سنة » ويجو ز إلى أربعة أشهر » وفيما بين ذلك قولان كالقولين 
فى مهادنة الكفار حيث لا ضَّعْفَ للمسلمين ؛ وعند الضعف تجوز المهادنةٌ إلى عشر سنين . وأما 
الأمانُ فلا يُرّاد على السنة . 

وأما حكم الآمان , فهو أنه جائرٌ من جانب الكفار» وله أن ينبذ العهد مهما شاء» ولازمٌ 
من جهة المسلمين كالذمّة » إلاأنَّ العهد يُنبذ بمجرد توق ال والذمةٌ لاتُنبذإلابتحقيق الشر”" . 

ثم يُتبع في الأمان موجب الشرط . فلو قال : أمنتٌ نفْسَك خاصةً » لم يَسْرٍ إلى ماله وأهله إلا 
أن يُصَدّح . ولو قال 7(" : أمنتّك » ففي السراية وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لاختصاص اللفظ © . 

والثاني : نعم ؛ لأن أمانه بتركِ ما يتأَذَى به . 

ثم هذا فيما معه من امال والأهل . أما ما تركه في داره » فلا أمان فيه . ومهما قبّله بعد الأمان - 
هو أو غَيدِ - لزمت الديةٌ والكفارةٌ دون القصاص . 
فرعان 

7 7 ل 

الأول : الأسيد فيما بينهم إذا أمّنوه بشرط أن لا يخرج من دارهم » فله الخروجٌ مهما تمكن » 

: و82 
بل يلزمه الخروجٌ » فإنه - وإن كان متمكنًا من إقامة وظائف شرعية - لكنه لا يخلوعن ذل فيما 
بينهم ؛ فتلزمه الهجرةٌ » ويلزمه أن يحنث إن كان قد حلف . 

ولا ترخصٌ في المقام خوفًا من وقوع الطلاق والعتاق إن كان قد حلف به . 


ولو أطلقوه إلى دار الإسلام بشرط الرجوع فلا يلزمه . ول وشرط إنفاذ مال لم يلزمه © أيضًا . 


(1) في.( ب) : ( إلا بتحقق الشر» . (0) في (أ)ء(ب): ١‏ وإن قال » . 


(*) وهذا الوجه هو الأصح عند النووي والرافعي كما فى الروضة ( ٠‏ »؛ واستظهر البيضاوي أن أمانه 
يتعدٌّى إلى أهله وماله » وإن لم يُصَّرح باللفظ . انظر الغاية القصوى (؟ / 107 ) . 


(4) في ( ب ) : دفلا يلزمه ) . 
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وقيل : فيه قول قدي أنه يجب الوفاء بوعد امال » نعم إذا كان الأمان من الجانبين » فإذا خرج لا 
يغتالهم ولا يأخذ أموالهم إلا إذا خرجوا وراءه » فله دَفُعُ الخارجين إليه خاصة . 

ولو باعوه شيئًا وهو مختار» لزمه بَعْنُه الشمنّ إليهم . فإن كان مكرمًا فعليه رَدٌ العَينٌ . وقال في 
القديم : يُخير 6 ير 22 بين رد العين أو الشمن » وكأنه تفريٌ على وقف العقود . 

وإذا أسلم الكافر - وقد لزمه كفارةٌ يمين - لم تسقط الكفارة بالإسلام . ويحكى فيه وجةٌ : 
أنه يسقط . فعلى هذا » يبطل بالإسلام إيلاؤه . 

الفرع الثاني(" : المبارز بالإذن أوعلى الاستقلال - إن جوزنا ذلك - يلزمه الوفاءُ بشرطه مع 
نه » ويلزم أهلّ الصفٌ ذلك . فلو شرط أن لا يتعرض له أهلٌ الصف إلى أن يعود إلى صمّهم » 
لزم . وإن شرط إلى أن ينتهي القتال : فإذا ولّى منهزمًا جاز قتله ؛ إذْ قد انتهى قتالّه بالهزيمة » وإن 
شرط الأمانَ إلى الإثخان جاز قَيْلُ الكافر إذا أنُخنه المسلمٌ . وإن أنْخن المسلع وقصد تَذْفِيمّه» 
منعناه وقتلناه وإن كان الأمانُ ممدودًا إلى القتل ؛ بل مثلٌ هذا الأمانٍ باطلّ ؛ إِذْ فيه مضرةٌ على 


المسلمين . 
ولوخرج جَمْعٌ لإعانة الكافرقتلناهم معالمبارزإن كان باستنجاده. وإنلم يكن يإذنه لم نتعق 


المسألة الأولى 9 . مسألة الهلج 9 . فإذا قال علج من علوج الكفار : أدُلُكم على قلعة بشرطٍ 
أن تجعلوا لي منها الجارية الفلانية التي فيها . فهذه الجعالةُ صحيحةٌ » مع أن اَل غيد مملوك , ولا 
مُعَينٌ معلوم © » ولا مَقُدُور على تسليمه » ولكن للحاجة . 


. كلمة : « الفرع » زيادة من (أ)2(ب)‎ )١( . في ( ب ) : ( يتخير)‎ )١( 
(؟) كلمة : 9 المسألة » زيادة من (أ) » ؛(ب).‎ 

(4) العلج. : هوالرجل الكافر الغليظ الشديد, سُمّي كذلك ؛ لأنه يَدُفع بقوته عن نفسه , ومنه سُعٌّى العلاج لدفعه 
الداءَ . انظر الروضة 1/1١١١‏ ه88؟١)‏ ار اع صو را . مادة رع لج)ء 

(5) قال ابن الصلاح : «قوله : ( فهذه الجعالة صحيحةٌ مع أن العلَ عد مملوك » ولا معي معلوم ) هذا لا يرجع إلى 
الصورة التي ذ كرها ء فإن الجارية فيها مُعيّنة » وإنهاالمعنى أنها تصح ولولم يُينها كما إذا أطلق» وقال : جارية» والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١7‏ /ب). 1 
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ولو كان الدليل مسلمًا » فالصحيخ أنه لا يصحٌُ ؛ لَِقْد الشروط . وفيه وجه : أنه يَصِحٌ 
للحاجة » وهو بعيد . وإنما ينقدح إذا جوّرنا للإمام استغجار المسلم » إلا فالدلالةُ جهادٌ يقع عنه 

ثم لنا مع الجارية © خحمسةٌ أحوال : 

(الحالة الأول ) : أن لا نقاتل القلعة» فإن لم يكن جمكتًا فلا شيء للعلج؟ إِذادَل على ما لا حبر 
فيه » وإن كان ممكثًا فتركناه » فحتمل أن يستحق ؛ لأنه تم عَمَلَ الدلالة » ويُختمل أن لا 
يَشتحقٌّ » وكأنّهِ مُعَلّقّ بالقتال . 

وإن قاتلنا ”© فلم نَقْدِرء فهاهنا أولى بأن لا يستحق . وإن جَاوَرْنَاها لمهم 0 ثم وقعنا عليها 
ثانيا - لا بعلامته - فلا شىء له » وإن رجعنا بعلامته فله الجاريةٌ . وإن فتحها طائفةٌ أخرى 
فلاشيء عليهم ؛ لأن الشرط لم يَجْر معهم وإن بلغهم 9 علامثه . 

(الحالة الثانية ) : أَنْ تَفتح ولا جِدَ الجارية , فإن أخخطأ العل . فلا.شي له وكذلك إن كانت 
قد ماتت قبل معاقدة © العلج . ولو ماتت ت بعد المعاقدة » فثلاثةٌ طرق © : 

أحدها : طرد القولين في وجوب البدل . 

والثاني أنه يحي [ندماتت ت بعد الظفر » وإن ماتت ت قبله فقولان . 

والثالث : لا يجب إن ماتت قبل الظفر / وإن ماتت بعده فقولان . 5 

ولااشك في أنه يجب البدل إن مات بعد التمكين من التسليم وجرى التقصيرُ من . 

ثم إذا وجب البدلٌ » فهو قيممّها أو أجر المثل © ؟ فيه قولان د : ينان على أن الكل المعين 


. الحاجة ) . (؟) في (أ)ء(ب) : « وإذا قاتلنا»‎ ١ : ب)‎ (٠ في (أ)‎ )١( 

(7) يعني : لأمر مهم . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ بلغتهم ) . 

(5) يعني : قبل أن نعقّد معه هذا العقد . 

(5) والمذهب أنها إن ماتت بعد الظفر» وجب بدلّها ؛ لأنها حصلت في يد الإمام » قَتَلَمَتْ من ضمانه . وإن ماتت 
قبل الظفر» فلا شيء له . انظر الروضة .)785/15١(‏ 


(0) في (أ) (٠‏ ب) : «أجرةالمثل). وا الراجحأنهيستحقأجر ةمثله في الدلالةعلى القلعة. انظ رالغايةالقصوى(؟/: 15). 
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يُضْمن بضمان العقد » أو ضمانٍ اليد كما في الصداق 27 ؟ ثم إذا وَجَب » فهو من المغنم أو من 
مال المصالح ؟ » فيه وجهان . 

(الحالة الثالثة) 7" أَنْ نجدها مسلمةٌ » فلا يمكن تسليمُها إلى كافر» فلابد من الضمان . وفيه 
وجه : أن الإسلام كالموت » وهذا بعيدٌِنْ أسلمت بعد الظفرء أما قبله فيمكن أن يقال : إذا تعذر 
مِلْكنا لها بالإسلام (” فصار كالموت © . 

(الحالة الرابعة ) © : أن لا نجد في القلعة إلا تلك الجارية » ولا عَرَضٌ لنا في استبقاء القلعة » 
ففي تسليم الجارية وجهان» ووجْةُ المنع أنا لانحصل على غرض» فيكون عَمَلنا للعلج خاصةٌ . 

( الحالة الخامسة ) ©" : إذا ظفِر 29 بها بعد أن صالحنًا زعيم القلعة © على الأمان في أهله 
وكانت من أهله » فإن لم مض الزعيمٌ بتسليم الجارية بيدل » قلنا له : أرجمٌ غ إلى القتال وأغلق 
[ الباب ] 0ن الشرط مع العلج سابقٌ » والشرط معك مُتَاقِضٌ له » فلم يصحٌ  .‏ 

ولا خلاف في أنه لا يُشْترط في أمان أهل الزعيم العِلْمْ بعددهم , بل مَنْ ظهر أنه مِنْ أهله كان 
في أمان » وإليه التعيينُ إذا طلب الأمانّ لعددٍ معلوم ؛ صالح أبو موسى ( رضي الله عنه) عن بعض 
القلاع على أمانٍ مائةٍ » فعدٌ صاحب القلعة مائةٌ » فلما أتمها صَرَب عَُقَ صاحب القلعة ؛ لأنه 
كان زائدًا على المائة 29 . 


المسألة الثانية : المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا أو أودع ('© عندنا أموالاء ثم رجع إلى 


(1) والأصح أن الجعل مضمون ضمان العقد لا ضمان اليد . انظر الغاية (؟ / 154 ) 

. )» فيصير كالموت‎ ١ : ب)‎ (١ الحالة » زيادة من (أ)(ب). (5) فى (أ)‎ ١ : كلمة‎ )١( 
. ب). (ه) كلمة : « الحالة ) زيادة من (أ)‎ ١ الحالة ) زيادة من (أ)2‎ ١ : كلمة‎ ):( 
. ) إذا ظفرنا‎ ١ : ) في (أ)١( ب‎ )7( 

(0) في نسخة أخرى : ( القرية ؛ كذا على هامش الأصل . 

(8) زيادة من (أ)(ب) . (9) في (أ)» ( ب ) : ١‏ على مائة ) 


.)4 وأودع‎ ١ في (أ):‎ ٠١ 
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بلاده ليعود » فأمائه مُطردٌ . ولو نقض العهد والتحق بدار الحرب ففيما خلفه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه فىء » وانتقض أمائه ؛ لأنه الأصلّ , وقد بطل أماه في نفسه . 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يفارق إلا بنفسه » فأماثه باق في ماله 29 . 

والثالث : أن المال إن عُصِعَ - تبعًا له - انتقض » وإن جرى بشرطٍ مقصود فلا . 

التفريع : إن قلنا : بطل ”" أمائّه » فهو فيء» وإن قلنا : بقي أمائّه ؛ فلا يُتَعَوَضِ له مادام حيًا » 
وله أن يعودّ لطلبه . وعُذّدُ الطلب يُعُْنيه عن الأمان كعذر السفارة إلا أن يتخذ ذلك ذريعة في 
كثرة الرجوع . وإن مات في دار الحرب » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه لورثته ؛ إِتمامًا للأمان 29 . 

والثانى : أنه فم ؛ إِذْ ضَعْفَ الأمانُ بانضمام الموت إلى نقض العهد . 

ولو كان قد رج لشغل فمات » فالظاه,ٌ أنه لورثته . وفيه وجه بعيد : أنه ينقطع الأمانُ بموته . 
فإن قلنا : لورثته » فلهم الدخول بعذر الطلب من غير أمان . 

أما إذا استرق بعد الالتحاق بدار الحرب » ففي انقطاع الأمان بالرَقٌ قولان مرتبان على 
الموت » وأولى بأن لا ينقطع » فإن لم يقطعه » فعَتَقَ : رُدَ ليه . وإن مات حرًا رجع القولان . وإن 
مات رقيقًا فهوفيء؛ إذ الرقيق لا يُورث » والسيد أيضًا لايرئه 29؛ هذا هو النصٌ » وفيه أيضًا قول 
15 ع 0 ع - إو 00 ع 
مُحَوَج : أنه يُضْرف إلى ورثته ؛ لآن إسقاط الإرثِ بالرق ونقض الآمانٍ به حكمٌ شرعي ولا 
يُاخذ الكفار به" . ودج هذا القول من مسألة في ( الجراح » » وهو أنه لو قطع يَدَ دمي فاتتحق 
)١1(‏ وهذا الوجه هو الصحيح . انظر الروضة ( 7895/15٠١‏ ). 
(5) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ يبطل ) . 
(*) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( .)75٠0 /٠١‏ 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والسيد أيضًا لايرثه ) يُضَّاف إليه ( ولا يأخذه بالملك ) فإنه مال لم يكتسبه في حالة 
الرق بل قبله » ولهذا لا يأخذه في حياته » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق7١1/‏ ب). 


(0) في (أ) ( ب ) ١‏ ولا يؤاخذ الكافر به » . 
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بدار الحرب واسترق ومات رقيقًا من تلك الجناية » ففي قدر الواجب على القاطع كلامٌ طويل » 
وقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) على صَدْفبٍِ شيء إلى الورثة » فقيل : في المسألة ('© قولان 
بالنقل والتخريج . 

المسألة الثالثة : إذاحاصر الإماءأهلٌ قلعقورضي أَهلّها بحكم رجل يوه فللإمامأنيشتتزلهم . 
على مكمه ؛ استنزل رسولُ الله م بني قريظة على حكم سعد ( رضي الله عنه ) (© . 

وليك المْحكم عدلًا أميئًا 0 عاناً بمصالح القتال » ولا يُشترط كوثه مجتهدًا . 

ثم حكع كم نافذٌ بالقتل والإرقاق والعفو» وليس للإمام أن يقضي بما فوقه» وله أن يَقُضي 
بما دونه مُسَامححا . فإذا حكم بالقتل » فللإمام الاسترقاقٌ أم لا ؟ » فيه وجهان : 

أحدهما : نعم ؛ لأنه دونه . 


والثاني : لا ؛ لأن الإنسان قد يُؤثر الموتٌ على الذَّلُّ المؤيد ©) . 


وإذا حكم بالقتل فأسلم » امتنع َدلّه . وإن حكم بالرقٌ » فأسلم قبل الإرقاق : فإن رأينا أن الرقٌ 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ في المسألتين » . 

(1) الحديث رواه البخاري (0/ 47 ) كما في الفتح (54) كتاب « المغازي ) (©) باب « مَرْجع النبي عَتَهِ من 
الأحزاب » ومخرجه إلى ني قريظة » حديث (4171) ياسناده عن أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه) قال : نزل 
أهلٌ قريظة على حكم سعد بن معاذ » فأرسل النيئ يِه إلى سعد » فأني على حمارء فلما َنَا من المسجد قال 
للأنصار : قوموا إلى سيدٌكم - أو خيركم - فقال : هؤلاء نزلوا على حكمك . فقال : تُقّكَل مُقاتِلتُهم » ونُشبى 
ذراريهم » قال : قضيتٌ بحكم الله » وربما قال : « بحكم الملك » . ورواه مسلم ١‏ /807()178) كتاب 
« الجهاد ) )١١(‏ باب « جواز قتال من نقض العهد ) حديث (178) . ورواه الترمذي في سننه )١177/7(‏ حديث 
(45ه1). 

- .- 5 ً 0 7 5 م 2 

(") قال ابن الصلاح : « قوله : ( وليكن ا محكمٌ عدلا أميئا) فجمع بينهماء» وكذلك شيحُه . والعدل لا يكون إلا 
أميئًا » وكأنهما أرادا بالأمين أن لا يكون مُتّهَمًا بالمِل إليهم بقرابة أوغيرهاء وهذا قد يوجد في العدل » والله تعالى 


أعلم ) . مشكل الوسيط (ج١‏ ق8؟١/ب).‏ 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )755/1١(‏ . 
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فوق القتل لم يملكه » وإن قلنا : إنه دونه » فقد كان بملكه قبل الإسلام فيملكه الآن إلا أن يُشلم 
قبل الظفر . 

ولوحكم بضرب الجزية عليهم » فهل عليهم القَبُولٌ ؟ : فيه وجهان» ووجه ا منع :أنه معاقدةٌ 
بالتراضي فلا يُجبَرون / عليه . 

وينبغي أن يجري الخلافٌ في المفاداة أيضّاء فإن قلنا : لا تلزمهم » فلا يتعرض لهم بقدْلٍ وغيره 
إن منعوا بَذُلَّ الجزية » لكن تُلحقهم بالمأَّن وتّشتأنف القتال . وإن قلنا : يلزمهم » فحكمهم 
حكم أهل الذمة إذا منعوا الجزية » وسيأتي . 

ولو شرط الأمان لمائِ نفر من أهل القلعة » فالاختيار إليه "22 فله أن يعي مَنْ شاء» فإنْ عينّ 
مائةٌ تامة » قَلَنا أن نقتلّه ؛ لأنه زائدٌ على المائة كما فَعَلّه أبو موسى ( رضي الله عنه ) . 


15ب 


نع تنا ين 


. ) في (أ)(ب) : « فالاختيار له‎ )١( 


كعاب الحزية والمهادنة 


والعقود التى تفيد الأمن للكفار ثلاثة : 
الأمان .وقد ذكرناة > ... 


لم 


والذمة 3 والمهادنة .. وهماأ مقصودٌ الكتاب :. 
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العقد الأول © 
عقد الذمة 


وهو التزامُ تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذَّبٌ عنهم , يِبَذّلٍ الجزية والاستسلام من 
جهتهم » وذلك جائرٌ ؛ لقوله تعالى : ف( حقّ يطو لحري عن يل وَهُمْ ميوت © 27 , 
ولقول النبي كله عاذ حين بعن إلى اليمن: وإنكَ سرد على كم مطمهع أل الكتابٍ , 
فَاغرضٌ عَلَيهِمٌ الإِسْلَامَ » " فإِنٍ امتنعوا عض عليهم الجزية » وحُذْ من كل حالم دينازا "© 


فإن [[نوجكيم متتُوا فَاقتُلهِمْ ( 2( 7 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ الفصل الأول » . )١(‏ من الآية (9؟) من سورة ( التوبة ) . 
(') ما بين الرقمين ليس في (1أ) » (ب) . 
و قال ابن السلوح : و الحديثٌ الذي ذكره عن معاذ ( رضي الله عنه ) ليس بمعروفب على الوجه المذكور . 
والمعروفٌ فيه عن معاذ : أن انبيى يه ذا وَجَهَهُ ه إلى اليمن» أرّه أن يأخذ من كل حالم ديغارًا» » أو عِدُلّه من المعَافِر 
( ثياب تكون باليمن ) . أخرجه أبو داود - وهذا لفظه - وغَيْده . 

وكان ينبغى أن يحتجٌ بحديث بُريدة بن الحصيب » الذي رواه مسلم في صحيحه ء الذي فيه د أن النبي عه 
كان إذا مر أمرَا على جيش أو سرية قال له : ادْتمهم إلى الإسلام » فإِنْ أجابوك فاقبَلٌ منهم وكفٌ عنهم » فإن هم 
أَؤاء فَسَلّْهُمُ الجزية . فإن هم أجابوك » فاقْبَلُ منهم وكفٌ عنهم . فإن هم أبَؤا فاسْتَعِنْ بالله عليهم وقَاتِلْهُم ؛ . 
مشكل الوسيط (ج١‏ ق8١١/ب).‏ 
قلت : الحديث الذي ذكره الإمام الغزالي مُلَقُقٌ من حديثين » وكلاهما عن معاذ بن جبل ( رضي الله عنه ) : 
( الأول ) : مارواه البخاري في صحيحه (/7/7*) ( ١4‏ ) كتاب ١‏ الزكاة ) ( 4١‏ ) باب ١‏ لاتؤخذ كرائم أموال 
الناس في الصدقة » حديث )١458(‏ بإسناده عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله مَك لما بعث معادًا 
( رضي الله عنه ) إلى اليمن قال : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب » فليكن أول ما تدعوهم إليه » عبادة الله » فإذا 
عَرَفوا الله ؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم » فإذا فعلوا الصلاةً » فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم زكاةً من أموالهم ورد على فقرائهم » فإذا أطاعوا بها فَحُذْ منهم . وتَوَقٌ كرائم أموالٍ الناس » . 
ورواه مسلم أيضًا ( )١() 00/١‏ كتاب ١‏ الإيمان » (7) باب « الدعاء إلى الشهادتين ) حديث (15) . 


( والثاني ) : ما رواه أبو داود في سننه (/8؟4 ) حديث (7078) . 


567 عَقْدُ الدّمَة / وصيغة العقد 
وَالنَّظد فى : أركان هذا العقد . وأحكامه . 
أها'الأر كان فحيية : 


الركن الأول : صيغة العقد . وهو أن يقول نائبُ الإمام © : أَقْرَونُكم بشرط 
الجزية والاستسلام . والصحيح : أنه يُسُْترط ذِْكد مقدار الجزية . وقيل : لا يُشْترط » 
ولكن تُنزل المطلقّ على الأقلَّ . وقال العراقيون : لا يُشْترط ذْكْدٍ الاستسلام ؛ لأنه حكم 
للعقد (© كالملّك في البيع © . 


لكن هل يجب التعرضٌ لكفٌ اللسانٍ عن الله ورسوله ؟ فيه وجهان , والصحيحٌ : 
أنّ الاستسلامَ من جانبهم - مع الجزية - كالعوض عن التقرير » فيجب ذكره » ثم 


والتأقيت » هل يُتْطِلٌ هذا العقدّ ؟ » فيه قولان : 


أحدهما : أنه لاييطل كالأمان . 


قلت: والحديث الذيذ كرهابن الصلاح وقال: رواهمسلم عن بريدة» هوفي صحيح مسلم(77(01071/7) كتاب 
« الجهاد والسير»(١)‏ باب (تأميرالإمام الأمراءعلى البعوث » ووصيتهإياهم بآداب الغزووغيرها) حديث(١107).‏ 
)١(‏ أو الإمام نفسه . )١(‏ في (أ)؛( ب) : ( حكم العقد ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وقال العراقيون : لا يُشترط ذِ كر الاستسلام ؛ لأنه حكم العقد كالملك في البيع ) 
هذا غلط على العراقيين» والذي ذَّكرَه شيخه في نهاية المطلب ,أن العراقيين قالوا: لا بد من ذكر شَّوْطين في العقد 
ولولم يُذّ كرا لم يصحٌ العقدُء وهما : الجزية والاستسلام جريان الأحكام » وصبحوا باشتراط التلقْظٍ بهما . قال : 
وذكر القاضي ذلك أيضا على هذا الوجه . أما قياس المراوزة فهو أن الجزية لابد مِنْ ذكرهاء وأما ذِ كد استسلامهم 
للأحكام » فيجب أنْ لا يُشُترط » وهو من حكم الذمة » ولا يُسُترط ذِْكْره كالملك في البيع . ثم عاد قَذَّكر عن 
العراقيين أنهم قالوا: يجب ذِ كر الجزية والاستسلام للأحكام وجهًا واحدًا . وهل يجب أن يذ كرأنهم لا يتعرضون 
تذيها ركاشو ف وجتهاة هذا نكل يط وهو الصواءكه و قدر جنك عور واد من كي الغرافن :متها 
تعليق الشيخ أبي حامد الإسفراينى » و الشامل » لابن الصباغ » و« الشافي ) للجرجاني » فإذا فيها القطعٌ منهم 
باشتراط ذكر الاستسلام في العقد , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق8١١/ب»‏ 5؟١/])‏ . 


عد الذمة / وصيغة العقد 7/أ527 
والثاني : أنه يبطل لذن هذا بَدَلّ عن الإسلام » فَلْيَتَأَئَدْ © , 
ولو قال الإمامُ 9) : أَوِْكم بالذمة ما شعت أنا » فقولان مرتبان » وأولى بالجواز © ؛ 


إِذْ ثُقِلَ أنه ( عليه السلام ) قال لهم : « أقركم [ على ذلك ع 29 ماأقركم الله » © . إلا 
أن ذلك كان في انتظار الوحي ولا يُتصوّر الآنَ © . 


. )591/٠١( والمذهب أنه لا يصح عقد الذمة مؤقتًا . انظر الروضة‎ )١( 
. الإمام ) ليست في (أ) » (ب)‎ ١ : كلمة‎ )١( 


(') قال في الروضة ( 197/٠١‏ ) ( ولوقال : أقركم ما شعثٌ شعت » أو أقركم ما أقركم ألله » أو إلى أن يشاء الله : لم يصح 
على المذهب ) . 
(5) زيادة من (أ)» (ب). 
(ه) الحديث رواه البخاري (ه/؟)(١4)‏ كتاب ( الحرث والمزارعة » )١1(‏ باب ( إذا قال ربٌ الأرض : أقرك ما 
أقرك الله » حديث (0؟ ) وفيه « وكان رسول الله يكم لما ظهر على خبير أراد إخراج اليهود منها » وكانت 
الأرضُ حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين » وأراد إخراجٍ اليهود منهاء فسألتٍ اليهودٌ رسول الله مَل ليِقدَهُم 
بهاء أن يكفوا عملّهاء ولهم نِضْفٌ الثّمَرِء فقال لهم رسولٌ الله يكم : نكم بها على ذلك ما شكناء قَقُوا بها حتى 
أجلاهم عمر إلى تَيِمَاءِ وأريحاء غ():. 
(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله فيما إذا قال : أقركم ما شت أنا : (إنه أولى بالجواز؛ إذ قل عنه يِه أنه قال : أقركم ما 
أقركمٌ الله , إلا أن ذلك كان في انتظار الوحي ولا يُتَصَوّر الآن ) يعني أن معنى ذلك أَقِرَكم إلا أَنْ يُوحى لَك نسح 
ذلك » ولا يُنَصَو زر مل هذا بعده ملقم » » فليس ذلك إذن من قبيل التأقيت بمشيئة الإمام . 

قلت - أي ابن الصلاح : هذا - وإن كان ثابًا بهذا اللفظ في صحيح البخاري » وثابتٌ في الصحيحين معًا من 
حديث ابن عمر ( رضي الله عنهما ) أن رسول يِكِهِ أراد إخراج اليهود من خيبر» فسألوه أن يُقَِهم بها على أن 
يكفوا العملّ ولهم نِصْفُ الثمر» فقال لهم رسول الله كته تق كم بها على ذلك ما شتناء فَقَرُوا بها حتى أجلاهم 
ع ا ل ا 
صر ل د دل :ند كلك ارق رمه الل قن كلامه فى شاكتى ناز يفول : أقركم ما أقركم 
الله » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5‏ /أ وما بعدها ) . 


50/7 مَنْ يتولى عد الذمة ؟ وصفغة مَنْ يُعْقّد له . 


ولوقال : أقركم ماشثتم » جاز ؛ ١‏ لأنه حكم المطلق © د لا يلزم هذا العقدُ من جانبهم » 
لكن يلزم من جانبنا إن د صَحٌّ » وإذا فسد لم يلزم 2 , ولكن لانغتالهم » » بل تلجقهم بالمأمن . 

فرع : لو اتفقت الإقامةٌ على حكم الفساد سنةً أو سنتين » نأخذ لكل سنةٍ دينارًا 
ضاي تقزر مبوانا ووه لزي اوراز" امدق رام اختريية بح الفط 
سنةٌ » فلا نأحذ منه الدينار ؛ لأنه لم نقبله أصلا . نعم و نغتاله ونَسْتَر َه . فإن قبل الجرية 
ففي مَنْع استرقاقه وجهان : 

أحدهما : أنه يُستَرقٌ ؛ كالأسير إذا أراد مَنْعَ الرقٌ بِذُلٍ الجزية لم يمتنع © . 

والثاني : أنه يلزم قبول الجزية ؛ لأن هذا لم نقصد الاستيلاءً عليه بخلاف الأسير . 

ولو قال : دخخلثٌ لسماع كلام الله تعالى : ت ركناه . وإن قال : دخلتٌ لسفارة © , 
صدَّقَناه إن كان معه كتابٌ » وإن لم يكن فوجهان , والظاهر تُصَدِّقه . ولو قال : دخخلت بِأمانٍ 
مسلم » ففي تصديقه بغير حجة وجهان من حيث إن إقامةً الحجة عليه ممكنٌ ©  ,‏ 

0 0 معو م‎ 3 ١ 

ثم الذي يَدخل للسماع لا نمكنه من المقام وراءً أربعة أشهر ) وفيما دون ذلك إلى 
هدم البيان » وجهان 00 


(1) في (أ) » (ب) : و لأنه حكم مطلق العقد » . 

(0) في ()ء(ب): «لايلزم »). 5) في (أ) » (ب) : « بلادنا ) . 

(5) في (أ)» (ب) : ( لم يقبل » والأصح من الوجهين أنه لا يحرم استرقاقه » كما لا يحرم استرقاق الأسير . انظر 
الروضة (١٠/594؟).‏ 

() السشفارة : بكسر السين » والسفير : الرسولٌ المصلح يون الفريقين . انظر المشكل (ج١‏ ق 5؟١/ب)‏ . 
(1) والأصح أنه يصدق بلا بينة ؛ لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان . انظر الروضة )559/١١(‏ . 

(0) قال ابن الصلاح : « قوله في الذي يدخحل لسماع كلام الله تعالى : ( لاتمكنه من المقام فوق أربعة أشهر وفيما 
دون ذلك إلى مدة البيان وجهان ) أراد بمدة البيان المدةً التي يتبين فيهالمثله حججٌ الإسلام ومحاسئّه » ففي وجه لا 
رك أكثر منهاء وفي وجه يترك أربعة أشهر » وفي مدة التسببح المذكورة في قوله تبارك وتعالى : (إ قحا في 
الأزض أَرْبَعةَ أ شْهُرِ 4 » والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق5؟١/ب)‏ . 
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الركن الثاني : في العاقد . ولا يعقده إلا الإمام , فلو تعاطاه © واحدٌ بغير إذنه : 
ا ل ل 

أحدهما : أنه يُؤْحَذْ كعقد الإمام 2 إذا فَسَدَ 

والثاني : لا؛ لأنَّ 0 الإيجاب © 

ويجب على الإمام قبولٌ لكوي إذا يذلرها إلا أن يَكَاف غائلتهم . فإنْ كثْر 
ل . ولايجب قبولها من الجاسوس ؛ ل فيه من المضرّة . 

الركن الثالث : فيمن يُعقد له . وهو كل كتايي » عاقل » بالغ » حرء ذَكْرٍ » 
متأهب للقتال » قادر على أداء الجرية » فهذه سبعة قيود : 

الأول : الكتابي » فلا يؤخذ من عبدة الأوثان والشمس »وإنما تؤخذ من اليهود 


والنصارى . وامجوس أيضًا يُسَنّ بهم سُنَّة سُنَّةَ أهلٍ الكتاب في الجزية دون أكل الذبيحة 
والمناكحة © , 


(1) في الأصل : « تعطاه » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(1) قال ابن الصلاح : ( قوله فيمن عَتد له الذمة واحدّ من الرعية إذا أقام سنة : ( ففي أخذ الجزية منه وجهان : 

أحدهما : تؤخل كعقد الأمان إذا فسد . 

وقع في النسخ (الأمان) بالنون» وصوابه ( كعقد الإمام ) بالميم » وهذا ظاهر عند المتأمّل» والله أعلم ) . مشكل 
. الوسيط (ج؟ ق .)]/٠١‏ 
قلت : هو في النسخ الثلاثة التي عندي ١‏ كعقد الإمام ) : 

© زيادة من (أ) » (ب). 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )194/٠١(‏ . 


(ه) قال الحافظ ابن حجر  :‏ في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أب أن عمر ( رضي الله عنه ) قال : 9 لا أدري ما 
أصنع بالمجوس ؟ ققال عبد الرحمن بن عوف : أشهد » لسمعتُ رسول الله َك يقول : 9 سُنُوا بهم سن أهل 
الكتاب » وهذا منقطع مع ثقة رجاله . ورواه ابن المنذر والدارقطني في « الغرائب » من طريق أبي علي الحنفي عن 
مالك فزاد فيه ( عن جده ) يعود على محمد بن علي » فيكون متصلًا ؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن 


60/7 عَفْدُ الذمة وصِفَةٌ مَنْ يُفقد له 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُقَرَر وَلَِيْ العجم دون وثني العرب © . 
ولوظهر قومٌ زعموا أنهم أهلُ الكتاب كالزبور وغيره» فهل يُقدُون بالجزية ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن الزبور كتابٌ محترمٌ » وكذا سائر كتب الله تعالى » ولا يمكن 

أن نعلم ديتهم إلا بقولهم © . 
والثاني : لا ؛ لأنه لابْقَةَ بقولهم . 
والأولون / لم يعولوا إلا على أهل التوارة والإنجيل . اننا 
ثم لا شك في أنه لا تل مناكحثهم لظهور هذه الشبهة » كما أَنَّ من شك في 


حديث بلفظ : « سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب » . 

قال أبوعمر : ٠‏ هذا من الكلام العام الذي أريد به الخاصٌ ؛ لأنّ المراد سنةٌ أهل الكتاب فى أَحَْذٍ الجزية فقط ) . 
انظر فتح الباري 3١١/5‏ ) . 
(1) مذهب الشافعية . أن الذي تؤخذ منه الجزية هو الكتابي - يهودًا أونصارى - وكذلك امجوس أيضًا يسن بهم 
سنة أهل الككتاب في الجزية فتقط دون أكل الذييحة والنكاح منهن . أما أهل الأوثان , فلا تؤخذ منهم الجزية » عربًا 
كانوا أوعجمًا. وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . وعن الإمام أحمد رواية : أنها تؤخذ من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان 
من العرب . انظر : الام (17/4) . مختصر المزني ص (717) . الوجيز(١/55١)‏ . روضة الطالبين(١٠/704).‏ 
الغاية القصوى (105/7) . فتح الوهاب ص )١74(‏ . حلية العلماء (14/9) . رحمة الأمة ص (4 2*0 . المقنع 
ص ( 417 44 ) الشرح الكبير مع المغني ( 584/٠١‏ » 0ه ) . دليل الطالب ص )١57(‏ . كشاف القناع (117/9) 
الإنصاف ( ١١7/4‏ ) . المغني (757/8) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن أهل الكتاب والمجوس تؤخذ منهم الجزية » وكذلك تؤخذ من عبدة 
الأوثان من العجم خاصة دون العرب . انظر : تحفة الفقهاء (/07.") . المبسوط )9//١١(‏ . الهداية (/4) . 
فتح القدير (5/1: ) . رد امحتار ( 114/4 ) . مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر( ادلات الا5). 

ومذهب المالكية : أن الجزية تؤخذ من سائر الكفار إلا كفار قريش خاصة . انظر : الكافى ص (717) . 
القوانين الفقهية ص ( ١11١‏ ) . مواهب الجليل ( /781) . التاج والإكليل )78٠0/(‏ بهامش مواهب الجليل . 
؟) والأصح أنهم يقرون بالجزية » ومع هذا لا تحلٌ مناكحتُهم وذبيحتُهم على المذهب عملا بالاحتياط . انظر 
الروضة .)704/٠١(‏ 


عَقدُ الذمة وْصِفَُ مَْ يُغقد له 617 
أن 7 أول آبائه دان بدينهم قبل المبعث © أو بعده . يَُدَر ولا يُتاكح . فإِنْ علم أنه دان 
قبل المبعث يُقَدّر ركع ردت 7ب معام اير . وإن دان بعد التبديل 
قُرْرَ ولا يُتاكح . وفيه وجةٌ : أنه لا يُقَرّر . 
فروع 

الأول : اختلفت نصوصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) في الصابئين 29 - وهم فرقةٌ من 
النصاري - وفي السامرة - وهم فرقةٌ من اليهود - فمنهم من قال : إنه 9) ترد ؛ لتردّدِه في أنهم 
مبتدعةٌ عندهم "أو كَمَرَة » فإن صَحٌ كفْوهم بأن قالوا : مدي العالم النجومٌ السبعة » أو قالوا 
بقدم النور والظلمة : فلا يُقَدِر ؛ لأنه يناقض مُوجب الكتب المنزلة . ومنهم من قال : وإن كانوا 
مبتدعةً » فالقولان جائزان 29 ؛ إذ تضعف بالبدعة حرمتهم . 

” وهذا الخلاف إما © ينقدح في نكاحهم ؛ لأنَّ مبتدعة الإسلام يُتاكحون ؛ 
لأخبار مََعَتُ من التكفير » فلا يُعَدَّ في التغليظ على مبتدعة أهل الكتاب . 

الثاني : لو قبلنا جزيته » فَأَسْلَّم منهم رجلان عَدْلَان شَّهدًا أنه كاف بدينهم تبينَ 
انتقاضٌُ العهد » ونغتاله ؛ لْتَلبيسِه علينا » وإنما تثبت علقةٌ الأمانِ عند جهلهم . 

و 
الثالث : المتولد بين وثنيع وكتابية - وبعكسه - في مناكحته قولان © » الصحيحٌ 


1) في (أ) (١‏ ب) : ٠‏ أن أول آباثلة كان قبل المبعث » . 

(؟) في (أع)ء رب): دكان ). 

(0) انظر الأم ( 17/4 ) » ومختصر المزني ص (177) . 

(؟)في رأ (ب): دإنما). 

() كلمة : و عتدهم ») ليست في () ؛ (ب) . 

(1) في (أ)ء (ب) : « جاريان » . 00100000505 


وم قال اين الصلدخ : «قوله : (المتولد بين وثني وكتابية» أو ؛ بعكسه » في مناكحته قولان ) هذا مشكل » وليس 
معناه ففي سحل مناكححته قولان ؛ فإنه يخم مناكحةٌ انود يين وثني وكتابية قولا واحدًا على ما عُرفٌ , والحلافُ 


في حِلٌ المناكحة إنما هو في المتولّد بين كتابي ووثنية » وإنما معناه ففي المعتبر في مناكحته قولان » هَلْ هو النظكٌ إلى - 


627 عفد الامة وصفة مق يُغقدا له 


أنه يََُ 0 

ار 

أحدهما : أنه تبقى علقةٌ التنصير لهم » فيقررون بعد البلوغ 29 . 

والثاني : أنهم يتبعون في التونّن أيضًا ء لكن لا يُمَْالون » وفي اغتيال أبيهم خلافٌ . 

الخامس : الولد الحاصل من المرتدين - في إسلامهم - لأجل علقة الإسلام » في 
المرتد خلاف » فإن قضينا به : فإن لم يصرحوا بعد البلوغ فهم مرتدون » وإن لم تقض 
به فلا يُقَوون ؛ إِذْ لم يقبت دِينٌ آبائه قبل المبعث . وفيه وجه بعيد لا اتجاة له ؛ إذ تخرم 
القاعدة في مراعاة تقديم الدين على المبعث » وعلى هذا يتجه التردّدُ في نكاحهم » 
والصحيحٌ المنعٌ . 

والصحيح أبد لاي وظم سانا عورا اد صَحٌّ أنهم ارتدوا بعد الإسلام » نعم 
ينقدح التردّدُ في استرقاقهم بناءٌ على أنهم كفا أصليون ؟ فإن عبدة الأوثان لايمتنع 
إرقاقهم على ظاهر المذهب ء وفيه وجه : أنه يمتنع ؛ لأن فيه أمانًا مؤبدًا لون . 

القيد الثاني : العقل » فلا يُؤْحَذ من المجنون جزية » بل هو تابعٌ كالصبي . ولو 
وَقَعَ في الأسر رَقَ بنفس الأشر كالصبي . وإن كان يُجَنٌ يومًا ويفيق يومًا © » ففي 
وجه : يُعتبر آخِر الحولٍ » وفي وجه : ثُلَمّقْ أيامُ الإفاقة سنةٌ » ويؤخذ لها دينارٌ » وهو 


جانب الأب ؟ أو تَغْليب جانب التحريم ؟ وينشأ من ذلك القطمٌ بعدم اليل في ولد الوثني والكتابية» ورَدُ الخلافٍ 
فيه إلى المأخذ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١/أ)‏ . 

.)705/٠١ ( وهوالمذهب . انظر الروضة‎ )١( 

. )7007/٠١( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )١( 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( وإن كان يُجَنّ يومًا وفيق يومًا) كان ينبغي أن يقول : ( وإن كان يُجَنٌ ويُفيق ) ؟ 
لأجل قوله : ( وفي وجه : يُنُظر إلى الأغلب ) » والله أعلم ) . مشكل (ج١‏ ق١7١/ب).‏ 


عَقْدُ الذمة وصِفَةٌ مَنْ يُغقد له 602/7 


وجهٍ : لا نَظَرَ إلى جنون منقطع » بل هو كالغشية » ١‏ بل تجب © جزية كاملة . وفي 
وجه : أنه لا يُنْظر إلى عقل منقطع ؛ فلا جزية عليه أصلا . والوجهانٍ الأخيرانٍ ضعيفان . 
وذ وقة بعل هذاءفى الأخر «فالطيحية اداينر إلى وقت ال 0 

القيد الثالث : الصغير ©" » فلا يؤخذ منه جزيةٌ » بل هو تابع أبيه . ثم إذا 29 بلغ 
عاقلا » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لاحاجة إلى الاستكناف » بل تلزمه مثلُ ما التزم أبوه » وكأنه عَقّد 
لنفسه ولولده بعد البلوغ . والثاني : أنه يَشتأنف لنفسه ©© . 


فلو بلغ سفيها والتزم زيادةً : نفذ 20 ؛ لأنه يحقن به دمَه » كما لو كان عليه 
قصاصٌ قَصَالّح على أكثر من الدية » فليس للوليئ المثمٌ ؛ لأن حَقْنَ الدم أهمٌ من المال . 
ولو عقد له [ الولي ] ”© بزيادة : لم يكن للسفيه المنع ؛ كما يشتري له الطعامٌ في 


.)بجتف(:)ب(١)أ(يف‎ )١( 
قوله فيما إذاأِرَالمذ كور : ( فالصحيح أنه ينظر إلى وقت الأسر) غير الصحيح هوقولٌُ من‎  : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
غلب الإفاقة » فإنه يقول : لا يُرَقٌ وإن كان وقتٌ الأسر مجنوثًا . وأمّا القَلُ» فالظاهر امتناعٌه . ومن غلّب الجنونٌ‎ 

يقول : يُرَقٌ وإن كان وقتٌّ الأسر مُفِيفًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١/ب)‏ . 

5 في (أ» ( ب) : « البلوغ » . (:) في (أ)»(ب): «دثم إن ). 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله في ولد الذمي : ( لو بلغ سفيهًا » والتزم زيادة : نفذ ؛ لأنه يحقن به دّمه » كما لو كان 
عليه قصاصٌ » فَصَالّح على أكثر من الدية » فليس للولي المع ؛ لأن حقن الدم أهعٌ من المال . ولوعقد الول له بزيادةٍ 
لم يكن للسفيه المع ؛ كما يشتري له الطعامَ في ا مخمصة قهرًا لصيانةٍ روحه ) هذا إنما ييستقيم فيما إذا كانت الذمةٌ 
لانُغقد له إلا يذّله » فيص بذل ذلك من السفيه » ويصح بذلّه مِنْ ولئِه إذا امتنع السفيةُ » وإن كان مر دممه لايدخل 
تحت الحجر ؛ لأنه إذا ساءَ تصِدّقُه فيه دخل تحت الحجر » وكانت صيانةٌ الوليع لدمه أولى من صيانةٍ ماله » ولذلك 
جاز له أن يشتري له طعامًا في المخمصة بجميع ماله إذا لم يَجِدْه بدون ذلك . أما إذا أمكن حَمْنُ دمه بدون تلك 
الزيادة فلا يتجه إلا ماذ كره غَيْدُه من أنه لا يصح بذلك الزيادةٌ لافي عقد الذمة , ولافي الصلح عن القصاص»ء لامن 
السفيه ولا من وليّهِ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١١/ب» (8١‏ /أ) . 

(1) وهذا الوجه هو الأصح عند العراقيين وغيرهم كما في الروضة )700/٠١(‏ . 


0 زيادة من (أ)» (ب). 


067 عَفْدُ الذمة وصِفَةٌ مَنْ يُغقد له 
الخمصة قهرًا لصيانة روحه 20 . 

وإن قلنا : لا يستأنف : فإن كان الأبُ قد التزم زيادةً : لزمه بعد البلوغ » وكان 
امتناعه كامتناع أبيه من الزيادة . ش 

القيد الرابع : الحرية . فالعبد تابعٌ ؛ فلا جزية عليه » وكذا مَنْ نصفه حر ونصفه رقيقٌ . 

القيد الخامس : الذكورة . فلا جزْيةَ على المرأة ؛ إذ لا تتعرض للقتل » بل هي 
تابعة » وللرجل أن يستتبع - بدينار واحد - جمْعًا من النساء , الأقارب والزوجات 3 ولا 
يُشْترط المحرمية . أما الأصهار والأحماءٌ 2 » فمنهم مَنْ ألحقهنٌ بالأجانب » ومنهم مَنْ 
ألحقهنّ بالأقارب والصبيانٍ 29 . وامْجانينٌ الأقاربُ أيضًا يجورٌ اسعبائُهم . 

هذا فيه إذا شَّرَطَ في العقد . فإن أطلق لم يتبع الأقارب والأصهار . أما أولاده 
الصغار فوجهان . وفي زوجاته طريقان : 

أحدهما : أنهن كالأولاد 1 


والثاني 3 أنهن إف4 كالأقارب : 


(1) والمذهب أنه لا يصح عقد السفيه والولئ بالزيادة . انظر الروضة )501/٠١(‏ . 

)١(‏ قال ابن الصلاح ١‏ : قال : ( وأما الأصْهارُ غير الأحماء) وكذا ذكر ذلك شيحُه ها هنا ء وسَبَقَ من شيخه في 
كتاب « الوصية » أن الأشهار والأحماء بمعنى واحدٍ » وأنهم أبو الزوجة وأنُها » وحكى عن الأصحاب تردُدًا في 
أجدادها وجداتها » وهذا يجىء على ما قاله الشيحٌ أبو الفرح السرخسي هناك من أن لفظ « الأصهار» يشمل 
الأختَان والأحماء» فيكون المرادُ بالأصهارإذا د كزوا مع الأحماء الأحْتانَ . ثم قد عرف أن الأَحْتَانَ أزواج البنات » 
وفي أزواج الأخواتٍ و الحوافد وجهان مذ كوران في ٠‏ النهاية ؛ ثم يكون - في مسألتنا - المرادُ بالأصهارأمهاتِ 
أزواج البنات » أو أمهاتهم وأخواتهم على جهة التوسع والاستعارة , والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق 1١‏ /أ) . 
قلت : في النسخ الثلاثة ؛ وأما الأصهار والأحماء» وليس كما ذكر ابن الصلاح ( رحمه الله ) » فلعله كذلك في نسخ 
أخرى . 

() وهذا هو الأصح كما في الروضة )50/٠١(‏ . 

(4) كلمة : ١‏ أنهن ) ليست في (أ) . 


عقدُ الذمة وصفة من يُعقد له 65/277777 
والأصحٌ : أن الزوجة والولد مما يَقتضيه الإطلاقٌ ؛ فلا حاجةً إلى الشرط / .2 “7؟/ب 
ثم إذا دخل صَبِيٌّ أو امرأة دارّنا من .غير أمان وتبعية : أَْمَْتَاهُمَا » وكذلك المجنون 

والحرييٌ يتخير [ فيه ] 7" بين القتل و الإرقاق . 
فرع : إذا حاصرنا قلعةً - وليس فيها إلا النسوانُ - فإن فتحناها جرى الرق عليهنٌ 

بمجرد الظفر . وإ بَدَأنَ الجزية لدفع الرق : فالصحيخٌ أنه لا يجب القبولُ ؛ إِذْ لو جاز 

لها دف الرق بالجزية - كما يجورٌ للرجل دَفُْ القتل - لا كانت تابعة في الجزية » ” بل 

ضار أضلة © >الرجل + ولكان:: إذا دخلت دازنا - لم بيد إرقاقها إن بذلت الجرية» 

وك يبعي 
والثاني : أنه يجب القبول » وإنما التبعيةٌ إذا كان معها رجلٌ قريبٌ » أو زوج » وإها 

لا تستقلٌ إذا وقعت في الأسر ؛ لأنها رَقّت بمجرد الأسر . 
أما إذا كان فيهنٌ رجل واحد ويَذَّلَ الجزية » كان عصممةً لجميع النسوان إن كن من 

أهله » وإِنْ كن أجاتّب فلا . وقد أطلق الأصحاب عصمة الجميع » ولعلّ هذا مرادهم . 
القيد السادس : المتأهُب للقتال . واحترزنا به عن الزَّمْتَى وأرباب الصوامع ومن 

ذكرنا خلافًا في قتلهم » فمنهم من قال : إذا مَتَغنا َتْلّهُم » فهم كالنسوان ؛ فلا جزيةً 

عليهم . ومنهم مَنْ قطع بأخذ الجزية للجنسية » وهو الأصحٌ . 
القيد السابع : القدرة . واحترزنا به عن الكافر الفقير الذي ليس بكسوب »ء ففيه 

ثلاثةٌ أقوال : 
أحدهما : أنه يُخْرجٍ من الدار ولا يُقَوَر مجانًا . 
والثاني : أنه يقرر مجانًا ؛ لأنه معذور . 


والثالث : أنه يقرر بجزية تستقدٍ في ذمته إلى أن يقدر . 


(1) زيادة من (أ)»(ب). )١(‏ في (أ)ء (ب) : « بل كانت أصلا » . 


77707077 ب البقاع التي يقر بها الكافر بموجب عقد الذمة 

الركن الرابع : في البقاع التي يُقرر بها الكافر (© . ويجوز تقريرهم بكل بقعةٍ إلا 
الحجاز » فقد قال يلق : « لو عِشْتُ لأخرججثُ ”" اليهودّ والنصارى 20 من جزيرة 
العرب ) 9 , ثم لم يَعِشُ َك » ولم يتفرغ له أبو بكر ( رضي الله عنه ) فأجلاهم عمر 
( رضي الله عنه ) وهم زُهَاء ف 7 

ونعني بجزيره العرب مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها 60 والطائف < "© ووَجٌ 02 
ل 0 : التهامة » ولعله تصحيف 
« اليمامة ) . و( < يده حتبز ) من مخاليف المدينة . 


. كلمة : « الكافر ) زيادة من (أ) » (ب)‎ )١( 

. » في (أ)» (ب) : « لأخْرجَنٌ‎ )١( 

() كلمة : « النصارى ) ساقطة من (أ)» (ب) . 

(5) قال ابن الصلاح : « الحديث الذي ذكره في إخراجهم من جزيرة العرب : : صحيح وافظه في روانتاله في 
السنن الكبير ؛ لشن عشت لأخرٍجَنٌ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ) . ورويناه من حديث مسلم ١‏ لأخرجَنٌ ) 
من غير ذ كر شَّوْطٍ العيش » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١11/ب)‏ . 

ا و لل لوي لوي ا ال و 
والنصارى من جزيرة العرب » حديث (1/77) يإسناده عن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) قال : سمعت 

رسول الله يِه يقول : « لأخر بن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » حتى لا أدع إلا مسلمًا» . ورواه أحمد في 
ملسدة: 13 حديث و 1م كلاهنا من طرق بشن ايد كاعر أبى الزنر عي جاب عن شمر مرترعا . 
(0) أي : قرابة » أو نحو. 

() قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ومخاليفها ) قال الإمام أبو منصور الأزهري الهروي : الخاليفٌ لأهل اليمن 
كالرساتيق لنا » واجِدّها « مخلاف » وهي قُرَى مجتمعةٌ يَجْمَعُها اسمُ المخلاف , والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج ؟'ق١7١/ب).‏ 

في الأصل : « وطائف » والمثبت من (أ) ‏ ( ب) . 

(8) قال ابن الصلاح : «( وج ) بغير ألفٍ ولام : وَادٍ عند الطائف » وماذكرَ من تصحيف اليمامة بالتهامة قد ذَكره 
أيضًا شيحُه » وهو غلط موشح بعجمة » فإن 9 التهامة » لا يدخلها الأَلِفُ واللامٌ » وه اليمامة » يدخلها الألفُ 
واللام » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5١/ب)‏ . 


البقاع التي يُقَور بها الكافر بموجب عقد الذمة 7 272 37 _ لس + م67 
وقال العراقيون : جزيرةٌ العرب تمتدٌ إلى أطراف العراق من جانب » وإلى أطراف 
الشام من جانب . وعلى هذا تلتحق اليمنٌ بالجزيرة » فتحصلنا فيه على خلاف (2 . 
هذافي المخاليف والبلادٍ» أماالطرق المعترضة بينهماء فه لمْتَعون من الإقامة بها ؟» فيه وجهان: 
أحدهما : لا ؛ لأن المرادّ المع من الاختلاط بالعرب ؛ حرمةً لهم . 
والثاني : أنهم تمُنعون ؛ لأنَّ الحومة للبقعة 9© . 
ثم لا خلاف أنهم لا يمُنعون من الاجتياز ” لسفارة أو تجارة » ولكن بشرط أنْ لا 
يقيمون © في موضع أكثْرَ من ثلاثة أيام ‏ ولا يُحْسَب يومٌ الدخول والخروج إلا فى مكة 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « وفيما ذكره ذهابٌ منه إلى أن الحجاز وجزيرة العرب واحدٌّ » وقد ذ كره شيحٌه وغَيْدِه من 
المراوزة » وليس بشيء . والصحيحُ المعروف الشائع بين العلماء أن الحجاز غير جزيرة العرب » وأن الحجاز بعص 
جزيرة العرب » فالحجازٌ عبارةٌ عن مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها » نص عليه الشافعيئُ ( رضي الله عنه ) ومن 
اميس التعارة 1 ا 

وسُمّيَ ١‏ حجارًا ) فيما ذكره صاحب ١‏ الشامل » وعَيْدِه - لأنه حَجَرٌ بين تهامة ونجدٍ » وقاله الأصمعيئ وأما 
جزيرة العرب فاليمن منها ؛ روينا من سنن أبى داود عن سعيد بن عبد العزيز قال : جزيرةٌ العرب ما بين الوادي إلى 
أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر» قلت : الوادي هو وادي القرى . وروينا في السنن الكبير عن أبي عبيد عن 
الأصمعي قال : جزيرةٌ العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول » وأما العرضٌ فمن جدة وما والاها من 
ساحل البحر إلى أطرار الشام . قلت : أطرار الشام مدائن الأطرارين » وهي الأطراف » وفيها أقوال أخر متقارية . 
وسُمْيَتُ جزيرةٌ العرب ١‏ جزيرةً » لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها . 

إذا تت هذا » فالمرادٌ بجزيرة العرب - في الأحاديث الواردة في إخراج أهل الذمة منها - بع الجزيرة وهو 
الحجاز ؛ بدلالة أنهم لم يُحُْرجوا أهل الذمة من اليمن . وروينا في السنن الكبير عن أبي عبيدة بن الجراح ( رضي الله 
عنه ) قال : آخوُ ما تكلّم به رسولٌ الله مَك قال : « أخْرِجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب » وهذا فيه 
إشعار بالخصوص الذي ذكرناه » وكأنّ هذا الإطلاق في تلك الأحاديث هو الذي عت من قال : الحجاز والجزيرةٌ 
واحد ‏ وقد أطلتٌ في هذا الفصل بعص الإطالة ؛ لإشّْكالِه على الفقيه المجرد , ولأن كلام إمام الحرمين فيه اختلٌ ولم 
يُشَيِد على جاري عادته » والله سبحانه المسكول أعلم »؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١١/ب»‏ ؟5١/أ)‏ . 


. )5:08/٠١( وهذ هو الأصح كما في الروضة‎ )١( 


(*) في (أ) » ( ب) : ١‏ لسفارة وتجارة لكن بشرط أن لا يقيموا ) : 


7-- بل البقاع التي يقرر بها الكافر بموجب عقد الذمة 


فإنه مع ولا يمكن الكافو من دخولها مجتارًا » ولا برسالة ٠‏ بل يحرج | 0 
الرسالة ؛ لقوله تعالي : 8 قلا يَقَرَوا لْمْحِدَ حرام بَتَدَ عَامهم كنذا 4 0 ., 
يجري هذا التغليظٌ في المدينة . 

فرع : لو دخل مكة » ومرض » ويف - من قله - الموثُ فلا يتالى ويثقل . و 
دفن بش قبره وأخرج عظامه ؛ تطهيراً للحرم . وإن مات على طرف رام » 
تُقِل قبل الدفن . وإن ذُفِْنَ » ففي نَبِش قبره وجهان . 

ولومرض في الحجاز لم ينقل إن خيف موته . فإن كان يَشُنُ الل ولا ياف 
الموثُ » قفي وجوب تَقْلِهِ وجهان . فإن مات في غير مكة ودُفِنَ وعَظمَتٍ المشقةٌ في 
نقله : تركناه ولم نرفع نعش قبره . 


ن نا كن 


(1) من الآية (8؟) من سورة ( التوبة ) . 


67 
الركن الخامس 
في قدر الجزية الواجبة 
والواجباتٌ عليهم خمسةٌ : 
الأول : نفس الجزية . وأقلّها دينائ © في السنة على كل محتلم كما سبق » أو 
اثني عشر درهماً ثُقْرةً » ويُكَيّر الإمامُ بينهما 2 » والتخيي مُشتنده ل 


الله عنه ) وإلا فلم يَرِدْ في الخبر إلا الدينار » وشبب بعضٌ الأصحاب بأن التُقْرة تُقَو 
بالذهب كما في نصاب السرقة . 

ثم إن لم يبذلوا إلا دينارًا وَجَب غك الفبول. : 5 وللإمام أن يماكس في الزيادة ا" 
ل ل اي ال 
نعم لو نبذ إلينا العهد » ثم رجع وطلب العقد بدينار : وجبت الإجابةٌ . 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله )  :‏ على الفقير دينارٌ» وعلى الغنيّ أربعةٌ » وعلى المتوسط 


ديناران ) . وعندنا لا فرق 9©) , 


. ) 445 ( والدينار يساوي : 4 4,7 جم ذهيًا . انظر معجم لغة الفقهاء صن‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 ذكر أقلّ الجزية ذكرًا غير مَوْضِيَ . والصحيحٌ - تَفْلَا ودليا - خلافٌ ما اختاره» وهوأن 
أقلّها الدينار. والدراهمٌ تؤخذ عوضًا عن الدينار بحسب قيمته على اختلاف سعره كما في نصاب السرقة ؛ عملا 
بالأحاديث الثابتة . قلت : وماجاء عن عمر محمولٌ على أنه عدل الدينار باثني عشر درههمًا على جهة التقوم » لا 
أنه جعلها أصلاء كما في حديث معاذ أن النبي َه مره أن يأخذ من كل حالم ديناًا أو عدله معافر . ويدل على 
هذا أنّا روينا عن عمر( رضي الله عنه) يإسناد ثابت أنه قابل الدينار بعشرة دراهم » وروينا عنه أيضًا ياسناد ثابتٍ أنه 
د “ورج نكاما ذكرياة ين التقرع يخببي خملااف السبتر وقد كال نع المرميق شيكية: 
رأيثُ في كلام الأصحاب ما يدل على أن الأصل في الجزية : الديناؤ كما في نصاب السرقة » فُعَدَّل المؤلّف عن هذا 
إلى قوله : ( وشبب بعضٌ الأصحاب ) فلم يُصِبْ » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج؟ ق ٠١١‏ /أ وما بعدها) . 


(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ وللإمام أن يماكس للزيادة ) . 


(4) مذهب الشافعية : أن أقل الجزية دينار في السنة على كل محتلم أو اثناعشر درهما . انظر : الأم 107/4 ) . 
مختصر المزني ص (777) . روضة الطالبين (. ١‏ . حلية العلماء (541/9) . رحمة الأمة ص (704) . َ 


قَدْدُ الجزية وأحكامها 
ولو أسلم - أو مات - بعد مضي السنة : اسْتُوفي عندنا . ولو تكرر سئون لم 
تتداخل 297 » خلاقًا لابى حنيفة ( رحمه الله ) في المسألتين 29 ولو كان © عليه ديونٌ 


ومات » قُدّمَت الجزية على وصاياه وديونه ©» » ومنهم من قال : بل الجزيةٌ من حقوق 
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درهمًا » أو أربعة دنانير» ومن المتوسط أربعة وعشرون درهمًا ‏ أو ديناران . ومن الفقير اثنا عشر درهمًّا أو دينار. 
. وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : مختصر الطحاوي ص (554) . الميسوط .)78/٠١(‏ الهداية 451/1 ) . فتح 
القدير 5/1 ) . الدر امختار( )١147/4‏ . ملتقى الأبحر )07/1/١(‏ . المقنع (44) . الشرح الكبير مع المغني ( ْ/ 
. كشاف القناع )١5١/*(‏ . الإنصاف ( ١3١7/4‏ ) . 

ومذهب اللمالكية : أنها تؤخذ أربعون درهمًا أو أربعة دنانير» ويستوي في ذلك الغنيئ والفقير. انظر : الكافي 
5007 . القوانين الفقهية ( ١15١‏ ) . التاج والإكليل ( 785/9 ) بهامش مواهب الجليل . 
)١(‏ يعنى تؤخذ منه جزيةٌ كل سنةٍ ولا يُسامح بما مَضّى من السنين . 
زهة إذاأسلم الذمى سقطت عنهالجزيةعند الأئمة النلاثة :أبي حنيفة ومالك وأحمدء خلا فاللشافعي( رحمهالله) .وإذا 
مات بعد مضي السنة أخذت من تركته على مذهب مالك والشافمي وأحمد خلائًا لبي حنيفة ( رحمه الله ) . وإذا 
اجتمع عليه جزية سنين لم تتداخل على مذهب الشافعي وأحمد خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه اللّه) . انظر تفصيل هذه 
المسائل في المصادر والمراجع الانية : 

في مذهب الحنفية : تحفةالفقهاء(//. .)١‏ مختصرالطحاويص(4 8 المبسوط(١٠١/١8).الهداية(؟/154)‏ 
فتح القدير (د/هء هه) . الدر انحتا ر(4/٠٠٠)‏ . مجمع الأنهر(١/3772309/5).‏ 1 

في مذهب المالكية : الكافي ص (517) . القوانين الفقهية ص )17١(‏ . مواهب الجليل (785/5) . التاج 
والإكليل (-/71) بهامش مواهب الجليل . 

في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (77؟) . الوجيز )7٠١/5(‏ . روضة الطالبين 715/٠١‏ . حلية 
العلماء (/ا/؟١/,)‏ . 

في مذهب الحنابلة : الشرح الكبير مع المغني )103304/٠١(‏ . المبدع شرح المقنع (415/7 ) . كشاف 
القناع ١١5/7‏ ) . دليل الطالب ص (8؟1١)‏ . الإنصاف (5518/4) . ش 
5 في (أ)»ء ( ب ) : « ولو كانت » . 
(4) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ولو كان عليه ديونٌ ومات » قُدّمت الجزيةٌ على وصاياه وديونه ) ثم ذكر طريقة 
البحر على الأقوال المذكورة في الزكاة ودين الآدمي » وهي الصحيحة التي لم يَذُكر غيرها الفوراني وصاحبُ - 


الله ؛ فَُقَدُم على حق الآدمي في قول » وتؤخر في قول » وتستوي في قول . 
فرع : لو مات / في أثناء السنة » ففي وجوب قسطه قولان : 5 


أحدهما . أنه له يجب إلا لتمام السنة 029 كالزكاة 5 
والثانى : أنه يجب >الأجرة 00 


ويُشير هذا إلى تروٌّدٍ في أنها هل تجب بأول السنة » لكن تستقر بتمامها » أو تجب 
شيئا شيعًا © ؟ . وبَتؤا على هذا ء أن الإمامَ لو طلب شيئا فى أثناء السنة » هل يجوز 


« التهذيب » وغَيْرُهما . وذكر شيحُه معها طريقةٌ ثانيةٌ » وهي التسوية بين الجزية وديونٍ الآدميين ؛ لكونٍ مصرفها 
للآدميين» وليست من القرب وأما الطريقة التي ذكرها المصنف ومفادُها القطع بتقديم الجزية على حقوق الآدميين» 
فهي غَيْدُ معروفةٍ » ولا متجهة ولا مقبولة ؛ وقد كان يمْكن أن يقرأ قوله : ( وديوثّه ) بالرفع ليكون معناه : قُدُمت 
الجزيةٌ وديوثه على وصاياه » فيكون ذلك عبارةٌ عن طريقة التسوية التي ذكرها شيخه » لكن الظاهر أنه لم يَقُلْ إلا 
( وديونه ) بالجرٌ» بدلالةٍ قوله فيها في « الوجيز» : ( ونُقَدّم الجزيةٌ في تركته على وصاياه وعلى ديونه) وقد قال بعض 
مَنْ شرح الوجيز : لعلّه من باب سَبْقٍ القلم ؛ إذ لم يَقُْطع أحدٌ من الأصحاب بتقديم الجزية على الديون قلا واحدًا . 
قال الشارح : الوجةُ الجزمٌ بأن ذلك لا يُعَدُ من المذهب » ومن قال معتذرًا له : عَدَمُ الوجدانٍ لا يدل على عدم 
الموجودٍ , قلناله : بل هوذاك مع الاستقرار» على ماعُرف . ثم إن الشذودٌ في النقل يُوجب رده على ما أوضحناه فى 
كتابنا في « معرفة علوم الحديث » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟١١/بء ١87‏ /أ) . 

قلت : وفي الروضة 7١7/٠١‏ أن الجزية تقدم على الوصاياء وأما الديون فَيِسَوَى بينها وبين الجزية » وهذا هو 
)١(‏ في (أ) » ( ب ) : ( بتمام السنة » . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة )515/٠١(‏ . 
(1) وقال ابن الصلاح  :‏ قوله في قسط بعض السنة إذا مات الذميئ في أثنائها : ( والثاني تجب كالأجرة» وهذا يُشير 
إلى ترددٍ في أنها تجب بأول السنة لكن تستقر بتمامها أو تجب شيئا فشيئا ) هذا يُوهِم كَوْنَ التَردٌدِ مأخذ القولين» 
وليس كذلك » وإنما هذا التردد ترددٌ في مأخحذ القول الثاني وأن الجزية كالأجرة في الإجارة أو كالجعل في الجعالة ؟ 
وإنما مأخدٌ القولٍ الأول أنها لا تجب إلا بتمام السنة كالزكاة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١88‏ /أ) . 
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مع استمرار الحياة ؟ والظاهر المثة + لأنه على خلاف سير الأولين. . 
الواجب الثاني : الضيافة . وقد وظف عمر( رضي الله عنه ) الضيافة لمن يطرقهم © 

من أبناء السبيل » فاتفقوا على جواز ذلك بشرط أنْ نبين لكل واحد عَدَدَ الضيفان » وقذْرَ 

الطعام » والأدم » وجنسه» وعلف الدابة » ومنازل الضيفان : وَلِْمَاوتٌ (© بين الغنون والفقير في 
عدد الضيفان » لا فى جنس الطعام ؛ كى لا يُوَّدَي إلى التزاحم على الغنين (2 . ويْتِينٌ مدةً إقامة 

الضيف من يوم إلى ثلاثة أيام » فقد وَرَدَ أن الضيافة ثلاثة أيام » فما رَادَ صدقةٌ 29 . ويقال : 

الإجازةٌ يومٌ وليلة » أعني ما يُغطى الضيفٌ ليتزود في الطريق إذا رحل © . 

بالجزية مع الضيافة 29 . ومنهم مَنْ أبى ذلك ؛ لأن الإطعام ليس بتمليك 3 وهو كالتغدية 

فى الكقارة . 


(1) في( ب): ١ن‏ يد بهم ) . )١(‏ في (ب) :0 والتفاوثٌ ») . 
(5) قال ابن الصلاح : ١‏ ذكر أن التفاوت بين الغني والفقير» يعني المعتمد يكون في عدد الضيفان » وقد قطع 
صاحب « المهذب ) بأنه لاضيافةَ على الفقيررأصلا » وهذا أحسنٌ الطريقين والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ١5‏ /أ) . 
(4) يشير بهذا إلى ما صحٌ عن النبي يِه أنه قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ء فليكرِمْ ضيفّه جائزته يوم 
َو وم 4 2 مة رهم 

وليلة » والضيافة ثلاثة أيام » فما بعد ذلك فهو صدقة » ولا يحل له أن يَنْوِيَ عنده حتى يحرجه ) . 

والحديث رواه البخاري ( 544/٠١‏ )(78) كتاب ١‏ الأدب » ( ٠‏ ) باب ( إكرام الضيف » وخدمته إياه 
بنفسه ) برقم ( 71770 ) . ورواه مسلم في صحيحه (1757/7) (71) كتاب ( اللقطة ) (؟) باب « الضيافة 
ونحوها ) حديث الباب (148 ). 
(ه) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ويقال : الإجازة يوم وليلة ) كان ينبغي أن يقول : ( ويُزوى : الإجازة يوم 
وليلة ) فإنه ثابت في الصحيحين من حديث أبي شريح العدوي عن رسول الله يله أن جائزة الضيف يوم 
وليلة » والضيافة ثلاثة أيام . 
1 والإجازة : مصدر من أجازه » يجيزه 6 إذا أعطاه الجائزة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 77١/ب‏ ) . 
بالجزية مع الضيافة ) وذكر شيحُحه أيضًا نَحْوَ هذا » والصحيخ أنها زائدةٌ على الدينار» ومن المصنفين من لم يذ كر 
غيره » وما ذكراه عن عمر عَيرُ صحيح » بل ص من رواية الشافعي وغيره عن مالك ياسناده عن عمر أنه ضَرَبَ 
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فإن قلنا : إنه من الجزية » فما تمص من الدينار يجب أن يكمل » ولو أراد تَقْلَهم 
عن الضيافة إلى الدنانير "© بعد ضَّويه - بغير رضاهم - ففيه وجهان . وكأنه تردّد في أَنَّ 
ضَوِيّه هل ينعقد لازمًا ؟ . 

والصحيح أنه إن قلنا : إنه من الدينار » فيجوز الإبدال . وإن قلنا : إنه أصل » فلا 
بد من رضاهم في الإبدال . 

ثم إذا أبدلت "© فقد كانت الضيافة لجميع الطارقين » فهل يُصرف البدل إلى 
جميع المصالح أم يختص بأهل الفيء ؟ » فيه وجهان . والظاهر أنه لأهل الفيء ؛ لأن 
ذلك احتمل في الضيافة ؛ لِعْشْرٍ الضبط ©© . 

الواجب الثالث : الإهانة والتصغير عند الأخذ ؛ لقوله تعالى : 9 حَقَّ يُعْطوأ 
لْجِرَية عن يد وهم ورت © 4 9» . قيل : معناه أن يُطأطىء الذي رأسَنه 
ويِصْب ما معه في كف المشتؤفي » فيأخذ المستوفي بلحيته ويَضْرِب في لَهَازِمه © . 


الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهما » ومع ذلك ضيافةً ثلاثة أيام » واللّه أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج١‏ ق88١/ب).‏ 

. » أبدل‎ ١: في (أ)» (ب) : « الدينار) . (5) في (أ)(ب)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لأن ذلك احتمل في الضيافة لعسر الضبط ) معناه : أنَّ عدم التخصيص بأهل الفيء 
احتمل في الضيافة لِعُْشْرِ ضَّبْطٍ الطارقين» وليس ذلك بدلها من الدنانير» والله أعلم ) . المشكل (ج؟ ق ١7‏ /ب) . 
(5) من الآية )١4(‏ من سورة ( التوبة ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « ما ذكره في تفسير 9 الصغار ) هو عند صاحب التهذيب وغيره : خلاف الأصحٌ » وهو 
أيضًا حلاف نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فإنه نص على أن الصغار » هو جريان أحكام الإسلام عليهم . 
وقوله : ( ويَضْرِب في لهازمه ) واحدها « لِهْزِمة ) بكسر اللام والزاي . وللإنسان لهزمتان » فعّر عنهما بلفظ 
الجمع » وذلك جائز وَوَرَدَ الحديثٌ في أنها الشدق » وقيل : هما العَظمان الناتكان في اللحيين تحت الأذنين» والله 
أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١١/ب)‏ . 


وقال النووى ( رحمه الله ) : « هذه الهيئة المذ كورة - يعني في تفسير الصغار - لا نعلم لها على هذا الوجه أصلا 
معتمدًا . وإنما ذكرها طائفة من أصحابنا الخراسانيين . وقال جمهور الأصحاب : تؤخذ الجزية برفق » كأخذ 
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فإن قلنا : إنه مستحق لم يز له توكيلٌ المسلم في التّؤفية » ولم يِصِحْ ضمانُ المسلم 
للجزية ؛ فإنه. يجب قبولها إذا أسلم وتسقط الإهانة . 

ولكن الصحيح أنه © مستحبٌ » إِذْ يجوز إسقاطها بتضعيف الصدقة كما فعل 
عمر ( رضي الله عنه ) فإنّ جمائٌة من نصارى العرب أَنِقُوا من اسم الجزية والصغار , 
فقالوا : نحن عربٌ ؛ فَحُذ ما ما يأخذ بعضّكم مِنْ بعض - يعني الزكاة - فقال عمر 
(رضى الله عنه ) : إنها طهْرَةٌ ولَسْثُم من أهلها . فقالوا : حَُذْ بذلك الاسم وزذ ما 
شكتّ» فضُفٌ عليهم الصدقةٌ وحطٌّ اسم الجزية والإهانة . 

ولاشك في أن المأخوذ جزيةٌ حتي لا تؤخذ من النساء والصبيان . 

ولابد أن يفي بقدر الجزية إذا وُرْعٌ على رءوس البالغين 00 . وله أن يأخحنذ ثلاثة 
أمثال الصدقة . وله أن يأخذ نصْفٌ الصدقة إن وَفى بالجرية » ولكن لا يَثْرك الإهانة إلا 
لغرض ظاهر . 


الديون » فالصواب : الجزم بأن هذه الهيئة باطلةٌ مردودةٌ على مَنِ اخترعها » ولم يقل أن النبي عه ولا أحدٌ من 
الخلفاء الراشدين فعل شيعًا منها مع أخذهم الجزية » وقد قال الرافعي ( رحمه الله ) في أول كتاب « الجزية ) : الأصح 
عند الأصحاب : تفسيرُ الصغار بالتزام أحكام الإسلام وجريانها عليهم , وقالوا : أشدٌ الصغار على المرء أن يكم 
عليه بما لا يتغتقده ويضطر إلى احتماله ) . روضة الطالبين 1/١١‏ 715). 

| . يعني التصغير والإهانة‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله في تضعيف الصدقة عليهم : ( ولا بد أن يَفِيَ بقدْرٍ الجزية إذا وُرْعَ على رءوس 
البالغين ) هذا مفروض فيما إذا لم يكن لبعضهم مال زّكَوِي » وكأنه عن جميعمَنْ وبجبت جبت عليه الجزية منهم , وبهذا 
التصوير[ لعلها : التقدير] ييستقيم قله : ( والفقراء هل يدخلون في الحساب ؟ يخرج على القولين في الفقير) يعني 
إن قلنا : تجب على الفقير الجزيةٌ أدخل في الحساب لكونها مبذولةٌ - والحالةٌ هذه - عن كل مَنْ تجب عليه الجزيةٌ 
منهم » والفقيدُ - على هذا القول - منهم » وإلا فلا » والله أعلم ؛ . المشكل ( ج؟ ق 77١/ب‏ وما بعدها ) . 
قلت : في النسخ الثلاثة : و يخرج على القولين في العقد ) وليس ١‏ في الفقير » كما قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) 
وكلاهما صحيح في المعنى والتقدير . 
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فإن كثروا ولم يمكن عَدّهم لتبيين الوفاء » ففى جواز أَحذه بغالب الظن وجهان 29 . 
والفقراء هل يدخلون في الحساب ؟ يخرج على القولين في العقد . وهل يجوز ذلك مع 
غير العرب ؟ فيه وجهان » والظاهِرٌُ جوازُه للمصلحة . 

ثم صيغة العقد أن يقول الإمام : « ضِعَفْتٌ عليكم الصدقة » فيازمه الوفاء » فيأخذ من 
حمس من الإبل شاتين » ومن عشر أربع شناو» ومن حمس وعشرين بنتي معخاض » ولا يضعف 
المال فيجعله كالخمسين » ويأخذ حقّه » بل نُضَّعّف الصدقة . ونأخذ الخمس مما سَقَتْهِ السماء» 
وَالعُشْرَ مما سُقَى بدالية 29 » ومن عشرين دينارًا : دينارًا . واختلفوا فى مسألتين : 

إحداهما : أنه هل يحط لهم الوَقْصٌُ © ؟ فيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يحط كالصدقة . 

والثاني : لا ؛ لأن ذلك تخفيفٌ عن المسلمين . 

والثالث : أنه يأحذ ! إن لم يؤدٌ إلى لى التجرئة » فيأخذ من سبعة ونصف من الإبل 
ثلاتٌ شياو . وقد حكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه قال : يأخذ من عشرين شاة : 
شاةً »؛ ومن مائة درهم : خمسة دراهم 4 . 


7 ا لك ط تق أذ دينار عن كل رأس . انظ رالروضة(١٠١/710)‏ . 


(*) الوقص :فح الور : وسكرن قاف وقتههأّاءوالأخر على أسة فقا الإسكاة:ولشهوطفي حب 
اللغة الفَنْحُ . وهو مصدره وقص» وهو النقص» والمقصودٌ به هنا ما يقع بين فريضتي الزكاة » ومثاله أنّ في حَمْسٍ من 
الإبل شاةً » وفي العشر شاتين» فما زاد عن حمس من الإبل » وكان أقلٌ من عشر فهو وص . وهومثل : الشّق . 
وقال الأصمعى : الشنق يختصٌ بأوقاص الإبل » والوقص : يختص بالبقر والغنم . وقد يُطلق الوقُص على مالم يتل 
ما تجب الزكاةٌ فيه » وهذا نص الشافعي في ( البويطي ) بحروفه - كما قال النووي - فاستعملوه فيما لازكاةً فيه ون 
كان دون أول النصاب » كالأربعة من الإبل . وقال الشافعي في مختصرالمزني : الوقس : ما لم يبلغ الفريضة » وهو 
هكذا بالسين المهملة » كما يقول النووى ( رحمه الله ) .انظر : مختار الصحاح ص (787) . تهذيب الأسماء 
واللغات ( ١517/5/9‏ وما بعدها ) . معجم لغة الفقهاء ص 508 ) . 


(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وقد حكي عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يأخذ من عشرين شاة : شاةً » هذا 
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الثانية : لو ملك سنًا وثلاثين من الإبل » وليس في ماله بنثُ لَبُونِ (2 » فيأخذ بتي 
مَخْاضِ فى وجبرانين ( لكل جبران واحد شاتين ء أو عشرين درهمًا . ولا يذ يضعف 
الجبران / ثانيًا . ومن قال بذلك فقد غلط ء, وكذلك إذا أخرج حقتين )» فعلى الإمام ]ب 
الجبران . ش 

5 و2 

الواجب الرابع : العُْشَْدٍُ من البضاعة التى مع تجارهم إذا ترددوا في بلادنا . والنظر 
فيمن يُعَشَّر ماله » وفي قَدْرِ المأخوذ . 

2 01 

أما من يُوْحْذْ منه » فهو كل حريئ يَنْجْدْ فى بلادنا » ضرب عمر ( رضي الله 

0 َه 

عنه ) عليهم العشر . أما الذمي فلا شيء عليه إذا اجر ولا على الحربي إذا دخل لسفارة 
أو سماع كلام الله تعالى . ٠‏ 

أما لو تردد فى الحجاز - لا للتجارة - ففى أَخذٍ شىء منه خلاف » فقيل : إنه لا 
يمكن تعشير ماله . 

ولابد من تعظيم الحجاز فيؤخذ دينارٌ » وهو أقل الجزية . والذمئُ إذا اتجر في 
الحجازء أَخِدّ منه نِضْفٌ العشر » كذلك فعل عمر ( رضى الله عنه ) . 

ثم هذا إذا جرى الشرط وقبلوا » فإن دخلوا بأمانٍ من غير شرطٍ » فأصَحٌ الوجهين 
أنه لا شَّيْءَ عليهم . والثاني : أن قضاء عمر ( رضي الله عنه ) بذلك قضاءٌ على مَنْ 
سيكون منهم إلى يوم القيامة ؛ فيتبع . 

أما المقدار » فلا مزيد على العشر . وقيل : للإمام أن يزيد إن رأى . وأما النقصان 
فجائرٌ إلى نصف العشر » وذلك في الميرة 0 وكل ما يحتاج المسلمون إلى كثرة 

- منسوب إلى رواية البويطي . وفيه قول آخر منسوب إلى رواية الرييع : أنه لاشيء فيها . حكاهما الفوراني والقاضي 

حسين » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١54‏ /أ) . 
)١(‏ بنت لبون : هي التي أتمت سنتين من الإبل ودخلت في الثالثة . انظر معجم لغة الفقهاء ص )١٠١١(‏ . 
)١(‏ بنت مخاض : هي التي أتمت سنة من الإبل ودخلت في الثانية . انظر المصدر السابق نفس الصفحة . 


(5) الميرة : الطعام . انظر مختار الصحاح ص ( 540 ) مادة (م ير ) . 
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المكاسب فيه » كذلك فعل عمر ( رضي الله عنه ) . ولو رأى رَفْعَ هذه الضريبة أصلا » 
ففيه وجهان : 

ع ع و#ه 3 2 

أحدهما : أنه لا بُدَ من قبول شيء . 

يي نا ا ان اك 
ذلك برأيه واستصوابه » وقد ردت يتغدةُ الصوابث 00 

ثم إذا أذ العشر مر » فلا يأخذه ثاتها في تلك السنة » بل يُقطى جوارًا حتى لا 
يطاليه 31 أصل ا" إلا إذا جوزنا الزيادة » فعند ذلك يجوز أده في دفعات . 

أما إذا جرى ترديدٌ مال واحد إلى الحجاز فى سنة واحدة » فهل يكرر العشر لتعظيم 
الحجاز ؟ فيه خلاف . وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد » وما دام يتردد فيه فلا » © ولو 
بذل اللسان - عند المشارطة - بزيادة » فالظاهر أنه لا يلزم > ؛ إذ ليس ذلك عقدًا أصايًا 
بخلاف عقد الجزية . ْ 

الواجب الخامس : الخراج . وذلك قد يكون أجرةً ؛ فلا يسقط بالإسلام » كما 
إذا ملكنا أراضيهم » ثم رَدَدْناها إليهم بخراج كما فعلّه عمر ( رضي الله عنه ) . وهذا 
واجبٌ وراءَ الجزية . 

أما إذا صا حناهم على عقارهم بخراج يؤدونه » قَمِلّكهم مُطَرِدٌ » والمأخودُ في حكم 


. ١ه‏ 
جزية م 


)١(‏ زيادة من (أ) ٠»‏ (ب). 

(؟) والأصح جواز رفع هذه الضريبة إذا رأى الإمام فى ذلك مصلحةً . انظر الروضة )719/٠١(‏ . 

) قال بن الصلاح: «قوله :(ويُعْطَى جوارًا) أي : رقعةيَجوزبها ولايُعَوّق , والله أعلم) .المشكل (ج "ق 74١/أ).‏ 
(4) في (أ) » ( ب) : ٠‏ ولو بذل باللسان - عند المشارطة - زيادة » فالظاهر أنه لا تلزمه ) , 


(0) يعني فتُضْرف مَضْرِف الفيء . 


37ح هقكُ الذمة / الخواج 


ومن أسلم سقط الخراجج عنه في المستقبل خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 9© . 


(1) مذهب الشافعية : أن م نأسلم سقطعنه ماصٌرِب عليه وإن كان على الأرض باسم الخراج . وهومذهب المالكية 
والحنابلة . انظر: الروضة(١١/771).‏ حلية العلماء(7./7). الكافي ص(١١١)‏ . مواهب الجليل(787/5). المقنع 
ص (41). المبددع (0/,*م) . الشرح الكبير مع المغني 4/١ ١(‏ ه) . كشاف القناع (0/-4) . الإنصا ف( 157:/4). 

ومذهب أبي حنيفة : أن من أسلم من أهل الخراج أخذ منه الخراج على حاله ولا يسقط عنه بإسلامه . انظر : 
مختصر الطحاوي )١550(‏ . الكتاب مع اللباب )١47/4(‏ . المبسوط )75/٠١(‏ . الهداية (400/7) . فتح القدير 
(70/3) . مجمع الأنهر( 55/1 ). 
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النظر الثاني 


وهو يقتضي © وجوبًا علينا وعليهم » أمَا ما علينا فيرجع إلى أمرين : الكفّ عنهم » 
وذْبٌ الكفارٍ دونهم . 

أما الكفٌ : فمعناه : أنّا لانتعرض لأنفسِهم ومالهم » ونَعْصِمُهم بالضمان » ولا 
ريق ارد نا اف ل لان را ا ا إلى 
الا جو ا ول 
وجه : أنه لا يجب إلا التّحلية اللو مكدر تن مطل أرى على اللا ولا تمق 
للذمئ » والظاهدُ أنه يجب رَدٌ الخمر المحترمة على على المسلم إذا غصب . 

أما الذي عنهم » فمعناه : دفع الكفار عنهم ما داموا في دارنا » وهو ذْبِّ عن الدار» 
ولو دخلوا دار الحرب فلا مَطْمَعَ للذَّبٌ . ولو انفردوا بيلدةٍ غير متصلة بيلاد الإسلام » 
ففي وجوب ذَبٌ أهل الحرب عنهم وجهان : 

أحدهما : أنه لايجب ؛ إِذْ لم نلتزم إلا الكفٌ © . 


. ) في (أ) » (ب) : « يخفونها‎ )١( . ) وهى تقتضي‎ ١ في (أ) »( ب):‎ )١( 

(") قال ابن الصلاح : « قوله في الذب عن أهل الذمة : ( لو انفردوا ببلدة غير متصلة ببلاد الإسلام » ففي 
وجوب ذب أهل الحرب عنهم وجهان : أحدهما : لا ؛ إذ لم نلتزم إلا الكفّ ) كان ينبغي أن يقول : ( يبلدة غير 
مخفوفة بيلاد الإسلام ؛ لأنهم فرضوها فيما إذا كانت مُتَاخمة لديار الإسلام . وقوله : ( لم نلتزم إلا الكفّ ) 
يعني به بِأنّ مطلق عقد الذمة » لا يقتضي ذَبّنَا عنهم كما لا يقتضي ذَبّهِم عنا إذا هجم علينا عدوٌ . وأما الذبُ 
' عنهم فيما إذا كانوا في ديار الإسلام فواقعٌ ضمنًا ؛ لما يَلْْمنا من حماية دار الإسلام عن العدو . وهذا الوجه - 
وإن وجهناه - فالصحيحٌ خلاقه » وأنه يلزمنا الذبُ مقصودًا عنهم » سواعٌ كانوا معنا في بلد » أو منفردين عنا في 
بلد , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 754 /أ) . 


0017 ! ما يجب على الذمي / أحكام بناء الكنائس 

والثاني : أنه يجب ؛ إذ 9 بذلوا الجزية لنسلك بهم مَسْلّكُ أهل الإسلام . ”” فعلي 
هذا » لو شرطنا أن لا نذب عنهم لم يلزمنا . ومنهم من ألغى هذا الشرط © . 

وعلى الأول » لو شرطنا الذبٌ . لَرِمََا » ومنهم من ألغى ذلك الشرط . 

وكذلك لو ©© ترافعوا إلينا » هل يجب الحكمٌ بينهم ؟ ١‏ فيه خلافٌ » ويرجع 
حاصِلُّه إلى دفع أذى بعضِهم عن بعض © . 

أما الواجب عليهم ٠»‏ فهو الوفاء بالجزية » والانقياد للأحكام » والكفٌ عن 
الفواحش » وعن بناءٍ الكنائس » ومطاولةٍ المسلمين بالبنيان » والتجمل بترك الغيار » وركوب 
الفيول1© .5 وسارك جاذة الطرق + هله منزارفها : 1 

الأول : حكم الكنائس ». وتفصيلّه أن للبلاد ثلاثةَ أحوالٍ : 

الأول : بلدةٌ بناها المسلمون ؛ فلا يكون فيها كنيسةٌ . وإذا دخلوا وقبلوا الجزية » 
منعُوا من إحداث الكنائس قَطْعًا . وفي معناها بلدةٌ ملك المسلمون / عليهم رقبتها قهرا » 
فإنه ينقض كنائسهم لامحالةً . ولو أراد الإمام أن ينزل 29 منهم طائفة بجزية ويترك لهم 
كنيسة قديمة » قطع المراوزةٌ بالمئع » وذكر العراقيون وجهًا في جوازه . أما الإحداث 2 ع 
فلا حلاف في المع . 


. ما بين الرقمين ساقط من (ب)‎ )١( في( (ب): «إن).‎ )0١( 

5 في رأ رب): (إذا. 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وكذلك إذا ترافعوا إليناء هل يجب الحكم بينهم ؟ فيه خحلافٌ يرجع حاصله إلى 
دفع أذى بعضهم عن بعض ) معناه أنه حصل من ذلك أن فى اقتضاء مطلق عقّد الذمة ذَّبٌ بعضهم عن بعض : 
خلاقًا » وليس هذا على إطلاقه , فإنه حلافٌ في أنه يجب عاينا دَقْعُ أذى بعضهم عن بعض فيما إذا رأينا ذميًا 
يَغُصب مالّ ذمرئ , فعلينا أن تدب عنه » كما ندب عنه المسلم في مثل ذلك فإنٌ الذمي في قبضتنا كالمسلم » فذلك 


5 


من قبيل الواجب علينا من ذَّبٌّ أنفينا عنهم بخلاف أهل الحرب ء والله أعلم ) . المشكل (ج؟ ق 54١/ب) ٠‏ - 


(0) في ( ب) : «١‏ الخيل ») . (7) في (أ)ء (ب) : ديترك ) . 


(7) يعني إحداث كنائس جديدة . 


مايجب على الذمي / أحكام بناء الكتائسس ااا اسن 81/7 

الثانية : بلدةٌ فتحناها صُنْحَا على أن تكون رقبةٌ الأبنية للمسلمين » وهم 
يسكنونها (© بخراج يبذلونه سوى الجزية . فإن استثنى في الصلح البِيَعَ والكنائسّ » لم 
تقض » وإن أطلق فوجهان : ظ 

أحدهما : أنها تنقض ؛ لأنها ملك المسلمين » فلهم التصدْفٌ في ملكهم © . 

والثاني : لا ؛ وفاءٌ بشرط التقرير » فإنه يمنع عليهم القرار من غير متعيتد جامع . 

الثالثة : أن تُمْتح على أن تكون الرقابُ لهم ويُضْرب عليهم خراحٌ » فهذه بلدتهم » 
وليس عليهم نَقْضُ الكنائس . ولو أحدثوا كنائس فالمذهبُ أنهم لا مُنعون . وقيل : 
منع ؛ لأنها على الجملة تحت حكم الإسلام . 

ولا خلاف أنهم لا عون من ضَّوْبٍ الناقوس وإظهار الخمور وإن كان المسلمون 
يدخلون على الجملة ؛ لأنها كقُمّر دراهم © , ولا نتعرض لا يَجُري في دُورهم . 

فرع : حيث قضينا يإبقاء كنيسة قديمة والمنع من الإحداث » فلا نمنعهم من العمارة 
إذا استرمت 49 » والأصح أنا لا نُكَلَّهم إخفاءَ العمارة . وقيل : يجب الإخفاء حتى لو 
زال الجدارٌ الخارجٌ » فلاوججة إلا بناء جدار داخلٌ الكنيسة . 

نعم » لو انهدمت الكنيسةٌ» ففي إعادتها وجهان ؛ من حيث إِنَّ هذا كالإحداث من وجه» 
وإن قلنا : لهم الإعادةٌ » ففي جواز زيادةٍ في الخطة وجهان » أصحُهما المنع ؛ لأن هذا إحداتٌ . 


(1) في الأصل : « وهم يسكنوها » . والمثبت من (أ) » ( ب ) وهو الجاري على قواعد اللغة . 

. )5؟97/٠١( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 

(©) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( لأنها كعقر دراهم ) : عقر الدار» بعين مضمومة مهملة » بعدها قاف ساكنة » 
أَصِلَّها المكانُ الذي ينزله أهلها منها ء ومنهم من فتح العين . وصحف في بعض النسخ «قعر دورهم 4 » واسم الدار 
يطلق على امحلة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 74١/ب)‏ . 

قلت : هو في النسخ الثلاثة التي عندي ١‏ قعر دروهم » وأثبثٌ في الأصل ما قاله ابن الصلاح ( رحمه الله ) . 


(4) أي تشعقت » فجاز لهم أن يرمُوها » أي يُضْلحوها . 


6327 مايجب على الذمي / أحكام بناء الكتائس 
وأما النواقيس » ١‏ فإنا نمنعهم في كنائسهم أن يَظهر صوته © » فهو كإظهار الخمر. 
وقيل : لا مُنع ؛ فإنّه تابعٌ للكنيسة . 
٠‏ الواجب الثاني : ترك مطاولة البنيان » فلو بنى دارًا أرقّع من دار جاره : مُيِعَ » ولو 
كان مثله فوجهان 7" . ولو لم يكن بجنبه إلا حجرة ضعيفة © منخفضة © فعليه أن لا 
يعلوها بنياته » . ولو كان في طرف 7“ بلدٍ حيث لا جار 29 » أو كانت لهم محلةٌ : 
فلا معنى للمطاولة ؛ فلا ححهجر " . وقيل : إنهم على الجملة مُتعون من رفع فيه تمل . 
وهذا كله في البناء . فلو اشترى دارًا مرتفعة لم يُنّقض بناؤها . وهذا المنع » 
مستحبٌ أو عَمْمٌ ؟ » فيه وجهان © . 
الواجب الثالث : تمُنعون من التجمّل بركوب الخيل » ولا يمُنعون من الحمار 
النفيس » وليكن 9 ركايهم من الخشب . وقال الشيخ أبو محمد : لا جنع من الفرس 
الخسيس كالقتبيات 2١(‏ , ومُنع من البغال الغد 20 . 


. » في (أ)» (ب) : « فإنا منعهم في كنائسهم من إظهار ضَربها‎ )١( 

(0) والأصح أنه يمنع من المساواة . انظر الروضة ( 756/1١‏ . 7 

(فة في الأصل : 9 ضعيف » . 

(5) في (أ) ء ( ب ) : ١‏ فعليه أن لا يَغلو بنياه » . 

(0) في (أ)ء (ب): « أطراف » . (7) أي حيث لاجار هناك موجود . 

(0) أي فلا حجر عليه في إطالة البنيان . 

() في الروضة )755/٠١(‏ أن هذا المنع واجب . 

)2( في الأصل ٠‏ وليكون » والمثبت من (أ) » (ب) . 

)٠١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ذكر أنه لا يمنع الذمي من ركوب الفرس الخسيس ( كالقتبيات ) هذه لفظة تستعملها 
العجم » وتنى بها التي تحمل عليها على الأكف » جمع :إكاف » وكأنهم استعاروا قتب الجمل في كاف الفرس 
ونحوه والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج١‏ ق ١8٠‏ /أ) . 


. البغال الغر : هي البغال النفيسة » وعرةٌ الشيء خيازه . قاله ابن الصلاح في المشكل‎ )١١( 


مايجب على الذمي 70-0 ل ل ب ببيبييبييسس83/7# 


الواجب الرابع : لابد من الغيار 29 , ولونٌ الصفرة باليهود ليق #والكية 0 
بالنصارى 4 والسوادٌ بامجوس . والمقصودٌ أن يتمّيزوا حتي لا نَسَلّم عليهم طون 
إلى أضيق الطرق 4 ويمئعون من سَرَارة الجادة له إذا كانت مشغولة بالمسلمين » وإن 
كانت خالية فلا مَنْعَ ٠‏ ويُخْرَج الكافدٍ من الحمام إذا لم يكن عليهم 4 غياة 9) 3 لأنه 
ربما 2 يز ينجس الماء من حيث لانعرف . 

7 » هل يَلّزمها الغيارٌ في الحمام وخارجه ؟ فيه وجهان © . 

ثم أصلٌ الغيار وترك ركوب 0-7 حت عَدْمٌ أو مستحب ؟ فيه وجهان ال , 


(1) يققصد بالغيار التميز في اللباس » وهوأن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لوه لونّها » وتكون الخياطة على 
الكتف دون الذيل » ويمكن أن يكون على غير الكتف . انظر الروضة )515/٠١(‏ . 
(؟) في نسخة أخرى ٠‏ الدكنة » كذا على هامش الأصل . 

وقال ابن الصلاح : « قوله في الغيار : ( لون الصفرة باليهود أليق ) وهو العسلي الذي ذكره غيره» ( ولون الكهبة 

2 7 ع 2 5 

بالنصارى ) وفي بعض النسخ ١‏ الدكنة » . وكل واحدٍ منهما قد ذكره بعض الأصحاب . والاكهب : لون غير 
خالص مائلٌ إلى الحمرة وسئاه بعضّهم ها هنا أيضًا بالعسَلِيَ . والأدكن : لون غير خالص مائلٌ إلى السواد . ولم 
يَذكر « الزَّار) وهو أخصٌ بالنصاري من الغيار » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١59‏ /أ) . 
(") قال ابن الصلاح : « سَرَارة الجادة ) بسين مهملة مفتوحة وراءين : هي أفضلها والله أعلم » . المشكل 
(جاق86؟١,أ).‏ ش 
(4) في (أ)» (ب) : « عليه » وهو أليق سياقًا . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 ستّى المصنف ما يتميزون به في الحمام غيارًا » وهو خلخال أو خخاتم من حديد ونحوه ولا 
يُسَمى ذلك غيارًا » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١55‏ /أ) . 
(7) كلمة : «ربما ) ليست في (أ) 2 (ب). 
(0) وأصح هذين الوجهين أنها يلزمها الغيار أيضًا . انظر الروضة )713/٠١(‏ . 
(8) الموافق لكلام جمهور الشافعية أنه حَمْجٌ . انظر الروضة ( 777/٠١‏ ) وقال ابن الصلاح : « ذكر في وجوب 
الغيار» والمنع من ركوب الخيل وجهين » وقطع شيحخه - وغيرُه - بوجوب الغيار» وذلك هو الصحيح » والله 


أعلم ) . (5١١/أ)‏ . 


6317 مايجب على الذمي 


الواجب الخامس : الانقياد للأحكام » بأن يُذْعِنَ للح والضمانٍ إذا تعلّقت 
الخصومةٌ بمسلم . أو رَنَا بمسلمةٍ , أو سَرَق مالّ مسلم . أما ما لا يتعلّق بمسلم ولم يعتقدذ 
تحريمه فلا يحدّ (2 على الصحيح فيه . كالشرب ”2 . وما اعتقد تحريمه وترافعوا إلينا » 
وَجحتَ عليهم الانقيادُ © . فإن قيل : فلو خالفوا في شيء من هذه الجملة » فهل 29 يُُتقض 
عَهْدُهم ؟ قلنا : هذه الأموذ على ثلاث مراتب 

الأولى : وهي أخفها : إظهارٌ الخمر » وضّوْبُ الناقوس » ونوك الغيار » وإِظَهارٌ 
معتقدهم في المسيح ( عليه السلام ) وفي الله تعالى بأنه ثالث ثلاثةٍ وما يُضَاهيه مما لا. 
ضَرَرَ على المسلمين فيه : فلا يُُتقض به العهدٌ ) ٠‏ بل عردم . ولو شرط الإمام انتقاض 
العهد بذلك » قال الأصحاب : يُحْمّل على التخويف شَّرْطه ولا يُنُتقض [ به ع © . 


الرتبة الثانية : وهي أغلظها : القتال » ومئغ الجزية والأحكام » والمشهورٌ أن العهد 


)١(‏ في (أ)(ب) ١:‏ لم يحد». )١(‏ في ()(ب):2 كشرب الخمر». 
(؟) قال ابن الصلاح : « ذكر أن أهل الذمة إذا رتكبوا محرمًا يعتقدون تحريمه » ولا تعلّقَ له بمسلم وترافعوا إلينا : 
وجب عليهم الانقياد لحكمنا فيه , فاسْتَرَطٌ في ذلك تراعهم إلينا ورضاهم » وكذلك ذكره في باب « حد الزنا» . 
وشييُه حكى عن العراقيين أنا نحكم عليهم في ذلك بحكمنا وإن لم يترافعوا إلينا ؛ فإذا ثبت ثبت عند الحاكم زنا 
الذمئ » أقام عليه الحدٌ وإن لم يَدْض بحكمنا ولم تفع إلينا فيه . قال : وهذا الذي ذكره حسنٌ » ولم أرَ في طريق 
المراوزة ما يخالف هذا ء ثم ذَّكْرَ هو من نفسه أنه ينبغي أن يُحَوَجَ ذلك على القولين في وجوب الحكم بينهم إذا 
ترافعوا إليناء ثم لم يُقُصح عن ذلك » وقد ذكر صاحب ١‏ التهذيب » أنه يُقَام عليه الحدٌ جَبرًا إذا قلنا : يَجبُ الحكم 
بينهم . وإن قلنا : لايجب الحكم ؛ فلا يُقيم عليه الحدٌّ إلا برضاه » والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ه8٠‏ /أ» ب) . 
(5) في (أ)(ب): دهل). 
(0) زيادة من (أ). (ب) . 

وقال ابن الصلاح  :‏ وقوله في إظهارهم الخمر والناقوس وما يضاهيه : ( لو شرط الامامُ انتقاضّ العهد بذلك » 
. قال الأصحاب : يُخمل ذلك على التخويف » ولا يُتُتقض ) هذا نَمل شيجُه عنهم , واختار هو أن ذلك تأقيتٌ للذمة 
بفعلٍ » وأن ذلك يصع في قول » ثم إذا وُجَدَ ذلك حكمنا بالانتقاض » ويَفْسَد من أصله في قول » ويُختمل أن 
يَفُسد الشرط وتتأيّد الذمة . ولم يكن ينبغي للمؤلف أن يترك نَقْلَ هذا ء فَتقَنَاه» والله أعلم » . مشكل الوسيط 


(ج اق 85١إب).‏ 


إذا اش الدمية ال لحت ا ل ا 0 ب ببسب ب ني يك 85/7 
يُنتتقض بهذه الثللاث » وهو ظاهد في القتال . 

م فح الخزية + فلا يعد أنه تخفل كمع الديونا شرن قهراء ولا ينقل”0" ين 
حيث إنه 0 الأمان » ( فكأن مد كه مقاط أمانه "© بخللاف سائ ثر الديون . ويحتمل أن 
يكون مراد الأصحاب منه أن يكون المنعٌ بالتغلّبٍ فيؤدي إلى القتال . 

وأما مَئْمُ الحكم » فلا ينبغي أن يَنْفْضِ إن كان بالهرب » فإن كان بتمردٍ حَمَلْناه 
عليه 2 » وإن أذّى إلى / القتالٍ : انتقضّ عَهْدُه . وعلى الجملة لا يَظهر انتقاضُ العهد 
إلا بالقتال . 

الرتبة الثالثة : ماهو محظودٌ » وفيه على المسلمين ضرة (*) » كالزنا بالمسلمة والتطلع 
على عورات المسلمين » أو افتتان المسلم عن دينه © » ففي 2 هذه الثلاثة ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يَنّقض العهدّ كالقتال . 


والثاني : لا ينقض » بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر . 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولكن » . وقوله : ( لا يبعد ) يعني لا يبعد انتقاض العهد بذلك » أي بمنع الجزية . 
) في (أ) : ( فكأن منعه أسقط دمه ) . وفي ( ب ) : ( فكأن منعه أسقط حقه ) . 
() يعني حملناه بالقوة على الاستسلام للحكم . 
(5) قال ابن الصلاح : ( قوله في المرتبة الثالثة : ( وفيه على المسلمين ضرر ) يعنى به ضررًا عظيمًا » والله تعالى 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 9١/ب)‏ . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( والتطلع على عورات المسلمين ) قُصورٌ عبارة» فلا بد مع التطلع من أن يُطلِعَ العدوٌ 
على ذلك . 

وعوراثٌ المسلمين : ما يَضُرَهم ظهورٌ العدرٌ عليه : مِنْ ضعفي وغيره . 

وقوله : ( وافتتان المسلم عن دينه ) على وزن ١‏ افتعال ) يقال : افتتنه » وافتتن هو» متعد ولازم . ويجوز فيه : إفتان 
المسلم » بتاءِ واحدة على وزن ١‏ إفعال » كإخراج ونحوه وإن كان الأصمعي قد أنكره , والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج ١ق‏ 78١/ب‏ »2 85 (7/أ) . 


(5) في (أ)ء(ب):١وفي).‏ 


8)ب 


ل ل ل تت 0 لت ما يجب على الذمي / انقياده لا يُؤخذ عليه في العقد من أحكام 


م 


والثالث : ١‏ أنه إذا جرى © شرطً الانتقاض : الْكَقَضّ » وإلّا فلا © . 

وأما قَطع الطريق » والقتل الموجب للقصاص » فمنهم من قال : هو من هذا القسم . 
ومنهم مَنْ قطع بالحاقه بالقتال . وكذلك في تعوضهم لرسول الله عه بالسوء 29 
طريقان » ومنهم من قال : كالقتال ©» » ومنهم من قال : على الأوجه الثلاثة . 

أما إذا كان الطعن على وفق اعتقادهم كقولهم : إنه ليس رسول الله ©© » والقرآنُ 
ليس ممنزّل » فهذا كقولهم : إن الله ثالث ثلاثة . وإنما الخلاف في السب والطغن في 
النسب ومالايُوافق عقيدتهم 29 . 

فإن قيل : وماحكمٌ انتقاض العهد ؟ قلنا : أما في القتال » فحكمٌه الاغتيال » وأما 
في الرتبة الثالثة فقولان : 
00 أحدهما : الاغتيال» وصار العهد كالمعدوم © . 

والثاني : أَنا نلحقهم بالمأمن ولااغتيال . 

ولو بد الذميُ عهده إلينا من غير جناية » فالصحيح أنه يُنْحق بالمأمّن . وقيل : 
يُخَرجٍ “ على القولين إذا كان يقُدر على الخروج من غير ات 


. ) ... في()ء(ب) : إن جرى‎ )١( 

(1) قال في الروضة )75/٠١(‏ في هذه المسألة : ٠‏ ففي انتقاض عهده طرقٌ . أصحها : أنه إِنْ لم يَجْرِ ذِكدها في 
العقد » لم ينتقض » وإلا فوجهان » ويقال : قولان » أصحهما : لا يُتتقض قطعًا » . 

(5) في ( ب) : « بالسَبٌ ») . 

(4) في الغاية القصوى ( 155/1 ) أنه ينتتقض عهده بسب النبي مَك . 

(0) في (أ) » ( ب) : « برسول الله » . 

(7) وفي هذا النوع ينتقض العهد قطعًا كما في الروضة )970/٠١(‏ . 

(1) والأظهر أن الإمام يتخير بين قله » واسترقاقه » وام والفداء ؛ لأنه كافد لا مان له . انظر الروضةر "9/٠‏ ). 


(8) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » (ب) . 


ارتداد المسلم إذا سب الرسول مَللته 5717 
مجاهرة بنِذٍ العهد © . ظ 
فإن قيل : فالمسل » إن 29 طوّل لسائّه في الرسول فما حكمُه ؟ » قلنا : إن كذب 
و 5 ب ماه ا 2 
عليه عَذْر » وإن كذبه فهو مرت فيُقتل إلا أن يتوب . وكذلك كل تعرّض فيه استهزاءٌ 
فهو ردّة . ولو نسبه إلى الزنا » فهذا القذف كفه بالاتفاق » فلو تاب ففيه ثلاثة أوجه : 
أخدهما >-وهو اغخياز الفارسى ا أنه قبل ؛ د خدٌ قذفي: الرشول 49 كَل :قاذ 
يتشقط الحدٌ ©© بالتوبة » وفى الخبر : « من ست نبيًا فاقتلوه » ومن سَتٌ أصحابه 
فالجلدوه) 9) 8 
والثاني - وهو اختيار القفال و الأستاذ أبي إسحاق - أنه لاشيء عليه ؛ لأن 
القعل 29 صار مغمورًا في الكفر ؛ فيسقط © أثره بالإسلام 29 . 
والقالث 20 : وهو الذي ذكره الصيدلانى ( رحمه الله ) أنه يسقط القعل وتبقى 
ثمانون جلدةٌ للحدٌّ . وهذا يلزمه أن يُجُلد قبل القتل - إذا لم يَكْبْ - كامرتد إذا ذف . 
والالتفاتٌ إلى هذا القياس الجروي 2١‏ في مثل هذا المقام » بعيلٌ . 


. )71/٠١( والمذهب أنه يلحق بمأمنه . انظر الروضة‎ )١( 

(5) في (أ)(ب):«لو). (5) في (أ)ء (ب) : « رسول الله عله ) . 
(:) كلمة : ٠‏ الحد » ليست في (أ)»(ب). 

69 قال ابن الضلاح : « هذا حديث لا يُغرف » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5‏ /أ) . 

(3) في (أ) (١‏ ب): ١‏ القذف » وهو أوضح . 

0) في (أ)ء ( ب ) : « فسقط » . 

(8) قال ابن الصلاح : « ذكرأن اخحتيار القفال موافق لاختيار الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائينى . وذكر شيخه أن 
القفال وافق أبا بكر الفارسي في قوله المذكور » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق51١/أ)‏ . 

(9) في الأصل : « الثالث » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 


7 علسلل بس أوقهأقُ المسللم إؤا سّ سَبٌ الرسول عكلقع 
ثم إن قلنا : ثبت حدٌّ القذف , فلو عفا واحدٌّ من بنى أعمامه » ينبغي أن يسقط أو 
نقول(© : هم لا ينحصرون » فهو كقذف ميت لاوارتثٌ له 29 . 
وكذلك في قتل مثله قولان : 
أحدهما : أنه لاقصاص ؛ إِذْ في المسلمين صبيان » ولأنه إِنْ وبحب على الإمام 
الاستيفاء : ضَامَى الحدّ » ويّطل خاصيةٌ القصاص . وإن جاز له العفو » فهو بعيد . 
والثاني : أنه يحب 4 إذ يؤدّي إلى ! إبطال عصمة مَ؟ ارا م أيضًا 
القولان في قذف مَنْ لاوارث له . 


ا 6 


)١(‏ في()ء(ب):« ونقول»). 

)١(‏ قال ابن الصلاح : هذان احتمالان تردّدَ يينهما » ففي الأول علق السقوط بعفْوِ بعض الورثة » ومفهومٌ ذلك أنه 

إذا لم يَف أحدٌ منهم لم يتشقط . وفي الاحتمال الثاني إثبات للسقوط على قول غير مُتَوَقُْف على عَفْو أحدٍ . 

ل ا ا اي 
مره د ا ا ونث في الصحيحين من حديث 

عمر وغيره ( رضي الله عنهم ) ) أن رسول الله عَيهِ قال : و إنّا لا تُورث » ما تركناه صَدَقَةٌ قَهَ) . مشكل الوسيط 

(ج أق 5ل الأ كلااب). 1 


6857 
المهادنة 

والنظر في شروطه وأحكامه : 

أما الشروط فأربعة : 

الأول : أن هذا العقد لايتولاه إلا الإمامُ ؛ لأنه يرجع حاصله إلى صُلح مع من الكفار 
على نَوْكِ قتالهم والكفٌ عنهم من غير مال . نعم » لآحادٍ الولاةٍ عَقْدُ ذلك مع أهل القرى 
والأطرافٍ المتعلقة بهم » فأما مهادنةٌ إقليم » كالهند والروم » فليس إلا للإمام . 

الشرط الثاني : أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجةٌ » فإن لم تكن حاجةٌ ولا مَضَرةٌ » 
وطلبوا ذلك : لم يَجبْ على الإمام الإجابةٌ على الصحيح » بل يتبع الأصْلحٌ . وفيه وجةٌ مخرج : 
أنه تجب الإجابة . وفي الجزية وجة مخرج من المهادنة : أنه لا تجب الإجابةٌ . والوجهان 
ضعيفان » ( والصحيحُ القَوقُ ؛ فإنَّ عَقُدَ الذمة ككف بمالٍ وهذه مسامحة © 

الشرط الثالث : أن يخلُوَ العمّدُ عن شرط يأباه المسلم 9» كمال شرف أن يَدْدك 
في أيديهم مال مسلم » أو شرط أن يرد عليهم أسيرا مسلها أَْلَتَ منهم » أو شرط لهم 
على المسلمين مالا.ء فكلٌ ذلك فاسدٌ مُفْسِد © . 

نعم » لو كان على المسلمين خوفٌ » جاز التزامٌ مال لدفع الشرّ » كما يجوز فداءً 
الأسير المسلم إذا عجزنا عن انتزاعه مجانًا . 

الشرط الرايع : المدة . وهو يتقدر ©) بأربعة أشهر : لاي 
وهو مدةٌ السياحة » قال الله تعالى 2 سح فى الأرض أ أ تْبْرٍ 4 ©©, 


(1) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 0 في (أ)ء(ب):«يأباه الإسلام). 
() أي مفسد للعقد (4) في (أ) » ( ب) : ١‏ وهي تتقدر » . 


(ه) من الآية (؟) من سورة ( التوبة ) . 


2907 شروط مهادنة الكفار / لا يجوز تأبيد المهادنة 


ولا يجوز أن تَبَلْْ سنةٌ . 7 وهذه المدة للجزية © ؛ لأن الكفٌّ سنةٌ إما جاز بعرض » 
أما فيما دون السنة » وفوقٌ أربعة أشهر , فقولان (» . 

أحدهما : الجواز ؛ للقصور عن مدة الجزية » وهذا يُشتمدٌ من / قولنا : إِنَّ طَلَتَ 
قسطٍ من الجزية في بعض السنة » لا يجوز ©© . 

والثاني : المنع ؟ للزيادة على مدة التُشيبح © . 

أماإذا كان بالمسلمين ضعفٌ وخحوف » جازت المهادنةٌ عَضْر سنين ؛ هادن رسولٌ الله كات 
أهل مكة عَشْرَ سين 9 » ولا مَزِيدَ عليه . وفيه وجه : أنه تجوز الزيادةٌ بالمصلحة . 


. 4 والسنة هي مدة الجزية‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
. ) قولان » والمثبت من (أ) » ( ب‎  : في الأصل‎ )١ 
قوله في المهادنة فيما فوق أربعة أشهر» ودون السنة » قولان : ( أحدهماء الجواز وهذا‎  : قال ابن الصلاح‎ )”( 
- قول من قال : يجوز - مع استمرار حياة الذمي - طلب قسط قبل انتهاء السنة » وذلك وجه لبعض الأصحاب‎ 
ضعيفٌ » لا يستقيم بناء قول قاله الشافعي عليه . والصواب ما حكاه شيخه من أن قول الشافعي فيما إذا مات الذمي‎ 
. )ب/١5 أوأسلم في أثناء السنة : إنه لا يجب قسط من الجزية » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
. )770/٠١( وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة‎ )4( 
الحديث رواهالبخاري و مسلم في صحيحيهما مختصرامن حديث البراء: بنعاز ب (رضي اللّهعنه) فرواهالبخاري‎ )5( 
يإسناده عن البراءبن‎ ٠ ٠( في صحيحه( 58/5 )07 ) كتاب م الصلح»(7) باب (الصلح مع المش ركين) حديث‎ 
عاز ب (رضى اللهعنهما)قال: «صالح النبئ مره امش ركينيوم الحديبية على ثلاث ةأشياء: على أنمن أتاهمن المش ركينردّه‎ 
إليهم وم نأتاهم من المسلمينلم يردوه» وعلى نيد خلهاين قابل» ويُقيم بهاثلائةأيام» ولايدحلهاإلا لئان السلاح:‎ 
. » السيفٍ » والقوس ونحوه» فجاء أبو جندل يحل في قيوده » فردٌه إليهم‎ 

وروأه مسلم في صحيحه )77()١405/5(‏ كتاب ( الجهاد والسير» (4") باب 9 صلح الحديبية ) حديث 
(*178) كلاهما من طرق عن أبي إسحاق عن البراء به . 

قلت : وقد جاء ذ كر عشر السنين في سنن أبي داود (7/. )١‏ حديث (7777) من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم « أنهم اصطلحوا على وَضْع الحرب عَشْرَ سنين يَأمَنُ فيهنّ الناسٌ » . 


00 


شروط مهادنة الكفار / حكم عقد المهادنة الفاسد 217 

فرع : لو أطلق الإمامٌ المهادنة » ولم يَذكر المدمّ » فالصحيحٌ أنها فاسدةٌ . وقال 
الفوراني : (' في حال القوة وجهان "© : 

أحدهما : أنه © يُيَدّل على الأقلّ . 

والثاني : على الأكثر » وهو ما يُقَارِبِ السنة © . 

وإن كان فى حالة الضعف ء فَيَكّل على عشر سنين ؛ إذ لايتقدّر أقلّه » وسَئه أنَّ 
مقتضى المطلق التأبيدٌ » فنحذف مايزيد على المدة الشرعية . 

ولو صَبّح بالزيادة على المدة » فالزيادةٌ مردودةٌ » وفي صحتها في المدة قولا تفريق 
الصفقة » وأصشحهما الصحةٌ ؛ إذ ليس فيها عوضٌ تحدد جهالته . 

9 0 5 :. 5 8 3 

ثم حكم الفاسد أن نندرهم ولانغتالهم . وحكمٌ الصحيح وجوبٌ الكف عنهم إلى 
انقضاء المدة » أو إلى جناية تَصْدُّر منهم تناقض العهدّ ؛ فنغتالهم إن علموا أنها جنايةٌ . 
وإن لم يَعلموا » ففي اغتيالهم من غير إنذار وجهان © . 

ولو بنينا تطويل المدة على خوفي » لم ترتفع بزوال الخوف » بل لابد من الوفاء . 

ولو استشعر الإمامٌ جناية » فله أن يَنْبِدَ إليهم عَهْدَهم بِالتْهْمَةٍ » وذلك لايجوز في 
الجرية . نعم » لا يبتدىء عَقَدَ الجزية مع التهمة 9 . 


. في حالة القوة قولان » . (؟) كلمة : ( أنه ) ليست في (أ) » (ب)‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )1١( 
قال ابن الصلاح : « ماحكاه عن الفوراني في إطلاق المهادنة من أنه - على قول - يُتَرّل على الأكثر » وهو ما‎ )0( 
يُقَاربٍ سنة : غلطٌ على الفورانى ؛ فإن الأكثر عنده سنةٌ » وذلك جما تلط فيه إمامُ الحرمين » والقولٌ بأنّ الأكثر مما‎ 
١ )أ/١7ق‎ ١ج‎ ( يقارب سنة » إنما هو قولٌ سائرٍ الأصحاب 2 والله أعلم » : مشكل الوسيط‎ 

(4) قال في الروضة 2007/٠ ١(‏ : ( ينبغي أن يقال : إذا لم يعلموا أنه حيانة » لا ينتتقض العهد إلا إذا كان المفعول مما 
لايشك في مضادته للهدنة » كالقتال) . 

وغائلتهم » كما سبق في أول باب الجزية » . وفي بعض النسخ ( نعم لا يَنْيذ ) من 9 النبذ » وهو تصحيف»ء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 157/) . ش 


2522/7 


النظر الثاني 


وحكمه الوفاءُ بالشرط . والمعتادُ في الشرط أن يقول : صالحناكم على أن من جاء كم 
من المسلمين رددتموه » ومن جاءنا منكم رددناه (©. ولا يجوز شرط ردٌّ المرأة إذا جاءت 
مسلمةً » ويجورُ رد الرجل جل المسلم والمرأةٍ الكافرة » ولما هادن رسول الله عتم سُهيل بن 
عمرو وعيينة بن حصن قال : ١‏ مَنْ جاءكم مِنًا فُسْحْقًا سحمًا » ومَنْ جاءنا منكم 
كنا )© » ثم جاء أبو جندل ابن سهيل مُشلمًا »فردٌه رسول الله يكو على أبيه » فون 
باكيًا فقال : « إن الله تعالى يجعل لك مخلصًا » » فقال عمر ( رضى الله عنه ) : إن دم الكافر 
عند الله كدم كلب - كالتعريض له بقتل أبيه - ثم جاء أبو بصير مسلمًا 9 » وجاءٍ في طلبه 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( والمعتاد في الشرط أن يقول : صاحنا كم على أن من جاءكم من المسلمين رددتموه » 
ومن جاءنا منكم رددناه ) لا اعتياد فيما ذكره » ولا هو المشروط في صلح الحديبية » والله أعلم » . مشكل الوسيط 
(ج اق بسار . 
(؟) قال ابن الصلاح: مارواه من حديث مهادنة رسول الله مم بالحديبية » وقع فيه أغلاط ظاهرةٌ لاتَحُفى على مَنْ 
له عنايةٌ بالحديث والسنن » وشاركه شيحُه فى بعضها : 

فمنها : ذِكرُه عيينة بن حصن مع شهيل » وذلك غلط فَاحِضٌ . 

ومنها : ما ذكره من أن رسول الله َه قال لهم في عقد المهادنة : ( مَنْ جاءكم ينا فسحقا سحمًا » وإنما قال 
ْو هذا بعد عقد الهدنة جوابًا لبعض الصحابة رواه مسلم في صحيحه من حديث البراء بن عازب عن النبي مَك 
أنه شرط أنه من أتانا مكم رددناه عليكم » ومن أتاكم بنّاتركناه عليكم » فقالوا : يارسول الله » نعطيهم هذا ؟! 
قال ( : من أناهم منا فاده الله » ومن أتانا منهم فرددناه عليهم عل الله( عز وجل) له فربجا ومخ رجا . مشكل 
الوسيط (ج ٠ق ٠707‏ /أ) . 

قلت : الحديث الذي ذكره ابن الصلاح رواه مسلم فى صحيحه ١411/7‏ ) ( 1" ) كتاب ١‏ الجهاد » 
( 5”) باب « صلح الحديبية ) حديث ( 1١/85‏ ). 


(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ثم جاء أبو بصير مسلمًا ) هذا لم يكن في ذلك المقام » بل بعد رجوعه مَك من 
الحديبية إلى المدينة . 


شك تمك المقاذلة | ارا رفور ع ا ل و ب يك 93/7 


ش رجلان » فوّده عليهما [ فقتل أحدّهما » وأقْلَتٌ الآخد ع ('2 قال ( عليه السلام ) : مِسْعَرُ 
حرب لو وَجَدَ أعوانًا !! 20 - كالتعريض له بالامتناع © . وهذا يدل على أن الرجوع غير 
واجب عليه إذ لم يَجْرٍ الشرطٌ معه » وإنما الردّ يجب علينا ؛ فجارٌ تعريقُه بالتعريض دون 
التصريح » 9 ولأن أبا بصير رجع مغ أحد الرجلين * » وقَتَلَ الآخر» فلم يُذكر رسولٌ الله 
يكت ذلك . ويحتمل أن يقال : للذي أسلم بينهم أَنْ يقتلهم إن قدر ؛ إذ يَجْرِ الشرط 
معه » ويد عليه تعريضُ عمر ( رضي الله عنه ) . ويحتمل أن يقال : لا يجوز ؛ إِذْ شّْطُ 
الإسلام يتناوله » وكذلك إذا استقرٌ في دارنا لزمه الكفٌ عنهم . وعلى هذا » هل يُحمَل 


وأبو بصير هو بباء موحدة مفتوحة ‏ ثم صاد مهملة بعدها يام واسمه عتبة بن أسيد - بهمزة مفتوحة في اسم أبيه - 
0 عر 

وأبو جندل : اسمه العاصي » وغلط جماعة من أَلفَ في الصحابة ( رضي الله عنهم ) فقالوا: اسمه عبد الله » وإنما 

عبد الله أخوه » ذكر ذلك أبو عمروبن عبد البر الحافظ , والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق7١/ب)‏ . 

قلت : وقد عَيرَ أبو جندل اشْمّه « العاصي » ل أَسْلّمَ » كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ( 501/٠‏ ) . 
)١(‏ زيادة من (أ) 2( ب). ش 

) الشروط في الجهاد‎ ١ باب‎ )١0( )» الحديث رواه البخاري فى صحيحه ( ه/788)( 5ه ) كتاب ( الشرط‎ )١( 


حديث (١١9لا7955(2)15ا؟).‏ 


() قال ابن الصلاح : « قوله : ( وجاء في طلبه رجلان » فرده عليهما » وقال يِه : ( مِسْعَوُ حرب لو وجد أعوانًا 
كالتعريض له بالامتناع ) هذا غلطً ؛ فإنه يق لم يقُلْ ذلك عند رَدّه عليهما » والذي رواه البخاري في صحيحه - 
وغير البخاري - أن رسول الله يَكِقدٍ دفعه إلى الرجلين» فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فقَمَل أحدَ الرجلين» وقَرٌ 
الآخوحتي أنى المدينة » فدخخل المسجد يَعغدو» فقال رسول الله ع حين رآه : ١‏ لقد رأى هذا ذُعْرًا » فلما انتهى إلى 
النبي يِه قال : ميل - واللّ - صاحبي » وإني لمقتولٌ . فجاء أبو بصير فقال : يا نبي الله قد أَؤْفى الله ذمّك » قد 
رددتّني إليهم , ثم أنجاني الله منهم »فقال النبي مَك : « وَيْلَ أمّه » معد حرب لو كان له أحدٌ ) فلما سمع ذلك » 
عَرَفَ أنه سيدّه إليهم » فخرج حتى أتى ( سيف البحر» .... وذكر القصة , وهي طويلة مليحة . وسيفٌ البحر: 
ماحل البد, وقول وتيشعر رن ع يكس البو وإ سكا السيك. والمتتعر با تمرك يه الناد.. 

وفيما ذكرناه ما يدل على أن قول صاحب الكتاب : ( لأن أبا بصير رَدٌّ أحدّ الرجلين » وقَتلَ الآخر ) ليس 
بالموْضِي لفط » واللّه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 7١ب‏ وما بعدها) . 


(5) في (أ) » (ب) : ٠‏ لأن أبا بصير رَدَّ أحدّ الرجلين ) . 


7 ء ل مَنعٌ رد المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة وما يتعلق بذلك من أحكام 


5 7 3 0 ا 1 الى مانت د 
تعريص عمر ( رضصى الله عنه ) على تصلب ؟ ولكن ترك الإنكار من رسول الله عقو 9" لا يبقى 
له وه إلا أن يقال : إن الرجوع غير واجب » فيجوز القتلّ في دف مَنْ يكلفه الرجوع . 
له امه 2 يء مس 7 بنودة 1 
ثم نزل قوله تعالى : <( وِِنْ مون مؤيكت فلا موه إل الْكدَرِ # 20 فاختلف 

في أن النسوة » هل كنٌ مندرجاتٍ تحت قوله : ( من جاءنا 29 منكم رَدَدْناه » فوردت الآيُ 
ناسخة »أو وردت [ الآية ]) © مخصصة للعموم الظاهر . 

وعلى هذا ترددوا في أنه ( عليه السلام ) عرف الخصوصٌ فَأؤْهَمِ العمومَ , أو ظنّه 
عامًا حتى تبينٌ له ؟ . 

وقد أفادت الآية مَنْعَ ردّها ووجوبٌ صداقها . واختلف قول الشافعي ( رضي الله 
عنه ) في علة وجوب الصداق عليه © , فقال في قولٍ : لايجب ؛ لأنه التزم ردهن » ثم 
نسخ "2 , فخالف » فغرم » وعلى هذا يقتصر الغرم عليه 29 ولا يلزمنا ؛ فإنا 9© لا نلتزم 
. رَدّ المسلمة » ولو التزمنا قَسَدَ الشرط . 

وهل تَفُسد المهادنةٌ بالشرط الفاسدٍ » أم تُلْغى ؟ فيه ترددٌ كترددنا فى الوقف » أنه 
هل يفسد بالشرط الفاسد ؟ . 

والقول الثاني : أنه وبحت ؛ لأنه أوهم بالعموم ردّها © . فعلى هذا , إِنْ عَمّمْنا 
وأَؤْهَمناء لم نَدِدّها وعَرِمْنَا » وإن أطلقنا العقد أو صرحنا 20 بأنها لا ثُرَدُ » فلا عُوْم . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولكن ترك الإنكار من رسول الله يِه ) راجمٌ إلى فِغْل أبي بصير» لا إلى قول عمر 
( رضي الله عنه ) لأبى جندل ؛ فإنه كان سِدًا بينه وبينه » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١58‏ /أ) . 


(؟) من الآية ٠١‏ ) من سورة ( الممتحنة ) . () في (أ) » (ب) : « من جاء ) . 
(؟) زيادة من (أ) » (ب). () يعني على النبي مله . 

(5) قوله : « ثم نسخ » ساقط من (أ) » (ب) . (07) يعني على الإمام . 

(0) في (أىء رب) : «لأنا . (9) في (أ)»(ب): ١ذكرها).‏ 


. في (أ)ء(ب): 9 وصرحنا)‎ 0٠١ 


يشب عن الطريع على إيجاب الغر] : النظو في سبب الغرم » ومَضْرفهِ » وقَذْره . 
للك ان وح ا لح واتللك كل كار وا كت ل 
له طالبٌ » فليس علينا الردٌ » لكثًا لامنع مَنْ يشترجعه 


وقولّنا : من الزوج احترزنا به عما لو طلبها أبوها » أو أقاريُّها » فلا نود ولانغرم ؛ لأن 
الزوجج هو المستحقٌ . 

وقولّنا : ( بعلّة الإسلام ) أردنا به أنها لو ماتت ت أو قتلت قبل الطلب » فلا غرم ؛ إِذْ 
لا مَنْعَ . أما إذا © قُيلَتْ بعد الطلب » وَجَبَ القصاصٌ على القاتل مع الصداق . 
ريكمل ضبي أن يُقَال الجن علوي لل المع حال الطلب واجبٌ شرعًا » 
والقتل واقعٌ به استحقاق المنع » فلم نُمَوْتُ ردًا مكنا » بل ردًا ممتنعًا شرعًا ©© . 

ولو عَرِمْنَا » فأُسْلّم الزوج قبل انقضاء العدة استرددنا ؛ إِذِ النكاح يبقى . وإِنَ أشلم 
بعد انقضاء العدة » لم نَسْتَردٌ ظ 

ولو طلقها » ثم أسلمت * وهي منكوحة رجعية ‏ » قال الشافعي ( رضي الله 
عنه) : لا نغرم إن لم يراجع ؛ لأن الفراق بالطلاق 27 . وفيه قول مُحَوْجٍ - 
(1) في (أ)»( ب ): 9 مُوهِم ) . وقال ابن الصلاح : ما ذٌكرَه من إطلاق المهادنة في ذلك » صورثه أن يعقد المهادنة » 
ولايتعرّض لِرَدٌ ما يأتينا منهم » بِنَفْي ولا إثباتٍ وقد رجح صاحب الكتاب عدم الغرم في ذلك » وليس ذلك 
بالراجح » بل الأرجح إثبات الغرم ؛ لأن مقتضى عقد الأمان عدم التعرض للمال والأهل . وذكر شيخه أن هذا قول 
جماهير الأصحاب وقول صاحب « التقريب » وأئمة العراق » وكل من ينتسب إلى التحقيق» والله أعلم ) . مشكل 


الوسيط (ج؟ ق8؟7١/ب‏ ) . 
)١(‏ في (أ) » ( ب) : ١‏ كافرة وكافر) . (5) في (أ) ء (ب) : ١‏ أما إن » 
(4) كلمة « شرعًا ) ساقطة من (أ) » (ب) . (5) في (أ) » ( ب) : ( وهى رجعية منكوحة » . 


(5) في (أ) » (ب) : « لأن الفوات بالطلاق » . 


اب 


7 مَئْعُ رَدالمرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمةً ومايتعلق بذلك من أحكام 


الأقيسُ - أنه ق يتشتحق الغرم 4 لأنّ الأجسة مكوسة . وإن لم يراجعها فلا معنى لرجعته 

أما المال » فهو القَدْرُ الذي بَذَلّه الزو » قال الله تعالى : 3 وانوهم مآ عدأ # 2 فإن 
كان قد سلَّم بعضّ الصداق . لم يستحقٌ إلا ذاك » وإن لم يُسَلّمِ شيم » أو سَلّم خمرًا - أو 
خنزيًا - لم يستحقٌّ شيًا . وإن أخذثٌ » ووهبثٌ منه » فقولان كما في التشطير بالطلاق . ولو 
أسلمثٌ قبل قَبِض الصداق وبعد المسيس » ثم أسلم الزوجٌ بعد العدة » أو قَبِلَ الجزية : فلها 
مطالبتُه بالمهر لأجل المسيس ؛ إِذِ الظاهد صحةٌ أنكحيهم 27 . فإذا غَرِمَ لها » فهل نغرم له ما 
عَم ؟ فيه تردّدٌ من حيث إنه حيث كان أهلا للطلب » لم يكن قد بذل شيعًا . 

ثم لا تقُبل مجرد قوله : سَلّمتٌ الصداق . فإنْ أقدثُ » فلابدٌ من التصديق ؛ إِذْ 
50 

وأما المغرومُ فيه » فهو البضِعٌ » والمالية في الرقيقة 29 . ولو دخلت كافرة ثم 
أسلمت » فالأصحٌ وجوبٌ الغرم ؛ كما لو أسلمتُ ثم دخلت . ولو دخلت مسلمة » ثم 
ارتدثُ » فلا نردّها ؛ لعلقة الإسلام . وفى وجوب الغرم وجهان » إِذْ لاقيمة لبضعها » 
والأصحٌ الوجوبٌ . فإن دخلت مجنونة » لم نردٌ ؛ لاحتمالٍ أنها أسلمت قبل الجنون » 
ولانغرم ؛ لاحتمالٍ أنها لم تُسَلِم » فنأخذ باليقين في الطرفين . 

والصبيةٌ إذا أسلمتٌ وقلنا : يصحٌ إسلامُها : فكالبالغة . ون لم تُصَححخ فلانردٌ ؛ 
لحرمة الإسلام ؛ لأنا نول بين الصبئ المسلم و [ بين ع 9 أبويه . وإن منعناها » 
فالصحيحٌ الغرمٌ . وقيل : إنها كالمجنونة . وقيل : إنها تُردٌ » وهو ضعيف . 


(1) من الآية )٠١‏ من سورة ( الممتحنة ) . 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا أسلمت قبل الصداق وبعد المسيس » ثم أسلم الزوج بعد العدة » فلها مطالبته 
بالمهر لأجل المسيس : ( إذ الظاهِد صحةٌ أنكحتهم ) هذا التعليلٌ زيادةٌ زادها ولا وَجْه لها ؛ إن ثبوت أصل المهر غَيْدُ 
متوقٍّ على صحة أن> 35 ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١94‏ /أ) . 


(5) في (أ) » ( ب) : 9 من الرقيقة ) . (؟) زيادة من (أع)» (ب). 


َنْعُ رَدٌ المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمةٌ ومايتعلق بذلك من أحكام --- ل - 97/7 


والرقيقةٌ يمتنع ردُّها » وتجب قيمتُها لسيّدها , لامابذل من الثمن ؛ لأنَّ المالّ تقويمّه 
سَهْلُ » وإما العدول إلى ما أنفق في الصداق بنصٌ القرآن فيما يشر تقويمه . 

ولوجاء عَيْدُ سيّدِها طالبًا » لم يُلتفت إليه إلا إذا كانت مُرَوٌجة (2 . فإن جاء السيد 
والزوج معًا » عَرِمْنا للسيد القيمة » وللزوج ما بذل . وإن جاء أحدهما ء فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه لا يلزم شىءٌ ؛ إِذْ ليس لأحدهما حقُ الانفراد 29 . 

والثانى : يجب أداعٌ 0 وحذه 6 5 

والثالث : أن السيد مستحقٌ الردٌ ؛ فنغرم له والزوجج وحده لا يستحق الردٌ» والغرمٌتبع الرد . 

إن جاءتنا زوجةٌ عبدٍ » فَحَنٌ البضع للعبد » والسيدٌُ هو باذلٌ المهرء فلايلزمنا شيم » 
إلا إذا حَضّرًا » فَإِنُ حضر أحدُهما لم نغرم شيًا . 

وأما العبد » ففى وجوب رده وجهان » ووجة المنع : أنه يُشتضع٠ضف‏ ويْهَانُ 0 إِذْلا 
ناصِرَ له 29 . وفي الَر الذي لاعشيرةً له وجهان مرتبان » وأولى بأن يُرَدَ ؛ لظهور العموم 
في حقه . فإن قلنا : يُرَدّ » فليشترط © فى أصل المهادنة أَنّ مَن رُدٌ مسلمًا : لايُشتهان 
به29 إن احتملوا ذلك . وإن قلنا : لانردٌ العبدَ فنغرم قيمته . 


فرع : إن قلنا" في المهادنة : من جاء كم منا فَسْحْقًا سُحَْقاء فالتحق بهم مرتد, فسحمًا » 


. ) متزوجة‎ (١ : في ( ب)‎ )١( 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (إنه لايجب ؛ إذ ليس لأحدهما حق الانفراد ) معناه : ليس لأحدهما حقٌالردٌوحدَه 
بحكم شرط المهادنة » بل أنه المهادنةٌ مشتركا بينهم , والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١ق ١5‏ /|) . 

() وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )749/٠١(‏ . 

(4) والصحيح أن العبد لا يرد . انظر الروضة )”40/١١‏ . 

(5) قوله : ( فليشترط ) يعنى الإمام . 


(5) يعني فَلّيشترط عليهم الإمامٌ نا إذا رَدَدْنا إليهم رجلا حرًا مسلمًا لا عشيرة له فلا يُهينوه » وعليهم أَنْ يَكمُوا 
أيديَهُمْ عنه . 5) في (أء ( ب) : ( إذا قلنا » . 


77 ب مَيْعُ رَدٌ المرأة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمةً وما يتعلق بذلك من أحكام 


وإن كانت مرتدة استرددناها ("2 » فإن تعذّر عَرِمْنا لزوجها المسلم ما أنفق ؛ لقوله تعالى : 
«(وإن تاتَيْ ىه من نوكم إل الكخار َعَم كَاا الزرت ذَعَبَتْ أَزوَجهم وَل مآ 
نيوا 4 ”© » وكأنا بالمهادنة أَحَلْنا بينه وبين زوجته المرتدة ؛ إذْ لأجل المهادنة والأمنٍ » رغبت 
في الالتحاق بهم . 

كه بطي الكفار كشيخن اعد فلو جاتنا مسلاحة حَلّمنا 0 مهرها إلى زوج المزئدة إن 
تساويا . وإن زاد مَْدُ امسلمة سلّمنا الزيادة / إلى زوجها الكافر وقلنا : واحدةٌ بواحدة ‏ * وكأنّ 


جملتهم كشخص واحد © . فَيِوَاخَذْ الواحدُ بحكم الجملة» والله أعلم © . 


د جد عد 


. ) من سورة ( الممتحنة‎ )1١( في (ب): واسترددنا» . (؟) من الآية‎ )١( 

وقال ابن الصلاح : « معنى قوله تعالى : 9 فعاقبتم » : فكانت لكم العُقْبى » فَعَنِمْتُم مَالّهِم » فأغطوا المسلم 
الذي ارتدتٌ زوجته وذهبت إليهم - ما غنمتم - ما أعظاها من المهرء وهذا هو الأرجح من أقوال المفسرين . وعلى 
هذا يكون ذلك عندنا من خمس الخمس » سهم المصالح . 

وقيل : معنى فإ فعاقبتم 4 : فَقَاصَضْتُم » أي إذا وجب عليكم مهر مسلمةٍ - جاءت منهم - لزوجها الكافر: 
وَجحبٌ عليهم مَهْرُ مرتدةٍ - ذهبت ينا إليهم - لزوجها المسلم ؛ فأعطوا - من سهم المصالح - زوج المرتدةٍ المسلم » 
ما عليكم لزوج المسلمة الكافر على سبيل المقاصة . قال شيخنا الشارح ( رضي الله عنه ) ه : هذا ليس بالظاهر من 
أقوال المفسرين » ولا هو ظاهدٌ من معنى الآية » ولكن قد قاله الشافعي » ولن يقول ذلك إلاعن أصل» وقال : يكتب 
بذلك إلى أصحاب عهود المشركين حتى يُعُطى المشرك ما قَصَصّنا من مهر امرأته » ليس له غيذ ذلك . 

ثم إن ماذكره صاحبٌ الكتاب في توجيه المذ كور من مهر المرتدة ‏ وتوجيه المذكور من القاصّة - تكذّفٌ ؛ فإن 
هذا ليس من قبيل المعهود من غرامات الات » وإنما هو صَرْفٌ مالٍ من مال المصالح في بعض وجوه المصالح . 
والمقاصّةٌ المذكورةٌ كيفيةٌ في الصّوف مناسبةٌ للحال » والله أعلم 6 . المشكل ( ج؟ ق ١١9‏ /أ» ب) . 

+ هذا من قول الناسخ » ويعني بالشارح الإمام ابن الصلاح ( رحمةٌ الله عليه ) . 
5 في (أ) : «سلّمها » . 
(4) في (أ) » (ب) : « وإِنّ كان جملتهم كشحض واحد » . 
(0) قوله  :‏ والله أعلم » ليست في (أ) » ( ب) . 


م 
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101/7 
النظر الآاول 
وأركانٌ الذبح ارده 9 الذابح 4 والذييح 4 والآلة الذايحة 4 ونفس الذبح 8 


الأول «الذابيج . فكل مسلم أو كتايي عاقل بالغ , تصير 7" أملا للذبح بيده ويجوارح 


الصيد ؛ فتخل ذييحة اليهود شان "© دون المجوس وعبدة الأوثان . أما المتولّد من كتابي 


ومجوسي - أو وثني - فقولان © : 


(1) الذبيح : على وزن ١‏ فعيل » بمعنى « مفعول » أي: المذبوح . 
(؟) قال الحموي : ١‏ قوله في أول كتاب الصيد : ( الأول : الذابح : فكل مسلم أو كتابي عاقل بالغ بصير) . 

قلت : اما كونه مسلمًا كتاييًا أو مجنوئًا فظاهر, وأما كونه بصيرًا فليس بشرط قولًا واحدًا كما لا يخفىء وأما 
البالغ فأقول : ذكر قوله : « بالغ لايخلوإما أن يجعل ذلك ركنًا في الذابح أؤ لاء وإن لم يكن ركنًا فلا حاجة إلى 
ذكره كما لا يخفى , وإن كان ركنًا وكان اختياره من الخلاف المذ كور البطلان انتقض عليه بالصبي المميز فإنه قد 
اختار فيه الصحةً ع » فعلى هذا لا يكون ركنًا على هذا التقديرء وما كان الأمر كذلك لم يكن في ذ كر البلوغ فائدةٌ 
ولا في كون الذابح بصيرًا ؛ فإنه نقل أن ذبحه يصح قولا واحدًا ولم يذكر خلاًا فيه ول على مال كرناة قوله يع 
هذا : ( وأما الأعمي فيصح ذبحه ) . 

قلت : أمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : ذكر الشيخ في غير المميز حديثًا » ولعل الشيخ اختار منه أنه لا 
يصح ذبححه » فعلى هذا لا يصح ذبحه , فعلى هذا يكون ركنًاء أو نقول : لعل الشيخ ذكر ذلك تمهيدًا حل الاتفاق 
وما ذكره بعده لأجل الاختلاف . هكذا ذكره بعضٌ الفقهاء من المتأخرين » وهو ضعيف كما لا يخفى » 
والصحيح هو الأول ما لا يخفى توجيهه . 

وأما الجواب عن الإشكال الآخحر فأقول : فإنه وإن لم يذكر فيه نخلاهًا لكنه احترز به عن صيد الأعمى ؛ فإن فيه 
خلاقًا ذكره الشيخ بعده واختار تحرج صيدهء وإذا كان كذلك كان ركنًا كما في الجنون , فكأنه جعل جع الصيد كالذبح 
بالنسبة إليه ويجوز بذلك » وبه خرج الجواب وهو على حسب الإمكان » . إشكالات الوسيط (ق /١18١‏ ب-85١/ب).‏ 
(7) في ( ب ) : ( والنصراني »© . 
(4) قال في الروضة (17/ 47 )١‏ : إن كانت الأ مي الكتابية » لم يحل قطما وكذا إن كان هو الأب على الأظهر . هذافي 
صِعر المتولد منهما فأماإذا بلغ وتدين بدين الكتابي منهماء فقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : تل مناكحته وذييحيه 000 
من يهودي ومجوسية » فبلغ واختار التمججْس » فَعَنٍ القفالٍ : أنه يكن مه ويجري عليه حكم الجوس ٠‏ . 


2-77 بل ل أركأق الذبح / الركن الثاني : الذبيح 

أحدهما : تغليب التحريم . 

والثانى : النظر إلى جانب الأب | 

وحِلٌ الذبيخ يقارب حل النكاح © إلا في الأمة الكتابية » إذ تيل ذبيحتُها دون مناكحتها . 

فرع : لو اشترك مجوسيئ ومسلمٌ في ذبيح » فهو حرام (2 . وكذا لو أرسلا إلى الصيد 
سهمين» أو كلبين » فحصل الهلاك بهما : ولو سبق أحدّهما وصيّره إلى حركة المذبوح ١‏ 
فالحكمٌ له . ولوهرب الصيدٌُ من كلب المسلم » فردّه عليه كلبُ المجوسيئ وقتلّه كلبٌ المسلم » 
فهو حلالٌ » ولا تير لإعانته في الردّ . وحيث يحل الصيدٌ فالملكُ للمسلم . ولو أثخنه 29 كلبٌ المسلم 
فأد ركه كلبُ المجوسي - وبه حياةٌ مستقرة - فقتله فهو ميتةٌ » وضمن المجوسئ للمسلم ؛ إِذْ أفسد ملكه . 

أما قولنا : ( عاقل بالغ ) احترزنا به (» عن المجنون والصبئ الذي لا ييز » ففي ذبيحتهما 
قولان © . ووجة التحريم انَّ القصد قد انعدم . وأما الصبئ المميرٌ فحِلٌ ذبيحتُه . وفيه وج من 
حيث إنه إن 9 اعتبر القصد » فقد نقول : عمدٌ الصبيئٌ ليس بعمدٍ . 

وأما الأعمى فيصحٌ ذه 9" . وفي اصطياده وجهان من حيث إِنّ قصدّه لا يتعلّق بعين 
الصيدٍ وهو لا يراه © , 


. » في (أ)(ب): « الناكح‎ )١( 

(؟) وذلك مثل أن يدا معًا سكيئًا على حَلّق شاةٍ » أو يقطع أحدّهما بعض الحلقوم » والثاني بعضّه . 

) أتخنه : أي أَؤْهَتَهِ بالجراحة وأَضْعفه » وأوصله إلى حالة الإعياء . 

(4) في (أ) ءبع : 9 احترزنا » بدون 9 يه» . 

(5) والأظهر من القولين أن ذييحتهما تيل . انظر الروضة ( ٠‏ / 778 ) . المنهاج ص ( ١5١‏ ) . 

(1) كلمة : و إِنْ ) ليست في (أ)2(ب). 2 

(0) يصح ذبح الأعمى ولكن مع الكراهة . انظر المنهاج ص ( ١4٠‏ ) . 

(4) والخلاف مخصوصٌ بما إذا أخبره بصيد بالصيد » فأرسل السهم أو الكلبّ . والأصح في صَهِده أنه لا يحل . 
انظر الروضة 7١‏ / 714 ) والمنهاج ص ( ١5١‏ ) . 


أركان الذبيجح / الركن الثائي : الذبيح 777777 سس #/103 


ال م «والمزاة بيتس إلى :مايغزم + 93 لاني . وإلى ما يحل كما 
ني في الأطعمة . وهذا ("2 ينة ينقسم إلى ما ل ميته كالجراد والسمك » وإلى ما لا يحل . 


ا 0000 
من حي فهو ميث . ولوابتلع سمكة حيةً فمكروةٌ ؛ للتعذيب » ولكن الظاهر أنه حلال ‏ ومنهم 
من حبرم وجعل الموتٌ بدلا عن الذبح ”” 


وأما حيوان البحر» فتجل جميعها إلا المستخبثات وما يعيش في الب كالضفدع والشرطان . 
وأما ما له نظية محم في البر الكل الا رتور فار 


(1) أي وهذا الذي يحل ذبحه . )١(‏ يعني يحل ميته . 
(”) قال ابن الصلاح : 9الحية من السممك بممنزلة الميتة من سائر الحيوانات » والله أعلم » . المشكل (ق ١94‏ /ب) . 


(4) قال ابن الصلاح وقول : ( فأما ما له نظيه ة في الب محرمٌ » ككلب الماء وخنزيره » فقولان ) ولم يذكر أنهما 
[ يعني القولين ] في حل أصله أو في حِلٌ ميتته ؟! فنقول : هل يحل في نفسه؟ فيه قولان ؛ فإن قلنا : لا يحل » فلا 
كلام . وإن قلنا : يحل » ؛ فهل يُشترط ذبحه أو تحل ميته ؟ فيه قولان جاريان فيما عدا السمك المعروف من 
الحيوانات البحرية امحللة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج 7 ق ١894‏ / ب) . 

قال الحموي : ( قوله : ( وأما حيوان البحر فتحل جميعُها إلا المستخبثات وما لا يعيش في البر كالضفدع 
والسرطان » وأما ما له نظير في البر ككلبه وخنزيره ففيه قولان ) . 

قلت : ماذكره الشيخ هنا مخالف لمعظم الكتب ؛ فإن المنقول فيه ثلاث أوجه سوى الضفدع ؛ فإنه لايحل قولًا 
واحدًا عند العراقيين » وعند الخراسانيين حلاف ذكره الإمام : أولها : الحل » والثاني : التحريم , والثالث : يفرق بين 
ماله نظير في البر وغيره . وإذا كان كذلك كان مخالقًالمعظم الكتب ؛ فإنه جعل أكل السرطان قولًا واحدًا حراماء 
وفيه الخلاف المذ كور وذكر في كلبه وخنزيره قولين» وهذا مخالف للمنقول » ثم وإن سلّمنا أن ما ذ كره نقلٌ أي 
فرق بينهما والعكس أولى كما لا يخفى ؟. 

قلت : روي في بعض نسخ الككتاب : ( وماله نظير في البر) من غير ذكر ( أما» الابتدائية » فعلى هذا لا إشكال 
وكأنه قال : 9 والضفدع والسرطان وماله نظير في البر ككلب الماء وخخنزيره وفيه قولان » يشير إلى أن الخلاف في 
الكل سوء الضفدع » وهو جواب صحيح على هذا التقدير. 

ثم أقول : أمكن أن يقال أيضا : فيه حلاف مع وجوده في الماء » إلا أن فيه بعدًا لكنه يقنع به هاهنا ؛ لكون 
الإشكال قويًا » فعلى هذا « الهاء ؛ في قوله : « فيه خلاف » عائدة إلى السرطان أيضًا » وبه خرج الجواب » . 
إشكالات الوسيط (ق /18١‏ ب 1/188]). 


7 سجس أ ركان الذبح / الركن الثاني : الذييح 
أحدهما : الل ؛ لقوله عليه السلام : « اللٌ ميقة » (© . 
والثاني : لا ؛ لأنه لا يتناوله اسْمْ السمك . 


يت وجدوا حيوانًا عظيمًا يُسَمّى ١‏ العنبر ) فأكلوه © » ولم يُنْكَر رسولٌ الله يكت 0" [ عليهم ] 9 . 


أماما لاتحلُ ميتثه » فيتعينٌ ذَ: به في الحلق والمريء (*» كما سيأ تي إن لم يكن من الصيد . وإن 


)١(‏ حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه( ١ () 54 / ١‏ ) كتاب «الطهارة 4١‏ ) باب « الوضوء بماء البحر» 
حديث ( 87 ) ياسناده عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال : سأل رجلّ النبئ يِه فقال : يا رسول الله إنا ركب 
البحر» ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضاًنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله يكل : هو الطهور 
ماؤه » الل ميكثه » . 

ورواه الترمذي ( ١()٠١٠١ /١‏ ) كتاب « الطهارة ) ( 7ه ) باب «ما جاء في ماء البحر أنه طهور) حديث (5) . 
وراه النسائي ( ١‏ / ٠ه‏ ) كتاب « الطهارة ) باب 9 ماء البحر ) . وابن ماجه ( ١ () ١15 / ١‏ ) كتاب « الطهارة ) 
وسننها ) (4) باب ١‏ الوضوء بماء البحر ) حديث ( 85 ) . ورواه أحمد في مسنده ( 7 / 75١‏ ) حديث 
80+٠٠ (‏ ) جميعًا من طرق عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة عن أبي هريرة مرفوعًا به . 
والحديث صححه البخاري وابن عبد البر وغيرهما . انظر التلخيص الحبير( 7١ / ١‏ ) . 

(0) في (أ) (١‏ ب) : «فأكلوا» . 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه (4 / ٠.‏ له ) كما في الفتح( 7/) كتاب (الذبائح ١50‏ ) باب قول الله 
تعالى : ظ أَحِلَ لكم صَيْدٌ البحر © حديث ( 5441 ) . ورواه مسلم (8/ ١510‏ ) ( 74 ) كتاب 9 الصيد 
والذبائح » ( 5 ) باب وإباحة ميتات البحر» حديث ( 4175 )١‏ . والنسائي ( 7١7/1‏ ) كتاب (الصيد والذبائح) 
باب 9 ميتة البحر ) جميعًا من طرق عن جابر بن عبد الله به .. 

وقال ابن الصلاح :“اقول ليقت : ( فأكلوه ولم يُنكو رسولٌ الله َيه ) ومع هذا فلا يصح استدلاله به على إحلال 
غير السمك من الحيوانات النجسة ؛ لأن هذا 9 العنبر» حوت ؛ إذ في رواية البخاري 9 فألقى البحر حون ميْنَا لم ير 
مِثْلّه » يقال له : العنبر » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4/أ). 

(5) زيادة من ((ب) . 


(ه) قال ابن الصلاح : 9 كان ينبغي أن يقول ولتحرب ادوس سوام . مشكل 
الوسيط ( ج ؟ ق 4 


أركان الذبح / الركن الثاني : الذبح 1057 
كان صيدًا فجميغ أجزائه مَدْبَحْ مادام متوحشّاء فإن أَِسَ أو ظفر به - وفيه حياةٌ مستقرة - تعينٌ 
الذبحُ . 

ولواتوٌ حَشَتُ إنسيةٌ » ولم يمكن رَدُهاء فهو كالصيد يُذبح في كل موضع . . وكذا لو تكس 


بعي في بكر وجيف هلاه ؛ فقد قال مَك : ؛ لو طعدت في خاصرته كَلتُْ لك ) 20 .؟ فقال 
المراوزة : نحصّصٌ المخاصرةليكون الجر مُدَفُمًا؛ فلايجوز جرخ آخروإن كانْيُفْضِي إلى الموت 00 


) باب ما جاء في ذبيحه المتردية‎ ) ١7( 6 الأضاحي‎ ١ كتاب‎ )٠ ٠()١50/(دوادوبأ حديث ضعيف : روا‎ )١( 
حديث ( 7875 ) مرفوعًا بلفظ : ولوطعنت في فَحِذِها لأَْرَاَعنك » ورواه الترمذي (18()51/4) كتاب‎ 
كتاب( الضحايا)‎ )١١/7(يئاسنلاهاورو‎ .)١ 48١(ثيدح الأطعمة)( 5 ) باب «ماجاءفي الذكاءفي الحلق واللبة)‎ 0 
باب وذ كرالمتردية في البئرالتي لايوصل إلى حلقها) . ورواهاينماجه(717/5١١)(/17١؟) كتاب (الذبائح»( )باب‎ 
ذكاة الاك من البهائم) حديث(4.١7). وروا أحمد في مسنده(4 /1174) حديث (/1/11717). جميعًامن طرق‎ 
. 275 عن حماد بن سلمة عن أبي العُشَرَاءع نأبيه مرفوحًا به. والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه ) ص( ؟‎ 
) قوله في البعير المتردي في بثر : ( قال النبي مم : 0 لو طعنت في خخاصرتها لحلت لك‎ ١ : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
فقالت المراوزة : خصص الخاصرة ليكون الجرح مذففاء فلا يجوز جرح آخر) هذا الذي ذكره من الحديث اختصارٌ‎ 
من الحديث الذي استدل به في ذلك شيحه مام الحرمين» قال : وي أن رجلا غرف بأبي العُشَرَاءترذى له بعيرٌ في‎ 
يثر» فهلك » فَدَفِعت القصة إلى رسول الله يكم فقال لأبي العُشَرَاء : الوطعنتٌ في خاصرتها لحلْتْ لك ) وفيما‎ 
ذكره أغلاط ثلاثة » وذلك أن هذا حديث تفد به حمادٌ بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه » قال : قلت : يا رسول‎ 
الله » أما تكون الذكاةٌ إلا في الحلق والليّة ؟ قال : لوطعنتٌ في فخذهاء لأجزأ عنك » أخرجه أبو داود والنسائي‎ 
. والترمذي وابن ماجه في كتبهم المعتمدة‎ 

وأبو العٌضَّرَاءء بالضم والمدّ» على وزن ١‏ الشعراء) واسمه : أسامة بن مالك » وقيل غير ذلك . فوقع فيماذ كره 
إمام الحرمين الخطأ من وجوه : 

أحدها : في جَغْلِه أبا العشراء هو الذي خخاطبه النبئ عَلِيهِ وإثما هو أبوه » وأبو العشراء تابعيّ . 

والثاني : ف في ذِكره تردّي البعير في مغن الحديث » وليس ذلك من الحديث » وإنما هو من كلام أهل العلم 
بالحديث »ء قالوا : هذا عند الضرورة ف في المتردي في البثر وأشباهه . 

والثالث : في قوله : لوطعنت في خاصرتها » وإنما قال : 9 في فخذها » وذكرالخاصرة وَرَد فى أ رويناه . فلا 
يثبت - والحالةٌ هذه - ما رَامَه المراوزةٌ من تخصيص الخاصرة وأشباهها » فالصحيحح - إذن - قولٌ غيرهم ؛ لقوله 
قر دست ف وشلا » وين أعلم 6اد ككل الرسيط اوج 1413| وماتستعاغ/ 


106/7 


أركان الذبح / الركن الثالث : آلة الصيد والذبح 


ومنهم من قال : تكفي كلّ جراحة تُقْضي إلى الموت 0©. 

أما إذا سَّرَدتُ شاةٌ أو بعيدٌ » فمثل هذا مصيده إلى الزوال» فإن أمكن رده بالاستعانة وَجَبَ 
وإن أفلت وعَسْرَ ذلك في الحال » فالظاهرٌ أنه يصبر إلى القدرة عليه » ومنهم من قال : ربما يريد 
ذَبْحَه في الحال , فله أن يَدْمي كما يرمي الصيد . 

ثم لا خلاف [ في ] ”" أنه لو كان اتّبائُه يُقْضي به 2" إلى ممشبعة أو مَهْلكة » فهو كالصيد 
يرمى بسهم . وإن كان يُفُضي إلى موضع لصوص وعُصَّابٍ » فوجهان . 


نع تند اننا 


. ) ١4١ ( وهذا ما رجحه النووي في المنهاج ص‎ )١( 


. زيادة من (ب) . (5) قوله : « به » ليس في (أ)‎ )1١( 


أركان الذبح / الركن الثاني : الذبح .107/27272727277 


فروع 

الأول : إذا جرح الصيد بسهم , ثم أدركه وفيه حياةٌ مستقرّة » وجب ذَّبْحه في المذبح . فإن 
صبر حتى مات » فهو حرام . وعليه أن يَعْدُوَ في طلبه كعادة الصياد . وفيه وجه : أنه يكتفي بِمشّي 
كمشي الساعي إلى الجمعة . أما الوقوف فلا رخصة فيه . 

فلو أدرك 3 عد دي أ تسق بالعين 20 مقط ننه ]د ضياع 129 صرق »ء فلي 

وادرك و و و وصاع -اوسر 
ا ا و لان 
يموت بجراحته قبل أن يُدْركه وهو غَيْدُ مُمَصّر 9" 


ال 0 


.الثاني لوقّصيكاتصفينءتانصفد حلا 0 9 
سيد ان ا سي 


لئ 
)١(‏ أي تشكتٌ السلاح بالعّمد » فلم يتمكن من إخراجه . 
(0) في (أ) : «وضاع ). 
(©) قال ابن الصلاح : ١‏ معناه أن الشرط في حِلّه أن يموت بجرحه قبل أن يُدْركه وهو غير مقصّر في عدم إدراكه , 
كا ل ل ١/ب).‏ 
(4) قوله : ٠‏ ولا يفيد الحل » ساقط من (أ) . 
ا 00 
قُطِعَ منه قطعة ) حديث )١58(‏ يإسناده عن أبي واقد قال : قال النبي ملم : « ما قطع من البهيمة وهي حيةٌ » فهو 
ميتة ) . ورواه الترمذي (4 / 51( ١8‏ ) كتاب ١‏ الأطعمة » ( 4 ) باب ( ما قطع من الحي فهو ميت ) حديث 
4 ١).رواهابنماجه(؟/78()1177)‏ كتاب الصيد(8) باب «ماقطعمن البهيمةوهي حية). حديث(5١77)عنابن‏ 
عمر مرفوتًا . 
(3) والأصح أنه لا يحل . انظر الروضة (/ ؟4١)‏ » والغاية القصوى (؟/ 574 ) . 
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وإن جرحه بعد الأولى جراحةً أخرى عَيِرَ مذقّفة فوجهان مرتبان » وأولى بالتحريم . 


الركن الثالث : آله الصيدٍ والذيح . وهي ثلاثةٌ أقسام : جوارخ الحيوان » وجوارحٌ 


الأسلحة » والمتقّلات . 
أما جوارح الحيوان ا ا '© أعني ما مات بِعَضّه 
وجراحيه » وإما يصير مُعَلّما بثلاثة أمور : يُشترسل بإرساله » وينزجر بزجره 7 » ويمتنع من 


الأكل خوقًا من صاحبه ©) . ولابد أن م الأمودٌ حتى يتبين أنه تأدب به 59 وليس 
بوفاق » فالرجوعٌ فيه إلى العادة ف" 


إغما يشترط الان رجا" ير ََِ جره في ابتداءِ انطلاقه » أما إذا امد في آخر الأمر» ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه لا يشتر ؛ لأن ذلك ما لا يُطَاوعَ الكلبُ عليه . 

والثاني : أنه يشتر ؛لأنذلك أَيضًايعء ال ا د 
أما إذا ترك الأكل » ثم أكل مرةً نادرًا » ففي تلك الفريسة 


000 


(1) وذلك في قوله تعالى :ل يسألونك ماذاأ أحل ليع . قل أَحِلَ لكم الطيبات » وماعلَمتُمْ من الجوارح مُكَلين 
علدو نين قا علي كم الله قكلواتما أُمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه . .. © الآية [ المائدة : ؛ ] . 


(5) في (أ)»( ب) : 9 وأن ينزجر بزجره ) . 

”)وذ كرفي الروضة شرطارابعًاء وهوأنئمْسِك الصيدَ فيحبسهعلى صاحبه ولايَُليه. انظرالروضة( 49/7 7). 
(5) كلمة : « به ) ليست في (أ):(ب). 

(5) يعني أن التأديب ليس له صورة متفق عليها » وإنما يُبجَع في ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح . 

() في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ وما شَّوْطٌ الانزجار » . 

(7) وهذا القول أظهرهما . انظر : الروضة ( 7 / 477 7 ) . المنهاج ص ( ١ 4١‏ ) . الغاية القصوى ( 9175/37 ) . 
(8) وهو أصحٌُ الروايتين عن أحمد أيضًاء وقال الإمام مالك : يؤكل ولا يحرم . انظر : المنهاج ص .)١14١(‏ - 
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( رضي الله عنه ) (©: ١‏ إذا أَوْسَلتٌ كَلْتِكَ المعلّم فَكلْ » وإِنْ أكل فلا تأكلٌ » 20 , ولأنه أذ 
لنفسه كا أكل , لالضاحيهة © , 


والثاني : [ أنه ] ©» يحل ؛ لقوله ( عليه السلام ) لأبي ثعلبة اللخضّنِي ( رضي الله عنه ) © : 


المبسوط )577/1١(‏ . الدر امختار(477/7) . تكملة فتح القدير(١٠/14١١)‏ . الكافي ص ( ١87‏ ) . القوانين 
ص (*18) . المغني (8 / 7ه وما بعدها ) . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ القول الأصح تحر الصيد الذي أكل الكلبُ المعلّم منه ؛ لأن حديث عدى بن حاتم في المنع 
من أكله أُصحٌ » فإنه ثابتٌ في الصحيحين متفق على صحته ؛ وفيه ( فلا تأكل فإنما حبس على نفسه ولم يَحْيس 
عليك » . مشكل الوسيط ( ج؟؛ ق ١4١/أ).‏ 

(1) هو عدي بن حاتم الطائي » صحابي جليل مشهور » قدم على النبي عَكدِ سنة سبع » وكان من فضائله أنه 
( رضي الله عنه ) ما أقيمت الصلاة منذ أسلم إلا وهو على وضوء » ومدحه عمر بن الطاب قائلا له : آمنتٌ إذ 
كفروا » وعرفتٌ إذ أنكرواء ووفْيِتٌ إِذّْ غدرواء وأقبلت إذ أدبروا) . شهد الجمل وصفين والنهروان مع علي ( رضي 
الله عنهم ) جميعًا » وتوفي سنة ( 58 ) بالكوفة . انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (1/ 1510:37). 
(؟) حديث صحيح : رواه البخاري في صحيحه (75()014/9) كتاب ١‏ الذبائح والصيد») ”١(‏ ) باب 9 صيد 
المعراض » حديث (47 0) يإسناده عن عدي بن حاتم ( رضي الله عنه) قال : سألت رسول الله يِه عن الميغراض » 
فقال : إذا أصبت بده فَكلْ » فإذا أصاب بعرضه فقتل ؛ فإنه وذ » فلا تأكل . فقلتٌ : سل كلبي ؟ قال : إذا 
أرسلتٌ كلتك وَسَعَيِتٌ » فَكُلّ . قلت : فإذا أل ؟ قال : فلا تأكُلْ ؛ فإنه لمنمْسِكُ عليك» نما أمسك على نفسه ؟ 
قلت أرسل كلبى فأجد معه كلبًا آخر ؟ قال : لاتأكل ؛ فإنك إنما سميت على كلبك » ولم تُسَمْ على الآخر . 
ورواه مسلم (/4()1514©) كتاب ١‏ الصيد والذبائح ١(»‏ ) باب 9 الصيد بالكلاب المعلّمة ) حديث (1914) 
وأبوداود(19/5١)‏ حديث (844؟) . والترمذي (؛ / 4ه ) حديث )١170(‏ . والنسائي (174/7) . وابن 
ماجه 1١7١/5‏ ) حديث (75708) جميعًا من طرق عن عدي بن حاتم مرفوعًا به .. 

() قال ابن الصلاح : ٠‏ وقد أساء المصنفٌ في أن ذكر هذا التعليل من قول نفسه متصلا بالنصٌ مع أنه في نَفْسِ 
النصّ كما ذكرناه ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١4١/1أ).‏ 

() زيادة من (أ) 2( ب). 

(ه) هو صحابي جليل مشهور » اشتهر بكنيته » واختلف في اسمه واسم أبيه اختلاقًا كثيرًا » وهو ثمن اعتزل في 
تهذيب التهذيب .)50/1١١(‏ 
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٠‏ كُلْ وإنْ أكل 206 ؛ ولأنّ هذا يُخمل على جرأة وفرطٍ جوع » ولا يخرج عن كونه مُعلّما. 

التفريع : إن قلنا : يَحَوْمُ فريستّه » فلا ينعطف التحريمٌ على ما سبق من فرائسه "© خلاقًا 
لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2» نعم » لوأكل مرارًا وواظب عليه » فيقطع بأنه تحرم فرائشه 9 ؛ إِذْ 
خرج عن كونه مُعلمًا . وفي انعطاف التحريم على [ ما] 2 سبق من الفريسة التي أكل منها أولا 
وجهان . أما ما لم يأكل منها فلا تحرم . 

٠‏ ولاخلاف في أنه لوالْكفٌ ”© في أول التعليمٍ لم تحلّ فريسئه . فلو واظب عليه لم ينعطٍ 
الل على ما سبق . أما إذا اقتصر على لَعْقِ الدم فلا يؤثر ذلك 9" » وفيه وجه : أنه كالأكل . 


أما فريس الفهد والشمرٍ فحراع ؛ لأنه لم يتعلم "© ولا يطاوع في ترك الأكل » والاتزجارٍ 


(1) إسناده حسن : رواه أبوداود )1١()1117/1(‏ كتاب و الصيد ) ( ؟ ) باب 9 في الصيد ) حديث (580) 
بإسناده عن أبي ثعلبة الخشني قال : قال رسول الله كلق في صيد الكلب : إذا أرسلتٌ كُلْبكٌ وذكرتٌ اسْم الله » 
فَكُلْ وإنْ أَكلَ منه» ول ماردّتٌ عليك يداك » . وروأه ابن ماجه؟95/5. ١٠)حديث(,7‏ لريرة . والحديث أصله 
في الصحيحين » وانظر نصب الراية 4 .)7١1١/‏ 

. ) فراسته‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(0') مذهب الشافعية : أن الكلب المعلم إذا أكل مرةً » فلا يَخْدم ما سبق من صيوده » وذلك متصورإذا كانت تلك 
الفرائسٌُ قائمةٌ عند مالكها . وهو مذّهبُ المالكية » فإنهم لا يُحرمون أصلا الفريسة التي أكل منها الكلبٌ . وهو 
مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : الروضة ( 47/8 )١‏ . الكافي ص (187) . المقنع ص (718) . المغني (8/ 544) 
ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن الفريسة التي أكل منها الكلبُ تَمْم » ويم - أيضًا - ما سبق من فرائسه ؟ 
إذ بان بأكله أنه غَيدْ مُعَلّم . وقد حالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمد» فقالا بعدم انعطاف التحريم 
على ما سبق من الفرائس . انظر : المبسوط ( )١ 4/١١‏ . العناية على الهداية )١١9/1١١(‏ . رد اغختار(4717/5). 
(5) في ( ب ) : ( فراسته ) . (5) زيادة ضرورية من (أ) » ( ب ) . 

(5) في (أ)ء ( ب) : ( أتلف » . (1) وهو المذهب كما في الروضة ( 7437/7 ) . 


() في (أ)ء( ب): ١‏ لا يتعلم ) . 


ركاذ لديم ارقن فاك + آنه المي وروي سح ند تاف 1101/7 
بالزجرء فإن تُصُوّر ذلك - على ندور - فهو كالكلب © .. 

وأما البازي » فهل يُشْترط في تَعَلّمِه "© الانكفافٌ عن الأكل ؟ » فيه قولان : 

أحدهما : أنه يُسُترط وإن كان لا يتعلّم ( ؛ إِذْ لا يحتمل الضرب فهو كالفهد . 

والثاني : أنه لايُشْترط ؛ لأنه لا يتعلم » وجددس الطيور من الصيد لابد لها من جارحة » وهي 
من الجوارح لا تكف عن الأكل » بخلاف الفهد فإن في الكلب عُنْيّة عنه 

فرع : إذا مات يعض الكلب » ففي موضع عضّه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه ينجس ء فَيفْسل سَبِعًا ويُعفّر ©) 

والثاني : أنه يُقوّر الوق نشوك لخر لاع كنكل ل يعر الكدي» 

والثالث : أنه يُعفى عنه ؛ لأنّ الأوّلِين لم يقل عنهم ذلك . 

وقال القفال : « لو أصاب سِنٌ الكلب عرقًا تَضَّاحًا بالدم © , سَرَتِ النجاسةٌ إلى جميع 
أعضائه) . وهذا غلطٌ ؛ لأن تكليفٌ الكلب الحذرَ من العروق محال ؛ ولأن ذلك كالعين الفوّارة 
ون قال ان الفا ررحم ةالله) و فززاء وقروة القود و الش حرا إلى آسعره) هذا عقاف نس لعافم اله 
قال فيما حكاه المزني : كل معلّم من كلب وفَهْدٍ ونمر وكذا أطلق ذلك غيد واحد من أئمة أصحابنا في السباع 


المعلّمة 5 واستبعادٌه تعليمها مُنْدفعٌ ؛ فالاصطياد بالفهود المعلمة كثية مشهورٌ ) والنمر - إذا أذ صغيرًا - تِيسَرّ 
تعليمٌه والله أعلم » مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١4١‏ / ب). 

. ) تعليمه‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

) وهذا هو الأظهر كما في المنهاج للنووي ص .)١4١(‏ 

(4) وهذا هو المذهب . انظر التنبيه ص ( 5ه ) . الروضة ١48/7‏ ) . المنهاج ص .)١4١(‏ 

(ه) قال ابن الصلاح: « قوله : ( نضاحًا) أي فوارًا بالدم ؛ قال تعالى : ل فيهما عينان تَضَاحَعَانٍِ 4 . أي : فوارتان» . 
مشكل الوسيط (+؟ ق .)]/١4١‏ 

وقال أيضًا : ٠‏ قوله : ( قال القفال) كان ينبغي فيه أن يقول : ( ومحكي عن القفال ) ؛ فإن شيخه [ يعني أبا المعالي 
الجويني ] ذكر أن ذلك حكاه عنه بعضٌ أصحابه » وهو غلطٌ من الحاكي , والله أعلم » . 
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بالماء » فلا ينجس أسفلّها بنجاسة أعلاها . 


النوع الثاني من الآلات : جوارغ الأسلحةٍ . وجرحٌ الصيد : بالسيفٍ » والسهم » وكل 
حديدٍ فيل لحل (0: ويلتحق بالحديد كل شيء يجرحٌ من قصب 7) وخشب سوى الشَنّ 
والظمّر ؛ فإنه لا يَحِلّ الذبخ به 20 مُتصِلا كان أو مثفصلا ؛ !: وَرَدَّ فيه ©) , 


وجوّز أبو حنيفة ( رحمه الله ) بالمنفصل © . 


النوع الثالث : ما يصدم بثقله أو بخنق . وذلك لا يُفيد الحلٌ » فلو انخنق الصيدٌُ 


(1) في (ب) : « يفيد الحل » . 

(؟) القصب : هو كل نبات يكون ساقة أنابيب وكعوبّاء والواحدة : 3 في وطن انق ان ونان 
الجوهر . انظر : المصباح المنير ( ؟ / 1/7/6 ) . القاموس المحيط ص ( .)١50‏ 

() قوله : « به ) ليست في (أ):(ب). 

(5) وهذا النهئ رواه البخاري في صحيحه 47/5 5)(؟77) كتاب ( الذبائح والصيد » )١(‏ باب ١‏ ما أنهر الدم 
من القصب والمروة والحديد ) حديث ( ٠"‏ 0 . بأسناده عن راقع بن خحديج أنه قال : يا رسول الله » ليس لنا 
مُذَّى ! فقال : دما أَنْهرَ الدم وذكر اسم الله فَكُلْ ليس الظُفُر والشئّ . أما الظفرٌ فَمُدَى الحبشة » وأما الس فَعَظمٌ » 
ورواه مسلم ( ١658/7‏ )( 75 ) كتاب ( الأضاحي 6( 4 ) باب « جواز زالذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائر العظام ) حديث ٠ )١9178(‏ ورواه النسائ ثي (1/ 7١7‏ ) ثلاثتهم من طرق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن 
جده رافع بن خديج مرفوعًا به . 

() مذهب الشافعية : أن السَنٌ والظفرء لا يحِلٌ به الذبح ؛ سواء كان متصلًا بالشخص أو منفصلا . وهو مذهب 
الحنايلة أيضًا . وفي المذهب المالكي خخلافٌ في جواز الذبح بذلك . انظر : التنبيه ص 55 ) . الروضة 47/7١‏ ؟7). 
المنهاج ص(41١)‏ . الكافي ص( ٠‏ 6 . القوانينالفقهية(84١)‏ 0 . بدايةالجتهد 
55١/١ (‏ وما بعدها) . المغني (0174/8). 

ومذهب الحنفية : أن السّنٌّ أو الظفر إذا كان متصلًا بصاحبه » لا يجوز التذكية بهماء أما إذا تُِعا وفُصِلاء جاز 
الذبح بهما . انظر : الدر امختار551/7) . الهداية (4 / 817) . تكملة فتح القدير(/ 41 ) . اللباب شرح 
الكتاب (© /07؟5) المبسوط ( 1/1١1‏ ). 
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م 


0 , 2 ََ ٌُ 
بالأحبولة » أو بصدمة الوقوع فيهاء أو البكر امحفورة للصيد » أو ضَرَبَ الطيرَ ييِنْدَقةٍ 29 » فكل 
ذلك حرامٌ ؛ إِذْ لابْدَّ مِْ جارح . 

واختلف قول الشافعيع فى الكلب إذا تَعَسَّى الصيدّ » فمات تحته غمّا ؟ ففيه وجهان © : 

أحدهما : أنه محرم 29 ؛ لأنه مُنْحَْقٌّ » وهو مذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


والثاني : لا ؛ لأن ذلك يَكثْر من الكلب » وتكليقُه الَضّ عَيْدْ مكن © . 
فرعات 

الأول : لو أصاب الطيرٌ الضعيفٌ عرض السَهُمِ » وبجرّحه طرف التّصْلٍ » فمات | 
بالجراحة والصدمةٍ » فهو حرامٌ . وكذلك لو مات ببندقةٍ وسهم أصابه من رَامِيِنٌ » فإن 
تردّد فى أن الموت بهما أو بأحدهما , فالملّتْ التحريمٌ . أما إذا أصابه النَصْلُ » فلا يخلو 
النصل عن ثقلٍ وتحامل » فذلك لا يمنع الحل . 

الثاني : لو جرح طائرًا » فانصدم بالآرض ومات فهو حلال ؛ لان الاحتراز من ذلك 
للطيور "2 غيد ممكنٍ . ولو وقع في الماء أو تدهور 7" / من جبلٍ فمات بالجميع ”© » فهو حرامٌ ؛ ,أ 


)01( وهي عبارة عن طينة متحجرة مُدَّوّرة يُومِى بها . القاموس )١١7+(‏ . اللباب شرح الكتاب (5/ )5١١‏ . 


. » أنه يحرم‎ ١ : على وجهين ) . (5) في (أ)؛( ب)‎ ١: في (أ)؛(ب)‎ )١( 
. )045 /8( وهو مدهب الحنابلة أيضًا . انظر: الهدايةمع تكملةفتحالقدير(. ١/١1).المقنع ص (217) . المغني‎ )4( 
. ) لالاه‎ / ١ ( وانظر بداية انمجتهد‎ 


(ه) وهذا القول الثاني هو الأظهر عند الشافعية كما في المنهاج ص )١4١(‏ . والروضة (7/ 44؟) . 
(5) في (أ) : « في الطيور) . 
(0) تدهور : أي سقط من عُلُوَ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١4١‏ با) . 


(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( بالجميع ) فيه احترارٌ مما إذا كان الجرح الحاصل بالسهم مُذَفّفا » فهو حلال » . 
مشكل الوسيط (ج؟ ق ١4١/ب).‏ 
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لأن ذلك نادر . وإن وقع الصيدٌ في الجبال والبحار» فذلك لا يَنْدّر؛ فلا يقد تحليله » ولكن قد 


قالوا : لو وقع من غصنٍ يغصي كلك حت بالغامن كرحا لهو حرام الذوره» يلور 
أيضًا تحرئيمه في الجبال (0© . 


أما إذا انكسر جنا حه ولم يَنْجَرخ » ثم انصدم بالأرض ومات » فهو حرامٌ ؛إذْلم تسبق الجراحةٌ . 
الركن الرابع : نَفْسنُ الذّبْح والاصطياد . 
ل ا . ونذكر الآن الاصطياد » أعني الإصابةً بآلة الصيد . 


53577000 
الأول :أصلّ الفعل . 


ولاْدٌمنه ؛ فلو سقط السيفٌ من يده وانجرح به صيدٌ» أوتتصب في الأحبولة مجلا فاق 
به الصيدٌ» أو نصب في أسفل البثر سكيئًاء فانجرح به» أو كان في يده سكينٌ فاحدكت الشاةيه: 
فالكلٌ حرامٌ ؛ إِذْ لم يَخْصّل بفعله » بل بفعل الحيوان . 

ولو كان يُحرك اليد » والبهيمةٌ أبضًا تتحرك حركةٌ مؤثرة: علب التحريم» ولذلك تُطبط 
الشاةٌ حتى لا تتحرك إلا حركة يسيرةً لا تؤثر . وكذلك اك ا لسري يقد رد 
فريسئٌه ؛ لأنه إنما يَصير مضافًا إليه (” كالآلة باسترساله ياشارته © . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ كان ينبغي أن يقول : ( فهو حرام مع عدم ندوره) ولكثرة وججدانٍ الطيور على الأشجار» 
ورَميها وهي عليها » فيظهر تحريمٌ مثله في الجبال ؛ ووجهه أن عدم الندور في كل ذلك يحصل بالكثرة لا بالغلبة » 
والرخحصةٌ لا تنبت إلا بالغلبة كما في الصورة السابقة في الانصدام بالأرض » وهذا - على هذا الوجه - مُتّجَةٌ . وأما 
على الوجه الذي ذكره والسياقةٍ التي ساقهاء فهو مُتَهافتٌ ؛ لاشتماله على إثبات الفرق يك الصوريين في الورة 
ثم إلحاق إحداهما بالأخرى , والجمعٌ لا يترتب على القَّوْقِ » والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق ١49‏ /أ) . 
)١(‏ في (أ) : « مذكورة ) 

(5) في ( ب ) : ١‏ يإرساله وياشارته » . 
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فروع 
الأول : لو استرسل بنفسه » قأغراه » فازداد عَدُوًا : ذ ففي الحلّ وجهان () . فلو جره فلم 
يَنرّجر» فأغراه فازداد عَدُوًا : فوجهان مرتبان » وأولى بالتحريم . ويَْبني عليه ما لو كان الإرسال 
. ع 2 اع 
ا 00 000 


1 
| 


70 ا ار 


(1) والأصح أنه لا يحل . انظر الروضة (7/ 49؟)» والمنهاج ص .)١4١(‏ 


(؟) قال ابن الصلاح له : ( وينبني عليه ما لو كان الإرسالُ من مسلم » والإغراءُ من مجوسي أو بالعكس» لكن 
يَظهر أنه في الملك ) فقول هذا : سهرٌ أو سَبِقُ قلي » وإنما موضغ ذكر هذاء في المسألة التي بعدهاء وهي ما إذا أرسله 
امالك وأغراه أجنبيئٌ » فأ و الخلافٍ في هذا لا يظهرة في الحل كما في المسألة الأولى » فإنه لا خحلافٌ فيه في اليل على 
مالا يخفى » وإما يظهرأثره في الملك في الصيد وأنه للمالك أو للأجنبي الي ؟ فُعدلَ صاحبُ الكتاب في ذكره 
ذلك عن هذه المسألة إلى مسألة ال جوسي » والخلافٌ في مسألة المجوسي جار فى الحل كما في الأولى . والله أعلم ‏ . 
مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ؟4١/ب).‏ 
(5) قال الحموي  :‏ قوله : ( وينبني عليه ما لو كان الإرسال من مسلم والإغراء من مجوسي أو بالعكس » لكن . 
يظهر أثره في املك , ومأخذ الكل أن الافتراسٌ يحال على فعله أو فعل المخري ؟ وعليه يخرج ما لو أغرى أجنيئ كلبا 
استرسل يإشارة مالكه » فإن أحلناه على الإغراء فقد اصطاد بكلب مغصوب .ء وفيه وجهان ) . 
قلت : ذكر الشيخ أنه بمجرد الإغراء يكون غاصباء وليس المفهوم من ضوابطه ذلك في باب الغصب» ثم بتأمل 

ذلك فيه » فإنه لابد أولا من دخحوله تحت اليد » والذي ذكره الأصحاب في صورة : 9عٌصَب كلا وأَرْسَلّه وحصل 
به صيدٌ » فهل يكون ذلك له أو للمالك ؟ فيه وجهان » وإذا كان كذلك كان ما ذكره الشيخ في الوسيط مخالقًا 
للمنقول لما علم . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يجمع بينهماء بأن نفرض أن إنسانًا غصب كلا خرج عن يد غاصبه ولم يدخل 
تحت يد مالكه ‏ ثم إن مالكه أرسله يإشارته : ثم إن غاصبه أغراه بعد ذلك » فعلى هذا صح أن مالكه وغاصبه أغراه 
قبل دخوله في يد مالكه » فعلى هذا يكون موافقًا لسائر الكتب كما لا يخفى . 

قلت : والجواب الصحيح أن يجري على ظاهره» فإنه لما[ كان] الملكُ على الصيد يثبت بمجرد الإيجاب وإن 
لم يَقْمَضِهء كان غصبُ الكلب على هذا الوجه كذلك » وماذكره الأصحاب مثالا آخر كما لا يخفى » وذلك لا 
ينفي ما ذكره الشيخ من المثال المذكور » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 2/189 87١1/ب).‏ 
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أظهرهما 2 : أن الصيدٌ للغاصب .ء والكلبٌُ المغصوبُ كالسكين المغصوب . 


والثاني : أنه يتبع الكلب » لكن في صورة الإغراء يظهر كوئه للمالك 9 . ويحتمل الإحالة 
عليهما حتى يكون مشتركا هاهنا » وعند إغراء المجوسيئ يحرم . ش 

الثاني : إذا رمى سهمًا وكان يقصر عن الصيد » فساعدت ريح 27 من ورائه وأصاب : 
0 ولو انصدم بجدار فارتدٌ إلى الصيد وجرح » فوجهان © ؛ لأنَّ فِعْلّهِ اتتهى لمصادمة 
الجدار 29 من وجه . وأما حركاتٌ الذبح » فلا تدخل تحت الضبط ؛ فلا يلتفت إليها . 


الثالث : لو نزع القوس لِيَرِمِي » فانقطع الوتر وارتمى السهمٌ فأصاب » فوجهان : 
أحدهما : أنه يحل ؛ لأنه حصل بفعله [ هو] (" وعلى وَفْقِ شهوته 0 . 

والثاني : لا ؛ لأنه لم يكن على وَفْقٍ قَصْدِه . [ 

المتعلّق الثاني : أن يَقُْصد جنمن الحيوان . 


فلورمى سهمًا في خلوة » وهو لا يقصد صيدًا » فاعترض صيدٌ وأصاب : حَدِمَ » وكذا لو 
كان يُجِيلٌ سَيِفّه "© فأصاب عَلّْقَ شا . 


. ) أصحهما‎ ١ في (1أ)(ب):‎ )١( 

. )56١/7( وهذا الوجه هو الأصح » كما في الروضة‎ )١( 

0 في (أ) : « قَسَاعَدّهِ ريح » . وفي ( ب ) : « فساعد ري » . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 هذا فيه نظر كما قال شيحٌه » ولكن الحل مقطوعٌ به من غير ذكر خلاف في كتاب 
الفوراني » وبحر المذهب ٠‏ والتهذيب . والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟4١‏ / ب) . 

() والأصح الحل كما في الروضة 550/9 ) . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ بمصادمة الجدار» . 
(0) زيادة من (أ)(ب) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )١6١/5(‏ . 

(9) يُجِيلُ سيقّه : أي يُدِير سيقّه . والإجالة : الإدارةٌ . قاله ابن الصلاح في المشكل . 
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أما يي اذبح » فلا تُشتر ا انها القصدٍ بالعين . ييانه: أنه لو رمى إلى شيءٍ ظلّه حجراء 
فإذاهو صيدٌ : فهو حلال . ولوقطع في الظلمة شيم ْنَا قصدًاء فإذا هو حاَقُ شاةٍ : فحلالٌ مالم 


يغتقد أنه حل قٌآدمئ أو فِْل حرام » فإِنْ ظنٌّ ذلك » فالظاهر أنه حلال , ولا يُغتبر طَنّه. ومنهم من 
1 و م ل م 


المتعلق الثالث : عين الحيوان . 
فلورى الليل إلى حيث لا يزاه » لكن يقول :“رما يصيب يدا فاتفق أن أصاب ».ففية ثلالة أوة:: 
00 
ع إن 0 هَ 2 2 
وعلى هذا يحرج رَهْيُ الأعمى واصطياده بالكلب 3 ٠‏ 
أما إذا قَصَدَ سِوْيًا من الظباء 27 » ورمى » فأصاب واحدًا : حل » وإن لم يقصد عَيّه ؟ فإنه 
قصّد الجنس وإن لم يقصد العينٌ . 
أما القصاص فى مثل هذه الصورة فقد يَشقط على رأي ؛ للشبهة ©) . 
)١(‏ كلمة : « ذلك » ليست في (أ)2(ب). 
(؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (/ )55١‏ . 
(*) قال ابن الصلاح : « السّوب من الظباء ونحوها من الوحوش : هو بكسر السين المهملة . والسشوب من الإبل 
ونحوها الماشية » هو بفتح السين وإسكان الراء ) . مشكل الوسيط جا ق 47١/ب).‏ 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وأما القصاص في مثل هذه الصورة فيسقط على رأي للشبهة ) وقد قطع في القسم 
الثاني من كتاب « الجراح » في مسألة المنجنيق بسقوط القصاص فيما إذا قصد الرماة بالمنجنيق واحدًا لا بعينه » 
وكذا في المكره على قتلي أحدٍ الرجلين . وكان في النفس شيءٌ من تَقْلِِ الحلافٌ هاهنا حتى وقعثٌ على نقّْلٍ 
صاحب ١‏ التتمة ) وجهين في وجوب التقصاص فيما إذا رمى قاصدًا أحدّ الرجلين لا بعينه » أو واحدًا لا بعينه من 
جماعة يراهم . والله أعلم ) مشكل الوسيط ( ج١ق‏ ؟4١/ب).‏ 


7 لل أركان الذبح / الركن الرابع » كيقية الاصطياد 

ولوعَينٌ ظبية من الوب 27 » فمال الِسَهُمُ إلى غيرها » ففيه ثلاثةٌ أوجه, يُقَدقَ في الثالث بين 
أن يُصيب ظبيةٌ من غير هذا الوب أو من هذا الشوب © , 

ولوقصد حجرًاء فأصاب ظبيةٌ » فوجهان مرتبان » وأولى بالتحري . 

ولو ظنٌ أن الحجر ظبيةٌ » فمال السهمٌ إلى ظبية » فالجوارٌ أولى . 

ولو قصد خنزيرًا » فمال إلى ظبية فوجهان » وأولى بالتحريم . 

هذا بيان القصد . 

أما قولّنا : (حصّل الموثُ به ) أردنا به أنه لوأصاب / فمات الصيد بصدمة أو افتراس سَبْع لم؟07؟/ب 

و 1 ع ع2 0 0 1 0 
يحل . وكذلك لوغاب عن بصره » فأد ركه ميئًا وعليه أن صدمة أو جراحة أخرى : حرم . وإن 

أحدهما : أنه لا يحل » فإنه لا يدري إِذْ لم يمت بين يديه . 

والثاني : أنه يحل ؛ حوالةٌ على السبب الظاهر © . 

ولذلك تُوجَب غرة الجنين والقصاص بالجرح وإن أمكن الموثٌ فجأةٌ بسبب آخر . 

أما التسميةٌ فليستٌ شرطا عندنا 9 للذبح والاصطيادٍ » ولكن تستحب عند الذبح » وغند 
الى » وعند إرسالٍ الكلب . فلو سكى عند عض الكلب » ففى تأدّي الاستحباب به خلافٌ . 


ب« جد يد 


. » في السرب‎ ١: ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١( 

. )14١ ( والأصح من هذه الأوجه الثلاثة : الحل . انظر : الروضة (8/ :0؟) . المنهاج ص‎ )١( 
. ) 787 / *( قال النووي ( رحمه الله ) : الحل هو الأصح دليلًا . انظر الروضة‎ ) 

(4) كلمة : و عندنا » ليست في (أ) (٠‏ ب). 


100/7 
النظر الثاني من الكتاب 
في أسباب الملك 
( وفيه فصلان ) 
الأول : في السبب . 


وهو إبطالٌ منَعَةٍ © الصيد بإثبات اليد عليه » أو ردّه إلى مَضِيقٍ لا يتخلص © , 
000001017 
ثم الأسباب التي تُقِيد الملك ) تنقسم ”* فيما يعتاد © ذلك به كالشبكة : فيكفي وقوحٌ 
لصيدٍ فيه لحصولٍ املك . أما ما لا يعتاد » كما لو توحّل الصيد في زرع سقاه لا للصيد» أودخل 
دارّه» أو عشش الطائدٍ فى داره : فالمذهثُ أن الملك لا يحصل بمجرده وإن كانت تحت قدرته ؛ 
لانه لم يَقْصِدْه . نعم هو أولى به » لكن لو أخذه غيده كان كما لوأحيا أرضًا يحجرها غيذه » 
وهاهنا أولى بحصول الملك ؛ لأَنَّ التحجر مقدمةٌ الإحياء فهو قَضْدٌّ ماء وبناءُ الدار ليس بقصدٍ للصيد . 
ولو قصد ببناء الدار تعشيشٌ الطائر » فهل تمْلِكه ؟ » فيه وجهان "2 ؛ لأن هذا سببٌ غَيْدُ 
جا مد ولق اما دن 13 را انملك بوكر لاك وا للم لهاك و ا 


ثم إن قلنا : لم يملك » » فلو أغلق البابت قَضصْدًا قصّذا : ملك » وإن كان عن وفاقٍ فلا الى اين عل 


) في النسخ الثلاثة : ( منفعة ) وهو خخطأء والصواب المثبت . وقال ابن الصلاح : « قوله : (إبطال مَنَعَةِ الصيد‎ )١( 
. /أ)‎ ١475 المنعة : بفتح النون على مثال : شجرة » وهي القوة المانعة . والله أعلم » . مشكل الوسيط رج١ ق‎ 
. (؟) أي لا يتخلص منه . () يعني إتعابه وإثقاله من الألم بسبب الرمي‎ 
» قوله : ( تقيد) هو بالقاف‎  : وفي نسخة أخرى ه تُقٍيد الصيد ) كذا على هامش الأصل . وقال ابن الصلاح‎ )4( 
أي : تضبطه وتمسكه . وفيه إشعارٌ بأن ما أطلقه من دخول الصيد داره » وتعشيش الطائر في داره» ليس على إطلاقه‎ 
بل صورته ما ذكره شيخه » وهي ما إذا دخلت ظبيةٌ داره فأغلقٌ الباب عليها وفاقًا » أي من غير شعور منه بالظبية‎ 
وقَصَدٍ لهاء وأماإذا عشش الطائد في داره وبَّاضٌ » وفرخ : فهل يملك بذلك بيضّه وفرتّحه ؟ والله أعلم » . مشكل‎ 
/أ).‎ ١47 الوسيط ( ج١؟ ق‎ 
. ) 558 / "( في (أ)٠( ب ) : « تنقسم إلى ما يعتاد ) . (1) والأصح أنه يملكه انظر الروضة‎ )5( 


777ا ل سسسسسسسسس أسباب ملك الصيد » ومتى يزول ؟ 


يده شبكةٌ » فتعمّل بها صَيْدٌ » ففيه وجهان 27 . ولودخلت سمكةٌ بركة إنسانٍ : فإن سد المنافلٌ 0 


وهو ضيقٌ : مَلّكْ » وإن كان واسعًا لم يملك وُرّل منزلةً التحجر”" . 

هذا هوسبب الملك . أما زواله» فلا يزول الملّكُ بانفلاتٍ الصيد عن يده » أو عن شبكته ولا 
بإاطلاقه إياه . ولو قَصَّد تحريره » ففيه وجهان : ٠‏ 

أحدهما : أن ملكه قائم » كما لو أعتق حماره ” 


والثانى : أنه يزول ؛ لأن للصيد مَتَعَدٌ واستقلالا . 
ول وأعرض عن كسرة حبر فأخذها غيئه » فهل يملك ؟ ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن لا يملك 9 . 


(1) والأصح أنه لا يملك بذلك انظر الروضة ( 8 / 758 ) . 
(؟) قال الحموي : ٠‏ قوله : ( ولودخلت سمكة بركة إنسان » فإن سد المنافذ وهو ضيق مَلَكُ » وإن كان واسعًا لم 
يملك وننزله منزلة ا تحجر ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ في أول النظر الثاني من الكتاب في أسباب الملك » وهو إبطال منفعة الصيد بإثبات اليد 
عليه » أو بردٌه إلى مضيق لا يتخلص منه» أو لزمانة » أو قص جناحه أما إذا اضطر إلى مضيق له مخلصٌ وأخذه غيده 
بذلك فهو الآخذ » وذلك مناقض لقوله : ( وإن كان واسمًا فإنه لا يملك بذلك ) مع وجود ما ذكره في قيده من حيث إنه قال : 
امع ده اح ع 0 
للك تدعتيب السيبء وفتدها ناج الاك حي عات ده ا ا 
يخفى » وإذا كان كذلك لم يكن ببنهما مناقضةٌ لمن يتأمل ما أشرنا إليه . الجواب عن الثاني : أنه ذكر في قيده الردٌ 
مع كونه لاايتخلص ء ولا شك أن هذا المذكور لم يوجد منه التضييق ؛ لما علِمَ من أن البركة إذا كانت ضِيقةً المنافذ 
فإنه يملك بالاتفاق » ويخالف ماإذا كان واسعًا يَعْسْد دخولّه تحت اليد » كما لا يخفى » وهذا إشكال ضعيف جدًا 
كما لا يخفى » ولذا ذكرناه لكون بعضهم يستشكله . 

حك السو م اي د 1 01 
وُجد فيه الامتناحٌ مع التضييق » فإنه لا يملك بمجرد ذلك حتى يهيؤها للدخول [ تحت يده ] » وإن لم يفعل 
كان لغيره أن يأخذها » وقسم وجد التضييق لكن له تخلص ل 
التضييق كعدمه إذا كان له منفذ ») . إشكالات الوسيط (ق87١/‏ ب-84١1/ب).‏ 
(6) والأصح أنه لا يزول ملكه وهو المنصوص » انظر الروضة ( " / 765 ) . 
(4) قال النووي ( رحمه الله ) : 9 الأصح أنه يملك الكسرة والسنابل ونحوها » ويصحُ تصدقُه فيها بالبيع وغيره . وهذا ظاهر 
أحوالٍ السلف » ولم يُحكُ أنهم مَتَعوا مَنْ أخذ شينًا من ذلك من التصرف فيه . والله أعلم » . الروضة (" / ١61‏ ) 
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ول وأعرض عن إهاب ميتةٍ » فدبغها إنسانٌ » ففيه وجهان مرتبان وأولى بأن يملك ؛ لأن املك 


كالمستحدث بالدباغ . 


فرع : إذا اختلط حمام برج مملوك ‏ بحمام برج آخره وغ لعي : فليس لكل واحدٍ 
بُِ شيء منه إلا أن تييع من صاحبه » ففيه وجهان » ووجةٌ جوازه - مع عُشرٍ التعيين 1 

ولو توافقا على بَقِع الكل - أو البعض - - من ثالث » وكانا يعلمان العدد» أوالقيمة 7 - حتى 
يُوَرّع عليه - جاز. وإن جهل ذلك لم يَجَرْ د ؛ إذ لايدري حصة كل واحد» والصفقةٌ تتعدد بتعدد 
البائع وإن تصا حا على شيء» صَح البيعٌ واحتمل الجهل بقدر المبيع 9 . أماإذا اختلط حمامات 
مملوكة بحمام بلدة ما فلا يحرم الصيد إذا كان المباح غير محصور ء وإن اختلط بمباح محصور : 
عع ؛ كأت من الرضاع اختلطت بنسوة . إن اختلط حمامات بلدة لا حص بحمأم ‏ بلدةل١‏ 
تحصى : ففيه وجهان » ووجٌهُ المنع أن نسبةً ما لا يُخصى إلاما لا يي بخصى كنسبة امحضّى إلى امحضى . 


فنا تلن فنا 


وقال ابن الصلاح : ؛ قوله : ( ولو أعرض عن كسرة خبزة » فأخذها غيره فهل يملكها ؟ فيه وجهان مرتبان وأولى بأن 
ع ا ال ل ا ا 
وجوابه : أن الخلاف في حصول الملك يت يتضمن الخلافٌ في زوال الملك ؛ لأن من قال : يحصل الملكُ بِأَحْذٍ 
الكسرة » فقهد قال بزوال ملك المعرض . 

ثم اعلم أنه - وإن لم يحصل الملك - فظاهي المذهب حصولٌ الإباحة بذلك » وكذلك التقاط السنابل امحكي عن 
جماعة من الصا حين من هذا القبيل والله أعلم ) . مشكل الوسيط ج؟ (ق ١57‏ /أ). 

)١(‏ كلمة 9 برج ؛ مضاف » وكلمة «آخر) مضاف إليه ؛ وليست نعنًا لكلمة ٠‏ برج » . أشار إليه ابن الصلاح في 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١47‏ /]). ا 
(؟) قال ابن الصلاح : قوله : ( وعسر التمييرٌ) كذا قاله شيخه أيضًا» والصواب عبارةٌ غيرهما وهي ١‏ ولا يمكنه 
التمييز ) . مشكل الوسيط ( ج7 ق ١4‏ /أوما بعدها ) . 

(©) قال ابن الصلاح : 0 قوله : ( وكانا يَعلّمان العددأ والقيمة ) وقع في النسخ (أوالقيمة ؛ بحرف ١‏ أو» . وصوابه 
« والقيمة) بحرف « الواو) ؛ لأن العددّ وحدّه لا يمكنٌ التوزيمٌ عليه » على ما لا يخفى . فالقيمةٌ عليها الاعتمادٌ في 
التوزيع ؛ لأن معرفة ( القيمة )7 تقع كثيرا في مثل هذه الواقعة مرتبطةٌ بمعرفة ( العدد » , مثل أن يغلما أن لأحدهما 
خمسين حمامة » وللآخر مائة » وقيمةٌ كل حمامةٍ درهع مثلًا . والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١47‏ / ب) . 

(4) يعني به البيع الذي تضمنه الصلخ ؛ لأن هذا الصلح بَئِعٌ في الحقيقة والله أعلم . (المشكل ج ١‏ ق 47 ١‏ / ب ) . 
(ه) في (أ)(ب): ١‏ بحمامات » . 
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الفصل الثاني 
في الازدحام على الصيد 

وله أحوال : 

إحداها : في التعاقب في الإصابة . فإذا رَمَيَا صيدًا » فأصاب وأحدُهما مُرْمِنٌ والآخد 
جارح » فالصيدٌ للمزمن ردجت اراح د دي عن اجرج . وإن لحقت 229 فقد 
جرحث 7" صيدٌ الغير ؛ فعليه أز ش النقصانٍ إن لم يُذَقُف . وإن دقف » وكان في الصيد حياةٌ 
مُشتقِرّة ولم يُصِبٍ التذفيفٌ المذّبَحَ - فهي ميتةٌ» وعليه قيمثه ؛ لأنه َئْحْ في حيوانٍ مقدور عليه 
في غير المذبح . وإن أصاب الملّءَ بخ حل . 

وهاهنا أدنى نظرٍ؛ إِذْمَنْ رمَى شاةً» فأصاب لَه ففي حصولٍ الل احتمالٌ » لاسيماإذا 
لم يقصد المذبح لكن أصابّه » ولعلّ الأظهر حِلّه . 

ب ا 


ا ا ل اواباهي الو د ل 
الجرحين / ففيما يجب عليهما خمسةٌ أوجه , لا يفك وجةٌ عن إشكال : 


تفقةل 

الأول : أنه يجب على الأول خحمسة ؛ لأنه شريكٌ في عبدٍ كان قيمئه عند جنايته عشرة » 
وعلى الثاني أربعة ونصفٌ ؛ أنه شريكٌ في عبد كان قيميّه عند جراحه تسعةٌ » وهذا باطلّ 
قطعًا ؛ لأنَّ فيه تضيبع نصفي دينار على المالك »| إذْ كان قيمةٌ العبدٍعشرةًٌ» وقد قَاتَ بجنايتهما . 


والثاني : أنه يجب على كلّ واحدٍ خحمسةٌ » وهذا أيضًا باطلٌ ؛ لان التسوية بين الثاني والأول 
كال وكان وق؟ّ جناية الثاني قيمتٌه تسعةٌ » فكيف يغرم أكثر من أربعةٍ ونصفي ؟! 


.) في ( ب) : « فقد جرح‎ )١ . 6 وإن تعقبت‎ ١ في (أ) 2( ب):‎ )١( 
. ) يمني‎ ١ : ) ففي قدر الواجب » . (5) في ( ب‎ ١ : ) ب‎ ٠ ٠)أ( في‎ )5( 
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والغالث - وهواختيارالقفال - : أن على الأول خحمسةٌ من حيث هو شريك » وعليه أيضًا 
تضق دينارء وهو تصنت أن ش جنايته ؛ لأنه حصل منه نصفٌ القتل » فلا يندرج تحته إلا نصف 
الأرش » وتثقى النصفٌ الآخرء وعلى الثاني خحمسةٌ ونصفٌ دينار» وهو نصفٌ أرشٍ جراحيه » 
وأربعةٌ ونصفٌ هو نصفٌ قيمة العبد عند جنايته . وقال : ليس في هذا إلا زيادةٌ على العشرة » 
وذلك لا يَتعُد ؛ إِذْ لو قطع يَدَيْ عبد ء وثَتلّه غيده » كان ما يجب عليهما أكثر من القيمة . وهذا 
فاسدٌ ؛ يا فيه من الزيادة ؛ ولأن الْأَوْشَ لا يُغتبر عند سراية الجناية أصلا » سواءٌ كان الجر مع 
شريك أو لم يكن . 

الرابع : قال أبو الطيب بن سلمة : 9 ماذكره القغالُ صال لِأَنْ نجعله أصلًا للقسمة 27 حتى لا 
يودي إلى الزيادة » فتتبسط الأأجزاءٌ آحادًا ( ؛ فيكون المجموع أحدًا وعشرين جزءًا » فتبسط 
العشرةٌ عليها » فيجب على الأولٍ أحد عَشَّرَ جزءًا من أحدٍ وعشرين جزءًا 2" من عشرة » وعلى 
الثاني عشرةٌ أجزاء من أحد وعشرين جزءًا من عشرة . ولا يؤدي إلى الزيادة » . وهو فاسدٌ لأنه 
بناءٌ على تمييز الارش واعتباره مع سِرَاية الجناية . 

الخامس - وهو اختيارٌ الإمام وصاحب التقريب - أن الثاني لا يلزمه أكثر من أربعةٍ 
ونصفي ( © . أما الأول فعليه خمسةٌ ونصفٌ لإتمام القيمة ؛ لأنه كان تسيِت تست 29 إلى الفوات 
لولا الثاني » فما لا يمكن تقريئه على الثاني يبقى عليه . وهذا أيضًا لا يخلو عن محال 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( قال أبو الطيب بن سلمة : ما ذكره القفال صالح لأن نجعله أصلا للقسمة .. ) هذا 
عجث ؛ فإن أبا الطيب بن سلمة قبل القفال بمدة . ثم ما حكاه عن القفال » قد حكى غَيْرُه عنه غَيِرَه . والله أعلم ) 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5‏ / ب). 

(؟) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( فتبسط الأجزاء آحادًا ) عبارة غير مرضية » وإنما يقال : تبسط الآحاد أجزاءٌ » أو 
( تجعل الأجزاء آحادًا ) . والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ اق ١47‏ /ب). 

(*) في ( ب ) : « من واحد وعشرين جزءًا ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « أن الثاني لا يلزمه إلا أربعة ونصف ») . 


(5) في (ب): «١‏ سبيّا ) . 
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الاشتراك في الصيد وأحواله وما يتعلق به من أحكام 


ولكنه أقرب 27 أما الزيادةٌ على العشرة » أو النقصان منهاء أو التسويةٌ بين الشريكين» فظاهه 
البطلان 00 

المسألة بحالها » لو صَدَرَ إحدى الجراحتين من السيد جرتٍ الوجوةٌ » لكن ما يقابل جناية 
السيد [ فهو ] ©" مُهُْدَر ء والباقي يجب . 


رجعنا إلى مسألة الصيد ‏ منهم من قال : هو كالسيد والأجنبي . ومنهم من قطع بأنه يجب 


الجميغ على الثاني ؛ لأنَ فغْلَ لمالكِ في الصيد ليس إفسادً » بل هو سببُ حل وقد صارإفساءًا 
بجناية الثاني . وأما فِغْل السيد فإفساد . والصحيح هو وجةٌ ثالث » وهو أنه إِنْ قَدَرَ المالك على 


مبادرة الذبح » فلم يفعل حتى مات بالجرحين » ففعله إفسادٌ » فهو كالسيد . وإن لم يَقُدِرء ففعله 
5 
مُخْل » فعلى الثاني مام قيمةٍ الصيدٍ المزمن 


فلو كان غير مزمن يَسْوَّى عشرةً » ومزمئًا تسعة » قال الأصحاب : يجب تسعةٌ . واستدرك 


قال ابن الضلدح : ( قوله : ( وهذا أيضًا لا يخلوعن محال » ولكنه أقرب ) امحالُ الذي فيه كوئُه أسقط أرش 
جناية الثاني ؛ لأنها صارت نفسًا » والثه أعلم . 
ثم من عجب أنه » هو وشيخه. بَرَكُا وجا سادسًا مشهورًا مذ كورًا في طريقتي العراق وخراسان , وهو الأقربُ 
والأصح عند الشيخ أبي حامد الإسفرائيني وصاحب المهذب » ؛ وصاحب ١‏ البحر » وغيرهم » وقال صاحب 
( الشامل ) فيه : قال أصحابنا خا جود 9 ري ركب للق و سان 
الأول .وهي عشرة - إلى قيمته عند جناية الثاني - وهي نسعة - فيكون ذلك تسعة عَشَّرٌ» ثم تنقسم العشرةٌ التي 
هي كمال القيمة على 9 التسعة عشر ) فما يخص عشرةٌ ا : على الثاني » 
فهذا فيه الوفاءُ يإدراج أرش الجناية في بدل النفس » وإيجابُ كمال القيمة من غير زيادةٍ عليها ولا نقصان ومن غير 
تسوية بين الجنايتين . 

قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه ) : غير أن فيه تغريم الأول أكثر من نصف القيمة مع أنه لم يتليف إلا النصف » 
وتغرم الثاني أكثر من نصف قيمته حالة جنايته » وهو نحذ ور أيضًاء ولكنه أرب وأقل من المحاذر الواقعة في الوجوه 
الأخر وإذا لم يكن بدمن مخالفة النظائر والقواعد لاختصاص الواقعة بم يقطعها عنها - فالاقتصارٌ في ذلك على 
الأقلّ مُتعَينٌ مُتَعينٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيظ (ج؟ ق 48 /أ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : « فالظاهر البطلان ) . 


(5 زيادة من (أ) وب). 
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صاحب ١‏ التقريب » وقال : لو كان مذبوحا يَشوى ”2 ثمانيةً » فيلزمه الثمانيةٌ » ولكن الدرهم 
الذي نقص بالذبح ينبغي أن يُقتبر فيه شركة المالك ؛ فإن فِْلَ مالك إن لم يعتبر في الإفساد » 
فيعتبر في الذبح » فإنه شريك في الذبح . وهو( استذراك حَسَنٌ حخشة 0 , 

الحالة الثانية : أن يُصِيبا معّاء فالصيدُ بينهما إن تَسَاوَيَا فى التذفيف والإزمان أو عدمه . وإن 
كان أحدهما لو انفرد لأزمن » والثاني لم يزمن : قال الصيدلاني : فالصيد لمن يُرْمِن ولا ضمان 
على الثاني » لأنه لم تتأخر الجراحة عن الملك . 

ولو كان أحدهما مذففًا » والآخر مزمًا . فهو كما لو كان مذففين أو مزمنين فهو لهما ؛ إذ 
لكل واحدٍ علةٌ مستقلة بالتملك . 

وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما » فإن كان بأحدهما ولا يدري بأيهما » 
فالصيد بينهما » ولكن لابد أن يستحل أحدُّهما الآخر ؛ تباعدًا عن الشبهة . 

ولو علمنا © أن أحدهما مُذَّقُف ء وشّككنا فى الآخر : قال القفال : هو بينهما . وزاد فقال: 
« في مثل هذه الصورة يجب القصاصٌ على الْجارِحَينٌ » . وهذا في القصاص بعيدٌ مع الشبهة 
والحق ها هنا أن النصف للمذفف يقيئًا » والنصف الآخر موقوف بينهماء فإن أيشئًا عن التبيين» 
فالوجهٌ : قسمةٌ النصفي الآخر حتى يفوز المذففٌ بثلاثة أرباع الصيد © . 


)١(‏ في (أ)١(ب):‏ ديساوي ). )١(‏ في (ب) : «دوهذا)». 

() قال ابن الصلاح: ( ل شَّوْح ماذكره من استدراكِ صاحب ( التقريب » أنه حيث يختص بالضمان إذا كانت قيمة 
الصيد المزمن عند جنايته - تسعة » فقد قالوا: عليه جميع التسعة من حيث إن الإفساد حصل بجنايته » وقيمتُه عند 
جنايته تسعةٌ » وجراحةٌ الأول إصلاحٌ » فلا يضاف إليها شيء» فاستدرك صاحب ١‏ التقريب » عليهم وصارإلى أنه ' 
ُعتبر قيمته مذبوحاء فإذا قيمثّه مذبوحا ثمانية » فالواجبُ على الثاني ثمانيةٌ ونصفٌ ؛ من حيث إنه يُحتسب ش ركةٌ 
الآول في جهة الذبح وإن لم يحتسب في جهة الإفساد » وقد نقص بالذبح عن قيمته مُرْمَئَا حيًّا - درهمٌ . والاول 
المالك شريكٌ له في الذبح لحصول الموت بجرحهما؛ فيسقط نصفٌ الدرهم - لذلك -عن الثاني » واللهأعلم». مشكل 
الوسيط ( ج” ق "4 ١‏ /أوما بعدها) . 

(5) في (أ)١(‏ ب) : « وإن علمنا ) . 

(0) قال الحموي : ( قوله فيه : ( وإن علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الآخر قال القفال : « هو يينهما » وزاد 
وقال - في مثل هذه الصورة : 9 يجب الققصاص على الجارحين ) وهذا في القصاص بعيد مع الشبهة . والحق هاهنا - 


7 سس يسيس الاشترالك قي الصيد وأحواله. وما يتعلق يه-من أحكام 


الحالة الثالثة : عَلِمْنا تعاقْت الجرحين , وأحدُهما مزمنٌ والآخو مُذففٌ » ولا ندري سَعق 
الإزمان » فحرم بالتذفيف بعده » أو [ هوع (2 أو بالعكس : ففيه طريقان 9 : 


أحدهما : القطع بالتحريم ؛ تغليئًا / للحظر. 207 نفناك 


أن النصف للمذفف يقينًا دون الآخر ؛ فإنه موقوف بينهما ... إلى قوله : والوجه قسمٌ النصف الآخر حتى يقوم 
المذفف بثلاثة أرباع الصيد ) . 


قلت : المنتقول عن الأصحاب وجهان فيها : أحدهما : ما ذكره القفال » والثاني : أن يكون الجميع للمذفف 
يقيئً دون الآخر . أجرى ذلك ما لوتيمّن الطهارة وشكُ في الحدث » فإنه يبني على الطهارة » وإذا كان كذلك كان 
ما ذكره الشيخ مناقضًا لما ذكر في معظم الكتب » ومن حيث إنه جعل الشكٌ مقاومًا لليقين وهو مرجوح كما لا يخفى . 


قلت : لعل الشيخ اطلع على ذلك في بعض الكتب فذكره وهو محتمل ء ثم أقول : ماذكره الشيخ وإن لم يكن 
منقولا فهو متجه لقائل وهو أوجه من الوجه الذي ذكره القفال » فَإنّا لوعلمنا بماذكره القفال كان يينهما نصفين 
مع جواز أن يكون الكلّ لأحدهما ويكون في يد الآخر الربعٌ » وعلى تقدير أن يكونا مُدَقُِين يكون النصفٌ يقيئًا 
للمذفف ويكون النصفٌ الآخر - وهو الربع - له أيضّاء وعلى كلا التقديرين يكون من علمنا تذفيقّه ثلاثةٌ أرباع له 
ويبقى ربع في يد الآخرء وإذا كان كذلك كان أحدهما ظاما لا محالة بنصف » وإذا ثبت هذا كان ما ذكره 
الشيخ أقرب من حيث إنه بذلك يخرج عن عهْدَةٍ الظلم في البعض » فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ ينبغي أن 
يستحل كلّ واحد منهما صاحبه في الربع » وعلى ما ذكره القفال يستحل صاحبه في النصف » وما ذكره الشيخ 
أولى وهو متوسط بين الوجهين وهو متوجه جدًا» وإن لم يكن في معظم الكتب » فإنه ذكر ذلك بطريق النظر» وبه 
خرج الجواب . 

فإن قيل : المنقول في الوسيط : ( أنه يجب أن يستحل صاحبه ) وفي الوجيز : ( يستحب ذلك ) لمن يتأمل ما 
ذكره » وإذا كان كذلك كان بينهما نوحٌ مناقضة كما لا يخفى . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكر فيهما ينبني على قاعدة ذَّكَرَها الأصحاب » وذلك أنه إذا اجتمع 
أصلٌ وظاهر كان فيه حلاف » وفي مسألتنا كذلك فإنًا إن راعينا براءة الذمة فالمستحب أن يستحل أحدهما الآخر» 
وإن راعينا ظهور شغل الذمة » فالواجب أن يستحل أحدهما الآخر ؛ إذ احتمال الشغل قائمًا لا سيما في حق 
المشكوك في تذفيفه » وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكره الشيخ مخالقًا» وكان ما ذكره في الوجيز محمولا على 
المعنى الأول » وما ذكره في الوسيط محمولا على المعنى الثاني » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط 
(ق 24لاب -5ما/أ). 


. » زيادة من (أ)2(ب). (0) في (أ)»( ب ) : « فطريقان‎ )١( 


الاشتراك في الصيد وأحواله وما يتعلق به من أحكام ب لل 127177 

والثاني : طردٌ القولين كما في مسألة الإنماء "© . 

والأصح الأول . أما في مسألة الإنماء فلم نشاهد إلا السبب امْحلّل » والآخد مَؤْهُومٌ . وأما 
هاهنا فليس كذلك . 

الحالة الرايعة : تَرنّتِ الجرحانٍ » وحصل الإزمانٌ بهماء قال الصيدلاني : « الصيد » 20 
بينهما ) . وهو القياسٌ . وقال غيره : هو للثاني ؛ إذ حصل الإزمانُ عقيبه» والأولٌ ساع لقاعد » 
فعلى هذا لو عاد الأول وجرع ثانيا : فجرحه الأول مُهْدَرٌ » وجرحه الثاني مضمنٌ » وقد فسد 
الصيدٌ بالجراحات الثلاث كلها » ففى قدر الواجب طريقان : 

أحدهما:أنه”” يجب قيمةٌ الصيد وبهالجراحةٌالأولى؛فإنه هدر والجراحةالثانيةٌفإنهامنالمالك. 


ومنهم من قال : هو كما لو جرح عبدًا مرتذًا ألم : فجرعه سيدئه » ثم عاد الأول ويجوح 
ثانيًا » ففيما يلزمه وجهان : 


أحدهما : ثلث الدية ؛ توزيعًا على الجراحات . 

والثاني 8 رَبعْها 34 توزيعًا على حالة الإهدار والعصمة , 

ثم قسمة حصة العصمة على الجراحتين » وقد ذ كرناذلك في القصاص فكذلك هاهناء والله 
تعالى أعلم . 


تنا فنا 


(1) قال ابن الصلاح : «قوله : .كما في مسألة الإتماء) هي التي تُزوى فبها عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أنه 
قال : ٠‏ كُلْ ما أَْحيِتَ ودع مات ) فالتماء أن تُصيب الصيد » ثم يغيب عن بصرك ثم تد ركه ميئا . والإصماءٌ 
أن يأخخذ الكلبُ - مثلًا - الصيدّ» وأنت تراه وتَلْحقه وقد قتله . والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١44‏ /ب). 


(١؟)‏ زيادة من (أ)(ب). 
)١(‏ كلمة : ١‏ أنه ؛ ليست في (أ)2(ب) . 


كعاب الضحايا 0 


)١‏ الأضحية فيها لغات » ومنها : أُضححية » وإضحية 
وضّحِيّة » وجمغها : ضحايا . وأضحاة » وجمعها : أضحى » وبها سمي يوم 
الاضحى . 
والأضحية في اللغة : اسم ل يُذْبح أيامَ الأضحى » من تسمية الشيء باسم وقته 
وشرعًا : ذبح حيوان مخصوص بنية القربة في وقت مخصوص . أو هي مايُذُبح. 
من النّعم تقربًا إلى الله في أيام النحر . انظر : تصحيح التنبيه ص (58) . القاموس 
امخيط ص ( 1787 ) مادة ( ض ح و ) . مغني امحتاج (؛ / 85؟) . حاشية ابن 
عابدين .)70١/5(‏ 


الضحايا / الركن الأول : الذبيح وجسة ست شم 131/7 


الضحايا من الشعائر والسنن المؤكدة (2 » فالضحيةٌ بذبح شيء من النّعم يوم النحر وأيامَ 
التشريق . قال رسول الله كته : ٠‏ عَظموا ضحاياكم ؛ فإنها على الصراط مطاياكم » 29 . 
وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تجب على كل مقيم مَلَكَ نِصابًا . 


وعندنا لا تلزم إلا بالتَّذْرء أوبأن يقول : جعلتٌ هذه الشاةً أضحيةً . ولواشتراها بنية الضحية 
لم تلزمه بمجرد النية 09 . 
ثم من عَم على التضحية » يُستحبُ له أن لا يحلق ولا يَقْلِم في عشر ذي الحجة 9 , لا 


. ) في (أ) » ( ب) :«المذكورة‎ )١( 


(؟) قال ابن الصلاح : و حديث : ( عظموا ضحاياكم ؛ فإنها على الصراط مطاياكم ) حديتٌ غير معروف ولا 
ثابت فيما عَلِمْناه » والله أعلم . وقد قال شيخه [ يعني إمام الحرمين ] في تفسيره : قيل : تُهَيامراكب للمضحي يوم 
ق ١4٠‏ /أ) . وانظر التلخيص الخبير (؛ /؟١١).‏ 


(") مذهب الشافعية : أن التضحية سُنة مؤكدة » وشِعَارٌ ظاهرٌ » ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها . وهو مذهب 
المالكية والحنابلة» وفي مذهب الإمام مالك قوله بأنها واجبهعلى من وجدسعةمن الرجال والنساء. انظر: الأم(171/9). 
التنبيه للشيرازي ص(28). الروضة(17/7١).‏ الغاية الققصوى(91/5/5). الكافي (17). القوانينالفقهية ص(١5١)‏ 
الخرشي على مختصر خليل (77/7) . الشرحالكبير(؟/18١).‏ المقنع ص (85). زاد المستقنع ص (21). الدليل ص 
.)1١١(‏ بداية المجتهد 54/1١‏ ) . رحمة الأمة ص(17١).‏ 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنها واجبة على المقيمين الواجدين من أهل الأمصار وغيرهم » ولا 
تجب على المسافرين . وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه أبو يوسف ومحمدء فقالا بأنها سنّة . انظر : 
مختصر الطحاوي ص )7.١(‏ . طريقة الخلاف ص (588). المبسوط (؟١/1)‏ . نتائج الأفكار(5/.ه). 
(4) وفي ذلك حديث رواه مسلم في صحيحه ( 7 / 1610 ) ( 0 ) كتاب « الأضاحي )2 
باب ١‏ نَهْي من دخل عليه عَشْدُ ذي الحجة وهو يريد التضحية » أن يأخذ من شعره أو أظافره 
شيئًا ؛ حديث (1977 ) يإسناده عن أم سلمة أن النبي يد قال : « إذا دخلت العشر » وأراد 
أحدكم أن يُضححي » فلا يس من شعره وتَشّره شيمًا » . وفي رواية أخرى « فلا أن شعرًا ولا 


يَفْلِمَىٌ ظفوًا » . 


7 ل الضحايا : بيان ما يجزىء ذبحه في الأضحية وما لا يجزىء 


للتشبيه بالحج 7" ؛ فإنه لا يمتنع من الطيب 27 ؛ لككن على أكمل أجزائه ؛ إِذ قال 27 عليه السلام : 
«أكبو ضحيئك يُعْتِقٍ اللّهُ بكل جزء منها جزءًا مِئْكُ من النار ) © . 

والنظر في أركان التضحية وأحكايها . والأركانٌ أربعة : الذّبيح» والذابح» والذببح» والوقت . 

الركن الأول : الذبيح © . النظرٌ في جنسه » وصفته » وقدره : 

أما الجنس ء فلا يُجَزَئ إلا النّعَم » وهو الإبل والبقر والغنم © . وأما السَنٌ فهو الجذَّعةٌ من 
الضأن » وهي التي استكملت سنةٌ وطعنت في الثانية . والَّييهُ من المعز والبقرء وهي التي طعنت 
في الثالثة . والثَِي من الإبل » وهي التي في السادسة » وهذه الأسنانُ فيها بلوعٌ هذه الحيوانات » 
فإنها لا تحمل ) ا 


. » لا للتشيّه بالحج‎ ١ : في (أ) » ( ب)‎ )١( 
. » فإنه لا يمتنع الطيبٌ‎ ١ : في (أ)‎ )١( 
. في (أ) » (ب) : «وقال)‎ 5 
هذا حديث غير معروف » ولم نجد له سندًا يثبت به » وفي حكم المسألة حديث‎ ٠ : (؛) قال ابن الصلاح‎ 
صريح صحيح » وهو ما رويناه في صحيح مسلم عن أم سلمة ( رضي الله عنها ) ... » ا مشكل‎ 
6/أ).‎ 4٠ (ق‎ 

قلت: وقد ورد معنى هذا الحديث في ١‏ العتق » » وهو ما رواه الترمذي في سننه 4 / ٠‏ 0010 
اكاب واللخوروالأعاة زه ا ياوها جاو فى فطل عن أسن و ديت 1+0 بإنناده عن أي 
أمامة عن النبي عَكِتمٍ قال : : أهما امرىء مسلم أعتق مسلماء كان فكاكه من النار » ييزي كل عضو 
: منه » عضوًا منه ... » الحديث » وقال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه . قلت : 
وللحديث شاهد رواه أبو داود ( ؛ / 5070 ) حديث (170وم ) » وابن ماجه (؟ / 48م ) حديث 
(5517) من ححديث كعب بن مرة . 
ه) الذّبيح : على زنة ( فعيل » بمعنى مفعول » أي : مذبوح . 
(7) وهذا متفق عليه بين أهل العلم كما في بداية المجتهد )0.1/١(‏ . وشرح السنة (715/4) . 
”)في (أ) : « فإنها لا تحبل » . 


الضحايا : بيان ما يجزىء ذبحه في الأضحية وما لا يجزئىء ب ب ب133/7 


ولا تَثْرُو قبلها ('2 » وقد ورد الخبر بها © . ويستوي الذكو والأنثى بالاتفاق . 

وأما الصفات » فلا يُجَرِىء الناقصٌ . والنقصان ينقسم إلى التضبان ينقد" و والى نقصانٍ 
جُرَءٍ " أما نقصان الصفة » فقد قال عليه السلام : ١‏ أَربعٌ لا خريء : العوراء البينُ عَوَرُها , 
والعرجاء البينٌ عرمجها ء والمريضةٌ البينٌ مرضّها ء والعجفاء التي لا تُثْقِي ) 40 أي لا نِقّيَ لهاء وهو 
المخ . ونهى عن القّْلاء 2 , وهي امجنونة التي تستدير في المرعى ولا ترعى » فلابْدٌ من بيان هذه 
الصفات . 


أما المرض إذا ” لم يُْفض بَعْدُإِلى الهزال » لكنه في الابتداء : فالظاهر المنع ؛ للحديث . وفيه 


(1) أي أنه في هذه السَنّ يمكن لهذه الحيوانات أن تحمل الإناث منها » ويمكن للذ كران أن يَنْدُواء أي يَثُوا 
على الإناث . والاسممُ : الرَاءُ . انظر : مختار الصحاح ص (555) السباح امير( 655/5 
(؟) روى مسلم في صحيحه (/ ١55‏ ) (5) كتاب ( الأضاحي )(؟) باب ١‏ سِنّ الأضحية ) يإسناده 
عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : « لا تذبحوا إلا مسِنَّة : إلا أن يه يَعْشرَ عليكم » فتذبحوا جَذّعَةٌ من الصّأن » . 
5 في (1) : « ونقصان جزء » . 
(4) حديث حسن صحيح : رواه أبوداود )٠١( )١5/(‏ كتاب « الضحايا ) (1) باب ١‏ ما يكره من 
المخارا) واويت 10 ٠‏ ورواهالترمذي (14/؟١07)( )٠‏ كتاب « الأضاحي » ( ه) باب ( ما لا يجوز 
من الأضاحي » حديث (14597) . والنسائي ١١4/7‏ ) كتاب ١‏ الضحايا ) باب ١‏ ما هي عنه من 
الأضاحي العوراء ) . ورواه أحمد في مسنده (84/4؟) حديث )١18087(‏ جميعًا من طرق عن شعبة عن 
سليمان عن عبيد عن البراء مرفوعًا به . قال الترمذدي : هذا حديث حسن صحيح ٠‏ 

وقوله : « العجٍماء التي لا تُنْقِي » أي الووياة التي بابتي لها تح من سطنها ور الها . ويقال : أنَقَت 
الإبلٌ وغيرها : أي سَمنت وصار فيها نِقْيَ . يقال : هذه ناقة مُنْقِية وهذه لا تُثْقِّي . انظر : مختار الصحاح 
ص (416) (778) . القاموس المحيط ص )١١175(‏ . طلبة الطلبة ص (10؟) اه 
والأثر لابن الأثير 125/9 . 7 
(ه) الول : هو استرخخاءٌ في أعضاء الشاة خاصة بسبب داء يُشْبه الجنون » فلا تتبع الغنم » وتستدير في 
مرتعها ولا نعي . انظر : مختار الصحاح صن( +4) . المصباح المتير (؟ /184) مادة (ث و ل) . طلبة 
الطلبة ص (7١؟)‏ . النهاية لابن الأثير ١‏ / 0). 
وقال ابن الصلاح  :‏ قوله الو ا . مشكل الوسيط ( ج50 ه:١/ب).‏ 
(5) في (ب) : « فإن ). 


7-7 الضحايا : بيان ما يجزىء ذبحه في الأضحية وما لا يجزىء 


وجه : أنه 90 إنما يؤثرإذا طهر بها الهزالُ . والجربائإن كثر جربها وفسد اللحم : فيمنع » ومبادئه 
لايؤثر 29 . 

وأما العرج » فأدنى درجاته ما يمنع من كثرة (" التردد في المرعى » وما دون ذلك لا يمنع . ولو 
الكت جلي كان وقد أكنيعت اللقيهة باع اليك سراق 

أحدهما : لا تجزىء ؛ للحديث © . 

والثاني . نجريء ؛ لأن ما يكون من مقدمات الذبح لايُعتبر . 

وأما العَوّرُء فلا يقدح ما دامت ترى بالعينين وإن كان عليها سواد 2 . فإن زالت الرؤية 
بالفقء فلا تجزىء . وإن كان مع بقاء الحدقة » فالظاه, امن ؛ للحديث . وقال أبو الطيب بن 
سلمة 0" : فإنه لا يؤثر في الهزال » ولا في ظاهر الصورة . ويلزمه العمياء © أيضاء إلا أن العمى 
يؤثر في الهزال عى قُوبٍ » بخلاف العوراء 9 . 

وأما العجفاء » فهي التي يأباها المترفهون في حالة رخخاء الأسعار ولركاكة لحمها . وقيل : لا 
يؤثرذلك 09" , 


(1) كلمة : أنه ) ليست في (أ) » (ب) . 

(؟) في الروضة (/ 144 ) أن الجرب يمنع الإجزاء » كثيره وقليله » كذا قاله الجمهور » ونصّ عليه في 
الجديد . ' 

(*) في (أ) » ( ب) : وما يمنع كثرة ... ) بدون كلمة ١‏ مِنْ» . 

(5) في (1) » ( ب) : « لو انكسرت رجلها » . 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح؛ لأنه ل بشبه ما لوانكسرت رجن شاق فا إلى التضحية بها انها لا ري . انظر 
الروضة .)١98/١(‏ 

(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( مادامت ترى بالعينين » وإن كان عليها سواد ) إنما يقال في هذا : عليها 
بياض » وكأنه أراد : فيهما سواد » أي ظَلْمَة والله أعلم » . مشكل الوسيط (+؟ ق ١40‏ / ب) . 
(/) انظر ترجمته في القسم الدراسي . (م) في الأصل : « بالقَوْء » وامثبت من ()» (ب) . 
(9) في (أ) : ( بخلاف العور) . ٠١‏ في (أ) : ١‏ وقد قيل : لا تؤثر ) . 


الضحايا : بيان ما يجزىء ذبخه في الأضحية وما لا يجزىء لل ب 1358/7 


وأما الثولاء 7غ فإنها لا تجرىء ؛ لأنه يؤثر في الهزال على قرب » وللتعئد أيضًا . وأما الأنثى 
والفحل - وإن كثرت ولادتها تاها 20 - فتجزىء إلا أن يتفاحش الهزال به . ولا يمنع منه 
كونٌ لحمه مُشتكرهًا . 

وأما المخؤقاء والشّوْقاء والقابَلَة دار رّة » فقد نهى عنها علي ( رضي الله عنه ) 9" و قال : 
اا ستشراف العين والأذن » 9 . أي بتأمُلها وطَلّبٍ سلامتها . 


والخرقاء/ هي المخروقة الأذن» والشّرْقاء هي المشقوقة الأذن » والمقابلة [ هي ] ”التي قُطِعت فقن 
فلقةٌمنأذنها فتدلّتُ من ُبَالة أذنها”©. والمدايرةماتدلت من دير أذنهاء وفي جملة ذلك طريقان : 


أحدهما : أن فيه وجهين 
أحدهما : الجواز ؛ للقياس © 


والثاني : المنع ؛ لِنَهّْي عل ( رضى الله عنه ) © , 


)١( :‏ وهي امجنونة . انظر طلبة الطلبة ص )5١7(‏ . 
() في (ب) : « وتَرُوَانه » . 
() قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فقد نهى عنها علي رضي الله عنه ) هذا تقصير ؟إذ جعلّه موقوقًاء وهو 
مرفوع . .. ) مشكل الوسيط (ج؟ق ه4١/ب)‏ . 
(4) حديث حسن صحيح : رواه أبوداود (771/5) 9 )٠‏ كتاب 9 الضحايا ) (1) باب وما يُكره من الضحايا» 
حديث (4 ٠‏ يإسناده عن علي ( رضي الله عنه ) قال : أمرنا رسول الله مك أن : نستشرف العين والأذنين» ولا 
نُضَحَِي بعوراء » ولا مقابلة » ولا مدابرة » ولا خرقاء » ولا شرقاء ... » ورواه الترمذي (4 /07) ٠١9‏ ) ككتاب 
« الأضاحي » (5 ) باب « ما يكره من الأضاحي ؛ حديث (1498) . ورواه النسائي /17١‏ 5١؟)‏ كتاب 
الضحايا » باب « المقابلة » وهي ماقطع أذنها . وروا ابن ماجه(١"/‏ .66 1٠‏ كتاب والأضاحي 6 (8) باب 
( مايكره أن تُضحى به) حديث )8١145(‏ . ورواه أحمد في مسنده ٠ 8/١‏ )حديْث (401) جميعا من طرق 
عن علي مرفوعًا به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
(ه) زيادة من (أي(ب). في (أ) »(ب) : 9 من قبالة الأذن » . 
(0) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (5/ 5؟١)‏ . الغاية (/ ١ه‏ ) . 
() في ( ب) : ١‏ النهي ء لمنع علي رضي الله عنه ) . 


77--- كل الضحايا : بيان ما يجزيء ذبحه في الأضحية وما لا يجزيء 


ومنهم من قال : جميغ ذلك يجزىء 7 » إلا إذا قُطِع معظم الأذن» أو القدر الذي يظهر على 
بُعدٍ » فذلك نقصانٌ في عضو يُقْصَّد أكله » وقد نهى رسول الله مَل ار 
والمستأصلة 29 . 


وإن قُطع [ قدر ] 29 يسير من الأذن فوجهان 7 وقدر أبو حنيفة ( رضي الله عنه ) بثلث 
الأذن » وقدر أب و يوسف ( رحمه الله ) بالنصف ©) . وللشافعي ( رضوان الله عليه ) اختلافق 
نص في التي لا أذن لها ؟ فقيل : | : إن كان صغيرًا في الميلّقة جاز» وإن كانت سَكاء فلا 0© . 


فأما نقصان الأجزاء 0 فلها صور 0 


(1) في (أ) : 9لا يجزىء ) وهو خطأ . 
(؟) الحديث رواه أبوداود في سننه (5715/5) ( )٠‏ كتاب و الضحايا () باب وما يكره من الضحايا حديث 
ورت ) يإسناده عن عتبة بن عبد السلمي قال : إفا نهى رسول الله يكت عن المصْفَة» والمُسشتأصّلة » والبَحْقَاءء 
والمشَيّعة » والكسراء » . 
والمصفرة : التي | اسؤضل أذنها حتى بدو اها . والمستأصلة : التي استؤصل قَونُها من أصله . والبخقاء : التي 
بَحِقَّتُ عينُها أي : فُقَقَتْ . والمشيعة : التي لا تتبع الغنم عَجَقَا وضعفا . والخديك سكت عنه أبو داود . 

جا و وتيت لان ل ريو قبا لك و 1 
أي : خلا . والمشيّعّة : التي لا تلحق الغنم لِضّعْفِها وهزالهاء فهي تشيعها مِنْ ورائها . وبَحَقُ العين : فقؤها» 
انظر حاشية سنن أبي داود (777/7) . 

والمصلومة : المستأصلة الأذن . قاله ابن الصلاح في مشكل الوسيط ( ١+‏ ق:45١/أ)‏ . 
م زيادة من (أ) » (ب) . 
(4) والأصح أنه يُجْرٍ زىء كما في الغاية القصوى ( ؟ / ). 
(5) انظر في ذلك 000 . نتائج الأفكار (015/4) . وفي مختصر الطحاوي ص 
لين ٠‏ أن أبا يوسف قال : فذكرثٌ قولي هذا لأبي حنيفة فقال : قولى مِكْل قولك » قال الطحاوي : وبه 
تأخذ . 
(1) قال اين الصلاح  :‏ أراد بالشكاء » التي لا أَذْنَ لهاء وهو صحيح من حيث اللغة ؟ فإنه مشترك » يقال 
ذلك للصغيرة الأذنين » ويقال أيضًا للتي لا أَدّنَ لها » والله أعلم » مح رار 0 
0) في () : « قله صور » . 


الضحايا » بيان ما يجزيء ذبحه في الأضحية وما لا يجزيء لب-و137177 


الأولى : ما يقتطعه الذئب من فخذ الشاة فيمنع الإجزاء ؛ لأنه عضو أَصليّ . ولو اقتلع أليته » 
فوجهان 27 . ولولم تكن [ لها] (" ألية في الْلقة » فوجهان مرتبان » وأولى بالجواز 7" . ووجه 
الجواز : أن المعز لا أَلْيَدَ له 9 ويُجَزىء » ولكن قد يُجاب بأن كثرة شحمه بَدَل عنه . 

القائية] المخير: اضرع عار »في التوارج لاريهاه : 

أحدهما : أنه كالأَنية © , 

والآخر : أنه ُحزىء ؛ لأنه ليس من الأطايب المقصودة فهو كالمخصاء” » فإنه لا يمنع الإجزاء 
قطعًا © . 

الثالثة : تُّقصانُ القرن وانكساره لا يؤثر» وكذا تنائك الأسنان ؛ إِذْ لا يؤثر في اللحم 22 ولم 
يرد فيه حديثٌ » بخلاف الأذن . وقيل : إِنْ تنائّر جميعٌ الأسنان لا يجزىء ء وإِنْ تنائر بعضه 
أجزأ وهو بعيك . 

وأما القَدْر» فالشاة لا تجرىء إلا عن واحد”") . ولواشترك اثنان في شاة يُخر يج . نعم » قال 
رسول الله عِكَه لما ضحتى :لداع مكدر نويه د '» وهذا اشتراك في الثواب » وهو 


. )155/7( والمذهب أنه لا تجرىءٌ . انظر الروضة‎ )١( 

() زيادة من (أ) » (ب) . 

(م) والأصح أنها تجرىء كما قاله الغزالي ( رحمه الله ) . انظر الروضة (151/7) . 

(5) في (أ)ء(ب) : (لها). (ه) في (أ) » (ب) : دلاء كالألية » . 

() وفي نسخة أخرى « كالإخصاء » كذا على هامش الأصل . 

0 في (أ) : « فإنه لا يمنع » بدون قوله : « الإجزاء قطعًا ) . 

(8) قال ابن الصلاح : « قوله ذلا وترم الحم لهم مل انال رفي الف راد أنقرلن فغلي 

بين : منع » » وقد صرح بذلك شيخه . والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؛ ق 45١/أ)‏ . 

() وهذا متفق عليه بين أهل العلم . انظر بداية امجتهد /١(‏ 0.0 ) . رحمة الأمة ص (116) . 

)٠ 3)‏ الحديث رواه أبوداود (/ ٠‏ كتاب (١‏ الضحايا ) (2) باب ١‏ في الشاة يضحى بها عن جماعة ) 
حديث ( )٠ ٠‏ بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : شهدثٌ مع رسول الله يكل الأضحى بالمصلى » فلما قضى 
خطبته » نزل من منبره » أن يكبش » فذبحه رسولٌ الله ين بيده» وقال : 9 بسم الله والله أكبر» هذا عنّي وعمن - 


7 ب بل الضحايا » تجزيء الشاة عن واحد » والبدنةٌ والبقرة عن سبعة 


جائز . ولو اشتركا في شاتين مَشَاعَينٌ منهما 2 , فوجهان . والبَدَنةٌ تحرئ عن سبعة » وكذا 
البقرة . ولو وجب عليه سَبْعُ سِيَاهِ بأسباب مختلفة أجزأه بدنةٌ أو بقرةٌ » إلا أن يكون من جزاء 
الصيد ‏ إِذْ يُرَاعى فيه مشابهةٌ الصّورة » فلا تحرىء البدنة عن سبع ظباء . 

ولا يُشْترط في الاشتراك في البدنة والبقرة أن يكونوا من أهل بيت واحد © ؛ خلاقًا لمالك 
( رحمه الله )<2. ولا أن يكونوا بأجمعهم مُتمَديين خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله) 29 . لكن من 


- لم يُضَحٌ من أمتي » . ورواه الترمذي (؛ / 0 ) )٠١(‏ كتاب ( الأضاحي » . حديث )191١(‏ . ورواه أحمد في 
مسنده (707/7) حديث ( 14880 ) جميعا من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن جابر به . وقال 
الترمذي : هذا حديث غريب » وقال ابن الصلاح : 9ماذكره من تضحية رسول الله مَك عنه وعن أمته , ثابثٌ من 

حديث جابر وغيره ) مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١545‏ /أ) . 

. ) بينهما‎ ١ في (أ) »( ب):‎ )١( 

(؟) كلمة : ٠‏ واحد » ليست في (أ) » (ب) . 

(”) مذهب الشافعية : أنه لا يشترط - في الاشتراك في الأضحية - أن يكونوا من أهل بيت واحد » بل يستوي في 

ذلك أهلُ البيت الواحد » وأهل القبائل المتفرقين . وهومذهب الحنفية أيضًا . انظر: .)١11/15(‏ الهداية مع تكملة 

فتح القدير(5/١01).‏ 

1 ومذهب المالكية : أنه يُشترط في الاشتراك في : تين الأمحة - بقرةٌ أو بدنة - ثلاثةٌ شروط : 

(أ) أن يسكن معه في موضع واحد . 
( ب) أن يكون قريكا . 
(ج)أنيكون تحت نفقته. انظر 55 .القوانين ص(١51١)‏ . الشرحالكبير(؟/5١ (١‏ . الخرشي 

على مختصر خليل (74/7) . 
مس 1 5 1 0 0 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يشترط أن يكون المشتركون في الأضحية جميعًا متقربين بها إلى الله - عز وجل - بَل, 
يجوز أن يكون جميعهم متقريين بقربة متفقة أو مختلفة » واجبة أو مستحبة » أو كان بعضهم يريد اللحم . انظر: 
التنبيه ص ( 58 ) . شرح السنة ( 5 / 55" ) . الروضة ( 37 / .)١948/‏ 

ومذهب الخنفية : أنه إذا كان في السبعة المشتركين في البدنة أو في البقرة » من يريد نصيبه لحمًا» علم 


تجزئ عن واحد منهم . وإنما تجرئ إذا كانت كلها لله - عز وجل - وإن كانت ثُرَادُ منهم لوجوو سْتّى من 
أسباب الحج وأسباب الضحايا . 


الضحايا / الركن الثاني : وقت الأضحية ----- 72 _اااشح 139/7 


يطلب اللحم يُقَاسم إذا قلنا : القسمةٌإفرازٌ» وإن قلنا: إنهايَيٌْ» فوجهان , وج الجواز : الحاجة 
هذا بيان الواجب . أما الاستحبابٌُ » فالضأنٌ أحبٌ من المعز» وسَبِعٌ من الغنم أحبٌ من بقرة 
ويَدَنةِء والبدنةٌ أحت من البقرة » والأبيض أحك من الأسود 20 غ» وفي الخبر : لَدَمُ عفراء 
أحث عند الله من دم سَؤْدَاوَيْن ) 0" . وقال الشافعي ( رضي الله عنه) : ( الأنثى أحبٌ من 
الذكر) فقيل : أراد به فى جزاء الصيد ‏ إِذْ يطلب منه القيمة » وقيمةٌ الأنثى أكثز» وإلا فَلّحْمُ 
الذكر أطيبُ ؛ فهو أولى . وقيل : أراد الأنثى التي لم تلد » فَلحْمُها أطيبُ من الذكر . 
وعلى الختيلة: لعجي امشيعسان الضنعية واستبسياتها ؛ ليها للشعان > وإنها من تتويى 
القلوب » و 3 أن يََالَ أله ويه ولا مَأؤها ولذكن اله لتقو نكم 74 . 

الركن الثاني : الوقت . ولا تجزىء الضحيةٌ إلا في يوم النحر وأيام التشريق . ودماءُ الجبرانات 
في الحج لا تختصٌ بوقت . وفي منذورات دماء الحج خلافٌ . 

ثم النظر في أول الوقت وآخره . وول إذا مضى من يوم النحر بعد طلوع الشمس مِقدارٌ ما 

ش تزول كراهيةٌ الصلاة وتَّسَعُ ركعتين وخطبتين . ثم في وجه : تعتبر ركعتان يقرأ فيهما «ق ) و 


ٍِ وقال زفر : لا يجوز إلا إذا كان قَصْدُّهم جميعًا التضحية فقط . انظر: مختصر الطحاوي ص (707) . 
المبسوط )١١/1١١١‏ . العناية على الهداية ( //ا١ه‏ ) . 
(1) في (أ) ١‏ ( ب ) : « والأبيض أحب من السواد » . 
(؟) حديث حسن : رواه الإمام أحمد في مسنده ( 417/7 ) حديث (41-4) بإسناده عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله مكو : دم عفراء أح ب إِلِيَ من دم سوداوين» . ورواه الحاكم في مستد ركه (707/4؟) بإسناده عن أبي 
هريرة أيضًا . 

وقال ابن الصلاح. : وروي موقوقًا - أيضًا - عن أَبِي هريرة من قوله : 9 لَدَمُ بيضاء أحبٌ إِلِيَ من دم 

سوداوين » وذكر البخاري أنه لا يصح رفقه إلى رسول الله َه » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( جا ق 
0/5 . والحديث حسشنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (4؛ /175 ) . 


() من الآية ( 7 ) من سورة ( الحج ) . 


2-7 ب الضحايا / الركن الثالث : ذابح الأضحية 


« اقتربت » وخطبتين طويلتين » كذلك فَعَلَ رسول الله مقر 2 : وفي وجه : تكفي ركعتان 
خفيفتان وخخطبتان خفيفتان » لكن لا ينتهي إلى القناعة بأقل ما يجزىء . وقال المراوزة : يُغتبر في 
الخطبة اليقّة » وإنما الخلافُ في خقّة الركعتين ؛ لقوله ( عليه السلام ) : ٠‏ قِصَدْ الخطبة وطول 
الصلاة مَمنّةٌ عن فِقّه الرجل » (" . وقيل : الخطبة لا تعتبر أصِلا ؛ لأنه (© ليس بركن . 


وأما آخره » فغروبُ الشمس من آخر أيام التشريق . وتصح التضحية في هذه الأيام ليلا 
الثالكث من أيام التشريق 2 


)١(‏ وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (7()7017/5) كتاب « صلاة العيدين 6 (7) باب ( ما يقرأ به في صلاة 
العيدين » حديث ( 24١‏ ) ياسناده أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئي : ما كان يقرأ به رسول الله ملم في 
الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما ب ف ق والقُرآنٍ الحجيدٍ © و« اقتربت السَاعَةٌ وانْشَّقٌّ القَمَرُ » ٠‏ وزواه 
الترمذي (1/ 4١5‏ ) حديث ( 584 ) . والنسائي )١18/7(‏ . وابن ماجه +08/١(‏ ) حديث (1785) جميعًا من 
طرق عن أبي واقد الليثي به . 


) باب « تخفيف الصلاة والخطبة‎ )١17( ) الجمعة‎ ١ كتاب‎ )/( ) 544/57١ حديث رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
» حديث (614 ) بإسناده عن عمار بن ياسر قال : إني سمعت رسول الله يَِقهٍ يقول : و إنَّ طول صلاة الرجل‎ 
وقِصَرَ خطبته مَيِنةٌ مِنْ فققهه , فأطيلوا الصلاة » واقصروا الخطبة » وإن من البيان لسحرًا ) . ورواه أبوداود مختصما‎ 
)17 / 4( بلفظ : «أمرنا رسول الله َم افْصَار الخطب » . ورواه أحمد في مسنده‎ )1١١1( حديث‎ )731/1( 
حديث (47 18 ) وقوله : ( مَئثّة ) أي : علامة ومَظئّة » ودلالة محققة لفقهه . وأصلها من (إِنَّ ) التي هي للإثبات‎ 
. )ب/١41ق‎ 7١ج‎ ( والتحقيق . انظر مشكل الوسيط لابن الصلاح‎ 

ض في (أ)ء (ب) : «لأنها) . 

(4) مذهب الشافعية : أنه يصح التضحية في أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء ليلا » ولكن تكره 
التضحية والذبح مطلقا بالليل خشية الخطأ في الذبح » ولأنه قد لا يشهد الأضحيةً الفقراءً والمساكين 
المحتاجون . انظر الأم(5517/9). التنبيه ص (28) . الروضة(/١٠؟)‏ . الغاية(؟/١4).‏ شرح السنة(614/4). 
رحمة الأمص1179). ٠‏ 

ومذهب الحنفية : أن الأضحية تجرئ في يوم النحر ويومين بعده» ولا تجزئ في اليوم الثالث بعد يوم النحر . 
والذبح في الليل جائز مع الكراهة . وهومذهب الحنابلة أيضًا . انظر: مختصر الطحاوي ص( .)20١‏ المبسوط 
114/15 ). نتائج الأفكار(/018). المقنع ص (84). زاد المستقنع ص (7ه) . دليل الطالب (6؟1) . سس 


الضحايا / الركن الرابع : كيفية الذبح م ب ل سم عم يي 1ن 


ثم من فاته فلا معنى لقضائه » فإنه لابن من الصبر إلى العيد / الثاني » وعند ذلك يقع عن حقٌّ +07؟/ب 
الوقت 20 . 


1 م 5 .ى و ر00 
الركن الثالث : الذابح . وكل من خل ذبيحته صَحٌ مباشرثّه للتضحية » لكن لا يتصور 
الضحيةٌ من العبد والمستولدة والمدَيّر ؛ إِذْ لا مِلّك: لهم على الصحيح . ولا تصحٌ من المكاتب 
بغير إذن سَيّده » ويإذنه وجهان . 
ولووكل كتاييًا بذئح الضحية دون النية جاز » وعليه أن ينوي كما لو وكله بأداء الزكاة 
جاز 2" إذا تَوى هو . 


وتستحب أن ينول الذد بح بنفسه (2» فإن عجز فَيَشّْهد ضَّحيّتهِ وينوي عند الذبح :ولو كل 
مسلمًا بالذبح والنية » جاز . 


الركن الرابع : في كر كيفية الذّْح . والتّضه ذ في الواجبات » والشتن » وما يخصٌ الضحايا . 
أما الواجبات 9 » فهو التذفيف 9 بقطع تمام الحلقوم والمريء بآلة - ليس يعظم - من 


حيوان فيه حياةٌ مستقرة . 


> ومذهبالالكية : أن الذبح في يوم النحر ويومين بعده » وأولّها أفضلها » ثم الثاني » ثم الثالث . ولا 
تجوز التضحيةٌ بالليل في يوم النحر أو اليومين بعده . فإن ذبح ليلا لم تزه على المشهور في المذهب . انظر : 
الكافي ص (17) . القوانين الفقهية ص ( )١57‏ . الشرح الكبير(؟/١1)‏ . الخرشي على مختصر خليل 
5/5١‏ ع) . بداية المجتهد ١‏ ١/9.ه)‏ . 

ش (1) قال ابن الصلاح : « هذا في الضحية المسنونة » أما الواجبة » إذا فاتت » فعندنا أنها تقضى بعد وقتها في 
غير أيامها خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله . والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١43‏ /ب) . 
(0) في ( ب) : ( جائز ) . 
() ومن الدليل على استحباب تَوَليه الذبح بنفسه ما رواه البخاري في صحيحه )70/٠١(‏ (78) كتاب 
١‏ الأضاحي » (4) باب «من ذبح الأضاحي بيده ؛ حديث (58ده) يإسناده عن أنس قال : ضحى رسول 
لله َيه بكبشين أملحين » فرأيثُه واضعًا قَدَمَه على صِفَاحهماء يُسمٌي ويُكبر» فذبحهما بيده ) . 
(4) في (أ) » ( ب) : « أما الواجب » . 
(5) التذفيف : الإجهاز على الذييحة » وجوحها جرحًا يُوَحي الموت , والمقصود به الإسراع في الذبح . 
انظر المصباح المنير ( /١‏ ؟50) . القاموس ص 1٠١470‏ ) . 


ا حت سمحت السشنايا + :الركن الزائع + كيقية التزيم 


أما القطع » فاحترزنا به عن اختطاف رأ س العصفور يدق » فإنه لا بيبح ” وان قزم 
وريه قظاهراة 00م ورقماعهما ينقطع الزدسحان ولك لوات كل ولح يقطعهما: اق( وقال 
. مالك ( رحمه الله ) : لا يجوز. وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : هذه أربعةٌ » فيكفي قطعٌ ثلاثةٍ 
منها » ولا يكفي قطعٌ اثنين 9© 

وأما ( التمام ) فاحترزنا به عما لو بقي من الحلق (؟» جلدة يسيرة فانتهى الحيوان إلى حركة 
المذبوح » ثم قطع بعده » فهو حرام © . ولوقطع من القفا وأسرع حتى لم ينته إلى حركة المذبوح 


)١(‏ في (أ)2(ب) :«الاايصح»). 

وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( أما القطع , احترزنا به عن اختطاف رأس العصفور ببندقة » فإنه لا يُبيح ) 
هذا صحيح ؛ لأن الأختطاف قَْمٌ لا قَطمٌ » وفيه طْرَفٌ من الخنق . وأما قطع الحلقوم والمريء» ففيه احتراز 
عما إذا وُجد القطع ع » لكن لا في نفس الحلقوم والمريء ء بأَنْ أَمَرٌ هٌ السكينٌ فوق الحلقوم والمريء وقطع 
الرأْس » من غير أن يقطع شيئًا من الحلقوم والمريء» فهذا لا يجزىء» قَطَع به القفالُ والإمامٌ أبوالمعالي والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١/ب‏ وما بعدها ) 
(؟) والحلقوم : هو مجرى النفس خروججا ودخولا » والمريء مجري الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم » 
ووراعهما غرقان فى ضغي العنق يجيطان بالخلقوع ع ويقال لهما 0 . انظر الروضة ( ”١1/7‏ 
وما بعدها ) .. 


() مذهب الشافعية : أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذييحة » ويُشتحب معهمًا قَظمٌ الودجين ولو 
تركهما جاز ولوترك من الحلقوم أو المريء شيعًا يسيرًا» ومات الحيوان » فهو ميتة . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . 
انظر : التبيه ص ( 54 ) . الروضة ( ٠١7/7‏ ) . الغاية ( 474/7 ) المقنع ص ( )71١‏ . رحمة الأمة ص )١175(‏ . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه يجب قطع ثلاثة من هذه الأربعة » وقال أبويوسف : لا بد من قطع الحلقوم 
والمريء » فشرط ثلانًا الحلقوم والمريء وأحد الودجين » وقال محمد إنْ قَطِعْ الأكثر من كل واحدة منها 
»فذلك يقوم مقام قَطعِ الجميع .انظر : مختصر الطحاوي ص ( ١50‏ ) . المبسوط 7/١7(‏ ) . نتائج 
الأفكار ( 497/9 2 454 ) . 


ومذهب امالكية : أنه يُْترط قطع الحلقوم والودجين» ولاي يشترط قطع المريء» قد رُوِيّ اشتراطً قطعه عن مالك 
( رحمه الله ) . انظر : الكافي ص ( 17/4 ) . الخرشي على مختصر خخحليل ( /7) . بداية المجتهد ( 518/١‏ ) . 


(5) في (أ) » ( ب ) : « الحلقوم » . (0) يعني لا يؤكل . 


الضحايا : الركن الرابع : كيفية الذبيع. 3 143/7 


قبل قطع المذْبِح "© , فهو جائز(" . 

وأما ( التذفيف ) » أردنا به أنه لو ابتدأ الذبح » وابتدأ عَيْدِهِ نَع الحشوة [ منه ] © فهو ميتة » 
وكذلك كل جرح يقارن الذبح ويؤثر في التذفيف . ش 

أما العظم » فهو مَْهِيٌ عنه حتى يرم الصيدٌ المجروح بسهم َضْلَّه من العظم © . 

وأماالحياةالمستقرةفلابُدٌ منها. ولوأخ رجناشاةمنماءأوتحت هدم وبهاحركة المذبوح 2 فلا 
تُبيح 29 ذَّبْحها . فلو شككنا في أن حياتها كانت مستقرةً أم لاء فالوجةُ تغليبُ التحريم . فإن 
علَبَتُ على الظنّ - بعلاماتٍ - استقرار حياته : حل » وقال المزني ( رحمه الله ) : من علامته أن 
يتحرك بعد الذبح . وقيل : أن ينفجر الدمٌ © ؛ وليست هذه علامات قاطعة » فقد تخرج حشوة 


(0) في( (١)‏ ب): «المذبوح ). 

0( ولكنه يعصى لزيادة إيلام الذيبح بقطعه بهذه الكيفية . انظر الروضة ( 7١5/7‏ ) . 

© زيادة من (أ) » (ب) . 

(4) يعني أن العظم منهي عن الذبح به والدليل على ذلك مارواه البخاري في صحيحه ( 047/5 ) ( 7) كتاب 
« الذبائح والصيد» (1) باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد ) . حديث (. ده ) بإسناده عن عباية بن 
رفاعة عن جده أنه قال : يا رسول الله » ليس لنا مُدّى » فقال : « ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسْمُ الله » فكلّ » ليس 
الظفرَوالشي ؛ أما الظفئ فَمْدَى الحبشة » وأما اسن فعظّمٌ ... » . ورواه مسلم )١5/(‏ (0؟) كتاب الأضاحي ) 
كتاب ( الضحايا ) باب ١‏ في الذبح بالسَنّ ) جميعًا من طرق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج 
مرفوعًا به . 

() قال ابن الصلاح : « حركة المذبوح , هي الحركة القوية » واللاضطراب الشديد » فإذا وُجِدَ ذلك بعد 
قطع الحلقوم والمريءء تَبيِنَا مصادفة الذبح للحياة المستقرة . وإن لم توجد بعد الذبح تبيّنًا عدمّها من قبل . 
هذا ما اعتمده المزني وطوائفٌ من الأصحاب » . مشكل الوسيط (ج؟ ق47١/أ)‏ . 

(5) في ( ب ) : « فلا يصح ) . 

ينفجر الدم ) من قرأ وقيل » بالباء الموحدة , فقد صَححفَ » وإنما هي وقيل ) من القول » أي : ومنهم من 
اعتمد انفجار الدم بعد الذبح » وليس بشيء ») . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 47 ١/أ)‏ . 


7 ال بح ل اع الوه يلاع نا معنن في كينية لدي 


المذبوح وهو يتحرك 7( بعد » لكنْ جملةٌ من هذه العلامات مع قرائن أحوال لا يمكن وَصْفُها قد 
تحصّل ظنًا غالبًا فيؤخذ به » مع أن الأصل بقاء الحياة 5 


أما السنن ‏ فَيِشتحب تحديدُ الشّفْرة(©» والتحاملٌ عليها بالقوة » وإسراعٌ القطع » وتوجية 
الذبيح نحو القبلة كما جرت العادةٌ » والتسميةٌ . ولا بأس أن يقول : بسم الله » ومحمدٌ رسول 
“لقاو بالق اول يهو ران يقول يسع محم ولاا نيترك بسو الل ومسمة رسو لله فاق 
تشريك 19 , 

ويُشتحث ذَبْحُ البعير في اللّبة 0 فإنَ ذَبْحه يُطَوّل عليه العذاب ؛ لِطُولٍ عنقه . ثم النحر في 
اللبة بقطع الحلق 29 والمريء أيضًا . 


وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ترك التسمية عامدًا مُكوم © , 


. ) في (أ) : ( وهو متحرك‎ )١( 
باب « الأمر‎ )١١( 6 الصيد والذبائح‎ ١ كتاب‎ )4( )1١48/( (؟) ودليله مارواه مسلم في صحيحه‎ 
يإسناده عن شداد بن أوس قال : ثِثتَان حفظتُهما‎ )١405( بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشّفْرة ؛ حديث‎ 
عن رسول الله يِكِتهِ قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأخسينوا القَثْلّة » وإذا ذبحتم‎ 
/( فأحسنوا الذّيْح » ولْقِحِدٌ أحدٌكم سَفْرتَه فلخ ذّبيحته » . وكذلك ما رواه مسلم أيضًا في صحيحه‎ 
وفيه ( ... فقال : يا‎ )١9517( كتاب ( الأضاحى )(*) باب « استحباب الضحية ) حديث‎ )70( )1١ 7ه‎ 
عائشة » هَلّمّي المدية » ثم قال : اشْحَذِيها بحجر » يعني : حَدٌّديها . ا‎ 
. يعني برفع كلمة و محمد » على أنها جملة مستقلة » والمقصود منها ذ كد النبي عليه الصلاة والسلام‎ )6( 
. لأن كلمة و محمد » حيقذ معطوفةٌ على لفظ الجلالة » وهذا إشراك بالله عر وجل‎ )4( 
(ه) اللبة : هي ثغرة النحر» وهي الوهدة التي في أسفل العنق وأعلى الصدرء هذا هوا منحر وأما المذبح فهو‎ 
. )/١47 تحت مجمع اللحيين في أعلى العنق » قاله ابن الصلاح في مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
ْ 0 . ) الحلقوم‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 
مذهب الشافعية : أن التسمية مستحبةٌ عند الذبح والومي إلى الصيد » وإرسال الكلب ليصطاد » فلو‎ 0, 
تركها عمدًا أوسهوًا حلت الذبيحة » ولكن تَّوكهًا عمدًا مكروه على الصحيح ء وقيل : يأثم . انظر روضة‎ 
.)1١١8( رحمة الآمة ص‎ . ) ١.5/9 ( الطالبين‎ 

ومذهب الحنفية : أن ترك التسمية عمدًا يحرم به أكلُ الصيد والمذبوح . والمسلمُ والكتابي في ذلك 


حكم الضحايا إذا لحقها عيت 777 اح 145/7 


أما ما بخص ”2 بالضحية » فأن يقول : اللهم مِنْكُ وإليك ؛ قَتَمَلُ مِئّي . ولا بد من نية 
الضَّحِيّة عند الذبحء إلا أنيكون قدعينٌ الشاةللضحية من قبل » فالمذهبٌُ أن تلك النية تكفيه (" . 

وصرييح لفظ التعيين أن يقول اجدل هده فيحية . أمالو قال : للوعلي ضَحِيةٌ » ثم قال : 
عينتٌُ هذه الشاة لِتَذّرِي » ففي التعيين وجهان . ولوقال : لله علي أنْ ضحي بهذه الشاة » ففي 
التعيين وجهان مرتبان » وأولى بالتعيين . وكذا الخلاف في نظيره من العتق . والعبدٌ بالتعيين 
أولى ؛ لأنه ذو حَقٌ فيه 9© . ووججة قولنا : لا يتعينٌ أن الحق قد ث ثبت في الذمة » فلا يتحول عنها إلى 
العين 49 إلا بالأداء . ولوقال : جعلت هذه الدراهم صدقةً » ففي التعيين وجهان ©) . ولو كان 
عليه نذر فتقال : جعلتٌ هذه عن ] "© نذريء لَعَا تَْيينُه 3 ؛ لِضَعْضيٍ اللفظ والغرض في التعيين . 
ولوقال : لله علي أن أتصدقق على هذا الشخص » فهذا أولى بالتعيين من تعيين الدراهم » بل هو 
قريب من العتق . 

ثم إذا تعين الشاة » اخقصٌ بوقت الضحية . ولو قال : لله على أن أضحي بشاة » ففي تعيين 
الوقت وجهان من حيث إنه يشبه دماء الجبرانات لكونه في الذمة . والصحيحُ : أن ذكر وَصْفٍِ 
الضحية يُوجب تعيين الوقت . فإن قلنا : لا يتعين الوقت » فلو قال : جعلت هذه الشاة عن جهة 
نذري » ففي التأقيت وجهان » والقياسٌ أن لايلزم ؛ لأنه عينٌ عن جهة ما التزم . 


كن تنا تنا 


> سواءٌ » وإن ترك ناسيا لم يحرم . وقال أبو يوسف ( رحمه الله ) :متروك التسمية عامدًا لا يَسُوعْ فيه 
الاجتهاد . ولو قضى القاضي بجواز البيع منه » لايجوز قضاؤه ؛ لأنه مخالفٌ للإجماع . 

قلت : وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًاء أعني أن متروك التسمية عمدًا لايَحِلَأكله . انظر : مختصر 
الطحاوي ص (550؟). رءوس المسائل ص .)0١١(‏ المبسوط .)57/١1١(‏ تكملة فتح القدير(4854/5) . الكافي 
ص (171). القوانينالفقهية ص .)١1.0(‏ الخرشي على مختصر خليل(5/6١).‏ بدايةامجتهد( .)000/١‏ المقنع 
لابن قدامة ص(١١7).‏ 
(1) في (أ) : « أما ما يختص ) . 
والأصح أن تلك النية لا تكفيه . انظر الروضة ( 007/5 ) . 
() يعني أنه ذو حق في العتق . (5) في (أ) » ( ب) : ( إلى التعيين) . 
ه) الأصح أنها تتعين كشاة الأضحية . انظر الروضة )7١5/9(‏ . 


(5) زيادة من (أ) . 


10/7 


القسم الثاني من الكتاب 
النظر 0 الضحايا 


وهي ثلاثة 
الأول : التّلّفء فإذاقال: جعلتٌ هذه الشاةضحيةً» فماتت فلاشى عليه إلاأنيكون قدعَيتها 


عن نذر سابق وقلنا: إنها(') تتعين» ففى وجه : أنه كان تعيينه بشرط الوفاء, فإن ماتت()/ فعليه الإبدال 5 هرما 


وأما إذا أتلّفها أجنبيئ » فعليه قيمتها يشتري بها ضحيةً 49 . فإن لم ين » فليس عليه التكميل . 
أما المالك إذا أتلف » ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم للضحية © . 
والشَّقْصُ لا يجزىء” ؛ فلا بُدٌ من الإتمام . وإن زادت القيمة » فيشترى بها كريةً . وإن تعذر فوجهان : 


أحدهما : أنه يُْتَرى به شِقْصٌ للضرورة 27 وكذلك إذا كان ماغرمه الأجنبي أقلَّ من ضَحكةِ «) . 


والثاني : أنه يُضْرف مَضْر ف الضحايا» حتى لو اشترى منه خاتما يَقْتَنِيه يَقتَنِيه ولا ييه » جاز 9 . 
)١(‏ في (أ): (إنه) . () في (أ) (١‏ ب) : «فإن فات ) . 
() وبه قال الجمهور ؛ لأن ما التزمه ثبت في ذمته . انظر الروضة (©/515؟) . 
(5) أي : فيشتري بها المضححي . 


(ه) والأصح أنه يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها » وعليه تحصيلٌ مثلها . انظر الروضة (/51) . 
(7) في ( ب) : ١‏ والتبعيض لا يجزىء ) وهما بمعني واحد . 
(0) يعني يشتري جزءًا من أضحية ويذبح مع الشريك . 
' (8) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة (/517؟) . 
(5) وهذا تفريع منه على جواز الأكل من الأضحية الواجبة . انظر الروضة (515/5؟) . 

قال الحموي : ١‏ قوله في كتاب الأضحية : ( أما إذا أتلفها أجنبي فعليه قيميّها يشتري بها أضحية » وإن 
لم ينٍ فليس عليه التكميل » أما المالك إذا أتلفها ففي وجوب التكميل وجهان من حيث إنه كالملتزم 
للأضحية ؛«والشقص لا يجزئ فلابد من الإتمام » وإن زادت القيمةٌ فيشتري بها كريمة » وإن تعذر 
فوجهان : احدهما : أنه يشتري به شقصًا للضرورة » كذلك إذا كان ما غرمه الاجنبي أقل من الضحية . 
والثاني : يصرفه مصارف الضحايا » حتى لو اشترى منه خخاتما يقتنيه ولا يبيعه جاز ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد عليه إشكال من حيث إنه قال : ( ب يشتري منه [ خخاتمًا ] ) والمنقول في معظم - 
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هذا في الإهلاك . أما إذا ذبحه أجنبي في وقت الضحية » فحيث لا تُشترط النيةٌ اكتفاءً 
بالتعيين السابق 7" » فد وقع الموقع (' . وإن قلنا : لا بد من النية » فقد فاتت القربة » وفي لحمه وجهان : 

أحدهما : أنه يعود إلى مالكها وتنقل [ عنه] «© الضحية » وعلى الذابح أرش نقصان الذبح . 

والثاني : أنه يُضْرف مَصُرفٌ الضحية وإن لم تكن ضحيةٌ . 

وانما تفوت القربة دون الاستحقاق » ولا يجب على الأجنبي إلا نقصان الذبح . 

وحيث قلنا : يقع الموقع » ففي لزوم أزش الذبح قولان : 

أحدهما :نعم ؛ لِعُذُوَانه © , 

والثاني : لاء لتأدّي الواجب به . 

هذا إذا لم يدق الأجنبئ اللحم » فإن فَدَق » فاللحمٌ مُسْيَردٌ يمن أخذه ؛ لأن التعيين إلى 
المضيمي » فإن تعذّر فعلى الذابح قيمةٌ اللحم وأرشُ الذبح جميعًا . وإنما سقط أرشٌ الذبح - على 
قول - إذا تأدّت القربةٌ به » والآن فقد فات بتفريقه . 

ثم في كيفية تغريم كلّ مَنْ ذبح شاةً غيره وأكل لحمه وأتلف © , قولان : 

- | لكتب أنه يعمل منه خاتمًا » وتعليله ظاهر فإنه بدلّ عن التالف » فلا يجوز أن يكون بدلا عن بدل الغير 

ضرورة » وإذا كان كذلك كان ما ذكره مخالمًا لمعظم الكتب . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن يكون ما ذكره الأصحاب محمولا على ما إذا أمكن أن يصاغ منه 
خحاتم » لكنه إذا لم يَجِيءْ منه خحاتم أمككن أن يباع فَيِشْتَرى به خاتم » وعلى الثاني بني الشيخ دون الأول . 
الثاني : لا يبعد أن يكون ذلك تصحيقًا وقع ذلك من الناقل » ويكون معنى الكلام : حتى لو اشترى منه 


خاتهًا يقتنيه ولا يبيعه جاز» ون اشترى ) و« استوى » مقارب في الخط واللّه أعلم , والجواب الأول أصح» 
إشكالات الوسيط لق 21/1١85‏ 85١1/ب).‏ 

0 في (أ) (١‏ ب):«السالف » . )١(‏ وعليه فيأخذ المضحي اللحم وَيْموقه . 

© زيادة من (أ) » ( ب ) . 

(4) وهذا هو الأظهر من القولين» وبه قطع الجمهور ؛ لأن إراقة الدم مقصودةٌ وقد فونّها » فصار كما لو شد قوائم 
شاةٍ ليذبحهاء فجاء آخ فذَبَحَهَا بغير إذنه » فإنه يلزمه أرشٌ النقص . انظر الروضة (7/ه ١‏ ؟ ) . الغاية ( 187/1 ) . 
(ه) في ( ب ) : ١‏ وأتلفه » . 
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أخدهنا > أنه تحن فييقها عي 

70 
يقتضي زيادة قيمةٍ . ظ 

الحكم الثاني : التعيِّبٍ . ومهما لم يلزئه شي بالتّلّف » فلا يلزمه بالتعيّب . ولكن لو كان 
العيبُ بحيث تمّنع الإجزاءً في الضحيّة » فهل ينفك عن الضحية ؛ والشاةٌمعينةٌ(')؟ فوجهان22 : 

أحدهما : نعم كالئللف . 

والثاني : لا» بل تجري مُجرى الضّحايا . 

ولوقال ابتداءٌ لشاةٍ معيبة : جعلتٌ هذه أضحية © وَجَب صَوَفها © إلى مصرف الضحايا 
على الصحيح إِذْ لامَخْمّل لكلامه إلا هذا . ولوقال لِطَبِية : جعلتٌ هذه أضحيةٌ » لغا قولّه . ولو 
قال لفصيل » فوجهان 2 , وكأنّ الشنّ دائت بين العَهب والجنس . 

ولوقال : لله عل أضحيةٌ "2 : ثم عينٌ معيبة للنذرء لا تبرأ بها ذممُه . وهل يلزمه تَقْرِقةٌ لحمها ؟ 
فيه وجهان . ولو زال العيب 7 » ففي براءة الذمة بها وجهان 9 . وأما إذا كان تعيْبُ المعيْنَة 
بفعله » فعليه التضحيةٌ بشَاةٍ صحيحة بدلا عنها » وفى انفكاك المعيّنة الوجهان المذكوران . 
فروع 

الأول : طرآنٌ العيب والانكسار حالةَ قطع الحلقوم » لا يؤثر . وقبله وبعد الإضجاع للشاة 
وجهان ذكرناهما في انكسار الرجل . وإنما يليق التردد بما يكون من اضطراب الذبح . أما إذا 


رج قال ابن الملاح : 9 يعني ما إذا كانت معينة عن نذر سابق مطلق» وقلنا: | : إنها تتعين » وقلنا : يلزمه الإبدال عند 
التلف أو التّيِبٍ » أما حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قَطعًا» والله أعلم ) ) . مشكل الوسيط (ج١ق‏ 48 7,/أ) . 


(؟) والصحيح أنها تجزئه عن التضحية » فيذبحها في وقتها . انظر الروضة )1١15/(‏ . 


5) في (أ) : ( ضحية ) . (4) في (أ) (١‏ ب) : « وجب مصرفها ) . 
(ه) والأصح أنه يلزمه ذبحه . انظر الروضة ( 5107/6 ) . 
(5) في (أ) » ( ب) : ( ضحية ) . 0) في (أ) » ( ب) : ١‏ التعيب ) 


(ه) والأصح أنه لاتب رأ ذمته بها؛ لأنه زال ملكهعنه وهوناقصء فلايؤثر الكمال بعده. انظرالروضة(51/0). 
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كان بسبب آخر فيظهر تأثيره . وقد قال القفال : ما يط رأعلى الهدّي المُشوق إلى الحرم بعد بلوغ 
الحرم : لا يؤثر؛ لأنه قد بلغ محله :وخالقه الأصيحاث ؟ لآننن اشر في اللرم الهذي + قتعي 
قبل الذبح . أثر ذلك فيه » في أثر للّؤق ؟ . 

الثاني : لو قال : لله علي أن أُضَسي بعرجاء » ففيما يلزمه ثلاثةٌ أوجه : 

00 ظ 

والثاني : أنه لا شيء عليه كنذر الظبية . 

والثالث : أنه لا يلزمه إلا العرجاء 29 . 

الثالث : ضَّلالُ الشاة كَملَفِها © » وإنما نريد أنها لو وُجِدَتٌ بعد أَنْ أوجبنا عليه البدّل وقد 
ضحاه (” » ففي انفكاك الضالة قولان : 

أحدهما : أنه ينفك ؛ إِذْ لاوَجَْهَ للتضعيف » وقد ضحى البدل . 

والثاني : أنه يُضَححَى أيضًا ؛ لأنه الأصل . 

وإن لم يكن قد ضحى البدلّ اقتصر على الأصل ء إلا أن يكون قد عَينٌ البدلٌ بلفظه 


الشاتين تُذّْبح ؟ فيه أربعة أوجه : 
أحدها : البدل . 
والثاني : الأصل © . 
والثالث : كلاهما . 
والرابع : يتخثر أَبّهما شاء . 
الحكم الثالث : الأكل . وهو جائز من المتطوع به" . وهل يجوز أكل الجميع » أم لا تتأدى 
)١‏ وهذا الوجه هو أصحها كما في الروضة ( 7١8/7‏ ) . 


(5) أى : فلا يلزمه شيء بضياعها . 5 في () 2( ب ): وقد ضحى ) . 
(4) وهو الأصح كما في الروضة ( 7١0/‏ ) .2 () أي من الأضحية المندوبة لا الواجبة بنذر أوغيره . 


7 دعبب الأكل من الضحايا والتصدق يبعضها 
السنّةُ إلا بتصدٌّقٍ شيء منه ؟ ('2 فيه وجهان : 
أحدهما : أنه يجوز ؛ لأن المقصود إراقةٌ الدم والضيافةٌ , وقد يستوي فى ضيافة الله تعالى 


المالك وغيده . 


عر م 


والثاني :أنه يتصدق بما ينطلق عليه الاسم(" ؛ لقوله تعالى : :3 فَكَلُوا ها وأَطْصموأ الب]مر 
ألَيرٌ» . 

ولايكفي في هذا القدر الإطعامٌ؛ بل لا بْدٌ من التمليك / للفقير» ولا يكفي تمليك الغني . ثمه, ب 
للفقير أن يمك مَنْ شاء مِنْ غنيئٌ وفقير . ويجوز إطعام الأغنياء من الضحية . وعلى كل قولٍ 
فالتصدقٌ بالكل أحسيٌ» وكان من شعار الصا حين تناول لََّمةِ من كبد الضحية أوغيرها . وقال 
علي ( رضي الله عنه ) في خطبته بالبصرة انار ابرع رصي ع دياك يعاري لا 
يأكل اللحم في السنة إلا الفِلّذة من كبد أضحيته » . 


عرو , 


ثم كمال الشعار يتأدٌّى بالتصدق بالنّصف ؛ لقوله تعالى :كأ 9 ا تلمكا 201 
وقيل : تتأَدّى بالثلث ؛ لقوله عليه السلام : « كلوا منها » وادّخروا» واتجروا ) © » أي اطلبوا 
الأجرَ بالتصدّق . 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ لا يستفاد من قوله : ( ... لا تتأدى السنة ) أن أضحية التطوع - بَعْدَ ذبحها بنية 
الضحية - يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا » فإنه ليس كذلك . وفي كلامه بعد هذا ء ما 
يُشْعِر بهذا . والمقطوحٌ به في المذهب أنه لا يجوز يَيِعُ شيء منها عندنا وإن كانت تطوعًا ؛ لأنه بفعلٍ 
التضحية أخرجها قربة » فلا يجوز له الرجوحٌ فيها . وانتفاغه بها ء إنما جاز على أنه من مصارفها . وفي 
« الشامل ) لابن الصباغ 9 قال أصحابنا : إنما جاز الأكل والانتفاع بالجلد رخصةء فلا يتعدى بذلك جواز 
البيع » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق48١/ب)‏ . 

(؟) وهذا الوجه هو أصحهما . انظر الروضة 77/١‏ ) . 

(©) الطمر : هو الثوب الل أو الكساء البالي . والجمع : أطمار . انظر : مختار الصحاح ص (797) . 
المصباح المنير ( 077/7 ) . القاموس النحيط ( ؛ 5ه ) مادة ( طم ر) . 

(4) من الآية (78 )»770 ) من سورة ( الحج ) . 

(ه) حديث حسن : رواه أبو داود في سننه )٠١ ( )١47/7(‏ كتاب ( الأضاحي 6 )٠١(‏ باب ١‏ في 5 
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وما يجوز أكُله فلا يجوز إتلاقه » ولا أن تمَلّك الأغنياءً ليتصرفوا فيها بالبيع ؛ لأن الضيافة 
مقصودة . 

٠‏ 1 ا - ٠.٠ ٠‏ ع 

فرع : لو أكل الكل على قولنا : يمتنع ذلك »ففيما يلزمه من العم وجهان : 

أحدهما : قَدْرُ ما ينطلق عليه الاسم , وهو الصحيح . 

والثانى : النُضْف أو الثلث . ظ 

2 ع 2 

هذا كله فى المتطوّع بهء أما المنذورة » ففي جواز الا كل منها وجهان : 

أحدهما : أنها كالمتطوّعة . 

والثانى : أنه لا يجوز الأكلّ منها كدماءٍ الجبرانات . 

فإن قيل : ما حك جلدٍ الضحية ؟ قلنا : الصحيح أنه لا جاع , لكن يُتتفع به في البيت أو 
يتصدّق به . وحكى صاحب ١‏ التقريب » قولا بعيدًا : أنه يتاع » ويُضرف ثمئه مصرفٌ 
الضحايا» وهو ضعيف . نعم » قال : « لو تصدّق بالجلد بدلا عن اللحم - إذإ قلنا : إن عليه 
التصدّق - لم يُجْزِه ذلك ) 8 وهو أحسن . 

فرع : ولد الضحية المعيّنة : لها (2 حكم الأم » والصحيح [ أن ] ”© التصدق بجزء من الأم 

9 0 0 
يُسَلط على أكل جميع الولد كما يُسَلط على أكل جميع اللبن ؛ فإنه في حكم جزء . وفيه وجه : 
أنه لابد من التصدق بشىء من الولد ؛ لأنه حيوان مستقل . 

فرع آخر : لواشترى شَاةً » ثم قال : جعلتها ضحيةً » ثم وَجَدَّ عيبا © » امتنع ردُها9؟» وله 
حبس للحوم الأضاحي » حديث )١81+(‏ يإسناده عن تُبَئِسّة قال : قال رسول الله َكل : «إنا كنا نهيناكم 
عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث » لكي تسعكم » فقد جاء الله بالسعة ؛ فكلوا وادخروا واتجرواء ألا وإن 
هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل » . ورواه أحمد في مسنده (ه/ه/) حديث (10747) 
كلاهما من طرق عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة مرفوعًا به . 
(0 في (أ)ء(ب):(له). (0 زيادة من ( أي (ب). 
(*) يعني إذا جد بها عيبًا قدياً حدث قبل شرائه . 
(4) وذلك لزوال مملكه عنها » كمن اشترى عبدًا فأعتقه » ثم علم به عيبًا . انظر الروضة ( 7507/9 ) . 


سب 77و كبز روسكفها :كا 

طَلَتْ الأرش كما بعد العتق . وقال العراقيون : يُسْلّك بالأرش مَشلك الضحايا . وهو بعيد 20 ؛ لأنه 
عن إلا المعيبة » وظَنهُ السلامة لاينبغي أن يلزمه أرش السلامة . 
واختتام الكتاب بياب العقيقة : 
وهي سُنّةٌ عندنا » واجبةٌ عند داود » بدعةٌ عند أبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


وحكمُها حكمٌ الضحية : في الأكلٍ » والتصدق » والسلامةٍ من العيوب » لكنها عبارةٌ عن 
شاة تُذّبح في سابع ولادة المولود » لا تتأقتٌ (" بيوم النحر » بل يدخل وَقتّها بالولادة كما يدحل 
وقثٌ دماءٍ الجبرانات بأسبايه) 5 


وفي الخبر ( يُعَقّ عن الغلام بشاتين» وعن الجارية بشاة ) 40 ثم تكفي الشاة عن الغلام وفاقًا . 
نعم » تختص العقيقةٌ بأنه لا يُكسر منها عظامٌ الشاة» فقد ورد فيها خبر*©» ولعله تفاولٌ بسلامة 


(1) والصحيح أنه للمضحي للمضحي »ء فلا يلزمه صَرْفهِ للأضحية ة . انظر الروضة (9//ا؟؟ ) . 

. 0 مذهب ا ا و ده‎ )١( 

الروضة )١١5/5(‏ . الكافي ص (177) . القوانين ص )١55(‏ . الشرح الكبير (؟/7؟١)‏ . الخرشى على مختصر 

خليل (/7؛ ) . المقنع ص 360 ) . زاد المستقنع ص ( 5ه ) . الدليل ص )١١7(‏ . رحمة الآمة ص .)١١9(‏ 
ومذهب الحنفية : أنها تطوع من شاء فعلها » ومن شاء تركها . انظر مختصر الطحاوي ص ( 595 ) . 
ومذهب الظاهرية : أنها واجبة . انظر ا محلى ( 57/7 ) 

(5) في (أ) » ( ب ) : « فلا تتأقت ) . 


(:) حديث صحيح : رواه الترمذي ( 81/4 ) ( ٠١‏ ) كتاب « الأضاحي » )١7(‏ باب ١‏ ما جاء في العقيقة ) 
حديث ( ١١١5‏ ) وفيه « أن رسول الله يِكَِوٍ أمرهم عن الغلام شاتان مكافقتان » وعن الجارية شاة » ورواه ابن 
ماجه ( 707()١١57 /١‏ ) كتاب ١‏ الذبائح ) ١(‏ ) باب ١‏ العقيقة ) حديث )7١77(‏ كلاهما من طرق عن عبد 
الله بن عثمان عن يوسف بن ماهك عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله عنها مرفوعًا به . ورواه 
النسائي (7/ )١74‏ كتاب ١‏ العقيقة ) باب « العقيقة عن الغلام ) قال رسول الله عم : « في الغلام شاتان مكافتان» 
وفي الجارية شاة ) وكذا رواه ابن ماجه ( ٠١/5‏ ) حديث ( 717 ) كلاهما من طرق عن أم كوز مرفوعًا به . 


(ه) حديث مرسل : رواه أبوداود في المراسيل ص ( 7774 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبى َه قال في 
العقيقة التي عَقْها فاطمةٌ عن الحسن والحسين : أن ابعثوا إلى بيت القابلة يرل » وكلواء وأطعمواء ولا تكسروامنها - 


المقرقة + وحكمها > وكننيا ».وشكها 15317 


أعضاء المولد » فت: فتنضج » وتفصل المفاصل 7 . وتفريقٌ اللحم أولى من دعاء الناس إليه . وقال 
ال ا لت اه 
إذا قلنا : لا بد منه - ففيه نظك . 


قال الشافعى ( رضى الله عنه ) : وعادةٌ العرب تلطيحٌ رأس الصبي بدم العقيقة » وهو 
مكروه 9" 


: هه أ اسل ةّ دام هم 7 05 ه 50 عا ا 
نعم » يُشتحب أن يُسَمَى الصبئ في السابع » ويُخلق شعره 7 » ويتصدق يرِنته ذهبًا او 


فضة © , 


ل كنم نينا 


- عَظمًا » . ورواه البيهقي في السنن الكبرى ( 7١7/4‏ ) . قال ابن الصلاح : « وهذا الحديث مرسل حسن يَصْلح 
الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضلية . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق /أ). 


1) كلمة : « المفاصل » ساقطة من (أ)» ( ب ) . 


)١(‏ ويدل عليه ما رواه أبوداود في سننه ( 777/9 ) .اع عاب «الأشاحي )باب وف المقيقة» 
حديث 7/8479 ) بإسناده عن بريدة بن الحصيب قال : و كنا في الجاهلية » إذاولدَ لأحدناغلامٌ ذبح شاة » ولطخ 
رأسه بدمها » فلما جاء الله بالإسلام كنا تذْبح شاة » وتلق رأْسَه » وتُلطّخه بزعفران » وهذا الحديث إسناده 
حسن . وقد ورد النهئ عن تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة » وذلك فيما رواه ابن ماجه ( ٠١51/7‏ ) 77 ) 
كتاب ١‏ الذبائح» ( ١‏ ) باب ١‏ العقيقة ) حديث )7١77(‏ يإسناده عن النبي مد قال : « يُعَنُ عن الغلام » ولاميَسٌ 
رأسّه يدَمٍ » وإسناده حسن أيضًا . 

(") وفي هذا حديث رواه أبوداود في سننه ( 770/19 ) ( ٠ ٠‏ ) كتاب و الأضاحى ©( 5١‏ ) باب في العقيقة ) 
حديث (1/878 ) بإسناده عن سمرة بن جندب أن رسول الله يلتم قال : ٠‏ كل غلام رهينةٌ بعقيقته تُذْبح عنه يوم 
سابعه» ويُحلق » ويُسَمَّى ) . ورواه الترمذي ( 85/4 ) حديث ( ١577‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيح . 
ورواه ابن ماجه ( ٠١85/17‏ ) حديث ( 75١58‏ ) . ش 


(4) ويدل عليه ما رواه الترمذي ( 84/4 ) ( ٠١‏ ) كتاب « الأضاحي » ( ٠١‏ ) باب ١‏ العقيقة بشاة») حديث 
١515 (‏ ) يإسناده عن علي بن أبي طالب قال : عن رسول الله يلد عن الحسن بشاة» وقال : «يا فاطمة » احلقي 
رأَسّه » وتصدّقي بزنة شعره فضة » . قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وإسناده ليس بمتصل » ومحمد بن 
علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب . 


اا 


17/7 
الباب الأول 
في حالة الاختيار 


والحيوانُ والجماداث أكثر من أن تحصَى » لكن الأصل فيه« الإباحة ؛ لقوله تعالى : 95 قل 
ل لَمِدُ فى مآ أر. حي إل نَ محَرّمًا # الآية 9) الجن العو ا ادمع انايد عدر 


و 1 


أصول © 


الأول : ما حرم بنصٌ الكتاب ار كاري الحم ببوااتكم “كر والرقرة 0 
وكذلك ما حرم بالنصٌ عليه فى السنة كا مر الأهلية 2 . 


الأصل الثاني : ما في معنى المنصوص عليه » كالنبيذ الذي هو في معنى الخمر المنتصوص 
عليه . 


. ) من سورة ( الأنعام‎ ) ١40 ( في (1أ)١(ب) : دفيها ؛ . (؟) من الآية‎ 0١ 

(0) في (أ) : ( فجميع ما يمكن أكله مباح ويستثنى منه عشرة أصول » . وفي ( ب ) : 9 فجميع ما يمكن أكله يباح 
ويستثنى منه عشرة أصول ) . 

(4) المنخنقة : هي التى تموت باخنق » إما قَضْدًا » أو اتفاقًا بأن تتخبل فى وثاقتها فدموت به » فهي حرام . تفسير 
القرآن العظيم لابن كثير ( 5/١‏ ) . 

(5) الموقوذة : هي التي تُضُرب بشيء ثقيل غير محدّد حتى تموت » وقال ابن عباس ( رضي الله عنهما) : هي التي 
تُضْرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت . وقال قتادة : كان أهل الجاهلية يضربونها بِالعصِيئ حتى إذا ماتت أكلوها . 
انظر المصدر السابق نفسه » وانظر مشكل الوسيط لابن الصلاح ( ج؟ ق 0غ 3 

(7) ثبت تحربم لحوم الحمر الأهلية في أحاديث كثيرة عن النبي ملع ومنها : ما رواه البخاري في صحيحه (4/ 
84) كما في الفتح (70) كتاب ١‏ الذبائح والصيد 6 ١8١‏ ) باب 9 لحوم الحمر الإنسية ) حديث 58057١١‏ ) 
بإسناده عن ابن عمر ( رضي الله عنهما ) قال : ٠‏ نهى النبي يق عن لحوم الحمر الأهلية يوم خخيبر» . ورواه مسلم في 
صحيحه ( 1578/7 ) ( 84 ) كتاب ( الصيد والذبائح ) ( ه ) باب « تحريم أكل لحم الحمر الإنسية ) حديث 
١917 (‏ ) يإسناده عن ابن عمر أيضا به . ورواه أبوداود في سننه )١51/4(‏ حديث (7808) من حديث جابر . 
وكذلك النسائي )٠١5/7(‏ . ورواه الترمذي )١74/4(‏ حديث ( 1/10 ) من حديث أبي هريرة . ورواه ابن ماجه 
1١57/1١‏ ) حديث (7115) من حديث أنس . 


1557 : ما يوم من الأطعمة وما يَحِلَ 


8 ِ' 8 م 1 
اللأصل الثالث : كل ذى ناب من السباع » وكل ذي محلب من الطير 7" » إذ نهى رسول 
الله يلقم عنه ("2 . ويحرم الفيلٌ ؛ لأنه ذو ناب مكاوح 9©» وكذا الدبٌ . ومن ذوات المخلب : 


البازي 2 » والشاهين » والصقر ء والعقاب , والتّشّرء» وجميعٌ جوارح الطير . 
والفعلبُ » والضبعٌ » والضتُ حلالٌ عند الشافعي ( رضي الله عنه ) خلاكًا لأبي حنيفة 


(رحمه الله ) ؛ لِوُّدُودٍ أحاديتٌ فيها ©» : وترددوا في ثلائة حيوانات : 


)١(‏ في (أ)ء (ب) :«الطيور.. 

)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه (077/4) كما في الفتح ( ؟/1) كتاب ( الذبائح والصيد» (5؟) 
باب «أكل كل ذي ناب من السباع » حديت ( ) يإسناده عن أبي ثعلبة الخشني ( رضي الله عنه ) أن ٠‏ 
رسول الله َه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ) . ورواه مسلم (/74()1575) كتاب ١‏ الصيد 
والذبائ ئح » (7) باب « تحرم كل كل ذي ناب من السباع » وكل ذي مخلب من الطير » حديث 
( 1987) . ورواه أبوداود في سننه )١1١5/4(‏ حديث (؟. 2 . والنسائى ٠٠١/7١‏ ) كتاب «١‏ الصيد 
والذبائح » باب « تحريم أكل السبع » » والترمذي (4/4١؟)‏ حديث (1,45 ) . وابن ماجه ( 1١07/5‏ ) 
حديث (777) . جميعا من طرق عن أبي ثعلبه الخشني به . ورواه مسلم في صحيحه برقم (1574) 
ياسناده عن ابن عباس بلفظ 0 نهى رسول الله يي عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير) . 
(©) مكاوح : أى مُعَالِبِ مُقَاتل . انظر القاموس المحيط ص ( 500 ) مادة ( ك وح ) . 

() البازي : فيه ثلاث لغات . البازي : بوزن القاضي . وهي فُصْحَامُنٌ . والباز» والبازيّ » بتشديد الياء . انظر: 
المطلع على أيواب المقنع ص ( )78١‏ . 

(ه) أما الضَِّْبُ » فقد ورد فيه أحاديث صحيحة » ومنها ما رواه البخاري (080/4) ( 7) كتاب ( الذبائح 
والصيد ) (07) باب ٠‏ الضب ») حديث (577ه) بإسناده عن ابن عباس عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله َه يبت ميمونة » فأنِي بصت مَحْدُوذ » فأهوى إليه رسول يِه بيده » فقال بعض الدسوة : 
أخبروا رسول الله يقد بما يريد أن يأكل . فقالوا : هو ضبٌّ يا رسول الله » فرفع يدّه » فقلتٌ : أحرامٌ هويا 
رسول الله ؟ فقال ل 
ورسولٌ الله مزه ينظر ( «ورواة سام في متعيخه )رام كاب والصبدوالتباتج» ز) ياب 
وإباحة الضب ) حديث )١9145(‏ . ورواه أب داود )١١+/4(‏ حديث (507/14) . والنسائي )١984/7(‏ 
كتاب 3 الصيد والذبائح ) باب « الضب » . وابن ماجه ( ١٠١1/9/7‏ ) حديث (71541) . جميعا من طرق 
عن الزهري عن أبي أمامة عن ابن عباس به مرفوتًا . 


ما يَحُوْم من الأطعمة وما يَحِلَّ ||| 3322 سلس 159/7 


أحدها : ابن آوى » قَطع المراوزةٌ بتحريمه 2 » وذكر العراقيون خلافا . 

والثاني : ابن عِرْس 22 » تردد العراقيون فيه 2 ؛ لتردْدٍ (* شِبِهه بين الثعلب والكلب ا 

والثالث : الهرة الوحشية » فيها ترددٌ 5" ؛ لترددها / بين الهرة الأهلية "© والأرنب » وربما )| 
يُظَنّ أن أصلَّها إنسيةٌ فنوحَسّتُ في سِني القحط 

[ ولا يحل السَتّؤر ؛ لما رُوي أنه ( عليه السلام ) قال : « الهرةٌ سَبْع » © » ولأنه يَصْطاد 


5 أما الضبع : فقد روى أبو داود في سننه )1١(‏ كتاب 9 الأطعمة ؛ (:7) باب 9 في أكل الضبع ؛ حديث 
1١‏ يإسناده عن جابر بن عبد اللّه ( رضي الله عنه) قال : سألت رسول الله َك عن الضَّبْع » فقال :ددهو 
صيدٌ » ويجعل فيه كبش إذا صاده حرم » . ورواه الترمذي (5/4؟؟) (؟) كتاب ١‏ الأطعمة » (4) باب 
١‏ ماجاء في أكل الضبع ؛ حديث (17/51) . والنسائي (//. )٠‏ كتاب (الصيد والذبائح ) باب «الضبع » 
وابن ماجه ( 178/5) )7١8(‏ كتاب ١‏ الصيد ) )٠١١(‏ باب 9 الضبع ) حديث (7077) . جميعا من طرق 
عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر به . وهو حديث صحيح كما في التلخيص الخبير (177/4) . 

وأما الثعلب » فقال ابن الصلاح : 9 ليس في تحليله حديث عن رسول الله يِه » وفي تحريمه حديئان في 
إسنادهما ضعف . واعتمد الشاذ فعي فيه على أنه مما لم تزل العرب تأكله » فهو إذن بما استطابته العرب 
فيندرج في عموم قوله تعالى رليات وقد حكى ابن الذر ليله عن طاوس وقادة ؛ 
وورد ذلك عن غيرهما » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج+؟ ق ب ) . وانظر مذهب أبي حنيفة في 
الاختيار لتعليل اختار ( ه/١1١. ١4‏ ) . 


)01( وهذا هو الأصح كما في الروضة (/1717) . والمنهاج ص )١47(‏ . وابن أوى : جيوان يُسَمى بالفارسية 
«شِغَال » وجمكه : « بنات آوى » . انظر : المطلع على أبواب المقنع ص ( ١٠8؟)‏ . 

(؟) ابن عرس : دويبة » وجمعها : بنات عرس . انظر : القاموس ص )7١8(‏ مادة ( ع رس ) . 

75 في (أ) (١‏ ب) : ١‏ تردد فيه » بدون كلمة « العراقيون » . 

(4) في ( ب ) : « لتردد شبهه بالتعلب والكلب » . 

(0) وهي حرام على الأصح . انظر الروضة ( 570/5 ) . والمنهاج ص )١45(‏ . 

(7) وفي نسخة أخرى ١‏ الإنسية » كذا على هامش الأصل . 

(/) حديث ضعيف : رواه أحمد فى المسند ( 441/5 ) »والدارقطني في سننه ٠ )8/١(‏ والطحاوي في 


17 سس ها يَحوم من الأطعمة وما يحل 
مارك لبه بَه الأسدّ ويحل أكل لحيل ؛ م رَوَى جابد قال : ذبحنا يوم خبير : 


وأما الدّلدُل © قطع الشيخ أبو محمد بتحريمه 9 . وأما السَمُور » والسئجاب - وما 
يشبههما © - فالأظهة إلحاقُهما بالثعلب 29 » وقيل : هو كابن عِوّس . 


الأصل الرابع : ما أمر رسول الله يد بِمَثْله في الميل والحرم » وهي الفواسق الخمسٌ : 


مشكل الآثار (/77) , والحاكم في المستدرك ( ١/١‏ ) وقال : حديث صحيح ولم يخرجاه وتعقبه 


الذهبي » وفي إسناده عيسى بن المسيب ضعّفه ابن معين وأبو داود والنسائي وتكلم فيه ابن حبان وقال : 
كان ممن يقلب الأخبار ويخطيع في الآثار حتى خرج عن حدّ الاحتتجاج به . وأورده ابن أبى حاتم في العلل 
44/١١‏ ) وفيه ( قال أبوزرعة : لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح ء وعيسى ليس بالقوي » . وانظر : نصب الراية 
)١8014/١(‏ . تعجيل المنفعة بزوائد رجال الآئمة الاربعة ص (28558) . لسان الميزان (5/4 ١‏ ) . 


(1) الحديث رواه البخارى في صحيحه (10/4) (77) كتاب ١‏ الذبائح والصيد ) (07؟) باب ( لحوم 


الخيل ) حديث 55٠١0‏ ) بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : « نهى النبي كه يوم خبير عن لحوم الحمرء 


ورخخص في لحوم الخيل ) . ورواه مسلم (1541/9) (4) كتاب ( الصيد والذبائح » (1) باب في «أكل 
لحوم الخيل ) حديث )١14١(‏ ورواه الترمذي (4/+؟١١)‏ حديث (1755) . والنسائي )5١1/7(‏ . وابن 
ماجه ( ؟/104) حديث (7141) عن جابر أيضًا بلفظ : « أكلْنا زم خيبر » الخيلٌ وحمر الوحش ») . 
(1) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . 
(0) الدُلدل : هو القنفذ » أو عظيم القنفذ , أو يُشْبهِ القنفذ» كذا في القاموس ص (51؟1١)‏ . 
(4) في الروضة )١7/5(‏ أن الأصحٌ المنصوص حلّه . م قازر الدلدل » قطع 
الشيخ أبو محمد بتحريمه ) وفي ١‏ البسيط » أنه كان يَعُدّه من الخبائث 

وقال ابن الصلاح أيضًا : ١‏ وإبقاؤه هذا غيدُ مَوْضِيَ » وكأنه لم يَعْر 0000 
الشيخ أحمد الأسنهي ء أنه قال : الدلدل : كبار السلاحف » أو اعتقد فيه نحوًا من ذلك » وذلك غير 
مَوْضِيَ . والمحفوظ أنه نوع من القنافذ . وفي كتاب « الصحاح » في اللغة : الدلدل : عظيم القنافذ . وفي 
كتاب ١‏ الحيوان » للجاحظ « أنَّ فَوقَ ما يين القنفذ والدلدلٍ » كفرق ما بين البقر والجواميس » والفأر 
والجرذان ) وإذا كان من القنافذ » فالشيخ أبو محمد لم يقطع بتحريم القنفذ , بل تردَّدَ فيه » والشافعيٌ قد 
نصّ على تحليله ) . مشكل الوسيط ( ج؟اق ١٠١/ب).‏ 
() في (أ) : « وما أشبههما » . (5) يعني : يحل أكله . 


ع ع ع 
الغراب » والحدأة » والفار. والعقرب » والحية 9©. وفي معنى المنصوص كل سَبْع ضار 9 
كالذئب» والأسدء والفهد والدمرء والكلب العقور» وماليس عقورًا فهو محرم ؛ لأنه ذو ناب 
يَعْدو به كالهرٌ . 


الأصل انامس : مانهى رسولٌ الله يكت عن قَْلِِ ؛ فإن ذلك يدل على التحري ؛ إِذْ لولٌ» 
لحل به » كما أن الأمر بالقتل يدل على التحريم ؛ إذْ لوحلّ لأمر بالذبح لا بالقتل . وقد نَهَى 
عن قَثْل الهدهد , والخطاف » والنحل » والصرد » والنملة 2 . وقد نص الشافعي ( رضي الله 


)١(‏ الحديث رواه البخارى في صحيحه كما في الفتح )١8()41/4(‏ كتاب ( جزاء الصيد ) (7) باب (ما 
يقتل ا حرم من الداوب ) حديث ( 18١5‏ ) يإسناده عن حفصة أن رسول الله يَكَِهٍ قال : 9 خمس من 
الداوب » لا حرج على مَنْ قتلهن : الغراب , واللميدَأة » والفأرة » والعقرب » والكلب العقور» . ورواه مسلم 
في صحيحه ( 807/7 ) (16) كتاب و الحج » (4) باب وما يندب للمحرم وغيره قله من الدواب في الحل 
والحرم » حديث )1١4(‏ بإسناده عن عائشة ( رضي الله عنها ) عن النبي يِه أنه قال : و خمسٌ فواسقٌ» 
يتان في اليل والحرم : الحيّة » والغراب الأبْمّع » والفأرة» والكلب العقورء والحديًا» . والغراب الأبقع : هو 
ما في ظهره بياض وفي بطنه بياض . 

ورواه الترمذي في سننه )١907/7(‏ حديث (87) » وابن ماجه )٠١71/9(‏ حديث (2087) أيضًا عن 
عائشة ( رضي الله عنها ) به . 
(1) في الأصل ونسخة (أ) : «ضاري» يإثبات الياء؛ والصواب حذفها ؛ لأنها مُعَلّة إعلال : قاض » وهو مائبت في 
نسخة (ب). ْ | 
() حديث صحيح : رواه أبوداود في سننه (ه/41) (0) كتاب ( الأدب 6 (17) باب ( في قتل الذر ) 
حديث ( 5077 ) بإسناده عن ابن عباس قال : ١‏ إن النبي يََِمِ نهى عن قتل أربع من الدواب : النملة » 
والنحلة » والهدهد » والصّرّد ) . ورواه ابن ماجه )١8()١٠١74/5١‏ كتاب ( الصنيد)(١٠)‏ باب «ماينهى 
عن قتله )؛ حديث (7077) . ورواه الإمام أحمد في مسنده )777/١(‏ جميعًا من طرق عن عبد الرزاق عن 
معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.مرفوعًا به . 

وأما الخطاف فرواه أبوداود في المراسيل ص )١8١(‏ من حديث عباد بن إسحاق عن أبيه قال : « نهى 
رسول الله َي عن قتل المخطاطيف » ورواه البيهقى في السان الكبرى (71/4) معضلًا أيضًا من حديث 
أببي الحويرث عن النبي مه . ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عباس » وفيه الأمر بقتل 
العنكبوت » وفي إسناده عمرو بن مجمَيِع كذبه ابن معين » وقال فيه البخاري : منكر الحديث . انظر 
المجروحين لابن حبان ( 707/١‏ ) . لسان الميزان ( ؛/ده؟ ) . 


آذآ ا ل لح وت ها كفم عن الأطلحية وما مكل 
عنه ) [ على ] (© أن امحرم يَفُدي الهدهدّ بالجزاء » ولا يُقْدَى عنده إلا حَلال » واختلف 
الاضبعات © في حله لذلك © . 

را ار ار داكي 0 © 
[ حلال ] © - وهي كثيرة ا صلق . وَالررْرُور » 
والصِعْوّةٌ من العصافير "١(‏ . وإنها يُنْظر فيه إلى تاب الأشكال ء لا إلى الألوان . 

وأما الغربان » فإنها من الفواسق مع الحدأة . والبعَائ في معنى الحدأة » وهي ذاتٌ مخلب 
ضعيف "2 » ولكنها تقرب من الحدأة . والغرابُ الأبقع هو المقطوع بتحريمه » أما الأسود 


وقال ابن الصلاح : « وأما الخطاف » ففيه أحاديث لا تثبت .2 » مذ كورة في كتاب السنن الكبير» فماذ كره 


المؤلف - يعني الغزالي - مُلَقُقٌ من حديثين » أحدهما غَيْدُ ثابتِ .. . والصرد : طائر فوق العصفور 
بهد الع افر وهوش حم لرائن »نفل ابض ونضيف أسرو سخ لاز وانبابفه كيرة .مشكلالوسيط 
(جاق١١١/ب)‏ | 

. » زيادة من ( ب ) . (0) في ( ب ) : «أصحابنا‎ )١( 

م في (أ)ء (ب): «بذلك 2 . 

(4) اللقلق : طائر أعجمي يأكل الحيات » والأفصح فيه : اللقلاق . انظر . القاموس المحيط ص ( ١١5٠0‏ ) . 
(ه) في (أ) : «حلال»). 

(5) في الروضة ( 7777/7 ) : « أن اللقلق يحرم على الأصح » . 

0 في (أ)ء( ب ) ١:‏ وهي ). (8) زيادة من ( ب ) . 

(3) قال ابن الصلاح : 9 واختلف أهل اللغة في اليمام » فعند الأصمعي هوا حمام الوحشي » وعند الكسائي : اليمام هو 1 
الحمام الذي يألف البيوت » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 5١١/ب‏ ) . 

. ب ) : ومن الحمام » ويعني أنها نوع من أنواع الحمام‎ (١ )( في‎ )٠١( 

)١١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ الصعوة : واحد » والجمع : الصّعْو . وهي صغار العصافير» وهو أحمر الرأس» والله 
أعلم » «مشكل الرسيط رج 53 1/ب). 

00 في(أ)؟(ب) : ( صغير 4 . 


ما يَحْوِم من الأطعمة وما يَحِلّ 1637 


الكبير» فأحقه المراوزةٌ بالأبقع » وتردد فيه العراقيون 0" . وأماغراب الزرع - وفيه عِرَة ليستُ 
كثيرة (" » ومنه احمرةٌ المناقير والأرجل - ففيها تردد 29 . 

وأما طيرٌ الماءٍ فمباح كلّه 29 : وكذا في جميع حيواناته » إلا مَالّه نظيدٌ فى الب محرمٌ » ففيه 
قولان ذكرناهما © . 

الأصل السادس : كل ما استخبثئه العربُ 20 » فهو حرام » قال الله تعالى : 32 يِسَحَلُوتَكَ 
ما يل َم ل صل كك لطبت 4 27 وإنما خرج على ماهو طَيْبٌ عندهم . فا حشراتٌ كلها 
مستخبئةٌ » وكانت العرب تستخبث الباز » والشاهين والنسر والصقر » كما تستخبث 
العظاية "2 والنُحكاء(* ' والخنافس . واللحكاءٌ : دويبةٌ تغوص فى الرمل مثل الأصبع . والعظايةٌ 
مثلّ الوزغ . والضَّفْدحٌُ والشُلّحْمّاة من المستخبئات » وكذا السرطان . 


ولا يحل من الحشرات شيء إلا الضبة . وفي أُمّ حُبِين تردد "١0‏ » وفي الآثار أنها تفدى 


)1١(‏ والغراب الأسود الكبير » يُسَمى الغراب الجبلي ؛ لأنه يسكن الجبل » والأصح فيه أنه حرام أيضًا كالغراب 
الأبقع . انظر الروضة ( +/577 ) . 
)١(‏ في (أ) »( ب ) : 9 ليست كبيرة ) . 
(م) والأصح أنها حلال . انظر الروضة (571/7 ) . 
(4) ولكن لا تَِلٌُ مَكمّها قطعًا . انظر الروضة (/ه0؟) . 
(ه) مالا يعيش إلا فى الماء» إذا لم يكن على صورة السموك المشهورة » فيه ثلاثة أوجه أو أقوال» وأصحها : أنه يحل 
.طلقا » وهو المنصوص في الأم ؛ لأن اسم « السمك » يُطلق على جميعها . الروضة (/74؟ ) . 
ب) : ١‏ كل ما استخيمه العرب » . () من الآية (؛ ) من سورة ( المائدة ) . 

.ني (أ) » ( ب )  :‏ البازي ) . 
(9) في () » ١‏ العظاة ؛ . وهي دويبة أكبر من الوزغة . 
)٠١(‏ اللحكاء : بضم اللام وفتح الحاء والكاف » وهي دويبة كأنها سمكة ملساء» كأنها شحمة مُشْربة حمرة 
تكون في الرمل » فإذا أحسشت بالإنسان غاصت في الرمل . انظر لسان العرب ( 50٠١/0‏ ) . 
)1١1(‏ والأصح أنها حلال كما في الروضة (777/7) . وهي دويبة على خخلقة الحرباء » عريضة الصدر » عظيمة 
البطن على قدر الضفدع » غبراء لها أربع قوائم . القاموس ص )١197*(‏ . 


1017 ما يَحْوْم من الأطعمة وما يَحِلٌ 
3 5 ع 
بخلان » وكانه ولد الضب 227 » وذوات الأجنحة من الحشرات كالذباب ؛ فإنها (') مستخبثة ) 
وإنما يحل منهااجراد. وفى الصرارة7)تردد» لتردده بين الخنافس والجراد» وهو باخنفساءأشية9؟) : 
وفي القنفذ تردد * ؛ لما رُوِيَ أن ابن عمر ( رضي الله عنه ) أفتى بحل » واستدل بقوله تعالى : 
ل 02 5 07 2 0 صرق عو مص 0ك 0 5 5 م 4 3 
ف قل لآ أحِدٌ فى مآ أوجى إِلَّ محَرَمًا عل طاعِو يَطْعَمَدُهِ © الاية "2غ فقام شيج وقال : أشهد أن 
رسول الله لَه قال : «إنها من الخبائث ) 0 » فقال ابن عمر( رضى الله عنه ) : «إن قال » فهو 
كما قال ) ©" » فسبب التردد في قول الشيخ وعدالته © . 


ثم لا وجه فيما أَنْكلَ خبثُه إلا الرجوعٌ إلى العرب » فإنها - وإن كانت أمةٌ كبيرة - فطبائحها 


الأصل السابع : ما أخبر الله تعالى [ عنه ] ('© ورسولّه كته أنه كان حرامًا على الأم 


(1) قال ابن الصلاح : « وَالَلان : بحاء مهملة مضمومة » بعدها لام ألف مُشددة » ثم نون » وهي الجدي . وقال 
الأصمعي : الام والحلان - بالميم والنون - صغار الغنم » والثه أعلم » . مشكل الوسيط ( ج+؟ ق 517١/ب)‏ . 
)١(‏ في ( ب) : « لأنها » . (5) في (أ) (١‏ ب) : « الصراصر» . 

(4) والصراصر حرام على الأصح كما في الروضة ( 777/7 ) . وهو حيوان فيه شبه من الجراد » يصيح صِياحا 
دقيقاء وأكثر صياحه بالليل » ويسمى صرار الليل . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 7١١/ب)‏ . 

(0) وهو حلال على الأصح كما في الروضة )١7/(‏ . وقال ابن الصلاح ‏ قوله : ( وفي القنفذ ترد ) كلام من لم 
َقِفْ على نصّ الشافعى ( رضى الله عنه ) وقطعه بحِلّه كما ذكرناه فيما سبق » . المشكل (ج؟ ق 17١١/ب)‏ . 
() من الآية ( ١40‏ ) من سورة ( الأنعام ) . 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : « وقال أشهد على أبي هريرة أنه قال : سمعت رسول الله يَقَ قال : إنه من الخبائث 6 . 
(2) في (أ) » ( ب ) : ( إن كان قاله رسول الله يككتم فهو كما قال » . 

(9) حديث ضعيف : رواه أبوداود ( 151/4) ( )١‏ كتاب ( الأطعمة 6 ( ٠‏ باب « في أكل حشرات 
الأرض ) حديث ( 7/49" ) » ورواه الإمام أحمد في مسنده ( 181/7 ) حديث ( 414١‏ ) كلاهما من طرق 
عن سعيد بن منصور عن عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبيه به . 

وقال الخطابي : ليس إسناده بذاك . وقال البيهقي : فيه ضَعْفٌ » ولم يُوْوَ إلا بهذا الإسناد . انظر معالم السنن على 
هامش سنن أبى داود ( ١01/4‏ ) . التلخيص الحبير ( 1777/5 ) . وانظر المشكل ( ج ١‏ ق 17١١/ب‏ ) . 


0٠١‏ زيادة من (]أ) (٠‏ ب). 


ذا رخ عمو لاط اونا ل. ‏ ر _اآآأت ‏ / 16 


السالفة » فهو حرامٌ على أحد القولين وإن لم يكن في شرعنا ذِ كو تحريمه عليناء ولا نوجعٌ فى ذلك 
إلى قول أهل الكتاب ؛ إِذْ لا يُو 6 ثق بقولهم والقول الثاني أن الاعتماة على عموم آرة الإباسخة أولي 
من اعتماد استصحاب [ حال ] © الشرائع السابقة 29 . 


الأصل الثامن : ما حكم بحلّه . إذا خالطثه نحاسةٌ » فهو حرام كالزيت النجس ء ويَئغه 
حرامٌ . وإن مانت فأرةٌ في سمن ذائبٍ - أو غيره - فكذلك » وإن كان جامدًا قُوّرء وطرح ما 
حولّه » والباقي طاهرٌ » كذلك أمر رسول الله علق © . 

والجلالة - وهي الحيوان الذي يتعاطى العذرة والأشياءَ القذرة - حلالٌ إن لم يظهر النقن في 
لحمه 90 » فإن ظهر النتن فهو نجسي وحرام » وإن تكلّف بالعلف إزالةً رائحيها © حَلَّتٌ » وإن 
تكلّف بالطبخ فلا . وجلدُها يَطّهر بالدباغ والذكاة إن لم تبق الرائحة في الجلد . وذ كر العراقيون 
أن الجلالة تُكره ولا تحدم . أما الزرع فحلالٌ وإن كَمُر الزلٌ فيه ؛ فإنه لا يظهر الرائحة [ فيه ] © . 


7 


ا و و 2 ٠.‏ 2 7 


شرعياً كما وصفناه » ولا يُستثنى عن ميتته إلا الجرادٌ وحيواناتٌ البحر ؛ لقوله عليه السلام : 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

؟) وهذا القول الثاني هو الأظهر : أنه لا يُشتصحب حكمّه في شرع من قبلنا . انظر الروضة ( +/ 007؟) . 
() الحديث رواه البخاري (085/5) (77) كتاب ١‏ الذبائح والصيد ) (74) باب «إذا وقعت الفأر في 
السمن الجامد أو الذائب » حديث (.54) يإسناده عن ميمونة ( رضي الله عنها ) قالت : سكل النبي عككه 
عن فأرة سقطت في سمن » فقال : ( ألقوها وماحولها وكلوه» . ورواه أبوداود (180/4) حديث (7841) 
والترمذى ( )7١5/4‏ . والنسائي 107/7 ) جميعا من طرق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عيائن شخ ييونة فرفر عا بقل ورواء أب اود أيطا جدية ”ا 5 يإسناده عن أبي هريرة ( زضى الله عنه) 
مرفوعًا بلفظ : «إذا وقعت الفأرة في السمن » فإن كان جامدًا فألقوه وما حولهاء وإن كان مائعًا فلا تقربوه» . 
وقال ابن الصلاح عن هذا الحديث : 9 ذكره البخاري » ولم يُصّححه من حديث أبي هريرة » وصححه من 
حديث ميمونة أم المؤمنين مختصرًا » فأصل الحديث ثابت مع اختلاف في إسناده ولفظه ء والله أعلم » . 
(؟) في (أ)(ب): والحمها). (5) في ( ب ) : ( رائحته 

(5) زيادة من (أ) » (ب) . 


ا 52 2 ما يحرم من الأطعمة وما يحل ' 


«الحل ميتته »00©» وعن المنخنقة إلا الجنين الذي يُوجد ميئًا في بطن المذبوح » فإنه حلال » وَرَدَ فيه الخبر "© . 
الأصل العاشر : ما اكتسب بمخامرة (" نجاسة ككسب ال حجام : فقد نهى رسول الله مَك 
[ عنه ] (*» فروجع [ مرارًا] 29 فقال ١:‏ أَطَعِعَةُ ع عَبِدَكَ وتَاضِحَكٌ »2270 و 1 


00010101 0اا 1 
(77) بإسناده عن أبي هريرة يقول : سأل رجلٌ النبيع مك فقال : يا رسول الله » إنا نركب البحر ونحمل 
معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضا بماء البحر؟ فقال رسول الله يك : ٠‏ هو الطهور ماؤه 
اليل مَيُِّه » . ورواه الترمذى )١( )٠٠١/١(‏ كتاب ١‏ الطهارة ) (١ه)‏ باب 9 ماجاء في ماء البحر أنه طهور) 
حديث (11) . ورواه النسائي )5./١(‏ كتاب ١‏ الطهارة ) باب ٠‏ ماء البحر ) . ورواه ابن ماجه )١57/١(‏ 
)١(‏ كتاب 9 الطهارة وسننها ) (08) باب 9 الوضوء بماء البحر) حديث (281) . ورواه أحمد )711/١(‏ 
حديث )4107٠١(‏ جميعًا من طرق عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة 
عن أبي هريرة مرفوصًا به . 
(؟) حديث صحيح : رواه أبوداود (/701) )٠١(‏ كتاب ١‏ الأضاحي » (1) باب ما جاء في ذكاة 
الجنين ) حديث (18707) بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول الله مَك عن اجنين » فقال : 
٠‏ كلوه إن شكتم ‏ وفي رواية ( قلنا: يارسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة» والشاة» فنجد في بطنها اجنين » 
ثليه أم تأكله ؟ قال : 9 كلوه إِنْ شكتم ؛ فإن ذكاته ذكاة أمة » . 

ورواه الترمذي (10/4) (+1) كتاب 9 الأطعمة 6 )١(‏ باب وما جاء في ذكاة الجنين ذكاة أمه) حديث 
)١47(‏ مختصرًا . ورواه ابن ماجه (؟/717١٠8()1١)‏ كتاب ١‏ الذبائح » (ه) باب 9 ذكاة الجنين ذكاة 
أمه ) حديث (144) . ورواه أحمد في مسئده (71/6) حديث (117078) . جميعا من طرق عن مجالد 
عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعًا به :نوه ودار ديجنت )اناه عت تجار بيد لن بن 
رسول الله يقد قال : « ذكاة الجنين ذكاة أمه » . 
5 في (1)» (ب) : « بمجاورة » . (:) زيادة من (أ)»(ب). 
(ه) زيادة من (أ) » ( ب) أيضًا . 
(3) حديث -حسن : رواه أبوداود (/707) (17) كتاب ١‏ البيوع والإجارات 6 (74) باب و في كسب الحجام ) 
حديث (7477) يإسناده عن ابن محيصة عن أبيه 9 أنه استأذن رسول الله كم في إجارة الحجام » فنهاه عنها » فلم 
يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره : أنِ اعْلِفُه ناضححك ورقيقّك » . 

ورواه الترمذي (5/5/ه )١١()‏ كتاب ١‏ البيوع 6 (/47 ) باب 9 ماجاء في كسب الحجام ) حديث 
(707؟١)‏ ورواه ابن ماجه ( 780/5) (15) كتاب ١‏ التجارات 6 )٠١(‏ باب و كسب الحجام ) حديث - 
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وهذه كراهيةٌ » وليس ('© بتحريم . وقد تُلل بأن ذلك مكتسب من حرفة خسيسة جائزة ) 
ومخامرة نجاسة © . 

وعندي أن التعليل بذلك يُوجِبُ إلحاق أجرة الكناس والدباغ به » ولم يذهب إليه أحدٌّ 9 
بتومٌّم المنفعة » وذلك مشكوك فيه » ويطرد [ هذا ] » في أجرة من يقطع يدا مُتَآكلة لا ستبقاءٍ 
النفس 3 ولا يطرد في أجرة الجلاد الذي يقطع في السرقة.” وق دأوردت هذه العلةفي كتاب الحخلال 
والحرام '» من كتب إحياء علوم الدين . وقد ذكر الشافعي ( رضى الله عنه ) في آخر هذا 
الكتاب 9 الودك النجس والانتفاع به ويبعه , وقد ذكرناه في البيع . 


كنا نا نا 


> (17؟) . جميعا من طرق عن الزهري عن ابن محيصة عن أبيه مرفوعًا به . 
والناضح : هو البعير الذي يستقى عليه من البثر ونحوه . مشكل الوسيط ( ج ١‏ ق 58١/أ)‏ . 
)١(‏ في (ب): ١‏ وليست » . | (؟) كلمة : « جائزة » ساقطة من (أ)» ( ب). 
(*) في (أ) : 9 ومجاورة نجاسة » . 
(4) قال ابن الصلاح : و وهذا عجب » فقد ذهب إلى ذلك من لا شخصيه من أثمتنا » وهو المقطوع به فى 
« المهذب »و«التهذيب» وهوفي الشامل4وهبحرالمذهب؛منسو ب إلى أصحابناعلى الإطلاقء واللهأعلم». مشكل 
الوسيط ( ج؟ق همه ١/|ب).‏ 
(0) زيادة من (أ) » (ب) . 
(7) في (أ) » ( ب) : و وقد حررثٌ هذا في كتاب ٠‏ الحلال والحرام » . 
0 في (أ)ء» ( ب ) : «الباب » . 
(8) كلمة : ١‏ وبيعه ) ساقطة من (أ) » ١‏ ب). 


16677 
الباب الثاني 
في حالة الاضطرار 
. قال الله تعالى : 92 إِلَّامَا أَصْطِررَتمٌ ليه 00 ا للشوورة . والنظر في حدٌ 
الضرورة » وجنس المستباح » وقَذْرِه . 
أما الضرورةٌ » فنعني بها أن يَغْلب على طَنّه الهلاك إن لم يأكل » وكذلك إن خاف مرضًا 
يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله ا ل ل 
ولاشك في أنه لا يُشترط أن يصبر حتى يُشْرف على الموت » فإن الأكل بعد ذلك لا يثعشه يَتْعشه 09 , 
والظنٌ كالعلم ها هنا كما في المكره على الإتلاف © . 
ثم إذا جاز الأكل » وبحب أن لايجوز السْعي في الهلاك , وفيه وجه : أنه يجوز الاستسلامٌ ؛ 
تورعًا عن الحرام كما في الصيال . وهو ضعيف ؛ لأن ذلك إِيثارٌ مُهْ مُهُجِة على مهجة . 
وأما تحريم الميتة *» فلا ينتهي إلى هذه الرتبة » نعم يتجه ذلك 7" ما دام المضطر غير قاطع بأن 
وك الأكلٍ يِه » بل ظانًا ©" طَنا قريًا من الشك فإن ذلك يرك بنوع اجتهادٍ . 
النظر الثاني : فى قَذْرٍ الُستباح ٠‏ وفي جواز الشيع - بعد تحقق الضرورة - نصوصٌش 
مضطربةٌ » حاصِلّها ثلاثةٌ أقوال : 
أحدها : أنه يجب الاقتصائ على سَدَّ الومّق ؛ إذ رجع إلى حالة لا يجوز ابتداءً الأكلٌ على 
مثله © وَرَالَ الخوفٌ والاضطرائ . 


(1) من الآية (115) من سورة ( الأنعام ) . 

د تناول احم . انظر الروضة ( 585/7 ) . 

(") أي : لا يرفعه ولا يقيمه . وذ في بعض النسخ : « لا ينفعه ) بدل 9 لاينعشه » المشكل ( ج١‏ ق8١١/ب)‏ . 
(5) يعني أنه لا يُشترط - فيما يخاف منه - تَيقّنُ وقوعه لو لم يأكل » ال ا 

(0) في (1) (١‏ ب) : « وأما الميتة » بدون كلمة « تحريم ٠.‏ / 

(<) أي ترك الأكل من الحم . () كلمة : « ظانا ) ساقطة من (أ) »2 (ب) . 
(0) في (أ) ء (ب) : دمثلها ) . 
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والثاني : أنه يشبع ؛ إِذْ يح ('© للمضطر الأكلّ مطلقًا وتحققت الضرورة أولا . 

والثالث : أنه إن كان في بلدٍ اد قُتَصّر على سد الرمق » وإن كان في بادية وخاف إن لم يشبع 
[ أن] ”© لا يتقوى على المشي ويهلك » فيشبع” او مك ع ل لان ع 
في البادية أنه لولم يشبع » ولم يتزوّد » لا يَقُوى ولا يَجد غيره ويهلك » فيجب القطعٌ بأنه يشبع 
ويتزود » ولا يُفارق الابتداءٌ الدوامَ فى هذا وإن كان في بلد ل 
مباحًا قبل عودالضرورة : وجب القطع بالاقتصار © ؛ إِذ الضرورة ُ يح إزالة الخوف دون 
الشبع . فإن كان لا يتوقع طعامًا ولكن 7" يمكنه الرجوع إلى الميتة - إن لم يجد مباحا - فهاهنا 
يتجه التردد ؛ إذ لو شبع لم يُعَاوِدْ على قُب » وإن اقتصر عاد على القرب » فيحتمل أن يُقَال هذا 
وإن يَجدْ فى الابتداء . ولكن بعد أن وقع في الأكل » فالأكلٌ دفعةٌ أقربُ من المعاودة كلّ 
ساعة . والأقِيسٌ ما اختاره المزنى ( رحمه الله ) وهو سَدٌ الرمق إلحاقًا للدوام بالابتداء . 

النظر الثالث : في جِنْس المستباح . ويُتاح الخمر لتسكين العطش ؛ لأنه 9 مُشتيقٌ: 
كإساغةٍ اللقمة » بخلاف التداوي © . وئتاح كل حرام إلا ما فيه سَفْكُ دم معصوم » وليس له 


( .. والثاني : أنه يستبيح ؛ إذ أببح‎  : ب)‎ ( ١ )1( في‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ) . (5) في ( ب) : ( فليشبع » . 

(5) زيادة من (أ) » ( ب ) . 

(5) في (أ) »( ب) : « وجب الاقتصار » بدون كلمة « القطع ) . 

(5) في (أ) » ( ب) : ١‏ ولكنه » . (0) في (أ) ؛ « فإنه » . 

(4) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : هذاغَيدِ صحيح ؛ لأن في كونها مسكنة للعطش خلاقًا ظاهرًاء ومن 
يعتقدها مُسَكُنةٌ للعطش لا مستند له قاطعًا في ذلك » ولو شربها - وهي مرة - فوجدها مسكنة للعطش 
قطعًا » لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه » هو أو غيره بعد ذلك ؛ لاخحتلاف الأمزجة باخختلااف 
الأحوال» فلن يوجد في ذلك سوى الظنّ » فلا قَوفَ إذن بينه ويين الظن في التداوي » وهذا قاض على ما 
ذكره شيخه في تقدير ذلك من قوله : ( من قال : الخمر لا يسكن العطش فليس على بصيرة ) ولا يعَدٌ مثل 
هذا مذهباً » بل هو غلط آيل! ل إلى المي » ومُعَاقِوُ ا حمر يجتزىء بها عن الماء ؛ وكأنه لم يقف على ماحكاه 
صاحب ‏ البحر » من نص الشافعي على المنع من شرب الخمر للعطش ؛ معلا بأنها تعطش وتجيع » وعن 
الاب اي الب لزي انب عر عار عار بر بد لاك ا : الأمر كما قال الشافعي ( رضي - 
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قَتْلُ ذمئ » أو معاهد , ولا قَيْلُ عبدِه وليه » ١‏ ويجوز له قَيْلُ المرتد © والزاني المحصن وإن كان 
ذلك مَنُوطا بالإمام ؛ لأن الضرورة 7" يقاوم هذا القدّرء وكذلك قَثِلُ الحريئة جائدٌ على الظاهر» 
وإباحة قَثْلٍ ولد الحرييٌ - وهو صغير - فيه نظرٌء والأَظهرٌ جواره ؛ لأنه لايُقاوم تحريمُه رو مسلم . 
فروع 

الأول : لو قطع فِلَدَةٌ من فخذه - ولم يكن الخوف منه كاخوف من الجوع - ففي جوازه 
وجهان . ولا يجوز أن يَقُطع من فخذ عبده وأجنبيع آخر ؛ لأن له أن يُفْدِي نفسه ببعض نفسه ع 
ولا يمكن ذلك في حقٌ غيره . 

الثاني : إذا ظفر بطعام م مَنْ ليس مضطرًا مله فله أده » وليس لمالكه 9 / مثقه » ولكن,0/] 
الأصح أن يستأذن أولا » فإنْ مبَع أَحَذَّهِ قهرا » فإنْ قائلّه قَدَمُالمالكِ هدرٌ » ودمٌ المضطر مضمونٌ 
بالقصاص عليه . ولوقال المالك : أبيع منك » فعليه الشرائٌ . ثم إن كان بثمن المثل لزمه الشراء (*) 
وإن زاد الشمن » فهو مضطة في شرائه كالمصَادَر © » فلا يلزمه على أحد القولين 0" إلا إذا قدر 
على سَلبه [ قهرًا] "© فاشترى » فإنه يصير مختارًا ”© . ولو أَؤْجَرَالمالك المضطهء الطعامَ قهرّاء ففي 


> الله عنه ) : إن الخمر توي في الحال ثم ثثير عطشًا عظيمما . وفي ( تعليق ) القاضي حسين أن الأطباء قالوا : 
الخمر تزيد العطش » وأهلٌ الشرب يحرصون على الماء البارد » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق8١١/‏ 
ب وما يعدها ) . 

. ب): 9 ويجوز قتل المرتد ) بدون كلمة و له)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

. » ب) : « وليس للمالك‎ (١ في (أ) : « غير أن الضرورة ؛ . () في (أ)‎ )١( 

(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ لزمه ) يدون كلمة « الشراء » . 

(5) أي : المصادّر من جهة السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة ولدفع الأذى الذي يناله . 

() أي فلا يلزمه الزيادة على ثمن المثل على أحد القولين فى اعتبار صحة هذا البيع » والأصح من القولين صحة هذا 
البيع , فيلزمه المسمى . انظر روضة الطالبين ( 580/9 ) . 

(0) زيادة من (أ) » ( ب) . 


ما يجوز تناوله - في الضرورة - من الأطعمة وغيرها 377 _ل يي س/171/7 
استحقاقه القيمة () عليه » وجهان © ,. 

الثالث : إذا وجد ميتةٌ وطعامٌ الغير ‏ ”" ففيه ثلاثة أوجه © :. 

أحدها : أن الميتة أولى ؛ ترجيحًا لحقٌ الآدمي . 

والثاني : المال أولى » إِذّ تفويثُ العين يبدل أسهلٌ من تناول الميتة © . 

والثالث : أَنّهِ تخي ؛ لتعارض الأمرين . 

والصيدُ في حقٌامحرم كطعام الغير*»» ولو كان عنده حم صيد» فهوأولى من الميتة("©؟ فإن 9© 
المحذور خق الصيدفى القتل» وتحريمُ اللحم على ا حرم أهونُ من تحري الميتة العام تحريمُهاء والله أعلم © . 


تنا نز اننا 


. لثمنه »؛‎ ١ في (أ):‎ )١( 

0( وأحسن الوجهين أنه يستحق القيمة ؛ لأنه خلصه من الهلاك . انظر الروضة (144/6) . 

5 في (أ)» ( ب ) : و فثلاثة أوجه » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : ٠‏ والثاني : تناول مال الغير يبدل أسهل من تناول الميتة » . 

(ه) يعني أن المحرم إذا كان مضطراً لتناول الميتة » فالصيدٌُ - في الإحرام - بمنزلة مال الغير لغير امحرم .. 
(7) وترجيح الغزالي هنا أولى ما في الروضة من أن المذهب أنه يلزمه أكل الميتة . 

0 في (أ)» (ب) : ولأن؛. (8) قوله : « والله أعلم » ليست في (أ) . 
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وفيه بابان 


إنيما ©" » 


ع 
الباب الآول 
في السبق 
ويجوزأن يشترط المتسابقون في الخيل مالا للسابق يُشتحقّ بالسبق . 
1 2 ماع 0 
والرخصة فيه نتحريض على تعلم أسباب القتال ؛ قال الله تعالى : 
« وَأعِدَُواْلَهُممًا اسْتَطعثم ين فوَّوَوَصِن رَبَاٍ الْحَيَلٍِ 27 . ولاغَنَاءَ 
في القوس (" والسهم إذا لم يسبقه تعلّمُ الرمي » ولا في الأفراس الجياد إذا 
لم يمارشها فارسٌ حاؤق . وأبطل أبو حنيفة ( رحمه الله ) هذا العقد . 


ويتهذّبُ البابُ بفصول ثلاثة 


(1) من الآية ( 0 ) من سورة ( الأنفال ) . 
(؟) قال ابن الصلاح ( رحمه الله تعالى ) : « قوله : ( ولا عَنَاءَ في القوس ) الغناء : الغين 
المعجمة وبالمدٌ » أي : النفع والكفاية » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق لأ ). 


103/7 


الفصل الأول 
فيما يجوز العقد عليه 


وقد قال (عليه السلام):«لاسَبِقَإلا في مف ء أ وحافرء أونضل7©» وأراد بالمخفٌ الإبلّ»”' وهو 
أيضّاعدةٌللقال “وان مذ ملع لفرس حتى لايستحق بدسهم الفارس27» وا مغنى معقول من ذ كك 
هذه الأأشياءالثلاثة؛”؟ فيلحق بدمافي معناه ؟»» لكن من الأصحاب مَئْ يتبع الاسم» ”* ومنهم من يتبع 
ظهورَ المعنى » ومنهم من يتبع أَصْل المعنى وإن ضَعُْفَ . 

أما الخفث » فأَخْيْقَ به الفي “ ؛ لأنه أظهر 9" غناء من الإبل في القتال 0 . وفيه وجه : أنه 
لايُلحق به ؛ لأنه نادو » © ونعلم أنه عليه السلام © ما أراده . وهو بعيد . ا 

وأما البغال والحمير» فلا تلحق 9 على الظاهر ؟ إِذْ لاغناء لها في القتال 220 . ١١١‏ وفيه وجه : 
أنه تلحق ؛ لأن ركوبها مقدّمةٌ لتعلّم ركوب الفرس » ويكفي أَصْلُ المعنى 2١‏ ؛ وهو بعيد . 


)١(‏ حديث صحيح:ر واهأبو داودسننه(/8()77) كتاب (الجهاد)(/17)باب في (الشبق» حديث( 51/4 7)يإسناده 
ع نأبي هريرة(رضي الله عنه) قال : قال رسول لله مق ٠:‏ لاسب قَإلافي خف أوحافرأونصل ». والروايةالصحيحةلهذا 
الحديث ( لا سَبَقَ ... ) بفتح الباء» وهو ما يُجْعل للسابق على مَنْ سبقه من جعْلٍ أو نوال أوعطاء . 

وقال ابن الصلاح عن هذا الحديث : و هو حديث حسن الإسناد » والرواية الصحيحة فيه ١‏ لا سَبَقَ » بفتح الباء » 
وهو العوض الذي يُسَابق عليه » أما يإسكان الباء فهو مصدز ( سبقه ) والله أعلم ) . المشكل ( ج. ١ق‏ ١٠١/أ)‏ . 


(0) في (أ)» ( ب ) : « فهو أيضًا عدةٌ القتال» . | ”© في (أ)ء( ب ) : و سهم الفرس » . 

(4) في (أ) (٠6‏ ب ) : ٠‏ فيلحق ما في معناها » .20 (2) ما بين الرقمين ساقط من (أ)»( ب). 
(5) في (أ(ب):٠أكثر».‏ (0) قوله : ( في القتال ) ساقط من (أ) » ( ب ) . 
(2) في (أ) ء ( ب ) : « ونعلم أن النبج عليه السلام » . 

(5) في () » ( ب )  :‏ قال تلتحق » . ٠١‏ في () 6( ب ): في المعنى » . 


)١١(‏ ما بين الرقمين ساقط من (أ) ( ب ) . وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وأما البغال والحمير» فالظاهر أنها لا 
تلتحق . وفيه وجه : أنها تلتحق ) هذا ليس بوجه » بل هو المنصوصء فالأمر على العكس جما ذكر ؛ فإن الظاهر من 
نص الحديث ومِن مذهب الشافعي إِلحاقُها في الجواز بالخيل » وقد نص الشافعي على ذلك في ٠‏ المبسوط » ومن 
حيث المعنى ليست دون الإبل » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ ١16/ب).‏ 


70/7 1ع 0 عقد المسابقة 


وأما النَضْل » فيستوي فيه ' أصحاب القِسي © من الاوك "© وغيره » وكذلك أنواع التُضْل 
كالمسلة والإبرة فهو © في معنى السهم , والاسمٌ أيضًا يشمل . 

وأما الزانات والمزاريق 29 » فهي على رتبة ” بين الفيل والحمر © » والظاهر إِلحاقّها . لغنائها 
ولشمولٍ اسم النضل » ولكن هذا الخلاف جار ” في الرمي بالحجارة ' والمقاليع ؛ لغنائها وإِنْ لم 
يشملّها اسمُ النصل . 

واستعمال السيف [ أيضًا] (" قريبٌ من رتبة الزانات ؛ فإنَّ غناه أظهد من الكل » ولكن اسم 
النصل * بعيد عنه © » ولكن هو الأصل في القتال » وهو نَِارٌ من السكين » والرمح نفارٌ من 
السيف » والرمئ نِقَارٌ من الرمح © . 

فأما المسابقة بالطيور والحمامات - وفقائدتّها تَقْلْ الأخبار - فالظاهر مَدْعُهِ ؛ لِبِعْدٍ المعنى 


وضعفه . وفيه وجه : أنه يجوز . 


(1) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ أنواع القسي » . 

1) الناوك : اسم فارسي لنوع من أنواع القسي . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١50‏ /ب ). 

ص في (أ)(ب):دفهي1. - 

(4) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : « قوله : ( وأما الزانات والمزاريق ... ) هما نوعان من الحراب . والزانات بالزي 
المنتقوطة والنونء قيل: هي التي تكون معالديلم» ولهارأسٌ دقيق» وحديدثُهاعريضة: والله أعلم. و المزاريق) واحدها: 
ِزْرَاق ؛ على مثال « مفتاح » . وقال الجوهري : هو رمح قصيرء والله أعلم) . المشكل ( ١+‏ ق١١/ب).‏ 

(5) في (أ) ( ب ) : « بين الحمير والفيل ) . (5) في (أ) (١‏ ب ) : « في الترامي بالأحجار) . 
0 زيادة من (]) ؛( ب ) . 

() في (أ) ؛ ( ب ) : «عنه بعيد» . وقال ابن الصلاح : 9 ذكر أن اسم « النصل» بعيد عن السيف » وليس كما قال ؛ 
فإن استعمال « النصل » في السيف كثير في اللغة غير نادر» ففي صحاح اللغة للجوهري : « النصل : نصل السهم 
والسيف », والسكن » والرمح » . ولوقال كما قال شيخه : إن اسم ( النصل المطلق ) بعيد عنه لكان أقرب » ومع 
ذلك فهو غير مُسَلَّم » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق لاكلا). 

(9) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لكن هو الأصل في القتال» وهو نِقَارٌ من السكين » والرمح نفار من السيف » 
والرمي نفار من الرمح ) فقوله : ( نفار) في الموضع الثلاثة » وهو بنون مكسورة » بعدها فاءٌ» أي : نفور وفرار . 
وال مقصود بهذا الكلام بيان هذه الآلات في القتال» فتماسكُ الرجال في موقف القتال متقدم في الرتبة » والتطاعت > 


177 
الفصل الثانى 
في شروط العقد 
الأول : الإعلام فى امال ومقداره» وفى الموقف ء والغاية بتعيينها والتساوي فيهما "2 » فلو 
شُرط تقدمٌ أحدهما بمسافة » ويجري الآخر وزعم أنه يَشبقه : لم يَجْ بالاتفاق ؛ لأن اختااف 
الأفراس بالفراهة لاتنضبط مقاديرها ء فَلْيُضْبط بالتساوي 22 . 
ثم إن كان أحد الفرسين بحيث يسبق قطعًا لو تساوقاء فالعقد باطل ؛ وكذلك لو شرطا”” 
أن يتساوقا[ فى الركض] 7 إلى حيث يسبق أحدهما » فيستحق المال» يَك ؛ لأن الجواد قد 
يحتدٌ فى آخر الميدان » فلا معنى لاقتحام جهالةٍ بغير فائدة . 
ولوعَيْنَا الغاية ولكن شَّرَطا استحقاق الشرط 2 لمن يسبق في وسط الميدان » ففيه وجهان . 
وكذلك لو عَيْنَا الغاية » ولكنٌ شَّرَطًا غايةٌ أخرى يمتدون إليها إن لم يسبق في الأولى » ففيه 
وجهان مرتبان » وأولى بالجواز . 
الشرط الثافي : أنه إذا تسابق جماعةٌ » فينبغي أن يُشْترط البق للسابق » فلو شط للمُصَلّي 
- وهو التالى للسابق 29 - ففيه ثلاثة أوجه : 


بالرماح فرارٌ ونفور من السيوف » والرميئ بالسهام فرارٌ ونفار من الرماح . فاغرفٍ الكلمة » فإنها قد خفيت » 
وضححفت في النسخ بوجوه عر و 8 مشكل الوسيط (ج؟ ق ). 


قلت : هذه الكلمة - في المخطوط الأصل -: تصِحمَتٌ إلى «يقارب » وفي نسخة( ب ) تصححفث إلى 9 يقاوم » . وقد 
صححتُها من كلام ابن الصلاح ( رحمه الله ورضي عنه ) 

. » ب) : «فيها» . (؟) في ( ب ) : « فالضبط بالتساوي‎ (١ في (أ)‎ )١( 

5 في ( ب ) : « لوشرط » . (4)زيادةمن(])غ(ب). 


(0) في (أ) »( ب ) : ( استحقاق السبق ‏ . 
(1) الضّلا - على وزن العصا - هومعْرز الذّنب من الفرس » والتثنية : صَلّوان وا لووك شالف 
المصَلّي ؛ لأنّ رأسه عند صَلَا السابي » والفعلُ منه : صلّى » يقال : صَلَّى الفرَسٌ » إذاتَلاًالسابق . انظر المصباح المبير 
505/١١‏ ) . القاموس الخحيط ص -)1١374١(‏ 


نا كك شروط عقد المسابقة 

أحدها : المنع ؛ لأنّ المقصود [ إظهار ع © الجلادة بالسبق دون التخلّف 29 . 

والثاني : الجواز ؛ لأن ضبط الفرس بعد احتداده على حد المراد يحتاج إلى جلادة . 

والثالث : أنه لا يشترط الكل / إلا للسابق . يففذك" 

أما لو شَّرَط للمصلّى قدرًا © دون ما للسابق - وهكذا على الترتيب [ و ع ©» التفاضل 
( “لكل من هو أقرب ” إلى السابق » فهو جائز . 

وأما الشكل - وهو الأخير - فلا يجوز أن يُخَصّص بفضل قطعًا . وهل يجوز أن يَْترط له 
شيئًا 29 دون الآخرين ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأن التخلف لا يعجز عنه أحدٌّ . 

والثاني : نعم ؛ لأنه منهم , وقد اجتهد 29 ؛ * فيجوز أن يشرك فيه . 

الشرط الثالث : أن يكون فيما”" بينهم مُحَلّل ؛ ليميلَ بالعقد عن صورة القمار» والقماد 
أن يجتمع في حقّ كل واحد نحطو العم والقُئم :© بأَنّْ يبخرج كل واحد [ منهما] "١١‏ مَالا 
يحرزه إن يسبق 257 ويأخذ مال صاحبه » وهذا حرام قطعّا» وإنما المباح أن يُخرج الإمام مالا 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح . انظر : الروضة ( ١٠/؟5"‏ ) . الغاية القصوى ( 1540/١‏ ) . 


© في (أ)(ب):«قدر». () زيادة من (أ) ع( ب). 
(0) في (أ)»( ب ) ١:‏ لكل مَنْ قرب » . (5) في (أ)(ب):١شيء).‏ 


(0) وهذا الوجه الثاني هو الأصح انظر الروضة ( 708/٠١‏ ) . 

(8) في (أ) » ( ب ) : ١‏ فيجوز أن يشترط له » . (5) كلمة : ٠‏ فيما ) ليست في (أ)؛ ( ب ). 
)١ :)‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والقمار: أن يجتمع في حق كل واحد خط الغرم والغنم ) كان ينبغي أن يقول : 
( وتوقُعُ الغنم ) . وإن قرأته ( والغدم ) بالرفع أدى معنى ذلك على تكلف . والظاهر من حاله أنه قاله بالج مضيقًا 
الخطر إلى الغرم والغنم معًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق .)]/١5١‏ 

.6 ب):(إن سبق‎ (١ زيادة من (أ) 2( ب). (1) في (أ)‎ 0١9 


فزوط فقن الشايقة > ححححح ل ل اطي 1779/7 


للسابق أُويُحرجٍ رجلٌ من عؤض الناس 27 ؛ إذ يأخذ كلّ واحدٍ لو سبق » ولا يغرم لو تخلف . 
وكذلك لو أخرج أحدُ المتسابقين مالا - ورضي بأن يُخرزه إن سبق » ويَتِدله إن تخلف - جاز . 
وكذلك إن تسابق ثلائةٌ وأخرج رجلان منهم المالّ » والثالث لم يُخْرِجٍ : فهو مُكَلّل » فإن شّرط 
امال للمحلل إن سبق » ولم يُشترط لأحد المستبقين © شيء إذا سبق » بل الآخران فقط : فهذا 
جائز ؛ لأن الذي يأخذ » ليس يغرم شيمًا » والذي يغرم ليس يأخذ شيمًا . وإن شرطا أن يستحق 
محلل كلا المالّنٌ » وإن سبق أحدٌ الْمشتَِقَينٌ أحرز ماله » وأخذ مال صاحبه » ففي صحة هذه 
المعاملة قولان : 


أحدهما : المنع ؛ لاجتماع الخطر في حقٌّ كل واحد [ منهما ] 7" . 

والثاني : الجواز ؛ لأنّ هذه عادةٌ المسابقة » ولا يرضى بال المال بمجرد الإحراز إن سبق 

ودخول المحلل الواحد الذي لا يأخذ [ مالاع 9 ولا يُعطي مالا : يَحْوْجٍ بالعقد *» عن صورة 
القمار» 7 فيكفى - على هذا - مُخلل واحد بين مائة "© . 

وعبروا عن محلّ الخلاف بأنَّ محلل , يُحَلّل لنفسه فقط ؟ أو لنفسه ولغيره ؟ فعلى هذا لو 
قال : لا سَبْقَ إلا للمحلل إذا سبق » فسبق أحدُهما » وا محلل مُصَل » والآخرٌ فشكل : فهل 
يشحق امحللٌ مال الفشكل ؟ وفيه وجهان : 


(1) قال ابن الصلاح ٠‏ قوله : ( رجل من عُْوْض الناس ) هو بضم العين المهملة » وإسكان الراء المهملة . أي : من 
وسط الناس » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق١5١7/])‏ . 

)١(‏ قال ابن الصلاح: 9 قوله : (وإن شرط المال للمحلل إن سبق » ولم يشترط لأحد المستبقين شيءإذا سبق وقع في 
النسخ ( المستبقين ) بالتاء المثناة » والباء الموحدة » وإنما هو ( المسبقين ) بالباء الموحدة من غير تاءٍ » والمسبق الذي 
يعطي البق . ثم هو عندي من قولنا : استبق فهو مستبق » أي : أعطى البق الذي هوالمال » فهذا الوصف الذي 
يخصهما دون الحلل . وأما وصف الاستباق - وهو المسابقة - فا محلل مشارك لهما فيه . وهكذا هو في كل موضع 
بعد هذا مما ذكر فيه ذلك وصقًا منه لهما دون المحلل » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 0/١5١‏ 151/ب). 
(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (4) زيادة من (أ) . 

(0) في (أ) ١»‏ ( ب ) : « يُخْرِجٍ العقّد » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : « فلو كان - على هذا - محلل واحد بين ماثة » . 


120/7 شروط عقد المسابقة 
أحدهما : نعم ؛ لأنه سبقه . 
والثاني : لا ؛ لأنه مسبوق بالأول » فلا يُسَمى سابقًا مطلقًا . 


00 او نات الصاو وهر ] "١‏ بسي عي الاو راق أرعاي انان 
لق لد 2 اذا كان الى 1 اناي رات تيل د حو ا 00 
مسبوقٌ وسابقٌ ؟ فيه وجهان . 

فرع : إذا شرط الشبق للسابق - وجوٌرْنا ذلك - فسبق الل » وجاءا متساوقين بعده : أخذ 
اك امار اسار اراي امحلّل بعدهما » فلا مَالَ لأحد . وإن سبق المحلل » وتلاه 
المستبقان 9) متلاحقين (4) و ففيه ثلاثئة أوجه : 


أحدها اي ؛ لأنه سبقهما » وهو الصحيح . 

0 
ضعيف ؛ لأن امحلل أيضًا سبقه . ١‏ 

والثالث : أن المحلل يأخذ مالّ المصلي » وما الفسكل 7 يين المصلي والمحلل © ؛ لأنهما 


سبقاه » وهو أيضًا ضعيف . 
وأما ” إذا جاء امحلل مع أحدهما متساوقين والآخر فسكل » فمالٌ الفسكل لهماء إلا إذا 


. ) ب): «المسبق‎ (١ زيادة من (أ) »( ب) . (0) في (أ)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وتلاه المسبقان ) في الجميع : 9 مُشبق ) على مثال 9 مخرج ) . وقيل : هو مُسَبّق ) 
بتشديد الباء وجماعةٌ ذكروا هذا دون الأول » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج+؟ ق ١5١/ب)‏ 

(4) في « الأصل متلاحقان ») . 

ارات" 2 سمي الفرس الثاني مُصَلا؛ لأنه جاء» ورأسه صَلا السابق . واصّلا) بفتح اللام : عَنْ يمين 
الذتي وقناله + سمي راكبه أيضًا : مُصَلَيا . والأخير : فشكل - بكسر الفاء والكاف » وبينهما سين مهملة " 
اكيت زالله عن م»مشكل الرسيط وجا ف اااي 

(5) في (أ) (٠١‏ ب ) : ٠‏ بين المحلل والمصَلَّي » . (0) في (أ) » ( ب ) : ١‏ أما » بدون الواو. 


شروط عله المتارقة ١‏ حي ع سي تين شع ب اك سني ا ع ل 181/7 
قلنا : إن ا محلل لا يحلل إلا لنفسه ؛ فيفوز إذ ذاك بالمال . 

أما إذا سبق أحدهما - وا محلل مُصَلٌ . والآخر فسكل » ففي مال الفسكل ”' أوجه أربعة 8 
جتمع من الاصلين المذ كورين : 

أحدها : أنه للسابق » وهو على قولنا : إن السَّق للسابق المطلق » وإن ا محلل يحلل لغيره . 

والثاني : أنه (" لا شىء لأحد [ منهما] (© وهوعلى قولنا : احللٌ لا يحلل لغيره » والمسبوقٌ 
لاشىء له وإنّ سبق غيره . 

والثالث : أنه بين ا محلل والسابق » وهو على قولنا : يحلل لغيره ولا يُشْترط السّبق المطلق . 

والرابع : أنه للمحلل » وهو على قولنا : إنه (» لا يحلل لغيره » والمسبوقٌ يستحق إذا سبق غيره . 

0 0 9 0 

الشرط الرابع : أن يكون سبق كل واحدٍ [ منهما] © ممكناء فإن كان فرسٌ أحدهما ضعيقًا 
نعلم قطعًا أنه يتتخلف , أو فرسٌ الآخر فارمًا نعلم أنه يتشبق : بطل العقد ؛ لأن المتخلف إنما يه كضٌ 

وإن كان السبق ممكنًا - ولكن على الندور - ففي صحته خلافٌ . 

وتجوزالمسابقة بين الفرس العربي والتركي » فلا يضبٌ اختلاف النوع . وأما "© المسابقة بي نالبغل 

والفرس » " أو بين الإبل والفرس " : ففيه خلاف » منهم من أَحَقّ اختلاف / الجنس 777 
باختلافي النوع © . 


الشرط الخامس : تعيين الفرسين » ولا يجوز الإبدال بعد التعيين » وهل يجوز العقد على 


(1) في () »( ب ) : ١‏ أربعة أوجه ) . (1) السف فى )وات 
5 زيادة من (أ) 2( ب) . (5) ليست في (أ) 2 ( ب). 
(ه) زيادة من (أ)»( ب). (7) في (أ) (١‏ ب ) ١:‏ أما» بدون الواو. 


(7) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب) . 
(8) والأصح أن اختلاف الجنس ينع الجواز . انظر الروضة ( )5007/٠١‏ . 
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فرسين موصوفين من غير إحضار . ثم يحضر كما وَصَفْ ؟ » فيه وجهان ”") 

ثم اعلم أن الاعتماد - في السبق - على الأقدام » ' وهو الذي يعتبر تساويهما © فى ابتداء 
الموقف دون العنق ؛ فإن ذلك يطول ويقصر”” . ونقل العراقيون عن الشافعي ( رضي الله عنه ) 
أنّ الاعتبار في الإبل بالكبّدٍ والخفٌ » وفي الفرس بالعنق ؛ لأن الإبل تمتد أعناقها إذا عَدَتْ » 
والخيل ترفع رءوسّها ©) . 


د ا 


زو الاسم من الريديي تراد 0 كما قام الوصف في الام مقام الإحضار . انظر الروضة ( ٠إلاه؟).‏ 
0 في (أ)» ٠‏ ب )  :‏ فهي التي يعتبر تّساويهما » . 

(") قال ابن الصلاح : «ذكرأن 00 
معروف ء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ١155]ب).‏ 

(4) في (أ) » ( ب ) : 9 ترفع رأسها » . وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ونقل العراقيون عن الشافعي أن الاعتبار في 
الإبل بالكتد والخف » وفي الفرس بالعنق ؛ لأن الإبل تمد أعناقها إذا عَدَتُ » والخيل ترفع رءوسّها ) قوله : ( كتّد) هو 
بكاف وتاء مثناة من فوق مفتوحين » ويقال أيضًا بكسر التاء . ثم منهم من قال : الكتد هو الكتف » ومنهم من قال : 
هو مجتمع أسفل العنق وأعلى الظهر وذلك هو مجتمع الكتفين . 

وما ذكره من أن الإبل تمدَ أعناقها في العَدُوء والخيل ترفع رءوسهاء فهو هكذا في 9 البسيط » وهو مقلوب وفاسد 
من حيث المعنى والنقل . إنما هو العكس أن الخيل تمَدٌ أعناقها في العدو والإبل ترفع رءوسها وأعناقهاء هكذا هوفي 
طريقتي الخراسانيين والعراقيين » وكذا ذكره شيحُه والقاضي حسين » وتلميدُه الشيخ حسين صاحب 
والتهذيب © . والشيحٌ أبو حامد الإسفرائيني » وصاحب ١‏ الشامل » » وصاحث ١‏ البحر » » وبهذا يست يستقيم المعنى 
والتعليلٌ للحكم المذكور ؛ لأن التي تمدٌ أعناقهاء هي التي يمكن اعتبارٌ البق فيها بالعنق والتي ترفع أعناقهاء لايتهئأ 
اعتبارٌ البق فيها بالعنق » فَيغْتبر بالكتد » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١5 0/15١‏ ؟5١/أ)‏ . 
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الفصل الثالث 
في حكم هذه المعاملة ‏ 

وفي لزومها قولان : 

أحدهما : لا يلزم ؛ تشبيها [ لها ] 2 بالجعالة . 

والثانى : يلزم ؛ تشبيهًا له بالمساقاة والإجارة (© . 

ثم منهم من قطع بأنه لا يلزم في حقٌ ا محلل ومَنْ أخذ ولا ييذل 29 ؛ لأنه مغبوط بكل حال 
كالمرتهن والمكاتب . ومنهم مَنْ ظرد القولين ؛ لأنّ علمه في الفروسية مقصودٌ للباذل 9» حتى 
يتعلم منه 29 . 

التفريع : إن قلنا : إنه جائز » لم يُشْترط القبول على الصحيح . وهل يصحُ ضمانٌ السبق 
والرهن به 9 ؟ فيه وجهان كما في الجعالة .وإن قلنا : يلزم » فلا يجب تسليمٌ الشبق في الحال » 
بخلاف الأجرة » بل ولابأس يجب البداية بتسليم العمل » ولا يجوز الإبطال والتأخيرء ويجوز 
ضمائه والرهنٌ به » وقال القفال ( رحمه الله ) : يُتنى على ضمان ما جرى سببٌُ وجوبه ولم 
يجب » كنفقة العدو . واليأس بما ذكره . 


بشيء ؟ فيه وجهان: 


. زيادة من (]) » ( ب)‎ )١( 

(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة ( )781/٠١‏ . 

() قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( لا يلزم في حق المخلل » وم يأخخذ ولا يبذل ) يعني بهذا : الذي لم يُخرج شيئًا 
منهما » فيما كان إذا كان المخرج لبق أحد المتسابقين دون الآخرء والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 171/) . 


() في (أ) » ( ب ) : « مقصود الباذل » . (0) كلمة ( منه ) ليست في (أ)»( ب). 


(5) قوله : ( به ) ليس (أ) » ( ب) . 0 في الأصل : ٠‏ ومالا» والمثبت من (أ)» (ب) . 
(0) في (أ)2(ب):٠يجب».‏ : 
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أحدهما : نعم ؛ كما لو 20 فسد القراض . 


والثاني : لا ؛ لأنّ هذا لم يتحصل على شيء وأكثد فائدة العمل ها هنا 2 للعامل » وهو 
الرياضة » وقد فات الاستحقاق بما علق به . 

وإن قلنا : يستحق شينًا » ” فإن أمكن الرجوحٌ " إلى قيمة المشروط - بِأَنْ يكون الفسادٌ 
لجهالة الموقف والغاية وغيره - ففيه طريقان : 

منهم مَنْ قطع بالرجوع إلى أر المثل 29 كالقراض . 

فإن لم يكن له قيمةٌ » فالرجوعٌ إلى أجر عمله "2 في جملة الركض » لا في قدر السبق قولا 


واحدًا . 

ع جد ا 
(0 في (أ)ء(ب): «إذا» . (5) قوله:(هاهنا) ليس في (أ)2(ب). 
(5) في () (١‏ ب ) : « فأمكن الرجوع » . () في () (١‏ ب ) : ٠‏ أجرة المثل » . 


(5) قوله : ( فيه ) ليس في (أ) » ( ب) . (5) في (أ) ء( ب ) : ١‏ أجرة عمله ) . 
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الباب الثاني 


في الزئي 
( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
في الشروط 
والنظر في ستة شروط : 
الشرط الأول ”2 : في المحلل (" . 
ورة تفصيلّه كما ذ كرناه فى السبق © » فإِنْ شرط الإمامُ - أوغيده - لمن زادث إصابئُه : جار 
وكذا 29 لو شرط واحدٌّ من المترامين © على ما ذكرناه . 
الشرط الثاني : اتحاد الجنس . 
وفي الع دعلى السهام والمزاريق وجهان كمافي مسابقة الخيل والبغال» وهذاأولى بالجواز»” لأنَّ 
أكثر الأثر فى الرمى للعمل '©» وأكثر الأثر ” للدابة فى السبق "© ؛ فإنه حيوان مختارٌ في العَذُو . 


وأمااختلاف النوع فغي د مانع» كقسيئ العرب والعجم» وكالناوك - وهوقوس الحسبان()- مع 


(1) في (أ)» ( ب ) : « الأول » بدون كلمة « الشرط » . 

. ) في الأصل : « محلل » بدون حرف الجر في » وهوثابت في (أ) » ( ب‎ )١ 

(") في ( ١)‏ ( ب ) : ( وتفصيله ما ذكرناه في السبق » . 

(5) في ( ب ) : « وكذلك ») . (ه) في ( ب ) : ١‏ الرامين) . 

(0) في (أ)»( ب) ١:‏ لأنأ الرمي في الرمي للعمل » . 

0 في (أ) » ( ب ) « في السبق للدابة » . 

(8) الحسبان : هي سهامٌ أصغر من النبل » وهي التي يرمى بها عن القسي الكبار في مجارٍ من شب » واحدها : 
حسبانة . والنبل هي السهام العربية . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟١١١/أ)‏ 


السهم . [ثم] 7" إذاجرى التعيينٌ» فلايجوز الإبدالْ بالأجودء كإبدال العربية بالفارسية» أماإبدالٌ 
الفارسية بالعربية(' ففيه وجهان © : 
أحدهما  :‏ أنه ؟ لأنه إبداله بفارسية أ ى © ؛ إِذْ عَينٌ ال س لا 6 
يجوز ؛ لانه يجوز رسية آخر عَينُ يتعين 
توطة قبن بجوذ بالعربية تتوهر أرقا .+ 
والثانى : لا ؛ لأنّ ذلك لايتتضبط , فَحَشْمٌ الباب أولى . 


فرعان 
الأول : لو أطلق العقد ولم يعين النوع » تُرّل على ما يَغْلب في العادة الترامي به . وإن 
اختلفت العادةٌ » فوجهان : 


أحدهما : الفسادٌ ؛ لِتوَقُع التزاع . 


20 8 55 
وإن طلب كل واحدٍ نوعًا آخر - وقلنا : إن العقدٌ جائرٌ - فهو رجوعٌ . وإن قلنا : إنه لازمٌ ؛ فقد 
َ 
تعذر إمضاءٌ العقّد » فيفسخ . 
الثافي : تبديلٌ © القوس بمثله جائرٌ بخلاف الفرس لأن الاعتماد ها هنا على العمل» ( "ولا 
عمل إلا له " ون © شرط أن لا يبدل » فهذا تضييقٌ بغير فائدة » وفي صحة هذا الشرط 
وجهان . فإِنّقلنا: لايصحففي فسادالعقدبه-و بكلّ شر طفاسدٍيستق ل العقددونهلوترك- وجهان 09 


(0) زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في () (١‏ ب ) : فيه وجهان » . 

() في (أ) (١‏ ب ) ( أنه يجوز إبدالها بفارسية أخرى » . 

() في (أ)(ب): وأحدهما». (0) في (أ)ء( ب ) : و إبدال» . 

(5) في () (١‏ ب )  :‏ ولا عمل للآلة ؛ . 0) في (أ)» ( ب) : « فلو . 

(8) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وبكل شرط فاسد يستقل العقد دونه لوترك - وجهان ) يعني به لوترك ذ كر الشرط 
من أصله وأطلق العقد » وفيه احتراز من اشترط عدد من الإصابات معلوم مثلا » فإنه لا يصح العقد دونه لوترك » 
فإذا ذكر على وجه فاسد » فسد العقد , والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق51١/ب)‏ . 
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وإن قلنا  :‏ إنه صحيح '©؛ فيجب الوفاءٌ به مالم ينكسر» فإن انكسّرَ جاز الإبدال » وإن 20 
شرط أن لا يبدل وإن انكسر بل تنقطع المعاملةً : فهذا لا يحتمل ويفسد العقد . 

الشرط الثالث © : 

أن تكون الإصابة المشروطة ممكنةً » لا ممتنعةً ولا واجبةً . أما الممتنعة فككإصابة 0©» مائة رِسْقٍ 
على التوالي / من هدف صغير وغاية بعيدة 20 » أوأصل الإصابة من مسافة بعيدة7" في غاية البعد. 717ب 

ولو كانت ممكنةٌ على ندور © ففي صحة المعاملةوجهان . 

أما الواجبُ فكإصابة واحد من مائة مع قرب المسافة » يشرط ذلك على حاذق » فلا خطر 
فيه » وفي صحته وجهان : 

أصحهما : الجواز؛ للتعلم © بمشاهدة رَميه » كما لوقال مَنْ لا يرمي لرام : ازم مائةً ولك كذا . 

والثاني : أنه 9 لا بد من خطر لصحة هذه المعاملة . 

فعلى هذا لو كان بينهما محلل مُلِع قطعا أنه لا يفلح ؛ فوجوده كعيمه , ولوعُلم و '' قطعًا 


أنّ محلل يفوز ا وج على الوجهين , وكذلك إذا ١:‏ لم يكن محلل » وشَرطَ كل واحد 
الاج ولكن تلع قلغا آنا أحد هما يغوز » فهو على صبوزة لحلل + ولاثر لحر لقأل ٠‏ 


فرع : لو تَراضَيَا "2 على أن يرامي كلّ واحدٍ واحدًا فقط والسبَقُ لمن اختصٌّ بالإصابة » 
فالأصحٌ الصحةٌ » وفيه وجه : أنه لا يجوز ؛ إِذْ رُبٌّ رمية من غير رام » فقد يصيب الأخرف 
ا 0021 


(0 في (أ)(ب):١‏ يصح». (0 في (أ)ء(ب):«فلو». 

(6)كلمة ( الشرط ) زيادة من (أ) » ( ب ) . (4) في (أ) (١‏ ب ) : و كإصابة » . 

(5) في (أ) » ( ب ) : 9 ومسافة بعيدة » . (5) كلمة ( بعيدة ) ليست في (أ)» ( ب) . 
0) في (أ)» ( ب ) : وعلى الندور؛ . (م) في (أ)ء ( ب ) : ١‏ للتعليم » . 

(4) قوله : ( أنه ) ليس (أ) » ( ب ) . ٠١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : و أن امحلل يفوز قطعًا » . 
)01١(‏ في(أ)١(ب):«وكذلك‏ إن »). ىل في (أ)ء ( ب) «٠:‏ تَرامها ». 


06 في (أ)(ب): (فيه). 
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الشرط الرابع : الإعلام 

ركز «اايتشلي ب« الغرشن »تحن طفق دا الال وعد الام امني0ة اطول 
المسافة بون”'“الموقضٍ والهدف » ففيه قولان» وفي عرض الهدف قولان مرتبان”” وفي قدرارتفاع 
لدف منالأرض قولانمرتبن [والصورة])الأخيرةأولى بأ لامشرطوتكرهاء فاح القولينأه 

لايُشْترط » بل يُنَزّلُ على العادة كالمعاليق في استعجار الدابة فإنه يرل على العادة على الأصح © . 

والثانى 1 : لابُدّ من ذكره ؛ لأن النزاع يكثر فيه » والعرضٌ يختلف فيه © . 

وأما عدد الأرشاق , ففي ذكره ثلائةٌ أقوال . والوِسْقُ (" عبارةٌ عن تٌؤبة من الرمي تجري من 
الرامين "© كعشرة عشرة » وعشرين عشرين ©" . وفيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لاي يُشترط » بل يكفي ذ كد عددٍ الإصابات 29 فيشترط السبق بعشر إصابات » 
وربما يكون ذلك في خخمسين » وربما في عشرين . 

والثاني : أنه يجب ؛ وهو كالغاية في المسايقة حتى تنتهي المعاملة بها . 

والغالث : أنهي يشترط في امحاطة ؛ فِإنَّ توفع الحطّ لا منتهى له ولا يشترط في المبادرة . 

والمحاطة أن ب يشترط حط إصابة أحدهما من الآخر حتى يخلص للواحد عشرة مثا » والمبادرة 
هو أن يستحق مَنْ يسبق 200 إلى تمام العشرة » حتى لو أصاب ف كل وإغدسة حى اسان 
أحدهماء ولم يِب الآخر في العاشرة ١١‏ | < ستحقٌّ مَنْ أصاب . وكذلك قد يتضايق الرماةٌ في 


.)نِم١:)ب(١)أ( ب):«منهما) . () في‎ (١ )( في‎ )١( 

(*) قوله : ( مرتبان ) ساقط من (أ) » ( ب ) . (5) زيادة من (أ) »( ب) . 

(5) قال الحموي : ١‏ قوله في المسابقة : (أما طول المسافة بين الموقف ففيه قولان مرتبان وأولى بأن لا يسقط ذ كره » 

فأحد القولين : أنه لا يشترط بل يترك على العادة كالمعاليق في استعجار الدابة ‏ فإنه ينزك على العادة على الأصح ) . 
قلت : ذكر الشيخ في الإجارة أنه لوذكر المعاليق من غير تفصيل» قال الشافعي : القياس : أنه فاسدٌ ؛ للتفاوت » 

ثم قال : ( ومن الناس من ينزله على وسط مقصده. ومن الناس من جعل هذا قولا له) وهذا يخالفه كما لا يخفى . 
وطريق الجواب أن يقال : إن تشبيهه بالمعاليق ليس كان من حيث إن الأصح في هذا كالأصح في الإجارة» وإنما 

مراده أن أن العرف يقتضي في الإجارة عند الإطلاق عدم الصحة » وفي المسابقة الأأصح عنده : أن تصح ؛ لأن 

المقصود منها التعلم » وفي الإجارة المقصود هو العوض » . إشكالات الوسيط (ق 01/18١‏ ١4١1/ب).‏ 

()في(أ)(ب):(به). (1) في (أ)؛(ب): «عبارة عن نوبة تجري بين الرامين». 

(8) في () (١‏ ب ) : « أو عشرين عشرين » . (9) في (أ) : « الإصابة » . 

. في الأصل: «العاشر» والمثبت من(أ)»(ب)‎ )1١( .) مَنْ سبق‎ ١:) في (أ) 6( ب‎ )٠١( 
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البداية ؛ ‏ إذ يكون الهدف خاليًا »» والرامي على مام قوته © » فالإصابةٌ أغلبٌ » ففي 
لزوم ذكر ذلك قولان : 
١‏ السردهناه رعو التات جه ارسي 
والثاني : أنه يبدأ بالمشتّبق 29 » وهو واضع المال » فإنه عادةٌ الرماة » وهذا ترك للفقه 
والقياس بالعادة » ولا يختلف القول في كلّ عادة تخالف القياس [ إذ الشافعيئٌ لا يترك القياس 
لأجل عادة مخالفة له ] 9 بل أَمو البداية أمدْ هينٌ » فلذلك تردَّدَ فيه الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) . 


وفيه قول ثالث : أنه يصحٌ » ويُقرع بينهم . 

ثم إن شرطوا أنْ تكون البداية * لمن خرج القرعة له » في كل الرشقات » فذاك » وإلا ففي 
إعادة القرعة في كل رشقة أو عموم محكم الأول - وجهان » وكذلك مطلق شرط البداية . وفي 
العقد » هل يتناول كل رشقة ؟ + فيه لاف . 

وأما "2 إذا كان المستبق أكثر من واحد » فلا وَجَْهَ إلا الإفساد أو قول القرعة . 

فرع : في صحة العقد على البَوتّاب 29 وجهان » ومقصوده الإبعادُ دون الإصابة : 


(1) في () (١‏ ب ) : ١‏ فإن الهدف يكون خاليًا » . 

)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( على جحمَام قوته ) هو بفتح الجيم » أي : اجتماع قوته . وقد عُيْدَ فى بعض النسخ 
( تمام قوته ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج” ق ١7‏ /ب ) . قلت : هو في النسخ الثلاثة الأصول ( تمام قوته ) 
وأثبنه كما قال ابن الصلاح . 

) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( يبدأ بالمستبق واضع المال ) فيه إشعار - بما أصلحناه من تصحيف النسخ - فيما سبق 
ذكره - وهو المسبق ‏ بالكسر والتشديد » على مثال ٠‏ العُلّمِ ؛ وهو الذي قاله غير واحد من الأصحاب ؛ أُخحذًا مما 
حكى الأزهري أنه يقال : سكق » بتشديد الباء» أي : أعطى البق . وسبّق أيضّاء أي : أخذ البق . والذي اخترناه 
من أنه 9 المشيق ) على مثال 0 المخرج » فيه السلامة من هذا الاشتراك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (جلاق 51١/ب)‏ . 
(؟) زيادة من (أ) 2 (ب) . (5) في (أ) » (ب) : (لمن خرجت له القرعة ) . 
() في الأصل : «أما » والواو زيادة من (أيى (ب). 

(؛) قال ابن الصلاح : ؛ قوله : ( في صحة العقد على البؤئّاب ) هذه اللفظة » قد أَمْكلت على مَنْ لا تغرف 
الفارسيةً ؛ وهي ( البرتاب ) بباءٍ موحدة مفتوحة » ثم راء ساكنة . ثم تاء مثناه من فوق » ثم ألف » ثم باء موحذة . 
وتُعرف بالفاء في أولها ء فيقال : الفرتاب . ومعناه : الإبعاد في الرمي على حسب قوته لا إلى غاية معينة » وهو الذي 
يُقال فيه بالعربية : علا بالسهم عَلُوةَ » إذا رمى به بُعْدَ ما يَقُدِر عليه » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١7‏ /) . 


0# 2ر2 ل سس ود رزو عه ارم 

أحدهما : المنع ؛ إِذْ لاغَرَض فيما لا إصابة فيه . 

والثاني : أنه يصح - وهو الأصحٌ - إِذْ قد يحتاج إلى إلقاءٍ السهم في القلعة . 

ثم إذا صعٌ » (' فلا بد من تساوي السهمين "© والقوسين في اللّين والخفة » حتى إن الرماة 
يتضايقون فيه إلى حدّ يشرطون 7" الرمي عن قوس واحدٍ بسهم واحدة . 

الشرط النامس : أن يرد العمقد على رماة معينين . 

ولا يجوز إيراده على الذمة ثم تعيين الرماة . ويصح العقد 7 بين الحزبين ” » ولكن 
التحرّب يكون بالتراضي لا بالتحكم » ولا يجوز أن يكون بالقرعة ؛ لأنها قد يجتمع 


الحذاقٌ © في جانب » إلا أن يقرعوا © أولا » ثم ينشكو ن العقد على ما ميزت © القرعةٌ » 
فإن ذلك رضًا مستأنف » وهو جائز » 7 ا 3 
ع برعت :+ الاققاء الخط.: 


ولا خلاف في أنه لوترامى غريبان صَعْ © » وإن أمكن أن يكون أحدهما بحيث لو عُلِمَ 
حاله لتحقّق عجره أو ظَمَّدِهِ » ولكن « “إن بَانَ تفاوثٌ يرفع الاحتمال فيتبين 2 بطلان العقد . 

ثم لا يشترط التساوي / في عدد الرماة في التحزب » بل في الإصابة » فقد يُرَامي واحدّ ؟50/أ 
اثنين » ولكن يرمي الواحدٌ سَهُمين » وكلّ واحدٍ من الاثنين سهمًا واحدًا ء ثم يفض الشبق 2507 
على عدد الرءوس » وإن اختلفوا في عدد الإصابة » إلا أن ب يشترط التوزيع على عدد الإصابة . 


. )» ب) : « فلا بد من التساوي في السهمين‎ (١ في (أ)‎ )١( 


() في ( ب) : « يشترطون »؛ . (5) في (أ) » ( ب) : ١‏ في حزيين » . 
ك4 في (أ) » رب) : « تجمع الحذاق » . (0) في (أ) ( ب) : « إلا أن يقترعوا » . 


(5) في (أ) >( ب) ١:‏ ميزته ) . 

/) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولو ترامى غرييان ) معناه : تعاقد على الرمي شخصان» لا تغرف كلّ 
منهما حال صاحبه » هل هو مستيقن العجز أو الظفرء والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق )]/١517‏ . 
(0) في الأصل : « لكن » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(9) في (أ) » (ب) : ( فيتعين ) . ٠١‏ في (أ)(ب): (السهم » . 
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ثم ا محلل في التحرّب يجوز أن يكون من الحزيين » ويجوز أن يكون خارجًا عنهما ) 
يناضلهم أو لا يناضلهم (2 . فلو شرط أحد الحزيين لواحدٍ منهم العّنْمَ دون الغرم » فقد حلل 
[ هذا ] 2 لنفسه » وهل يُحَلّل لغيره ؟ فعلى الخلاف المذكور » وها هنا أولى بأَنْ يصح ؛ لأن 
الملل هو الذي يستحق جميعَ السهم » وهذا لا يستحق إلا بعض السهم 27 . 

فرع : لوترامى حزبان » واجمَارٌَ بهما رجلان قبل العقد 2 » فاختار كل واحد واحدّاء ثم 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ثم ا محلل في التحزب يجوز أن يكون من الحزيين» ويجوز أن يكون خارججا عنهما ء 
يناظلهم أو لا يناضلهم ) هذا مشكل جدا » وكان قد ورد عل من بعض البلاد الجامعة رقعةٌ فيها سؤال عن معنى 
قوله : ( يناضلهم أو لا يناضلهم ) » وعن قوله : ( يجوز أن يكون من الحزيين ) قاطعًا بذلك مع كونه ذ كر عقيبه 
٠‏ خخلافا فيماإذا كان ا محلل واحدًا من أحد الحزيين !! فأجبتٌ بأن قوله : ( المحلل يجوز أن يكون من الحزيين ) معناه : 
يجوز أن يكون امحلل أحد الحزبين - بأن لا يُخْرجٍ أحد الحزيين شيمًا » ويُخْرجٍ الحزبٌ الخد البق » وفي صورة 
الخلاف المْحللٌ واحدٌ من أحد الحزيين . 

وقوله : ( ويجوزأن يكون خارججا عنهما ) معناه : يكون المحلل حزبيًا ثالنًا » أو شخصًا ثالنًا . وقوله : (يناضلهم ) 
صورته : أن يُخرج الحزبان كل واحد منها سَبَقا » ويُدَْلَا معهما ثالدًا لايخرج شيثًا » فهر محلل يناضلهم ؛ لأن 
الجميع يرمون كما في مثله في مسابقة الخيل » الجميع متسابقون . 

وقوله : ( أو لا يناضلهم ) صورته : ما إذا كان امخرج للسبق هو الإمام أو واحد من الرعية - من غير أن يُخْرِجٍ 
الحزبان شيئًا » فالخلل - وهو ها هنا مُحْرِجٌ للمال - خارجٌ عنهما » وهو يرمي معهم ويناضلهم . 

وقد قصد المصنف ( رحمه الله ) بكلامه هذا استيفاَ جميع الصور الثلاث التي يحل فيها المالُ للسابق على 
نحو ما سبق ذ كه في المسابقة على الخيل » وأوجز العبارةً مُشتعيلًا لفظ « المحلل » في خلافٍ معناه المعروف ؛ إذ 
المعروف تخصيصٌ اسم ( امحل » بمن يَغُنم ولا يَفْرم » فأَدْحَلَ هو تحت اسمه من يَغْرم ولا يعم » والله المستعان . ثم 
ظهر لي فيه وجه آخر في قوله : ( يناضلهم أو لا يناضلهم ) وهوأنه يحتمل أن يكون أراد أن ا محلل إذا كان خارجًا عن 
الحزيين - إما حزبًا ثالًا » وإما شخصًا ثالنًا - فجائرٌ أن يكون من جماعتهم وهو المراد بقوله : ( يناضلهم ) أي هو 
مُتصَدٌَ لمناضلتهم , وجائرٌ أن يكون من غيرهم » وهو المراد بقوله : ( لا يناضلهم ) أي هو غير مُمَصَدٌ لمناضاتهم . 
وهذا سبب الإشكال » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 2/١١7‏ 15/ب) . 


)١(‏ زيادة من (أ) » (ب). 

5 في (أ) » ( ب): « السبق » . 

(:) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لو ترامى حزبان » واجتاز بهما رجلان قبل العقد ) معناه : لو أرادا 
الترامي » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١54‏ /أ) . 


77خ لوطل قا لهي 


عَقَدَا : جاز . فإنْ تَرَج أحدُهما أخرق » لم يكن له خياز الردّ؛ فإنه المقصرء إِذْ عقد قبل البحث . 
وإن بَانَ أنه َيُ رَامٍ أصلا » سَقَطٌ وسقط مقابله » وهذا ينقدح إذا "© لم يقدر على نَع 
القوس (" . أماإذا لم يكن تعلّم أصالا» ولكن يقد على الرمي ؛ فيحتمل خلاقًا في جواز مناضلة 
مثله ؛ إِذْ لا خطر فيه . فإن لم نجوّز فيسقط , وإلا احثّمل أن يجعل كالأخرق © . 

الشرط السادس : تعينٌ الموقف مع التساوي . فلو شط لبعضهم التقدمُ . فهو باطلٌ كما 
في المسابقة . وأما الواقف في الوسط » فلا سَّكُ أنه أقربُ إلى المحاذاة » ولكن 2 هذا القدر 
يُختمل لضرورة الصف . فإِنْ تنازعوا فيه » فهو كالبداية بالرمي والتنافس فيه » وقد ذكرناه . 

فرع : لو © تراضّوا بتقدم واحدٍ فلا يجوز 29 » وكأنهم رَضُوا أن يفوز من غير رمي 
محسوب » أو حطوا العشرة فى حقه | إلى التسعة © .. 


)١(‏ في (أ)»(ب): «إن 
قال ابن الصلدح : « قوله 000 
أي : مدّ القوس » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج5 54١/أ)‏ . 
لال الدع : 9 قوله : ( فيحتمل خلاقًا في جواز مناضلة مثله ؛ إِذْ لا تحطر فيه ) هذا تعليلٌ منه لعدم 
الجوازء وهو ضِدٌ ما عَذََّ به شيحّه » وما عله هو به في « البسيط » فإنهما عللاه بأنه حَطَ لا فائدةً له فيه . 
ولكل واحد منهما وَْمةٌ » أما وجه تعليله هاهنا , فإنه يدر ظَفَرُهِ ولا يكون على خطر » أي لا يتوقع 
صيرلة » فيلتحق بما إذا عُلِم عجره ؛ وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع . وأما وجه التعليل الآخرء فهوأنه 
- مع جهله بالمناضلة - مُتَعَوَضٌ لإفسادٍ شيء وجَلْبٍ ضرر من غير فائدة » ولا تُوجَد فيه المصلحةٌ 
المصححة لهذا العمد » والله أعلم . ثم بنى على هذا ماإذا جهل جهله هذا عند العقد » ثم بان بعده» وذكر 
لطا د ل ميس د م ا 
ولا يتشقط » وقوله : ( حمل ) عد مَْضِيٌ بل هو - ًا - كالأخرق إذا جورْناه ؛ لتساويهما في ذلك 
والحالةٌ هذه ولاك ليذ امال في بلسي و الهلة» . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 514 ١/أ).‏ 
() في الأصل : ٠‏ لكن » والواو زيادة من (أ) » (ب) . 
(0) في (أح)» (ب) : (إذا 2 . (7) قوله : ( فلا يجوز) ساقط من (أ) » (ب) . 
ظالبابن العمادج : ١‏ قوله : (إذا تراضوا بتقدُم واحب» فلا يجوز » فكأنهم رَضُوا بأن يفورٌ من غير رَني 
محسوب أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة ) شََّوحُه : أنه إذا رَضِيَ جميعهم - بعد تعاقدهم - على أن - 
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أما إذا تطابقو! 7 بردٌ الجملة '© من العشرة إلى التسعة » أو بالتقدم "© بأجمعهم أو التأخر : 
فهذا تغيير لصفةٍ العقد » وسنذكره [ إن شاء الله تعالى ع 29 . 


أما إذا تأَخرَ واحدٌّ بالرئى فوجهان : 
أحدهما : الجواز ؛ لأنه مُضِدٌ بنفسه . 


والثاني : لا؛ لأنه قد يستفيد به أمنا من مروق السهم . [ ومروق السهم قد يمنع الاحتساب 
على راي ستبينةع 60 وتردادٌ الفارس ببعد الميدان زيادة حدَّة فى الذابة : 


تن تنا ين 


ل سا »م اعه 7 925 7 
8 يرمي كل واحدٍ منهم عشرةً مثلا أن يتقدم واحدٌ منهم على موقعهم تقدّمًا مُفْرِطًا لم يَجُرْ ذلك ؛ لأنه تغييرٌ 
لوضع العقد ومقتضاه ؛ لأنه - مع هذا التبايْنِ في الموقف - غَيْدْ مناضل لهم » فإذا أخذ » فقد أخذ بغير رمي 
مُعْتَدٌ به » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١54‏ بِ) . 1 
في (أ) (١‏ بع : «على رد الجملة ).. 0 )١(‏ في (أ) » (ب) : ١‏ أو التقدم ) . 
7 زيادة من (أ) » (ب) . 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 34/٠‏ ). 
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الفصل الثاني 


فيما يُسْتَحد به السَبَوَ 2.22 
والسشبق - بنضب الباءٍ © - عبارةٌ عن المال المشروط للسابق » وإنها يُستحقٌ بوجود 


الشرط » وفي الشرط صورٌ : 

الأولى : أن يشترط الإصابة » فلا يُخسب ما يصيب بعُوْض السهم أو بمُوقه » ويُخسب ما 
يُصيب ويرتدٌ ولا يخرق . وإن أصاب جدارًا أو شجرًا ثم مرق 2 إلى الهدف , فعادةٌ الرماة أن لا 
يُخسب » وللفقهاء [ فيه ] (» ترد . ولو أصاب الأر ص :* ثم ارتفع إلى الهدف » فأولى بِأنَ 
يُحُْسَب روا خروط رك المدتي اوزن حم وتسم جر الصل كميء والاخصل له 
بَعْضُ جرمه ففيه حلاف » وأولى © بان خب ْ 

الثانية : إذا شرط الخواسق - وهي الخوارق » أي التي تخرق الهدف - فإن خرق طرف 
الهدف فهو كما ذكرناه في الإصابة » وإن وقع في ثقبة قديمة وثبت فوجهان 20 ؛ لأنه يخرق 
ولكن كان © بحيث لو لم تكن الثقبة » تتخرق © : والأصح : أنه يحسب . وإن 9 خرق ولم 
000 : مسب ؛ لأنه حْرَقَ وزاد وحماح الخرييه اداو لبرت يل 

يشترط في الخواسق ؟ وهو بعيد . 

الثالثة دارط عدر زعا جعر يالا ررق بجادرة > وين العرعة الإها بردي 
الجنهباخسى وقد حك لدالعضرة : استحق البق » و[ لكن ]7 »هل عليه إِتْمامٌ العمل ؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لتمام الاستحقاق 


)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ( السهم ») . )١(‏ يعني بفتح الباء 

5 في (أ)ء(ب): «أومرق). (5) زيادة من (أ) » (ب). 

(0) في (أ) »(ب) : ١‏ والأولى » . (5) في (أ)٠(ب): ١‏ فيه وجهان ) . 
00 كلمة : ( كان ) ليست في (أ)» (ب) . (0) في (أ) : ( لخرق ). 


(9) في (أ)»(ب):«ولو). 0١9‏ زيادة من (أ) » (ب). 


. والثاني : نعم ؛ لأنَّ العمل مقصودٌ للتعلم . 

ومع هذاء فلا شك 22 أن خارجيًا لوشرط له على إصابته (' التي بها يستحق " شيثًا آخر 
استحق ذلك أيضًا ؛ لأن العمل الواحد يفي في التعلم (© بالغرضين . ولو شرط في المحاطة عَشْرَ 
قرعاتٍ خالصة » فحصلت من خمسين وقلنا 29 : لا يشترط إتمام العمل في المبادرة » فهاهنا 
وجهان ؛ لأنه يتوقع الحط في الثقبة » والذي لا يوجب يقول : إنما المحاطة قبل تمام العشرة خالصًا 
لواحد » وأما © الحط من عشرة خالصة 7" فلا وجه له . والقائلٌ الآخر © يجوّز الحط من 
الخالص . أما إذا تمت عشرئه في آخر الخمسين , * والآخر - بَعْدُ - مارمى إلا تسعة ‏ وأربعين 
فلا يستحق الأول ؛ فإنه ربما يصيب صاحبه » فيحطه إلى تسعة » وكذلك في المبادرة » لو تم له 
عشرة ”' باخمسين » وتم للآخر تسعةٌ (2'0 في تسعة وأربعين » فلا يستحق السابقٌ حتى يساويه 
الآخو في الرشق » فإن أصاب في آخر الخمسين فقد تساويا » وإن أخطأ استحقٌ الأول . 

الرابعة : لو قال لرام : ارّم عشرةً » إن 2١1‏ كانت إصابتك أكثر» فلك دينار» فإن / أصات779/ب 
ستةٌ على التوالي استحقٌّ » وفي لزوم إتمام العمل الخلافٌ . أما إذا قال : ٠"‏ ارم خمسا عنك 
وخمسشاعبّي "0 فإن أصبتٌ فيما عنك فلك كذا : فهذا فاسد 27 ؛ لأنه يناضل نفسه » فيقصر 


(0) في(أ)(ب):«لاشك). )١(‏ في (أ) » (ب):: ( التي يستحق بها ) . 
4 في (أ) : « التعليم ) . 

4( في الأصل : « قلنا » والواو زيادة من (أ) » ((ب) . 

(ه) في الأصل : « أما ) والواو زيادة من (أ) » (ب) . 

(5) في (أ) ١‏ (ب) : ( خالصًا) . ”) في (أ)ء (ب) : ١‏ والقائل الثاني ) . 
(0) في (أ)» (ب) : « والآخر ما رمى بَعْدُ إلا تسعًا» . | 

(9) في (أ)»(ب): (عشر). 1 0٠١‏ في()؛(ب):(تسع). 

)1١(‏ في رأ رب) : «فإذا). ظ ش 

. » ارم خمسة عني » وخمسة عنك‎ ١ في (أ) » (ب):‎ )1١١ 

(1) في (أ) » (ب) : ١‏ فهو فاسد ) . 


1006/7 ما يُشتحق به المال المشروط 


الخامسة : إذا تشارطوا أن القريت محسوبٌ » ١‏ وقدّرُوه بالذراع » جاز ؛ وكأنه وسع 
الهدف “» وإن أطلق - ولهم عادة مطردة - يُتَرّل عليها © , وإلا قَسَد ؛ للجهالة » وقيل : إنه 
يرل على احتساب الأقرب » فإذا كان سهم أحدهما أقربت : فاز» وإن كان بعصّها أقرب » 
وبعضّها بعد » وجميعهًا أقربُ من سهام صاحبه : سقط (© سهام صاحبه » وهل يُشقط أقربه 
أَبْعَدَهِ ؟ فيه تردد » والصحيح : أنه لا يُسقط . 

أما إذا تشارطوا > صريححا إسقاط القريب الأقرب أو إسقاط الإصابة للقريب » فهو متبع» 
وإن تشارطوا إخراج وسط القرطاس وماحواليه » ذكر العراقيون قولين في صحة ذلك من 
حيث ” إنَّ وسط القرطاس يتعذِّر © قَصْدَّه » وقد يصيبه الأخرقٌ وفاقًا . 

فرع : في النكبات الطارئة . فإذا مرق السهمٌ منه فوق الهدف ووقع على بُعْدٍ مُفْرِطٍ لسوء 
َيه » فهو محسوبٌ عليه » ولو كان” لانكسار قوس أو سهم " أوانقطاع وتر- ووقع على بُعْدٍ 
مُفْرِطٍ - فلا يُخسب عليه مِْ رشقه » بل يرد إليه السهم ليد رَمْيَه . وإن وقع على قُوبٍ سب 
عيدعك أدالرعين )أن لبكيا لم يور ها في الإبعاد » وعلى وجه آخر : لا يُخسب 
عليه ؛ ولو أصاب مع ذلك يُخسب يُخسب ”© له على [ الوجه ] © الأوّل » وإن فرعنا على الثاني 
فوجهان ؛ لأنه يظهر حمله على وفاقي ؛ فلا يَظهر به الذّق . ولوعرض بهيمةٌ فأصابها ومرق 9) 
إن الوداكء فالأسك « الدايششيي وَيدل على امسعامة ره وقوته : وقزهوجه: أند يخم علق 
وفاق» فلا يُخْسَب له ولاعليه . وإن كان العارض هو الريح : فإن اقترن بالابتداء لم يُعْذَّر ؛ إِذْ هو 


(1) في (أ) » (ب): ( وقدره بأذرع » جاز» وكأنهم وسعوا الهدف ) . 

() في (أ)» (ب) : « تُرّل عليها » . 5 في (أ) (٠‏ ب): « سقطت ) . 
(8) في (أ) : « شارطوا ) . 

(5) في (أ) » ( ب) : ( إن وسط القراطيس متعذر ) . 

(1) في (أ) » (ب) : ١‏ لانكسار سهم أو قوس » . 

(0) في (أ) : ( فيحسب ») . ١‏ زيادة من (أ) » روب). 

(9) في (أ) » (ب) : « ثم مرق ) . 


ما يُشتحق به المال المشروط ا سسسب #/197 


المقضّرء حيث ابتدأً مع الريح (2 ”” وللحذاق نِيقَةٌ في الرمي "عيذ ريع رامال لطر واكدا رذ 
انكسر القوسٌ لسوء فعلهِ فلا أثر » فليتعلم . وإن عصفت ريح عظيمة في وسط الرمي » فهل يُعْذّر 
؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا يُغذر ؛ لأنَّ السَهْمَ أَحَدٌّ من الريح . فلا يؤثر فيه . 


والثاني : أنه يُغذر ؛ 5 لأنه قد تؤثر © . 


وما اريخ اللينة فلا تؤثر . أما إذا ان> كسر السهم بنصفين ©) وأصاب بالمقطع من 
الذي فيه الوق : : احسب . وإن أصاب ”* بالنصل لم يُحْسَب ص 0 
النصف ء لا في النصل . ومنهم مَنْ عككس وقال : النظر إلى النصل . ” فأما إذا أصاب " بالمُوقٍ 


أو العُؤض » فلا يحسب . 


ع ا 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب) : ١‏ في الريح » . 
1 في (أ)؛ (ب) : ( والحذاق يتلافون الرمي » . وقوله في الأصل : ( نيف ) هو بكسر النون , أي : مبالغة في 
الإحكام والاختيار. انظر مشكل الوسيط ( ج؟ ق5١١/ب)‏ . 
(5) في (أ)» (ب) : ١‏ لأنها تؤثر فيه ) . (5) في ( ب) : ( نصفين 4 . 


(ه) في (ب) : « أصابه ) . () في (أ) »(ب) : ١‏ فإن أصاب » . 


120/7 


الفصل الثالث 

وفيها قولان 2١7‏ كما في المسابقة . فإن قلنا باللزوم » لم يجب تسليمٌ البق إلى تمام العمل ) 
وفيه وجه يجري في المسابقة : أنه يجب كتسليم الأجرة؛”” لأن الانهدام في الدار '" أيضًا متوقع 
إلا أن انهدام الدار بعيدٌ » وأما الفورٌ فتقديره ليس بأغلب من نقيضه . ويفارق الإجارة أيضًا في 
أنه لو مات العاقدٌ انفسخ ؛ لأَنَّ العقد مُتعَلّق بعينه . ولو مات ”2 الفرسٌ انفسخت المسابقةٌ . ولو 
مات المسابق - والفرسٌ قائمٌ - انقدح أَنْ يقال : على الوارث إتمامه ؛ لأن الأصل الفرس » وفيه 
بُعْدٌ أيضًا ؛ لأنّ للفارس فيه دَحَْلًا ظاهرًا . وإن قلنا بالجواز تفرّع أربعةٌ أمور : 

أحدها : جوارٌ إلحاتي الزيادة بالإرشاق والقرعات بالتراضي » فلو استبدٌ 9©) أحدّهما دون 
صاحبه » فثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه لاغ . | 

والثانى : أنه معتبر "© . 

والثالث : أنه يعتبر من الغالب دون المنضول ؛ لأنَّ المنضول إذا استشعر الضعف فلا يزال 
يُدافع بالزيادة . ثم نعني بالغالب - الذي ظَهّرَ استيلاؤه وقارب الظفر» فلا يكفى التقدمٌ بقرعة 
وقرعتين 2 » فإِنٌ ذلك سريع التغيّر. وإذا قلنا : إنه يعتبرلم يلزم في حق صاحبه بل إن تفاقلتٌ عليه 
قليفسخ العقّدَ كما لو زاد الجاع عملا على المجعول » يجري فيه هذا الخلافٌ .فإن اعتبر 
فللمجعول فَسْحٌ العقَدٍ وطلَّبُ أجرة المثل» بخلاف ما لو فسخ تسيا بعد الشروع في العمل بغير 


عُذْر » فإنه لايستحقٌ شيعًا . 


الثاني : الفسخ . وذلك جائرٌ لكل واحد عند التساوي » وجائرٌ من الناضل » وهل ينفذ من 


. لأن انهدم الدار)‎ ٠ : في (أ) » (ب): « وفيه قولان » . (5) في (أ) » (ب)‎ )١( 
3 
. )» في (أ) » (ب): «ماتت ). (5) في (أ) : « استقل‎ 5 


(5) في (أ) : ١‏ أنه يُعتبر » . (5) في (أ) » (ب) : 9 بقرعة أو قرعتين» . 


حك عقن لوف يب ب يي 1 229273030 9070ب 1199/7 


المنضول ؟ ينبني على أن زيادته هل تلتحق ؟ فإن قلنا : لا تلتحق » فكأنه صار لازمًا في حقٌّ 
المنضول . ويجري مِثْلُ هذا الخلاف إذا فسخ الجاعلٌ - وقد فرغ المجعول عن بعض العمل » 
وكان ما يخصّ / عَمَلّه من المسَمّى يزيد على أجر المثل - أنه هل ينفذ ؟ . 

الثالث : النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة » وليس كالإبراء عن الشمن (2 . أما 
الإبراء عن السبق فَيِحَرَجٍ (" على الإبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب . 

الرابع : الإبطاء » وذلك جائرٌ على قول الجواز» بل له الإعراض » وعلى قول اللزوم يبجب 
الجوي على العادة . 

5 َ م 

فرع : لوقال المنضول للناضل : خط فصّلك » ولك عل كذا ء لم يَجْْرْ على القولين 
جميعًا ؛ " لأنه مقابلةً بحط الفضل بمال ©» ولا أصل لمثل هذه المعاوضة » 9 سواء كان العقد 
جائرًا أو لازمًا » والله تعالى أعلم ©» . 


عا د 


. ) فيجري‎ ١ : في (أ) : « من الثمن » . () في (أ)‎ )١( 
. في (أ) : « لأنه مقابلة خط الفضل بالمال»‎ )( 
. » في (أ) » ( ب) : ( كان العقد جائرًا أو لازمًا‎ )4( 


00 


170ل ق30ن71ال11107111111101111 شالك الالال الان111711711111111111111111 


والنظر في 


اليمين 8 والكفارة 5 وال حنث. 


فنعقد في كل واحد بابًا . 


لل 111 111111101111111 


20317 


الباب الأول 
في اليمين 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الأول 20 
في الصريح والكناية 


واليمينٌ عبارةٌ عن تحقيق ما يحتمل امخالفة بذكر اسم الله تعالى أو بصفة من صفاته» ماضيًا 
كان أو مستقبلا » لا فى مَغرض ”" اللغو والمناشدة 9 5 


وأشرنا و بالماضى ) إلى يمين الغموس 9غ فإنها تُوجب الكفارةً عندناء خلاقًا لأبي حنيفة 


(رحمه الله ) © . 


(1) كلمة : « الفصل « زيادة من (أ)» (ب) . )١(‏ في (أ)2(ب): ( معنى ) . 
() قال ابن الصلاح : « قال ( رحمه الله وإيانا) : ( اليمين هي عبارة عن تحقيق ما يحتمل اخالفة والموافقة » بذكر 
اسم الله تعالى » أو صفةٍ من صفاته » ماضيّا كان أو مستقبلا » لا في مَعْرض اللو والمتّاشدة ) 

وهذا الحدٌ معرض باليمين بالطلاق والعتاق » وكذلك اليمين بغير الله تعالى - وإن كان مَنْهيًا عنها - فهي يِنٌ . 
فأقول : لم يُحدّد مطلق اليمين » وإنما حدّد اليمين الموجبة للكفارة . فإن قلت : ولا يُعذّر في تركه ذْكرَ هذا القيد في 
كلامه . قلت : بل يُعذر؛ لأنهم سَمُوا هذا الكتاب « كتاب الأيمان ). فأطلقواء ومرادُهم الأيانُ الموجبة للكفارة » والله أعلم . 

وقوله : (لا في مَعْرض اللغو) ليس متعلقًا بأول الكلام » بل بقوله « بذكر اسم الله تعالى ) أي بذكر اسم الله ش 
تعالى في معرض التحقيق » لا في معرض اللغو والمناشدة , والله أعلم ؛ مشكل الوسيط (ج؟ ق ١507‏ /أ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ اليمين الغموس هو أن يحلف على ماض كاذب » يت غموسًا ؛ لأنها تَعْمِس صاحبها في 
الإثم أو في النارء والله أعلم » مشكل الوسيط ( جاق 1/157) . 
(ه) مذهب الشافعية : أن من حلف عامدًا للكذب » فقال : والله » لقد كان كذا وكذاء ولم يكن قد حدث . أو : والله: ما 
كان كذا - وقد كان - أثم وأساءء وعليه كفارة يمين. انظر: الأم(71/7). روضة الطالبين(1١/7).‏ المنهاج ص( 4 )١‏ حلية 
العلماء١5/7:‏ ؟ ومابعدها). 

ومذهب الحنفية: أن يمين الغموسء لا كفارة فيهاء وهذا مذهب المالكية والحنابلةأيضًا . انظر: المبسوط(177/8). الهداية(؟/ 
دسم . الدرالختار/707) . ملتقى الأبحر(١/617).‏ الكافي ص .)١57(‏ الشرحالكبير (8/1؟1). مواهب الجليل(/577). 
أسهل المدارك )١4/١(‏ المقنع ص )71١5(‏ . المبدع )١70/4(‏ . الإنصاف للمرداوي .)11/1١١(‏ المغني لابن قدامة (187). 


200/7 


الصريح والكناية في ألفاظ اليمين 


وأشرنا ( باللغو) إلى قول ( العرب : لا والله » وبلى والثه » في معرض المحاورة من غير 
قصدٍ إلى التحقيق (" , فلذلك لا يوجب الكفارة (2 , وهو لَعْوَّ إلا في الطلاق والعتاق ؛ فإن 
العادة ما جَرَثُ باللغُو فيه 29 » وإنما يَخْرجٍ عن كونه لغوًا بالقرينة الدّالة على قصد التحقيق . 

وأما لمناشدةٌ » فهو أن يقول : أقسم بالله عليك لَتفعلنٌ » فإنه لا ينعقد . ”* لاعليه ولاعلى 
النخاطب ‏ إلا أن يقصد العقّدَ على نفسه » فيصير حالما » فيحنث بمخالفة انخاطب . 


وأما قولّنا : (بالله أو بصفاته ) احترزنا به عن قوله : وحقٌ الكعبة » والنب ؛ وقبره» وضَّغْرِه: 

1 3 1 5 
وجبريل والملائكة " , فاليمينٌ به - وبكل مخلوقٍ - لا يُوجب الكفارة 2 ؛ قال النبي 
ات 2 را له 5 ره 8 - 

يد 0 : « من حَلّفَ فَلْيَحَلِف باللّهِ وإلا مَلْيسْمُِتٌ ©2022 , 


.) في( ب):١ كلام‎ )١( 
قوله : ( لا والله » بلى والله ) : ليس مَقُولَا على الاجتماع ؛ بل إحداهما تارةٌ » والأعرى‎ ٠ : (؟) قال ابن الصلاح‎ 
تارةً أخرى . وما قَسَر به لَغْوَ اليمين انع فيه شيحّه » وهو يُشْبه الهزل المذكور في الطلاق » في أنه يَقُصد اللفظ ولا‎ 
يَفُصد الحكم . والمعروفٌ في تفسير ( لغو اليمين) على مذهينا : أنه الذي سبق إليه اللسانُ من غير قصدٍ إلى اللفظ‎ 
. /أ)‎ ١5073 أصلاء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟‎ 
. ) في (أ) : « فذلك لا يوجب كفارة » . (5) في (أ)(ب) : د فيهما‎ )5( 
. في (أ)(ب) : (لاعلى الغخاطب ولاعليه ؛ . (5) في (ب): « وميكائيل)‎ )5( 
قال ابن الصلاح : « ماذكره من الحلف بشَّعْرِ رسول الله مَك مما اعتاده عوام العجم يحلفون بذؤابته مَك » ولم‎ )1( 
. يكن له عت ذؤابةً » والله أعلم‎ 
وثبت في الصحيحين من رواية ابن عمر عن رسول الله َه أنه سمع عمر يحلف بأبيه » فقال يكت : « إِنَّ الله‎ 
. /أ)‎ ١57 ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالقًا » فلَيحِلفٌ بالله أو لِيصَمْتٌ » . مشكل الوسيط (ج؟ ق‎ 
. )» أو ليصمت‎ ١: ) كلمة : « النبي ) ليست في (أ)» ( ب ) . (9) في (أ) »( ب‎ )4( 
» لا تحلفوا بآبائكم‎ ٠ كتاب « الأيمان والنذور » ( 4 ) باب‎ ) 8 ( )2178/١١ ( الحديث رواه البخاري‎ ٠١ 
» حديث (1147) يإسناده عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَم أدرك عُمَرَ بن الخطاب » وهويسير في ركب‎ 
. » يحلف بأبيه » فقال : « ألا إن الله ينها كم أن تحلفوا بآباككم ؛ من كان حالفا فليحلِف بالله أ ليضفت‎ 

ورواه مسلم (7()1777/9؟) كتاب ( الأيمان 6 )١‏ باب « النهي عن الحلف بغير الله ؛ حديث (1141). 
ورواه أبوداود (/575) حديث (44 1" . والترمذي (4/+94) حديث .)١574(‏ وابن ماجه )71/1/١(‏ حديث 


. جميعا من طرق عن عبد الله بن عمر مرفوعًا‎ )7١9( 


الصريح والكناية في ألفاظ اليمين 7 ست 205/7 


وكذلك ”2 لو قال : إِنْ فعلتٌ كذا فأنا يهودي » أو نصراني » أو بريء من الله : لم تلزمه 
الكفارةٌ » خلاقًا لأبي حنيفة (رحمه الله) 29 . 

وإنها د يُستثنى عن هذا الأصل (" عِِنٌ اللّجاج والغضب "© على قول . 

ثم اليمين ينقسم إلى [ قسمين ] (؟» صريح وكناية » بالإضافة إلى أسماء الله تعالى » وهي 
على أربع مراتب : 

المرتبة الأ ولى ‏ : أن يذكر اسمًا لا يُطلّق إلا على الله تعالى في مَعْرض التعظيم » كقوله : 


بالله » وبالرحمن [ والرحيم ] ”27 » وبالخالت » والرازق » فهذا صريجٌ وإِنْ لم يَنْوِ . فإن 29 قال : 
أردت ( بالثه ) - أي 0 وثقتُ بالله - ثم ابتدأت ( لأفعلن ) 20 فهذا لا يبل ظاهرًا في الإيلاء » 


)١(‏ في(أ)ء(ب): «وكذا. 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من قال : إن فعلتٌ كذاء فهو يهودي » أو نصراني » أو بريء من الله تعالى » أومن رسول 
الله مَك أومن الإسلام : لميكن تميئاء ولا كفارة في الحنث به. وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر: روضةالطالبين2١١//07.‏ 
الغاية الققصوى(49/1) . حلية العلماء(45/7 ؟). رحمة الأمة ص (88؟). الكافي ص .)١14(‏ مواهب الجليل(7/ 
. حاشية الدسوقي (118/7). أسهل المدارك(؟/1١١).‏ 

( تنبيه ) : قال في الروضة :لم إن قضد بذلك تتعيد نفس عنه زعي عن لوف غلية) لم يكفرء ؛ وإن قصد به 
الرضا بذلك - وما في معناه - إذا فعله » فهو كافرٌ في الحال » . 

ومذهب احنفية : أن من قال ذلك , فحنث في يمينه » فعليه الكفارة . وهو مذهب الحنابلة أيضًا . وعن أحمد 
رواية أنه لا كفارة عليه . انظر : مختصر الطحاوي ص (ه . ") . الهداية (0507/7) . ملتقى الأبح ر(١/2117)‏ . رد 
المختار (+/ه١7١)‏ . المبدع 70/52 ). الإنصاف للمرداوي ( )51/1١١‏ . المغني لابن قدامة 558/8 ) دليل 


الطالب ١١7,؟).‏ 

(7) في (أ) (١‏ ب ) : « يمين الغضب واللجاج ») . (5) زيادة من (أم (ب). 
)20 في الأصل : « الأولى » والزيادة من (أ) ( ب) . ش 

(7) زيادة من (أ) . 0 في (أ)(ب): «فلو» . 


(8) قوله : « بالله » أي » ليست في (أ) (١‏ ب) . 
(9) في (أ)ء ( ب ) : ١‏ لافعلنٌ كذا ». 


حج ‏ ح ة ج تم اورف والكنارة فى لقال الما 
وغيره » وهل يُدَيّن باطنًا ؟ » فيه وجهان 2(" . 


المرتبة الثانية : أن يَذكر اسمًا مُشْتركا يُطلق على الله وعلى غيره » كالعليم والحكيم © 
والرحيم ‏ » والجبار» والحقٌ» وأمثاله (© فهو كناية وإنما يَصير ؟ يمينا بالقصد والنية » وكذلك قوله : 
وحقٌ الله ؛ إِذْ قد يُراد به حقوقُه من العبادات 3 وقد يُرَاد استحقاقه للإلهية . 


المرتبة الثالثة : أن يحلف بالصفات » كقوله : بقدرة الله 29 » وعلمه» وكلامه» ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه كقوله بالله » فلا يُقُبل فيه التورية . 
والثاني 5 أنه كناية كف 8 


)١(‏ قال ابن الصلاح : «ذكرفيما إذا حلف بالله » وزعم أنه ورّى ( هل يُدَين باطنًا ؟ وجهان) وَجْهُ أنه لايْدَيّن - مع 
القطع بأنه يُدَيّن إذا قال : أنت طالق » وقال : أردثٌ طلاقًا من وَنَاقِ - أن الكفارة تتعلّق ياظهار اللفظ العظيم 
ومُخالفته » وهذا لا يّزول بالتورية والإضمارٍ بخلاف لفظ الطلاق . وقد ذكر الأصوليون - أو مَنْ ذكر ذلك منهم 
- أن من تفط بكلمة صريحة في الكفر» وزعم أنه وى ونوى بها ما ليس بكفر » فإنه ييكفر ظاههًا وباطتًاء والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ؟ ق157/ب ). 

() في ( ب ) : و والحليم ) . 

(1) قال ابن الصلاح : قوله : ( أن يذكر اسمًا مشتركا يُطلق على الله تعالى » وعلى غيره كالعليم والحكيم ) مَن 
اعترض على هذا وقال : ليس هذا من المشترك » بل هذا من المتواطوع ؛ لأن المتواطيع عبارةٌ عن اللفظ الذي يتناول 
أشياء متعددة باعتبار كونه موضوعًا لحقيقة واحدة شاملةٍ لها » كاسم اللون » للبياض والسواد وغيرهما . 
والمشترك عبارةٌ عن اللفظ الذي يتناول أشياء متعددةٌ باعتبار كونه موضوحًا لحقائقها امختلفة » كاسم ( العين) للعين 
الفوّارة » والعين الناظرة وغيرهما » والعليم والحكيم من القبيل الأول . 

قلناله : الفرقٌ ببنهما في ذلك - وإن اشتهر - فهو من اصطلاح المنطقيين » أو من تلقّى ذلك منهم » وأما الفقهاءُ 
والأصوليون فإنهم يُطلقون اسم «المشترك » على الجميع » فاعْلَعْ ذلك » والله أعلم ) . المشكل (ج ؟ ق517١/ب)‏ . 
(5) في (ب) : « وقدرة الله ) . 

(5) قال ابن الصلاح : « الوجةُ الذي ذكر في أَنَّ الحلفٌ بكلام الله تبارك وتعالى كنايةٌ ؛ فلا يكون يِمينًا إلا بالنية 
وجههُ - أنه قد يُشتعمل في غير صفة الله تعالى » قال الله تبارك وتعالى : « يُريدون أَنْ يُتدّلوا كلام اللّهِ 4 » أي الأمر 
الذي ورد فيه كلامٌ الله تعالى من الفتح والتّصْرأوغيره . وهذا الوجه - وإن كان مذ كورًا في 9 النهاية) - فهو شاد 
والمعروفٌ في كتب المذهب أن الحلف بكلام الله تعالى ين قطعًا لا خلاف فيه » ولاجريان لهذا الوجه في الحلف . 
بالقرآن » بل هو مقطوع بكونه يمينا صريحة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق7١١/ب‏ وما بعدها ) . 
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والثالث : أنه يُدَيّن باطنًا . وفي قبوله ظاهرًا وجهان ؛ إِذْ قد يُرآد بالقدرة المقدورٌ» وبالعلم 
المعلومٌ » فيقول : رأيت قدرة الله » أي : آثارَ صُنْعِه © . 

ولو قال : وجلالٍ الله » وعظمته » وكبريائه » ففيه طريقان :. 

أحدهما : أنه كالحلف بالله . 

والثاني : أنه كاحلف بالقدرة » إِذْ قد يقول : رأيت جلال الله » ويريد آثار صُئْعِه . 

وقوله : وحرمة الله » قيل : إنه كقوله : وحق الله » وقيل : إنه كالصفات . 

وقول : لُعمر الله » قيل : إنه حلفٌ ببقاء الله » فهو كالصفات » وقيل : إنه كناية © . 


(1) قال الحموي : ٠‏ قوله فى كتاب الأيمان : (الثالث : أن يحلف بالصفات كقوله : بقدرة الله وعلمه وكلامه. فيه 
ثلاثة أوجه : أحدها أنه كقوله : و بالل » فلا يقل فيه التورية . والثاني : [ أنه كناية . والشالث ‏ : مُدَيّن باطنا » وفي 
قبوله ظاهرًا وجهان ؛ إذ يراد بالقدرة المقدود » وبالعلم المعلوم » فيقول : رأيت قدرة الله » أي آثار صنعته ) . 

قلت : ماذكره الشيخ يرد عليه إشكالان : أحدهما : أنه ذكر ثلاثة أوجه ولم يَأْتِ إلا بوجهين كما لا يخفى . 
الثاني لامك كرني كلاملا وه ور الشرلاى حب دهي الل كر للدون بد غااته ولت 
يخالف ما ذكره كما لا يخفى ؛ لكونه جعل فيه خلاقًا . 

قلت : أمكن أن يجاب عن الإشكال الأول فيقال : أمكن استخراج الوجه الثالث من قوله : « الثاني : يدين 
باطنًا ) وفي قوله : « يدين ظاهوًا) وجهان » فيكون التديُ ين في الباطن متفقًا عليه » وفي الظاهر لا يقبل . وأما قوله : 
( وفي قبوله ظاهرًا وجهان ) هو الوجه الثالث » وأحد الوجهين : أنه لا يقبل في الظاهر » وقد ذكرناه . والثالث : أنه 
يقبل في الظاهر والباطن . وإذا كان كذلك اندفع الإشكال بكل حال.. 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر » من حيث إن الأصحاب ذكروا في القدرة والعلم خلاًاء وماذكروه 
إلا لكونه يُطلّق على العلم المعلومُ والقدرة المقدود على قول من قال : إنه ليس بصريح » وإذا كان كذلك كان في 
كلام الله مثلٌ ذلك » فإن كلام الله تعالى يطلق على التلاوة. وإذا كان كذلك فلا فرق بين العلم والقدرة والكلام كما ذ كرناه . 
وأما كون الأصحاب لم يذكروا فيه خلافًاء لظهور اتجاه الخلاف فيه » وكأنهم بنوا ذلك على المنهج الصحيح, فإنه قيدٌ صريحٌ 
ولم يتعرضوا للوجه الآخر لضعفه من حيث إن دليله ضعيف ء واللّه أعلم ) . إشكالات الوسيط (ق ١181‏ / ب» 187 /أ) . 
(؟) قال ابن الصلاح : « قوله : من قال : «لَعَمْرُ الله » كناية . وه : أنه ليس من الشائع في العرف » استعماله في 
صفة البقاء ؛ لأنه ليس فيه شيء من أدوات القسم . وتقرر في علم العربية أن تقدير لعمرو الله » ما أقسم به أو قّسمي » أو نحو 
قذا» ولت هذا الرعة بتي وامفإن الضدال في انتم شالع في لحان العرريةء كيرف ريه يحقيةا ا الكرع الاستعدال» 
كما مُحَذِف في قولهم : ١‏ بالله » الفعل » ؛ وهو : أخلف » أو أقسمء والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ١183‏ /أ) . 
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المرتبة الرابعة : مالا يَصير يمينا وإنْ نَوَى » وهو مالا تعظيم فيه كقوله : والشيء الموجودٍ 
والمرئي » وأراد به الله تعالى فليس ييمينٍ وإن نَى » إِذْ [ لم يذكر اسئا معظهما ] (" وذ كو اسم 
معطم لا بدٌمنه . ولوقال : بلّه - وقصد التلبيس - فليس بحالتي » وكذلك إن إن لم يقصد ؛ فَإنّ 
الله من الرطوبة | إلا إذا نوى اليمينٌّ » » تبخمل حذف الألف على لَنِ قد تجري به العادةُ عند الوقف 29 . 

هذا في انقسام اليمين بذكر اسم الله تعالى . وينقسم أيضًا بذكر الصلات » وهي على 
درجات » فإنها تنقسم إلى حروف وكلمات : 

أما الكلمات , فقوله : أقسمت بالله » أو أقسم [ بالله ع 29 » أو حلفت بالله 29 » أو 
أحلف » فهذا يحتمل الإخبارَ والوعدٌ © » فإن نوى اليمينٌ فهو ين : وإن قصد الوعد والإخبار 
فلاء وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه ليس بيمين ؛ لترددٍ اللفظ . 

والثاني : أنه عِين ؟ للغادة 090/. 


الدرجة الثانية : ماهو كناية قطعًا عله : وعهد الله » وعلى عهد الله » أو نذرت 
بالله . أما قوله : أَرْحُدَاي تعالى بدِيرَكم » قيل : إنه كناية » وقيل : هو كقوله : حلفت بالله ©" , 


. زيادة ضرورية من (أ)» ( ب)‎ )1١( 
قال ابن الصلاح : قوله : ١إذا قال : بل ء ناويا به اليمينٌ : (يُحمل حَدّفٌ الألف على لحن قد تَجري به العادةٌ عند‎ )5( 
الوقف ) ليس ذلك على ماذكره » بل ذلك لغةٌ لبعض العرب » وممن حكاها أبو القاسم الرّجَاجي في كتابه‎ 
الجمل » . ويفعلون ذلك مع « الواو» وغيرها فيقولون في الوقف : 9 وَل ؛ . وهذه اللغة شائعةٌ في ألسنة العامة ؛‎ « 
. /أ)‎ ١58 فينبغي أن يُمجعل ذلك يِينًا عند الإطلاق » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( +؟ ق‎ 
. » زيادة من (5أ)١ب). (5) في (ب): 0 أو أحلف بالله‎ )5١ 
. أي : الإخبار عن حلفه على ماض حدث » وكان قد حلف فيه بالله » أو الوعد بالحلف في المستقيل‎ )5( 
والمذهب عند جمهور الشافعية أنه مين . انظر الروضة ( 14/15 ) . ا‎ )<( 
قال ابن الصلاح : ذَكرَ ما معناه أنه إذا قال : نذرت لله لأَفعلنٌ كذاء فهو كقوله : على عهد الله » فهو كنايةٌ بلا‎ )7( 
: خلاف » وإذا قال بالفارسية أَرْحُدَاي بدِيرَكمْ » . ففيه طريقان‎ 

أحدهما : أنه كنايةٌ قطعا : 


]ب 
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الدرجة الثالثة - 7 وهو بين المرتبتين - قولّه © : أشهد بالله » منهم من قال : (" إنه كنايةٌ 
قطعًا © . وقال المراوزة : هو كقوله : أقسم بالله . وقال صاحب ( التقريب » : لو قال الملاعِنُ في 
لعانه : أشهد بالثه - كاذيًا - ففي لزوم ”2 الكفارة وجهان » وهذا جار وإن قصد اليمين ؛ لأن 
اللعان صرف [ اليمين ] 9 إلى اقتضاء الفراق » فيحتمل خلافا في الكفارة فيه كما في الإيلاء . 


والثاني : أنه كقوله : حلفت بالله » إن نوى كان على ما نواه » وإن أطلق فوجهان : 

أحدهما : أنه بمنزلة الكناية » فلا تكون بميئًا من غير نية . 

والثاني : أنه بمنزلة الصريح ذيكون يمِينًا وإن لم يَنْوِ . 
وهذه المسألة مذكورة في ١‏ النهاية ؛ ومعظم الكتب » وذكرها الفوارني في « الإبانة » وذكرها بعده صاحب 
9 البحر» وشيخنا هناء لكن الفوارني سوّى بين قوله : نذرت لله تعالى » والكلمةٍ الفارسية » وقَطع بأن حكمها 
حكم (أقسمت بالله ) » وكذا ذكره هو في ٠‏ البسيط » حاكيا ذلك عن الفوارني » وانفرد في 0 الوسيط » بأمرين : 

(أحدهما) : قَقَ بين قوله : ( نذرثٌُ بالله ) والكلمةٍ الفارسية : قَطْعَ في 9 نذرت » بكونه كناية » وذكر في 
الكلمة الفارسية الخلافٌ . 

( والأمر الثاني ) : كونه ذكر طريقين في الكلمة الفارسية :. 

أحدهما : القطع : بأنه كناية . وذكر صاحب ١‏ البحر » الطريقين في قوله : « نذرت » . 

وماصارإليه من الفرق يُتوجّه بأن الكلمة الفارسية لها شيومٌ في ألسنة أهلها . وأما قوله : « نذرت » فلا شيوع له 
في القسم ‏ لا في ألسنتهم , ولا في ألسنة العرب » وكأنها ذّكرتٌ في هذا المعرض من أجل كونها ترجمة الفارسية 
بالعربية » والله أعلم » . المشكل ( ق ٠58‏ /أ وما بعدها ) . 

وقال ابن الصلاح أيضًا : « ثم إن الكلمة الفارسية » صَبْطها بهمزة مفتوحة » « وزاي ) منقوطة ساكنة » ثم 
و خاء ) معجمة مضمومة » ثم ذال ) منقوطة » ثم ألف وياء ساكنتين ثم باء موحدة غير صافية » ثم دال مكسورة » 
بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة » ثم راء مُهُمَلة مفتوحة, ثم فاء ساكنة , ثم تاء مثناة من فوق مفتوحة ثم ميم ساكنة . 
ومعناها : لله التزمت كذا وكذاء أو : من الله التزمت » أي بأمره وقضائه . وعلى حسب هذا اختلفت النسحٌ في 
هذا الكتاب وفي غيره في ترجمته ب نذرت »» ففي بعضها : 9 نذرت لله 4 وفي بعضها : ؛ نذرت بالله » » والله 
أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 58١/ب‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ في ( ب ) : ١‏ وهو بين الرتبتين » كقوله ) . (5) في (1)»( ب) : وهو كناية فقط ) . 
(5) في ( ب) : ١‏ لزومه » . ْ (5) زيادة من (أ) 2 (ب). 
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الدرجة الرابعة : أن يقول : واي الله © . الظاهد أنه كقوله : أحلف بالله 29 وقيل : إنه 
كقوله : بالله ؛ فإنه صريح فيما بين العرب , وأَصِلُّه : أمُنُ الله » والأيمن جمع اليمين . 

أما الحروف 27" » فهي الباء » والتاء » والواوء والفاء 9 . 

وقوله : والله » وتالله كقوله : بالله . وتُقِل نص عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أنَّ « تالله ) 
ليس بيمين2©» فقيل : هو كقوله : أقسم بالله . والصحيحٌ أنه يمن طعا » والشافعي ( رضي الله 
عنه ) أراد ما إذا قال القاضي في القسامة : قُلْ : « بالله ) فقال : 9 تالله » لم يكن يمينا ؛ للمخالفة . 


أما قولّه : يا الله ) فليس بيمين 7©» ولو قال : الله لأفعلنَ 0©» لم يكن ميا إلا أن ينوي 
ولو قال : الله لأفعلنٌ - بالخفض - كان يمينا ولو لم يَنْو 00 . 


د د 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قول : ٠‏ وام الله يقال بكسر اميم » وثقَال بضمها » ويقال بهمزة مفتوحة غير ساقطة في 
الوصل » ويقال يإسقاطها في الوصل » وهكذا.في همزة ٠‏ ايمن 4 » وما ذكره من أنه جمعٌ 9 يمين ) ليس بالصحيح » 
وإنما هو قول الكوفيين من النحويين » والصحيحٌ قول البصريين منهم أنه اسمٌ مفردٌ » وألقُه ألفُ وصل » وكوثُ ذلك 
كله قَسَمًا هو الصحيح » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١594‏ /|) . 

. يعني أنه كناية » وإن قصد به اليمين » فهو يمين . وإن أطلق فليس بيمين على الأصح‎ )١( 

() في ( ب) : ( أما الحرف » . (4) قوله : « والواو» والفاء ) ساقط من(5أ))(ب). 
(0) قال ابن الصلاح : « النص عن الشافعي ( رضي الله عنه ) أن « الله ) بالتاء المئناة من فوق » ليس بيمين » ُقِلَّ عنه 
في باب ١‏ القسامة » » وكذلك حملّه بعصّهم على ما إذا قال الحاكمٌ له : قل « بالثه - بالباء - أو نحوه» فخالف 
وقال : 9 تالله ‏ - بالتاء المثناة من فوق - فلا تكون يمينا مُجزِية ؛ للمخالفة إلى ما هو دونه » وتعليلٌ المصفي بالمخالفة 
مطلقًا يُحتاج فيه إلى هذا القد» [ يعني بالقيد قوله وماكر دري ]لانم ارول : قل : ( تالله ) - بالتاء المثناة من 
فوق - فقال ‏ بالله » - بالباء الموحدة - أَجْرأ ؛ لأنه بلغ » » قَطَع به القفالٌ والله أعلم » . المشكل (جداق ١59‏ /أ) . 
(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( أما قوله : (يا الله ) فليس بيمين) هذا «يا) التي هي حرفٌ النداء» وعلى هذا َمِل 
. نص الشافعي في كتاب ١‏ القسامة ) وهو التأويل الصحيح ؛ لأنه دعاءٌ» والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق )]/١54‏ . 
(1) قال ابن الصلاح ١‏ قوله : ولو : قال « الله » لم يكن يمينا إلا أن ينوي » هذا فيما إذا قال : ؛ الله ) بالرفع » أما إذا قاله 
. بالنصب» فهو مُرَدبٌ على ما إذا قاله بالخفض » وفيه خلافٌ » والأقوى من حيث العربية أنّ كلا منهما ين عند 
الإطلاق » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج7 ١59‏ /أ ومابعدها ) . 

(8) في (أ) (١‏ ب) : « وإن لم ينو ) . 


2117 


الفصل الثانى 
في يمين الغضب واللجاج ”' 


فإذا قال : إن دخلتٌ الدار فلله علي صوم » أو حت , أو صدقةٌ » أو ذ كر عبادة تُلْتزم بالنذرء 
ففيه ثلاثة أقوال : 


أحدها : أنه يلزمه الوفاء كما لو قال : إِنْ شفى الله مريضي فلله عل صوم » أو علّقه بدفع 

والثاني : أنه يلزمه كفارةٌ يمين ؛ لأن هذا يُفُصد للمنع » بخلاف نذر التبرر فإنه يُذّكر 
للتقرب () . 

والثالث : أن يت يتخثر بين الوفاء والكفارة » لترددٍ اللفظ بين المعنيين . 


التفريع : إن قلنا : يلزمه الكفارة » فإنما يكون فيما ليس بنعمة » كقوله : 
دخات تيسابور» أو:شربت » أو زنيث. . ولو قال 29 :إن وخلت مكةح 0 


. النذور»‎ ١ انظر كتاب‎ )١( 
: ونَذْرُ التبرر على ما ذكره عَيْدُ واحد من المصنفين قسمان‎ ٠ : قال ابن الصلاح‎ )١( 

أحدهما : نذر المجازاة . 

والثاني : النذر المطلق من غير عِوَضِ » بأن يقول ابتداءً : لله علي كذا وكذا . 

والقولُ الذي بدأ به في نذر اللجاج - وهو أنه يجب الوفاء به - قولٌ ضعيف شاذ في المذهب »ء والمذهبُ 
والمنصوصٌ الظاهر المشهور : أنه يجزئه كفارةٌ اليمين» وهو قولٌ عائشة ( رضي الله عنها) وجماعةٍ من الصحابة 
والتابعين ( رضي الله عنهم ) ورواه مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر عن رسول الله يَِّهِ أنه قال : « كفارةٌ النذر 
كفارةٌ اليمين ») . 

ثم هل تتعينٌ الكفارةٌ » أو يتخيَرُ بينهما ويين الوفاء بما نذر؟ » فيه قولان . مِنْ أئمتنا مَنْ يقول : الصحيح تَعْييتُها 
ومنهم من يقول : الصحيحٌ التخييئ فاعلّمْ ذلك ؛ فإن الحاجة ل 
( ج597 1/ب). 


© في (أء (ب) : «أما لوقال» . 


7 لب إؤا استثنى في يمينه وقال : إن شاء الله » لم يلزمه شيء 


أو صليت 27 » فهذا محتمل للوجهين » فَيُدْجع إلى قصده . أما إذا علّقه بمباح - لاعلى 
قصد المنع - بل لحرصه على ذلك الشيء » كقوله : إن لم آكل » أي : انكسرت (© شهوتي 
بتوفيق الله » أودخلت نيسابور» أي إِنْ بقيت ”2 إلى ذلك الوقت : فهذا فيه ترددٌ » فمنهم من 
منع التبرر في المباحات . 
فروع 

الأول : إذا قال : إن فعلت كذا فعلي نذرٌ . نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن عليه كفارة 
يمين » وهو تفريع على قول الكفارة . وإن فرعنا على الوفاء فينبغي أن تجب هاهنا عبادةٌ ماء وإليه 

ل 

التعيينٌ » وله تعيينٌ (*» كل ما يُتصوّر التزامُه بالنذر . وإن قال : 

إن فعلتٌ فعليّ يمن » فهو لغوٌ ” ؛ إذْ 0 لم يأتِ بم يُشعِر بعبادة ولا بصيغةٍ الحلف » وقيل : 
عليه ما على الحالف . 

الثاني : لوقال : مالي صدقةً » أو في سبيل الله » قال القاضي : هو لغوٌ؛ لأنه لم يأتِ بصيغة 
الالتزام » وفيه وجهان آخران : 

أحدهما : أن ذلك كقوله : عل صدقةٌ . 


والثاني : أنه يتعين ماله للصدقة » كقوله : جعلتٌ هذه الشاةً ضَّحِيةٌ © وهو 


(1) في (أ) 6( ب ): ١‏ أو صليت ء أو لم أشرب » . 

وقالاينالصلاح:«قوله: فيماإذاقال: وإندخلت مكةأوصليتٌ )فهذايحتم ل الوجهين- احتمالهلجهة اللجاج بن 
لام على ترك الصلاة» فيغضب » ويقول : إن صليت فلله عل كذا وكذاء والله أعلم» . المشكل (ج ١‏ ق59١/ب)‏ . 
() في (أ)١(ب)‏ : « كُسِرَتُ 0 . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أي بقيت » بدون إن . 
(4) في ( ب ) : ١‏ وله أن يُعين ) . 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله فيما إذا قال : (إِنْ فعلتٌ فعلئ يمن ) : « قيل : عليه ما على الحالف ) - وجهه : أن هذا 
التزامٌ على سبيل النذرء والنذرٌ لا يشترط فيه كو اسم مُعَظّم » بل صيغةٌ الالتزام » وهي موجودةٌ في هذا ء والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق59١/ب).‏ 


() في (أ)(ب): ‏ لأنه» . (0) في ( ب ) : ( أذ ضحية ) . 


إذا اسضتى في يمينه وقال : إن شاء الله » لم يازمه شيء.--------ج/213 
عاك 

وعلى الوجوه الثلاثةٍ يُحَوَجٍ ما لو قال : إن دخلت الدار فمالي صدقة 

هذا بياك اليمين الموجبة » وك ذلك إذا لم يده الاستغنا » فلو قال بعد اليمين : إن شاء 
الله » لم يلزئه شيمٌ كما ذكرنا في الطلاق . 


جد ا د 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9ذكر فيما إذا قال : إن فعلتٌ كذا فمالي صدقةٌ ) ثلاثة أوجه ذكرها شيحّه ( رحمهما الله 
وإيانا ) والمسألةٌ منصوصةٌ » قد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فيها على كفارة اليمين . وقال : ومذهبُ عائشة 
وعدةٍ من صحابة رسول الله يتلق وعطا. والقياسٌ : أَنَّ عليه كفارةً يمن . ثم هل ذلك على التعيين أو التخيير ؟ فيه 
خلافٌ سبق في أصل نذر اللجاج ‏ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق ١١‏ /أ) . 


210/7 


الباب الثانى 
في الكفارة 

والنظر فى السبب 3 والكيفية 3 والملتزم 5 

النظر الأول : في سيب الوجوب » وهو اليمينٌ عندنا دون الحنث » لكن اليمين يُوجب 
عند الحنث كما يُوجب ملك النصاب عند آخر الحول ؛ لأن الحنث لا يحرم باليمين » بل يَنقى 
تحريمُه وإباحته كما كان ("© . نعم » في الأؤلى ثلاثة أوجه إذا عقد على مباح : 

أحدها : أن الأؤلى اليد ؛ لتعظيم اليمين 20 . 

وقال العراقيون: الأولى الحنثٌ0©؛ لقولهتعالى : فو يها آلنَى لم نحم مآ أل اهلك 6 الآية 9). 

والثالث : أنه ييقى كما كان . 


وأما أبو حنيفة ( رحمه الله ) فإنه قضى بتحريم الحنث عليه » وبَتّى عليه أن مين الغموس لا 
ينعقد , إِذِ الماضي لا يمكن تحريمه 7 : وقضى بأنه لوقال : حرمت هذا الطعامَ » لزمئه الكفارةٌ » 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في بيان أن اليمين سببٌ لوجوب الكفارة : ( لأنّ الحنتٌ لا يحرم باليمين ) يعني به أنَّ 
امحلوف عليه لا يحرم باليمين » فلا يكونٌ الحنثٌ بفعله سبت وجوب الكفارة » فلا ييقى إلا اليمين » فتكون هي 
السب الموجبَ عند الحنث » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠١/أ)‏ . 

. )» والأفضل ترك الحنث‎ « : )١44 ( قال في المنهاج ص‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الحنث أولى » . (4) من الآية ( ١‏ ) من سورة ( التحريم ) . 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ ما ذكره أن أبا حنيفة قَضى بأنَّ اليمين يُحرم فِعلَ ا محلوف عليه » ويثبني عليه أن اليمين 
الغموس لا تنعقد ؛ لأن الماضي لا يمكن تحريمه , هذا يَنْبغي أن لا يُتَوهم منه أننا تُحَالفه في عدم انعقاد اليمين 
الغموس » فإننا تُوَافقه على عدم الانعقاد على ما سنوضّحه إن شاء الله تعالى في مسألة اليمين على شوب ماءإداوة لا 
ماء فيها ء لكنا تُحَالفه في مُشتند عدم الانعقاد» فمستددٌه - عنده - أن اليمين تحر احلوفٌ عليه » والماضي لا يمكن 
تحريمُه » ونحن نقول : مستنده استحالةٌ الب فيها لذاته أو اقتران الحنث بها » وتُحالفه في وجوب الكفارة » فلا 
يُوجبها هو لعدم الانعقاد » وتُوجبها نحن لوجود مخالفة اليمين والانتهاك لحرمتها ؛ فنعتبر نحن في وجوب الكفارة 
مجرد العقد والحنث » وهم يعتبرون العقد , والانعقاد » والحنث » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١٠١‏ /أ) . 


عل موز تسل الكقارة ل للدم التسسص يي ل عي وج سصحص وبق يلد 215/7 


وعندنا لا يلزم ‏ إلا في تحريم البضع » وفيه وردت الآيةُ 0" : وقضى بلزوم اليمين في قوله : إن 
فعلتٌ [ كذاع (2 فأنا يهوديّ ؛ لأنه يؤدي معنى التحريم . وقال : لا ينعقد ينٌ الكافر ؛ © إذ ليس 
مأخودًا “» بتحريم شرعنا © . وقال : لا تُقَدم الكفارةٌ على الحنث وإِن قَدّمَ الزكاةً على الحول . 
ومالك رجي الل تعد سجيل الكفارة دوق تفجيل الركاة» وعتلانا يحور تمتعيلهنها 0 إلا 
إذا حلف على محظور » ففي جواز تقديم الكفارة وجهان : 


. » في (أ) : ١لا يلزمه‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن من حم حلالا عليه - غير زوجته - فلا كفارة عليه . وهذا مذهب امالكية أيضًا . انظر:‎ )( 
. ) 170/5 ( حاشية الدسوقي‎ . ) ١15 ( القوانين الفقهية ص‎ . ) 155 ٠155 ( الكافي ص‎ 

ومذهب الحنفية : أن تحريم الحلال بين يُوجب الكفارة » وحجمّهم في ذلك تحريمٌ النبيئ 5 العسلٌ على نفسه 
وقيل : حرّمَ مارية » فيُعمل بهما . أو لما ثبت بالآية ف لم تحرم ما أحل الله لك 4 أن التحريم المضاف إلى الجواري 
يكون يمينا » فكذلك التحريم المضاف إلى سائر المباحات . وهذا مذهب الخحنابلة أيضًا . انظر : المبسوط .١184/8(‏ 
هل ) . الهداية (؟/755) . المقنع ص )5١(‏ . المبدع ( 775/9 ) . الإنصاف )"١/١١(‏ . زاد المستقنع ص 
(3558) . دليل الطالب ص )77١(‏ . 
() زيادة من (أ)» (ب) . (4) في (ب) : ( لأنه ليس مؤاخدًا » . 
(ه) مذهب الشافعية : أن يمين الكافر منعقدة ؛ وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق » فيكون أيضًا من أهل اليمين» 
ومن ثم تنعقد يمينه » ويلزمه الكفارة عند الحنث . فإن حنث قبل إسلامه » كَمَرَ بالمال ؛ لأنه ليس من أهل التكفير 
بالصوم » ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم ؛ لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال . وإن حنث بعد إسلامه » جاز 
له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام . وانعقاد يمين الكافر هو مذهب المالكية وال حنابلة أيضًا . 

انظر : التنبيه للشيرازي ص ( ١77‏ ) . رحمة الأمة ص ( 599 ) . المبدع (581/5) . الإنصاف )15/1١١(‏ . 
المغني لابن قدامة 577/4 ) . 
ومذهب الحنفية : أن يمين الكافر لا تنعمد . ولا تلزمه الكفارة . انظر : مختصر الطحاوي ص )5١5(‏ . المبسوط 
)١147/(‏ . شرح فتح القدير (ه/87) . ملتقى الأبحر )1/١(‏ . حاشية الشلبي على تبيين الجقائق 5/7 ..)1١‏ 
(1) هنا مسألتان : 

المسألة الأولى : وهي إخراج الزكاة قبل حولان الجول . 

المسألة الثانية : وهي تعجيل الكفارة على الحنث . 

المسألة الأولى : اتفق العلماء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب ؛ لأنه لم يوجد سببُ وجوبهاء - 


7 ديبل هل يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث ؟ 
أحدهما : لا ؛ لأنه تمهيدٌ / للتوصّل إلى الحرام . 
والثاني - وهو الأقيس (2 - أنه يجورٌ ؛ لأن التحري يَُاينُ ماحل اليمين 050 


فلم يَجُرْ تقديمها » وذلك كمنع أداءٍ الشمن قبل البيع » والدية قبل القتل . 
أماتعجيل الزكاة متى وجد سبب وجوبهاء وهو ملك النصاب» ولم يحل عليها الحول » فللفقهاء فيها قولان : 
الأول ) : وهو جواز إخراجها تقدمًا على اكول ؛ لأنه أداها بعد سبب وجوبها . وهذا مذهب اللدنفية والشافعية 
والحنابلة » واستد لواالمذهبهم بتعجيل العباس زكاة ماله وترخيص النبي له في ذلك . 
الثاني : وهو أنه لا يجوز إخراج الزكاة قبل مُضِيَ الحول ؛ لأنها عبادة تشبه الصلاة » فلم يجز إخراجها قبل الوقت ؛ 
لأن الحول أحد شرطي الزكاة » فلم يجز تقد بم الزكاة عليه » كالنصاب . وهذا مذهب المالكية . انظر : مراقي 
الفلاح ص )١47(‏ . الكافي ص ( ٠٠١‏ ) . القوانين الفقهية ص )٠١4(‏ . روضة الطالبين(؟/5١١)‏ . فتح المعين 
بشرح قرة العين ص ( ١١١‏ ) . الحواشي المدنية على شرح ابن حجر الهيتمي ( ١1١0/١‏ ) . المقنع ص (30) . دليل 
الطالب (94). 

المسألة الثانية : وهي تعجيل الكفارة على الحنث . 
فمذهب احنفية : أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقًا . 
ومذهب امالكية : أنه يجوز تقديمها على الحنث مطلقًا » سواء كانت صومًا أو غيره . وهو مذهب الحنابلة . 
ومذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتاقًا أو كسوة » أماإذا كانت صيامًا فلا يجوز 
تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية » فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة . انظر : البسوط )١407/8(‏ . الهداية 
( 08/5") . تبيين الحقائق )١1١/7(‏ . ملتقى الأبحر(١/215)‏ . الكافي ص )١148(‏ . مواهب الجليل (/70؟) . 
الشرح الكبير ١١7/5‏ ) . أسهل المدارك 71/5 . الأم (ا/7) . الروضة(١17/1)‏ . حلية العلماء (97/ه.7) . 
رحمة الامة( ١7١‏ ) . المقنع ص (717) . المبدع ( 5/8/4 ) . دليل الطالب ص ( 371 ) . المغني (714/8) . 
(1) في (أ) ٠‏ (ب ) : « وهو القياس » . 
(؟) وهذا الوجه هو الأصح عند الأكثرين من الشافعية كما في الروضة ( 17/١١‏ ) والمنهاج ص ( ١154‏ ) . 
وقال ابن الصلاح  :‏ قوله في تقديم الكفارة على الحنث إذا حلف على محظور أنه لايفعله : (الأقيسٌ أنه يجزىء؟ : 
لأن التحرء م يتفي مَأحَذَ اليمين) هذا مشكل » ومعناه أن التحريم كان ثابثًا قبل اليمين » ولم بيو باليمين» ويلزم من 
ذلك أن يتأئ ثر به حكمٌ اليمين» وفي بعض النسخ ؛ التحريم يَُاِينُ أذ اليمين 4  »‏ ويباين ) أليق من 9 ينافي » ويكون 
قد استعمل ( ينافي ) بمعنى « يفارق » و ١‏ يباين ) » وهو جائرٌ » والله أعلم » . المشكل (ج؟ ق ١٠١/ب)‏ . 


المذهب : أنه لا يجوز التكفير عن اليمين بالصوم قبل الحنث لل 217/7 

هذا فى الكفارة المالية تشبيهًا بالزكاة . أما بالصوم (2 » فالمذهبٌ أنه لايُقَدّم » لا سيما 
في اليمين + وهو 9 ثرلك على العجر 29 + بولا ينحقق العجز إلا بعد الوبحوب:. وفيه 
جه : أنه يجوز ؛ لعموم قوله ( عليه السلام ) : « مَنْ حلف على بمين قَرَأى غيرها خيرًا 
منها » فليكمُز عن بمينه وليأتِ الذي هو خيه 29 ) © . 


ثم يجري ”© التقديمٌ في كل كفارة بعد جريان سبب الوجوب » وكفارةٌ القتل © 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أما الصوم » . )١(‏ في (أ) : «لأنه» . 
(0) أي على العجز عن التكفير بالعتق أو الإطعام أو الكسوة . 

وقال ابن الصلاح : 9 قوله : (أما بالصوم » فالمذهبٌُ أنه لا يقدم لا سيما في اليمين» وهو مرتب على العجز) » 
عرادا رسيا لجو يرا ين الف ورا الى ادر اراي الورك 1011 100 
تقديمُها عقيبَ الإحرام ) . مشكل الوسيط ( ج+؟ ق ١07١/ب)‏ . 
6 عي عسي :رو امات وخا عام رع لقابو اكاة واققويى واروف عا اران اا 
يؤاخذ كم الله باللغو في أيمانكم © عن عبد الرحمن بن سمرة حديث ( 7777 ) » ورواه عن أبي موسى حديث 
13). ورواه مسلم في صحيحه (17/()177/7) كتاب ١‏ الأيمان ) (©) باب 9 ندب من حلف يِيناء فرأى 
غيرها خيرًا منها » أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن بمينه ؛ حديث ( 1101 ) عن عبد الرحمن بن سمرة . 
وحديث (1744) عن أبي موسى . وحديث ( 17100 ) عن أبي هريرة . وحديث (1751) عن عدي بن حاتم . 
ورواه أبوداود (/41ه) حديث (7774) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . ورواه عن أبي موسى حديث 
(5077) . ورواه الترمذي ( 4.0/4 ) حديث ١15١5‏ ) عن عبد الرحمن بن سمرة . ورواه ابن ماجه ( )741/١‏ 
حديث )7١07(‏ عن أبي موسى » رفعوه جميعًا إلى النبي مَل . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله يك : 0 من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ‏ لكو عن ينه ليت الذي هو 
خي) هو حديث متفق على صحته ؛ ورواه من الصحابة عبد الرحمن بن سمرة وغيره . وأكثز الروايات » فيها ذِكرُ 
الكفارة قبل الحنث بحرف ١‏ الواو » » وفي رواية واحدة رواها أبوداود في سننه بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن 
سمرة أن النبي مي قال له : « يا عبد الرحمن إذا حلفت ... » قَذّكرهء وقال فيه : « فَكَفّوْ عن يمينك » ثم ائتِ الذي 
هو خيد) بحرف « ثم 24 وهذا صريحٌ » » والرواياتٌ التي بحرف ١‏ الواو؛ دالةٌ أيضًا غلى جواز تدع الخفارة» فإن 
حرف الواو - وإن كان لا يُوجب الترتيب على أقوى المذهبين - فتقديٌ أحدٍ ا مذ كورين في الذّكر يدل على جواز 
تقديمه في الفعل » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١17ب‏ وما بعدها ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ويجوز ) . () في (أ)» ( ب ) : 9 وككفارة القتل ؛ . 


7 ء لس المذهب : أنه لا يجوز التكفير عن اليمين بالصوم قبل الحنث 


تحري بعد الجرح وقبل الزهوق . وكفارةٌ الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن 20 . 
وكفاراتٌ الحج بعد الإحرام وقبل ارتكاب الأسباب . وفيه وجه : أنه لا يجوز قبل: 
ارتكاب المحظور (2 ؛ لأن الإحرام ليس سبئا » بل الارتكاب للمحظور هو السبب . 

النظر الثاني : في الكيفية (2 . © وهذه الكفارة فيها تخييدٌ وترتيت © » فيتخير بين 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله ( وكفارةٌ الظهار بعد الظهارء وَل العود إن أمكن ) هو ممكنٌ في الصّوّر التي يتَبَاطأ 
فيها العَؤدُ عن الظهار» كما إذا ظاهر عن رجعية » ثم كف » ثم راجع . وكما إذا ظاهر ‏ ثم طلّقَ طلاقًا رجعياء ثم 
كفّر ثم راجع » وغير ذلك » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١‏ /أ) . 

قال الحموي : « قوله فيه : ( وعندنا يجوز تعجيل الكفارة والزكاة إلا إذا حلف على محذور» ففي جواز تقديم 
الكفارة وجهان : أحدهما : لا؛ لأنه تمهيد التواصل إلى الحرام . والثاني - وهو القياس - : أنه يجزىء؛ لأن التحريم 
ينافي مأخذ اليمين » هذا في الكفارة المالية ؛ تشبيها بالزكاة » أما في الصوم فالمذهب أنه لا يقدم لاسيما في اليمين» 
وهو مرتب على العجز ولا يتحقق العجرٌإلا بعد الوجوب » وفيه وجه ؛ لعموم قوله ير : ؛ من حلف على يمن فرأى 
غيرها خيدًا منها » فليكمّو عن بمينه ولْيَأْتِ الذي هو خير» . ويجزىء التقديم في كل كفارة وقعت بعد جريان سبب 
الوجوب » ككفارة القتل تجري بعد الجرح وقبل الزهوق » وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن .. إلى آخره ) . 

قلت : ماذ كره الشيخ من قوله : ( وكفارة الظهار بعد الظهار وقبل العود إن أمكن ) يدل على [ أن ] ذلك ممتنمٌ 
تصويره من عنده إلا أن يتحقق وقوعه على ندورء وإنه ليس كذلك ؛ فإن إمكانه ظاهر» وفيها صور : أحدها : أن 
يبادر إلى فعل علّق به الطلاق » فإنه لا يكون عائدًا . وثانيها : أنه لو اشتغل بأسباب شراء الزوجة المملوكة بعد 
الظهار » فإن لاايكون عائدًا على وجه . وثالنه : أنه لو ركع الأمرإلى القاضي في اللعان لكان غير عائد على الأصح» 
فعلى هذا يعتق عن الظهار في هذا كله . 

قلت : أمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال : لعله لم يذكر ذلك إلا حتى يحدٌّ به ذهن الطالب » فيظهر له إمكائه 
عند تصوره » فيخلص بذلك هذه الصورة المذكورة » أو يكون ذلك آخر الأعمٌ الأغلب » فإن غالب الفقهاء لا 
يعرف هذه المسائل المذكورة إلا بعد افتكار شديد , هكذا أجاب عنه بعض الفقهاء . 

الجواب الصحيح عندي : أن مراده بقوله : إن أمكن وقوع ذلك من المظاهر» فإن وقوع ذلك يندر كما في شراء 
الزوجة عقيب الظهار مع حضور سيد الزوجة » وكذلك في اللعان » وليس مراد الشيخ بالإمكان معرفةٌ صور 
المسائل » وإنما مراده تصوُرُ وقوع ذلك من المظاهر إن تمكن منه » ويه حرج الجواب . وليس هذا إشكال على الحقيقة 
وإنما ذكوثه لكون بعضهم يستشكله ؛ . إشكالات الوسيط (ق 1410 /أ-88١1/ب).‏ 
(؟) في (أ)»( ب ): ١‏ المحظورات ) . (”) في (أ) : ١‏ في كيفيتها ) . 
(5) في ( ب ) : « وهذه الكفارة فيها ترتيب وتخيير) . 


هذل الكسؤة الشرعه كن الكمازة »ادها ركه شب عمتسم سب 219/7 


عق رقبةٍ » وكسوةٍ عشرةٍ مساكين » وإطعام عشرة مساكين , لكل واحدٍ مُذَّ » فإن عجز 
عن جميع ذلك » فصومُ ثلاثة أيام متفرقًا أو متتابعًا . وفيه قول قديم : أنه يجب التتابعٌ , 
حملا للمطلق على المقيّد في الظهار 20 . 

وكيفيةٌ الكفارة ذكرناها في الظهار » وإنما نذكر الآنَ الكسوة . والنظكُ في قدرها » 
وجنسها » وصفتها . 

أما القدر : فلا يُشْترط دست ثوب » بل يكفي ثوبٌ واحدّ : كجبة » أو قميص » أو 
رداء » أو سراويل » أو عمامة قصيرة . ثم لا يشترط الخيط » بل يكفي الكرباس . ”" ولو 
سلم إلى طفل يواريه خرقة كفاه " إذا قبضها وَليِهِ . ولو سلَّم إلى كبير مايستر طفلًا» 
فالظاه جواره » ولا يُنْظر إلى الآخذ » هكذا قاله © القاضى . وقال غيره : لابْدٌ أن ينظر 
إلى الآخذ . وقال مالك ( رحمه الله ) : « الواجب ما يستر العورة بحيث تصحٌ الصلاةٌ 
بعدو انم برطو كول كاه لوطي 

أما الجنس » فيجزئ القطن والإِبْرَئْسَم والكتان والصوف . وفي الدرع وجهان © ؛ 


. يعني كما أن الصوم في كفارة الظهار يشترط متتابعًا فكذلك في صيام الكفارة‎ )١1( 
. ) في (أ) : 9 ولو سلم إلى طفل خرقة كفاه » . وفي ( ب ) : 9 ولو سلّم إلى طفل خرقةٌ تواريه كفاه‎ )1 
. ) في ( ب ) : « هكذا قال‎ )0( 
مذهب الشافعية : أن الواجب في الكسوة - في كفارة اليمين - ثوب : قميص »ء أو سراويل » أو عمامة » أو‎ )4( 
الروضة‎ . )١47( جبة » أوإزار» أورداء ؛ لأن الاسم يقع على كل هذا . انظر : الأم (10/7) . مختصر المزني ص‎ 
. حلية الفقهاء 8.1/7 ) . رحمة الأمة (507؟)‎ . )١/1١( 

ومذهب المالكية : أن الواجب في الكسوة » للرجل ثوب يستر جميع جسده » وللمرأة ما يجوز لها فيه 
الصلاة » وذلك ثوب وخمار» ولا يجزىء ما لا يستر البدن كإزار وعمامة . وهذا مذهب الحنفية والحنابلة . 
انظر : الكافي ص )١58(‏ . القوانين الفقهية ص )١1١(‏ . مواهب الجليل (7/ 077 . الشرح الكبير(؟/177) . 
أسهل المدارك )13/٠(‏ . المبسوط )١57/8(‏ . تبيين الحقائق )١١7/©(‏ . ملتقى الأبحر( )015/١‏ . رد امحتار (/ 
5.. المقنع ص )5١5(‏ . المبدع في شرح المقنع ( ١07/9‏ ) . الإنصاف .)140/١١(‏ 

(ه) والأصح أنه لا يجزىء ؛ لعدم اسم الكسوة . انظر الروضة )75/1١(‏ . 


7 <د للد ببسب هِقَةٌ مَنْ تجب عليه الكفارة إذا حنث 


لأنه لك ملبوسٌ تجب الفديةٌ على المحرم به » وكذلك 0 في الحف والشمشك 
وَالقَلَشُوة وجهان . أما النعلّ » فلا يُجزىء كالمنطقة على وجه » وعلى وجه هو 
كالشمشك . ' ولم يُغتبر في الثوب غالبُ جنس ملبوس أهل البلد © » قال القاضى : 
ولو اغتبر ذلك لم يَتد . 

أما الصفة » فيؤخذ الجديدٌ » والخلق » والمهيب إل ذا صاريكثرة الاستعمال سيق 
بحيث يتمرّق على القرب أو رق بالاستعمال ورُقُع . 

النظر الثالث : فيمن عليه الكفارةٌ . ” وتجب الكفارة على كل مكلف © 
حرًا كان أو عبدًا » مسلمًا كان أو كافًا » © بقي عيًا أو مات قبل الأداء ؛» 

أما الميثُ » فله أحوال : 

الأول و أن رك ورم ا 0 ا 0 
م عي 
والكفارة مخيرة 9) - وحهان 4 والأصح الجواز : 

الثانية : أن لا يكون له تركة » 0 فللوارث أن يكسو ويُطعم عنه © مُتبه مُتَبلاعا عا ٠»‏ وفي 
التبرع بالإعتاق عنه وجهان مرتبان على الكفارة المتخّرة 2 » وأولى بالمنع ؛ إذ التركةٌ 


)١(‏ في (ب): «دوكذا). 

. ولم يعتبر في الثوب أن يكون من غالب ملبوس أهل البلد»‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(*) في (أ) (١‏ ب): « وهي على كل مكلف » . 

(4) في (أ) (١‏ ب ) : و حيا كان أو ميتا قبل الأداء » . 

(ه) زيادة من (أ):(ب). 22020 (1) في (أ) : ( فللوارث أن يطعم عنه ويكسو» . 
0 في ( ب) : ١‏ المخيرة » . 


إذا ةق ينه وله #كثر سس رارع اهس #7 يع 221/9 


علقة مسلطة . وتبرحٌ الأجنبئٌ بالعتق عنه لا يجوز . وفي إطعامه وكسوته وجهان 29 . 
وفي عتقٍ الأجنبئّ [ عنه] (© وجةٌ بعيد : أنه ينفذ كالكسوة . وفي إطعام الوارث وجة 
بعيلٌ : أنه لا يجوز كالإعتاق ؛ وهمأ بعيدان . 


أما الصوم 5 ففي صوم الولئ عنه خلافٌ 00 


(1) والأصح إطعامه وكسوته عنه . انظر الروضة ( )15/1١‏ . (؟) زيادة من (ب) . 
(*) قال ابن الصلاح : ( قوله ( في صوم الول خلافٌ ) هذا » موضمٌ استقصائه كتابُ الصوم , ولكنا لا نَدَحُ 
مُعاودة بيانِه ؛ لما وقع فيه من مرغوب عنه ء فاعلع أَنَّ لاف فيه اختلافٌ قولين : 

أحدهما : يُنُسب إلى القديم , أنه يصوم عنه وَلِيِهِ . 

والثاني : وهو الجديد والمعروفٌ من مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يُظْعِم عنه عن كل يوم مدا . والحجةٌ 
له موي عن ابن عمر عن رسول لله يِه : من مات » وعليه صومٌ رمضان أنه يُطّعم عنه مكانَ كل يوم مسكيئً» 
وروي ١‏ مدّين حنطة » ؛ والصحيخ الذي لايُعْدَل عنه أنه يصوم عنه وَليْهِ ؛ إذ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة 
( رضي الله عنها ) أن رسول الله َه قال : ٠‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه » وثبت في صحيح مسلم وغيره 
من رواية ابن عباس وبُريدة بن الحصيب ( رضي الله عنهم ) أن رسول الله عِِيةٍ أمر امرأةٌ ماتت أمّهاء وعليها صوم : 
أنتصوم عن أكها.: وأمااحديت أبن عمر (رضي الله عدهما ) تانايك فى الصحيح فينما ذكرة الترملي وغيزه 
من أئمة الحديث أنه موقوف على ابن عمر من قوله . ون نصَرَ القول اجديد - على ما ورد في صوم الولي - كلامٌ 
يشمن عدم الاطلاع » وماروي عن ابن عباس وعائشة من أنهماْفْتيَا في ذلك بالإطعام ‏ ليس فيه ترك ونَفْيَ منهما 
لما رويناه » وقد قال الحافظ البيهقي : من جوّز الصيام عن الميت يُجَوّز الإطعام عنه . ثم قد عرف من قاعدة مذهبنا أن 
إفتاء راوي الحديث بخلافه لا يُضَعْمُه » وأنا أقول : ينبغي أن يدفع الخلاف في ذلك من المذهب ويقطع بأن مذهب 
الشافعي تجويز الصوم عن الميت » فقد ثبت عنه أنه أمرنا في أمثال ذلك بالعمل بالحديث ونَّوْكِ ما قاله على تخلافه » 
وعَمِلَ الأصحابٌُ مثلّ هذا في مسألة التثويب وغيرها » وقد قال الحافظ الفقيه أحمد البيهقي : لو وقف الشافعي 
( رحمه الله ) على جميع طرق هذه الأحاديث وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله » وبالله التوفيق . 

ثم إننا لم د لأحدٍ من الأصحاب تفسيرَ الولي المذكور» وتردٌة إِمامُ الحرمين في أنه الوليئ الذي يلي أَْرَ المولي 
عليه » أوهو الوارث » أوهو القريب وإن لم يرث » أو هو الَصّبة » ولم يقض فيه بشيء» وقال : لا نَقُلَ عندي فيه » 
وليس معنا في معناه ثبت نعتمده . قال الشارح رضي الله عنه [ يعني ابن الصلاح ] يُظهر حَمْلّه على القريب 
بإطلاقه ؛ فإنه أقرب إلى العموم » أو إلى الحديث وإلى أصل وَضْع اللفظ ؛ فإن الوليئع في الأصل عبارةٌ عن القريب » 
وهو مأخحوذ من اولي - على وزان لومي - وهو القرب ء والله أعلم . 

ثم إنه موجود في طريقتي العراق وخرسان أن الولي - على هذا - لو أمر أجنييًا حتى صام عنه بأجرة أو غير 
أجرة : جازء وممن ذ كرذلك صاحبٌ «الشامل» وصاحب «التتمة» والله أعلم». المشكل(ج ١ق ١7١‏ /أومابعدها ). 


2-7 ببح هل يُصَام عن الميت في الكفارة وغيرها 


والأجنبئٌ المأذون [ له ] 7 في الصوم كالولي الذي ليس بمأذون 9© في الصوم . وفي 
صوم الأجنبيٌ من غير إذنِ خلافٌ مرتب على الإطعام » وأولى بالمنع . وإن قلنا : تحرى 
فيه النيابة » فلو مرض بحيث لا يُرْجَى بُروْه » ففي الصوم عنه - وهو حيّ - وجهان 
كشبهه بالحج » حيث تطرقت إليه النيابةٌ » ولكنه بالجملة أَبْعَدٌ عن النيابة . 

الثالئة : إذا مات وله تركةٌ » وعليه ديونٌ » ففي تقديم حقٌ الله أو الآدمي . ثلائةُ 
أقوالٍ ذكرناها في الزكاة 2 . فإن قلنا : تُقَدّم الديونُ » فكأنه لا تركةً له . ولو حجر عليه 
بالإفلاس قدم» الديون قطعًا ؛ لأن الكفارة على التراخى 
20 
والكسوة » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يحسب من الثلث ؛ لأن تعيين العتق تبرع . 

والثانى : لا ء بل هو أحد الخصال الواجبة » وقد تعين بتعيينه . فإن قلنا : [ إنه ع 9 
يحسب من الثلث » فوجهان : 

أحدهما : أَنَّ قَدْرَ قيمةِ الطعام يُخسب من رأ س امال » والزائدٌ إن لم يَفِ الثلثٌ به 
عَدَلْنا | إلى الطعام . 

والثاني - وهو / ظاهو النصٌ - أن الثلث إن لم يَنٍ بأصل ”© قيمة العبد عَدَلْنا إلى الطعام . ,ررس 
أما العبد » فإذا حلف , فليس عليه إلا الصوم اا ات 
للسيد مَنْعُ الجارية عنه ‏ للاستمتاع ؛ لأنه على التراخي » وله مَنْعُ العبد الذي يَضْعف 

عن الخدمة عن الصوم » وإن كان قويًّا فلا . وإن كان الحنث - أو اليمين أو كلاهما - 


(1) زيادة من (أ) . (؟) في (أ) (١‏ ب) : « ليس مأذوثًا » . 

(5) وأظهرهما تقديم حق الله تعالى . انظر الروضة (١١/6؟)‏ . 

(4) في (أ)٠(ب):‏ ( قدمت ). (ه) زيادة من (أ)(ب). 

(7) زيادة من (أ) . 0) في (أ)١(‏ ب) : ( إن لم يَفٍِ بقدر ... ) . 


(8) في (أ) (١‏ ب ) : « وللسيد منع الجارية عن الصوم ) . 


إذا حنث العبد في ا ا ل م ص يي 223/7 


يإذن السيد - ففيه [ نظر] 27 ما ذكرناه في الظهار . ومَنْعُه عن صوم كفارة الظهار غير 
ممكن ؛ لأن فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعيد © . 

أما إذا مات العبدُ » فللسيد أن يُكفر عنه بالإطعام والكسوةٍ وإن قلنا : إن العبد لا 
ملك له 29 ؛ لأنه إذا مات فلا رق عليه » والح الميثُ أيضًا لامِلّكَ له . وإن 9؟) أعتق عنه 
فوجهان ؛ لِعُْشْرٍ الولاءٍ في حقٌ الرقيق . ظ 000 

أما إعتاق العبد ينا ملكه على قولنا : إنه يمْلك بالتمليك » ففيه تفصيلٌ ذكرناه في 
«البسيط » فلا تُطُوّل به © ؛ لأنه 29 تفرع على قول ضعيف . ٠‏ 

فرع : مَنْ نصقّه حر » ونصفه عبد © : نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه يكفر 
بالمال إن كان له مال © ؛ وقال المزني ( رحمه الله ) : لا يجورٌ إلا الصوم © ؛ لأن المال 
يقع عن جملته . إِذِ التجزئةٌ لاتمكن في الموَّدّى » كما لا يمكن إعتاقٌ نص رقبةٍ وإطعامُ 
خمسةٍ مساكين . ومن الأصحاب من جعل هذا قولا مُحَدجًا . 


جد د 


. زيادة من (أ)؛(ب)‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قولّه في صوم العبد : (إن كان الحنث» أو اليمين» أو كلاهما يإذن السيد » ففيه نظر ذ كرناه‎ )1( 
في الظهارء ومَنْعُه عن صوم كفارة الظهارغيئ ممكن ؛ لأن فيه إدامة التحريم وإضرارًا بالعبد) . هذا وَهْمْ» ولايَحْفَى‎ 

على لفقي أن هذا ل يسيم حيث لم ثوجد الذٌ من السيد أصلا؛ أ جد على وجول يج لئان الصوم: 
وما هذا متعّق بمحذوف لم يذّكره» لا هاهنا ولا فيما أحال عليه من كتاب ‏ الظهار» وهو أنه إذا ود الحنثُ 

واليمين يإذن السيد » فالمذهبٌ أنه ليس له مَنْعُه من تعجيل الصوم » وقيل : له مَنْعُه كما أن للزوج مَنْعَ زوجته من الحج 

على قول . وهذا لحلا لاجريان له في صوم كفارةالغهار إن كان الظهار وال بإذن السد يفيه م إدامة التحيع كما 

ذَكْرَه وهو على هذا الوجه الذي ذكرناه مذكورٌ في « البسيط ٠»‏ والنهاية ) والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟7١/أ)‏ . 

)١‏ في (أ) (١‏ ب) : 9 لا مال له ) . (4) في (أ)(ب) : 9 ولو» . ا 

(5) قال ابن الصلاح :0 ذكر أن العبد إذا أعتق ما ملكه السيد » قفي تفصيلٌ ذكره في ( البسيط 4 . والنفسٌ تتشوؤف 

عبد اخوالة إلى البياد ) واختصازه : أنه إن أعتق بغير إذن السيد لم يصحٌ » » وإن أعتق يإذنه » ففيه خلافٌ مبني على أن 

العبد , هل تمل ل ت الولاية ؟ فإن قلنا : : نعم - وهو قول غريبٌ ضعيفٌ - صَحٌ تكفيره يإعتاقه . وإن قلنا : لا» 

فلا يقع عن كفارته : ريقع عن السيد » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١/أ)‏ . 

(1) في (أ) : «فإنه » . 7) في ( ب ) : ( ونصفة رقيق ») . 

(8) انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في مختصر المزني ص (757) . 

(9) انظر قوله في مختصره ص ( 757 ) . 
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الباب الثالث 
فيما يقع به الحدث 


وذلك بمخالفة موجب اليمين لفظا وعرقًا 00 » وهو باب جامع الأيمان 5 والألفاظ لا 
تنحصر » ولكن تعرض الشافعي ( رضي الله عنه ) يلا يكثُدُ (© وقوعُه » وهي سبعة 
انواع : 

النوع الأول : في ألفاظ الدخول وما يتعلّق به , وفيه ألفاظ : 

الأول : إذا حلف أن لايدخل الدار » قَرَقَيَ في السطح » لم يحنث إلا أن يكون 
مسقفًا » وإن كان محوطا من الجوانب غير مسقف ء فالظاهر أنه لا يحنث . والحائط من 
جانب واحد لا يؤثر 2 » [ وإن كان ] © من جانبين وثلاثة ” ففيه خلاف مرتب © 
[على التحويط من الجوانب » وأولى بأن لايحنث . ولو حلف أن لا يدخل الدار» 
فصعد السطح . ونزل إلى صحن الدار وخرج من الباب » فوجهان من حيث إنه حصل 
في الدارء لكنه لم يدل من الباب 29 . ولو حلف أن لا يخرج من الدار فصعد السطح 


(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله - رحمه الله وإيانا - في الحنث : (إنه مخالفةٌ اليمين لفظا وعرفًا) كنا تُشتدكر الجمع 
بينهما » ونتأوّل كلامّه على خلا ظاهره حتى استبان أنه - على ظاهره - صحيحٌ , ولا يكفي في ذلك امخالفة 
لفظًا لاوقا كما إذا حلف لا يأكل رأسّاء فأكل رأسَ حو , فلا يحنث » وإن خالف لفظًا ؛ لكونه لم يخالف 
عرفًا ء ولا يكفي أيضًا الخالفةٌ عرقًا لا لفظًا » كما إذا حلف لا يشرب له ماءٌّ من عطش » فأكل من طعامه » فقد 
خالف عرقًا ولم يحنث ؛ لكونه لم يخالف لفظا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١/ب)‏ . 

. فيما يكثر)‎ ١ :) في (أ)»( ب‎ )١( 

في (أ)» ( ب ) : دلا تأثير له . (4) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(0) في (أ) (١‏ ب ) : 9 فخلافٌ مرتب » . 

(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( لو قال : 9 لا أدخل الدار فصعد في السطح ونزل في الدار وخرج ففي الحنث 
وجهان من حيث إنه حصل في الدار لكن لم يَدُخمل من الباب ) المعروفٌ والمذكورٌ في غير واحلٍ من كتب العراقيين 
والخراسانيين : أنه يحنث وجهًا واحدّاء ولو صم تَقْلُ الوجه الآخرء لم يكن ينبغي أن يَجْمع بينه وبين المعروف 
ويقول : فيه وجهان » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟7١/ب‏ ) . 


ياك جاص الام ا ل ع ع 2 225/17 


ونزل » فلايحنث . قال القاضى : وجب أن يحنث ؛ لأنه كالدخول سواء فإن من حلف 
لآ دشل الذاز:» قعل بيكضه * لم ينض 08 

ولو حلف على الخروج » فصعد السطح : لايك به ؛ " إذ ليس به أيضًا خارججا © ؛ 
كما أن من دخل يبعض بدنه » أو خرج ببعض بدنه » لايحنث في يمين الدخول 
والخروج ؛ لأنه ليس بداخل ولاخارج . وقال القاضي : إذا لم يكن داخلا في صعود 
السطح » فيتبغى أن نجعله خارججا © . 

وأما الدهليز » فقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) أن داخل الدهليز لايُحنث » فقال 
الأصتحاب: : آراة به الظاق المظتروبت ارج الباب » فإن جاوز البات حنث » قال إمام 
الحرمين : لا يتعمد أن يُقال : أراد به داخل الباب قبل الوصول إلى صحن الدار ؛ لأن 
ذلك لا يُسَمّى دارًا » بل له اسم على الخصوص . ولو انهدمت الدار ولم يَتِقَ إلا العرصة 
لم يحنث بدخولها . ولو بّقي ما يقال : إنه دار » فيحنث . 

ولو قال : 9 لا أدخل الدار» فضعد السطح » ونزل في الدار وخرج » ففي الحنث 
وجهان من حيث إنه حصل في الدارء لكن لم يدخل من الباب . ولو قال » وهو في 
الدار : لا أدخل الدار” . لم يحنث بالمقام كما لو قال : لا أتطهر » لايحنث.باستدامة 
الطهارة » بخلاف ما لو قال : لا أبس ولا أركب » فإنه يحنث بالاستدامة » إذ يقول 
الراكبٌ : أركب فرسحًا » أي أستديم » ولا يقول مَنْ في الدار :امع يا يقر :أقيم ش 
[ فيه ] 29 وفيه وجه بعيد : أنه لا بد من مفارقة الدارء كما لا بُدَ مِنْ نزع الثوب . | 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل » وثابت في (أ)‎ )١( 

(5) في (1) (١‏ ب) : ( إذ لا يكون به ارجا أيضًا » . 

(5) قال ابن الصلاح : : قوله فيما إذا حلف على الخروج فصعد السطح : ( قال القاضي : ينبغي أن نجعله خاربجا ) 
هذا يُوهم أن القاضي لم يقطع بكونه خارجًا » وقد قطع بذلك فيما وجدته في 9 تعليقه » وغيره » والله أعلم ؛ . 
مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق؟7١/ب)‏ . 

(4) ما بين الرقمين ساقط من (أ)) (ب). 

(ه5) كلمة 9 الدار» ليست في (أ)2(ب). (3) زيادة من (أيى(ب). 


17ج ا يات بض مز بان ز اجام الأهان) 

اللفظ الثاني : إذا حلف [ أن ع 20 لايدخل بينًا » فدخل بينًا له اسم آخر أخصٌ 
وأشهد - كالمسجدٍ » والكعبة » والرحا » والحمام - فالظاهدٌ أنه لايحنث به 29 » وفيه 
وجه : أنه يحنث به ؛ لأن البيت - وإن ججعِلَ مسجدًا - لايُقارقه وَضْعُ الاسم . ويقرب 
منه الخلافٌ فيما لو حلف أنه 2 لايأكل الميتةً » فأكل السمك . أو لايأكل اللحم » 
فأكل الميتة : فمِنْ ناظر إلى وضع الاسم » ومِنْ ناظر إلى وضع 9 الاستعمال . 

ولو دخل بيت الشعر » حنث إن كان بدويًا ؛ لأنه بيت عندهم » وإن كان قرويًا 
فثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يحنث ؛ ” لأنّ الله تعالى سمّاه يبنا » وقال © : 8 وَجَعَلَ لَك مّن جلو 
لمر يريا © # © . 

والثاني : لا ؛ لأنه ليس يُفهم منه البيت » قَيْرَاعَى فَهْمُه » لا وضّعْ اللسان . 

والثالث : * أن قريته إن كانت قريبةٌ *» من البادية يَطرقونها فيحنث » وإلا فلا . 

ويرجع الخلاف إلى أن المعتبر » حُوفٌ اللفظٍ في الوضع عند مَنْ وَضّعَه » أو توف 
اللافظ في الاستعمال ؟ » ونصٌ الشافعئ ( رضي الله عنه ) يميل إلى عُوف اللفظ » فإنه 
قال : يحنث » قرويًا كان أو بدويًا . ومع هذا ء» نص أنه لو حلف لايأكل الرءوس » 
لايحنث برأسالطيروالسمك. ولوقال: لاأكلاللحم؛لميحنث بلحمالسمكِ ”© .وذ كرصاحبٌ 


. زيادة من (ب)‎ )١( 
هه وهو المذهب ؛ لأن هذه الأماكن ليست للإيواء » ولا يقع عليها اسم البيت إلا بتقييد . انظر روضة الطالبين‎ 


| .)30/11١ 
. )ب(٠)أ( كلمة : « أنه » ليست في (1أ)؛(ب) . (4) كلمة : « وَضْع ) ليست في‎ )©( 
. ) من سورة ( النحل‎ ) ٠6 ( في (أ)» (ب) : « لأن الله تعالى قال ) . (5) من الآية‎ )( 


(1) وهذا الوجه هو الأصح , وهو ظاهر نص الشافعي ( رحمه الله ) أنه يحنث . انظر الروضة )50/١١(‏ . 
(8) في (أ) (١‏ ب) : 9 إن كانت قريثُهُ قربة » . 
(9) انظر نص الشافعي ( رحمه | لله ) في مختصر المزني ص (555) . 

وقال ابن الصلاح : « إيضاحٌ الفرق بين ما إذا حلف لا يدخل بينًا » فدخل بيت شعر حيث يحنث وإن كان 


باب ذ جامع الأيان ) هب 227 


«التقريب) قولا : أنه يحنث برأس الطير والسمك ؛ اتباعًا للفظ كما في لفظ البيت » لكن الفرق 
لل ا له ندعى فيه عمومٌ اللفظ في 

كرما 
عرف الوضع / . 


ولو ذكرٌ الرأسّ مقروئًا باللمس - لا بالأكل - حنث برأس الطير » حتى قال القفال : 
لو قال بالفارسية : ( دَوتَانه نَسَوَْ » © لا يحنث ببيتٍ الشّعر ؛ إذ لم ينبت هذا العمومُ 
في تف الفارسية . وإذا قصد اللفظ العريي » جاز أن يوَّاحَذْ بموجب ذلك اللفظ ؛ لأنه 
اختار ذلك اللفظ 29 » كما لو قال : لاآكل التفاح » وهو لايدري ١‏ ما التفاح ) حنث بما 
سمّاه العربٌُ تفاححا © . 


- قرويّاء وبين ما إذا حلف لا يأكل رأَسًَا حيث لا يحنث بأكل رأس السمك وحيه : أن القُرَوِيٌ يُطلق اسم « البيت ) 
على بيت الشعر » وإما يُقَارق البدويّ في عدم استعماله له فعا » لا في عدم استعمال فهِله اسمه قولا.[ كذا 
بالأصل ] » وليس كذلك اسمٌ الرأس واللحم . فإنه لا يطلق مقروثًا بأكل عند رأس السمك ولحمه » ونظيرٌ 
« البيت 6 من الرءوس رأسٌ ما هو قليل الوجود من الرءوس التي يحنث بهاء فإنه يحصل الحنث به عند الإطلاق » 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7١‏ /أ) . ٠‏ 
)١(‏ زيادة من(]أ). 
(؟) هذه جملة بالفارسية وترجمتها كالاتي : دّ ز: في و حرف جر). 

حانه : البيت . 

نشوم : النوثُ نافيةٌ » و 9 شو » فعل بمعني : أدخل » والميم مثل تاء الفاعل » والمعنى : لا أدخل . 
(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ ماحكاه عن القفال من أنه لا يحنث ببيت الشعر إذا حلف بالفارسية قائلا : « دَرْخالّه 
نَشَّوَمْ ؛ قد وافق القفال عليه غَيْدُ واحدٍ من المصنفين بعده » منهم الفوراني والروياني وصاحب ( النهاية) وصاحب 
« التهذيب )6 . 

وقوله 9 درّخانه نشوم ) هو بدال مهملة مفتوحة » ثم راء مهملة ساكنة » ثم خخاء منقوطة بعدها ألف » ثم نون 
مفتوحة » وبعدها ( هاعءٌ) ساكنة قد تسقط في الوصل » ثم نون مفتوحة » ثم شين مثلثة مفتوحة ثم وأو مفتوحة » ثم 1 
ميم ساكنة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١7‏ /) . ش ش 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لو قال : لا آكل التفاح وهو لا يدري ما التفاح ؟ حنث بماسكّاه العربٌ تفاحا ) 
صورئّه ما إذا نوى ما هو معناه بالعربية » ونظيره من الطلاق ما إذا لفظ العجم بلفظ الطلاق ناويًا به مُوجَبَه » وفي 
ذلك وجهان غير مذكورين في هذا الكتاب » وهذا مثله » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( جا ق 077١/ب)‏ . 


7# ل وو و صصح تع بقن لا باهم الاجانة 


وقال الصيدلاني : لو حلف .ء لايأكل الخبر - وهو في بلاد طبرستان - حنث بخبز 
الأرزء ولا يحنث فى غيرها © . 


2 
وكل ما ذكرناه في مطلق اللفظ . فإن نوى شيئًا من ذلك فتتبع نيئه إن احتمل”2 . 
فلو قال : والله » ما ذقتٌ لفلانٍ ماءًٌ » وكان قد أكلٌ طعامه .» لم يحنث . ولو نوى 
الطعامَ أيضًا لم يحنث ؛ لأن لفظ ١‏ الماء » لايَضلح له . 


اللفظ الثالث : لو قال : لاأسكن هذه الدانّء ل ولامكني إخراجٌ 
هله مع المقام . ولو خرج وترك أهلّه » لم يحنث يحنث 00 


ولد ا 0 الأقمشة © على العادة » قال المراوزةٌ : لا يحنث ©© . وقال 


(3) تال اين الصادح ‏ : «قول الصيدلاني :إنه لايحنث بخبز الأرز في غير طبرستان . قد ولف فيه . وفيما يأتي في 
مسألة الرعوس ما يدل على الخلاف فيه » والأصحُ أنه يحنث كما في نظيره من بيت الشّعرء والله أعلم ؛ . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق8/ا١/ب).‏ 
(؟) قوله : «إن احتمل ) ساقط من (أ) . 
() قال ابن الصلاح : ( قوله فيما إذا حلف لا يشكن هذه الدار وهو فيها : (إن خرج وترك أهله لم يحنث ) » هذا 
بشرط أن يخرج على قصد الانتقال » لِيَقّعَ الفرقٌ بينه وبين الساكن الذي مِنْ شأنه أن يَخْرجٍ وعود ؛ . مشكل 
الوسيط ( ج اق */ا١/ب)‏ . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : « القماش » . 
(ه) وهذا هو الأصح كما في الروضة ( 71/١١‏ ) والغاية القصوى ( 190/١‏ ) . 
(5) قال ابن الصلاح : « وقوله : ( لوانتهض لنقل الأقمشة» قالت المراوزة : لا يحنث » وقال العراقيون : يحنث » 
وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بالمقام يومًا وليلة ) هكذا هو في ( نهاية المطلب » . ولا يصحٌ ذلك , وقد راجَعنًا في 
ذلك كتب أصحابه وكتت أصحابنا» وإنما حكاه صاحث ١‏ الحاوى ) وصاحث ١‏ الشامل ؛ وغيدهما عن مالك » 
وجعلا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في المنسوب هاهنا إلى المراوزة » فجعلاه مذهب أبي حنيفة » وجعل القول 
بالحنث مذهبنا من غير خلاف » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق7١/ب)‏ . 
قلت : مذهب أبي حنيفة في ذلك : أنه إذا حلف لا يسكن هذه الدار» وهو ساكنهاء إن أخذ في الترْع وا الثملة 
- من غير نْثِ - لا يحدث » وإلا حنث » ولا بد من خروجه بجميع أهله ومتاعه . وعند أبي يوسف : يُغتبر َقْلُ 
الأكثر . وعند محمد : يعتبر نقل ما لا بد في البيت منه من آلات الاستعمال . انظر : المبسوط )١77/8(‏ . تبيين س 
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ولو قال : لا أُساكنٌ فلانًا » قفارقه صاحه يه في اليمين . وإن قارق هو في الحال 
فكذلك . إن أقام ساعد حنث ٠‏ ولنظر في الأماكن » فإن كانا في و خان » 9 فق 
ثلاث أوجه 9 : 
أحدها : أنه يد في اليمين 2 ؛ إِذِ انفرد ببيتٍ وإن كان معه في الخان 9 . 
والثاني : أنه لابد من الخروج من الخان ؛ تشبيهًا للخان بالدار لابالشكة © . 
والغالث الخد ريت واو اناا رو بن العا ربكن 
في البيت فلايدٌ من الخروج من الخان . 
أما 0 من الدار » فمكانٌ واحدٌّ عند الإطلاق » وفيه وجه [ آخر ع 2 أنهما 
٠ :‏ ثم على الصحيح » » لو انفرد بحجرة تنفرد بمرافقها © لكن بايُها لافِظ في 
الداوة فقيه وجهان لأجل الطريق أما الحجرة في لخاد فمنفردة ولا يؤثر كون الطريق 
على الخان » ولو قال ساكنٌ حجرة في الخان 40 : لاأساكن فلاثا » وهو في حجرة . 
أخرى » فلا يحنث بالإقامة ؛ لأنه ليس مُسَاكًا . وقال القاضي : يجب الخروج من 
الخان. ” وهذا بعيدٌ » ولزمه طرده في دُورٍ في سكةٌ “© وقد ارتكبه » ويلزمه في سكتين 
الحقائق ( ١4/7‏ ) . ملتقى الأبحر ( 815/١‏ وما بعدها ) . الدر امختار (/.76) . 
ومتذعب مالك قن هذا: أنامى خلق لا يسك هذه الدارت وهو فيها © فاده يجني عليه أن يسقل منهافوذا) 
لأن بقاءه يُعَدُ سَكُتَى عرقًا . فإن بقي فيها بعد يمينه مدةٌ تزيد على مدة إمكان الانتقال : حنث ولو كان البقاء ليلا . 
هذا مذهب المدونة» ومقايله قو ل أشهب :إنه لا يحدث حتى يكمل يوم وليلة . انظر: القوانينالفقهية ص( .)١19‏ 
مواهب الجليل (417/7؟ وما بعدها) . حاشية الدسوقي (؟/45١)‏ . أسهل المدارك (؟/4 ؛ وما بعدها) . 
(1) والخان : يِب يُتِنّى ِشكتى جماعة . )١(‏ في (أ)ء(ب) : ١‏ فثلاثة أوجه ) . 
(5) قوله : « في اليمين ) ليس في (أ):(ب). 
(4) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة )71/1١(‏ . 
(0) قوله : « لا بالسكة » ساقط من (أ):(ب) . (5) زيادة من (أ)؛(ب) . 
(7) في (أ)ء ( ب) : ١‏ منفردة بمرافقها » . (8) في ( ب) : « من الخان » . 
(9) في (أ) (١‏ ب ) : 9 وهو بعيد ويلزمه طرده في دور سكة واحدة » . 


ا حي تن يأ جا جاخ الخهاة » 


د بلك نولا قائل بدا قت لواقال. + فريك نالآ اسزاكته فى :ااذه فويجهان مبروعة 
المنع : أن اللفظ لاينبىء عنه » ويلزمه منه تقدير ذلك في خراسان . أما امحلة فوجهان 
. مرتبان على البلد وأولى بالاندراج عند النيّة . وإن كانا في سكة مُنْسَدة الأسفل » وجرت 
النيةٌ » فالوججةٌ القطعٌ بأنه تتبع النيةٌ » أما إذا كان في دار فانتهض ببناء عدار ال 
فالصحيحٌ : أنه يحنث بالمككث » وفيه وجةٌ . 


تن تنا فنا 
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النوع الثانى 
ي أفاظ الأكل والغرب وما يلق به 0 

وهو (") ثلاثة ألفاظ - 

الأول : إذا قال : لاأشرب ماءَ هذه الإداوة » لم يحنث إلا بشرب الجميع . وكذلك 
لو قال : لأشرينٌ ماءَ هذه الإداوة » فلا إلا بشرب الجميع . ولو قال : لأشرينٌ ماءَ هذا 
النهر » فوجهان : 

أحدهما : أنه يقتضي الجميع ؛ وهو محال ؛ فيحنث في الحال » كما لو قال : 
لأصَعِدَدٌ السَماء 20 , 


والثاني : أنه يُخمل على التبعيض حيث لا يُحتمل ؛ إذ قد يقال 9) : فلانٌ شرب ماء 
أجلة 6أئ + شرت تمتها 60 

ولو قال : لأقتلنٌ فلانًا - وهو يَدْري 0 أنه ميتٌ - يلزمه الكفارةٌ © في الحال » كما 
لو قال + لأصعدة السماءً 4 وكذلك لو قال 0 ماع هذه الإداوة 4 ولا ماء 
فيها 29. وفيه وجه : أنه لا كفارة ؛ فإنه ذَّكَرَ محالا فى ذاته بخلاف الصعود » وقَثل 


. » في ألفاظ الشرب والأكل‎ ١ : )ب(١)أ( في‎ )١( 

.) في (أ) 2( ب): ( وهي‎ )١( 

) وهذا الوجه هو الأصح أنه يحنث في الحال ولا تك بشّرْبٍ بعضه كما في الروضة )54/١١(‏ . 

(4) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وقد يقال ») . 

(ه) في (ب): ومنه). 000 (7) في ( ب) : ( وهو يعلم ) . 

7) في ( ب ) : ١‏ لزمته الكفارة ) . 

(8) قال ابن الصلاح : 9 شَّوْحُ ماذكره فيما إذا حلف لَيَشْرنٌ ماءَ هذه الإداوة ولاماء فيها . من الأصحاب من قال : 
لا تلزمه الكفارةٌ ؛ لأن اليمين لم تنعقد ؛ لأن الب فيما حلف عليه والوفاء به» محال لذاته؛ بخلاف صعود السماءء 


فإنه ممكن في ذاته وإنما استحاله من حيث العادة » فانعقدت اليمين هناك ؛ نظرًا إلى إمكانه في ذاته » ثم اتصل بها 
الحنتٌ والانحلالٌ لحصول اليأس من الوفاء ؛ نظوًا إلى استحالته من حيث العادة ؛ فوجبت الكفارةٌ فيه إتتحمّق - 


7ب ل اج حت مت يأك وا جاع الما ء 


الميت ؛ إذ إحياءٌ الميتِ مقدودٌ لله تعالى . وهذا فاسدٌّ ؛ لأنا (© تُوجِبُ الكفارةً بوجود 
النخالفة في اليمين ؛ (5 بدليل وجوبه في الغموس "© . 

ولو قال : لأصعدنٌ السماء غدًا » ففي لزوم الكفارة قبل الغد وجهان 27 . ولو قال : 
لأقتلنٌ فلانًا - وهو يظيّه حيا » فإذا هو ميت - ففى الكفارة خلافٌ بناءً على أَنَّ الناسي 
بالحلف هل 29 يعذر ؟ فى ” 

اللفظ الثاى : إذا قال : لاآكل هذا الرغيفٌ وهذا الرغيفٌ » لا يحنث إلا بأكلهماء 
وكذلك لو قال : لا آكلٌ ولا أكلم زيدًا » فلا يحنث إلا بمجموعهما » وقد ذكرناه فى 
الطلاق » وليس يخلو عن إشكال ©2©9 » ولكن قالوا : الواو العاطفةٌ تجعل الاسمين 
الانعقاد والحنث » وهذا فاسدٌّ ؛ لأن وجوب الكفارة عندنا لا يتوقف على انعقاد اليمين » بل على مجرد العقد 
والحنث وإن لم يثبت الانعقاد ؛ إن يمين الغموس لا تنعقد » لأنَّ الك فيها محالٌ لذاته » فإنه إذا حلف مثا أنه ما 
فعل» وكان قد فعل » فمحالٌ عدمٌ فعله مع وجوده ‏ وإنما أوجبنا الكفارةً نخالفته اليمين وانتهاكه بذلك حرمة 
الاسم المعظمء فكذلك هاهنا . 
وأما مسألةٌ اليمين على صعود السماء قَبَيّ الأصحاب اختلافٌ في أن الكفارة وَجَبِت فيها بناءٌ على امخالفة من غير 
انعقاد ؟ أو بناءٌ على الانعقاد ثم الحنث ؟ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 07١/ب‏ وما بعدها ) . 
() في (ب) : «فإنا) . 
(؟) في (أ) (١‏ ب): « بدليل وجوبها في يمين الغموس » . 
(”) والأصح انعقاد اليمين » وتلزمه الكفارة بعد مجيء الغد . انظر الروضة )54/١١(‏ . 
(4) في (ب):(قد). 
(5) قال في الروضة ( ١‏ مما بعدها ) : 9 إذا وجد القول أوالفعل امحلوف عليه » على وجه الإكراه » أو 
النسيان » أو الجهل » سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق » فهل يحنث ؟ قولان : أظهرهما : لا يحنث ) . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (إذا قال : لا آكل هذا الرغيفٌ وهذا الرغيف لا يحنث إلا بأكلهماء وكذا لوقال : 
لا آكل ولا أكلم زيدًا؛ لا يحنث إلا بمجموعهما » وقد ذكرناه في الطلاق » . وليس يخلو عن إشكال ) هذا لم 
يَذّكره في الطلاق ولا ما هو نظيره من الطلاق » وهوأن يكون بصيغة الشرط» مثل أن يقول : إن كلمتّك ودخلت 
دارك فأنت طالقٌ » والحكم فيه أنها لا تَطُلّق إلا بالأمرين كما لوقال بصيغة التثنية : إن دخلت هذين الدارين » أو 
. أكلثٌ هذين الرغيفين فأنتِ طالق » وكذلك في اليمين لوقال : لآ كلَنٌ هذين الرغيقين» أو لا آكل هذين الرغيفين» 
فيتعلق كل ذلك بمجموع الأمرين . أما إذا كان ذلك في اليمين بصيغة العطف » لا بصيغة التثنية » بأن يقولٌ : لا - 


باق غات القاة اي تتح لت و 233/7 
كالاسم الواحد المثنى (© » فهو كما لو قال : لا أَكلّمهما © » فإنه لا يحنث إلا 


آكُلُ هذا الرغيفٌ وهذا الرغيفٌ » فقد حكى إمامُ الحرمين عن الأصحاب : أنه لا يحنث إلا بأكلهما كما في صيغة 
التثنية » وذكر أن فيه إشكالًا من حيث إن العطفٌ يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في المذكور فيه 
فهو في التقدير » كأنه قال : والله لاآكل هذا الرغيفٌ » والله لا آكل هذا الرغيف » ولوقال ذلك محققًا يحنث 
بأحدهماء فكذا إذا كان مقدرًا . وقَدْقَ الإمامٌ بين هذا وين ما سبق من صيغة الشرط في مثله في الطلاق بأن صيغة 
الشرط تقتضي ارتباطً الجواب المتأحُر بجميع الشرط الذي تقدٌّمه وتعلّقه بها . ثم قال : وأقصى ماذكره الأصحابٌُ 
أن الاسم المعطوف على الاسم ثابة الاسمين لمجموعين بصيغة الية » قال : والإشكال قائم » . مشكل الوسيط 
١ج‏ ق؛7١إب).‏ 
)١(‏ في الأصول الثلاثة 0 المستتى » وهذا تصحيف »ء وإإنما هي « المثني » نه على ذلك ابن الصلاح في مشكل 
الوسيط كما في التعليق الآتي له 
)١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله : ( اللفظ الثاني : إذا قال : واللّه لا أكل هذا الرغيف وهذا الرغيف » لا يحنث إلا 
بأكلهما . ولو قال : لا آكل ولا أكلم زيدّاء فلا يحنث إلا بمجموعهما ء وقد ذكرناه في الطلاق . وليس يخلو عن 
إشكال » ولكن قالوا : « الواو العاطفة » تجعل الاسمين كالاسم الواحد المسئّى فهو كما لوقال : لاأكلّمهما) . 

قلت : مراد الشيخ بهذا : أن المعطوف إذا ارتبط بفعلٍ صَدَرَ الكلامٌ به وكان في معنّى مستأنف » فإذا قال رجل 
مثلا : رأيت زيدًا وعَمِراء كان تقديره : رأيت زيدًا ورأيت عمرًا . وإن قال : لا آكل هذا الرغيف وهذا الرغيف » أو 
لاآكله ولا أَكلُّم زيدًا . فتقديره : واللّه ل آكل هذا الرغيف ولا أكلم زيدّاء ولوذكر اليمين على هذا الوجه لكان 
كل واحد منهما يمينا مستقلةٌ» ثم يترتب عليه أنه يحدث بأحد المذ كورين في اليمين به » وليست صيغةٌ اليمين بمنزلة 
صيغة الشرط كما لا يخفى . 

إذائبت [هذاع] وإثما يحسن [ هذا] إذا قال : واللّه لا آكل هذا الرغيف ولا آكل هذا الرغيف . كما في قوله : 
رأيت زيدًاورأيت عمًا. وأما إذا لم يقل : لاآكل » في الثاني » فيكون الثاني تابما للأول فلا يقع لا بوجود ألهماء 
كما لو قال : لا آكلهما » ولأن ١‏ الواو» تجعلهما كالشيء الواحد . 

فإنْ قيل : لقد استشهد الشيخ بجوازه في قوله : ( ولكن قالوا : 9 الواو العاطفة ) تجعل الاسمين كالاسم الواحد المسمى ) . 

قلت : إنما ذكر الشيخ ذلك بطريق الاعتذار عن قول الفقهاء : إنه لا يقع إلا بمجموعهما » واستدل عليه بقول 
أهل العربية حيث قالوا : ( الواو العاطفة ) تجعل الاسمين كالاسم الواحد المسمى » وهذا معارض أُيضّا لما ذكروه في 
المغايرة لما قدمناه . 

قلت : والتحقيق في ذلك أن ١‏ الواو العاطفة » تجعل الاسمين كالاسم المبني في العطفف من بعض الوجوه » 
وذلك لا يقتضي الاستقلال ولهذا وقع الترددٌ فيه » والحنثٌ لايقع بالتردد» فاقتضى ذلك أن لايقع إلا بأكلهما ) 
إشكالات الوسيط رق ١88‏ / ب 1485امأ). 
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بتكليمهما جميعا © ,. 

اللفظ الثالث : إذا حلف أن لا يأكل الرأسّ » لم يحنثٌ برأس الطير والسمكِ على 
الظاهر9" » ويحنث برأس البقر والإبل » فإن © ذلك يؤكل ببعض الأقطار . ورأسٌ 
الظباءٍ ©» لا يحنث بها ؛ لأنها لاتؤكل في سائر الأقطار . وإن كان يعتاد في قطر حنث 
من حلف بذلك القطرء وهل يحنث في قطر آخر ؟ فيه وجهان » مأخذه أنه يرعى أصل 


)١(‏ قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه ) : ( وقولّه في « الوسيط » : ( قالوا : الواوُ العاطفةٌ تجعل الاسمين كالاسم 
الواحد المثنى ) قد صحف منه كلمة « المثنى ) في أكثر النسخ ( بالمسمّى » وإنما هو بالثاء امثلثة من التثنية . وقد خحالف 
صاحب ١‏ التتمة ) ما نقله الإمامُ عن الأصحاب فقال فى صورة الإثبات : لو قال : والله لألبَسَئ هذا الثوب وهذا 
الوب » فههما بمينان ء لكل واحدةٍ حكها » واحتج بأنه أدخل حرف العطف ء والمعطوفٌ عبد المعطوفي عليه » 
وأَحْسِبُ هذا مِنْ تَصَدْفِه . وما نقلة الإمامُ عن الأصحاب ء هو المعتمد عليه في نقل المذهب » ويمكن الاعتذار 
للأصحاب عن الإشكال المذكور بأن المقدر ليس بلازم أن يكون كامحمّق » ولذلك شواهدٌ كثيرةٌ» منها أن قولّهم : 
بالله » تقديرُه على ما عُرف : أُسمتٌ » أو أقسِم بالله . ومن المعلوم أن قولنا : بالله » صريحٌ في القسم . وقولنا : 
أقسم » أوقُسمُ بالله» مر خيذ صريح في القسم » ومن ذلك ما نحن فيه أنه لوقال : إن كلميّك ودخلتٌ دارك 
فأنتِ طالق » » لم تَطَنُّق إلا بمجموعها كما سبق . والتقدير فيه : إن كلمتك وإن دخلت ...» ولوقال ذلك محققًا 
فمقطوعٌ بأنه يحنث بأحدهما ء وإِنْ فعلّهما طَلَْقّتْ طلقتين . ش 

وإذا عَرَهْتَ ما أَصّلْناه وحمٌفْناه عرفت أن ما في ٠‏ الوسيط » من التسوية بين قوله : 9 لا آكل هذا الرغيفٌ وهذا 
الرغيف » وبين قوله : ٠‏ لا أكل ولا أكلم زيدًا) : غَيْدُمَرْضِيٌ » فإنه قد كر في قوله 9 لا أكل ولا أكلم ) حوفٌ النفي 
تعرت العطات» وذلك يدي كرنهها تينين كنا في بكرن خرف العرطاة وني كات الفوراتي كاري 
« البحر» » وه التهذيب » وغيرهما : القطعٌ بأنه لو قال مثا : ٠لا‏ أكلّم زيدًا ولاعَمرًا » فهما بمينان يحنث بكل 
واحد منهما » » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 74١/ب‏ وما بعدها ) . 
1) وذلك لأنه يحمل على التي تميز عن الأبدان » تباع مفردة» وهي رءوس الإبل » والبقر والغنم . انظر روضة 
الطالبين )990/١١(‏ . 

وقال الشافعي ( رحمه الله ) : وإذا حلف : ١‏ لا يأكل الرءوس » فأكل رءوس الحيتان » أو رءوس الطيرء أو 
رءوسٌ شيء يخالف رءوس الغنم والإبل والبقر: لم يحنث ء مِنْ قِبلٍ أن الذي يعرف الناسٌ - إذا خوطبوا بأكل 
الرءوس - إنما هي ما وصَفّْنا » إلا أن يكون بلادّ» لها صيدٌ يكثر» كما يكثر لحم الأنعام في السوق » وتميْرُ رعوشهاء 
فيحنث في رعوسها » . مختصر المزني ص (7937) . 
0 في (أ)2(ب) : دلأن». ش (5) في ( ب ) : ١‏ ورعوس الظباء » . 
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باك اجات الأماد بت تت ا قنش تي 235/7 


العادة أو عادة الحالفين ؟ 29 / . وكذا بيض (© السمك » لا يحنث [ به ع 29 الحالف ١/١/ب‏ 
على أكل البيض ؛ لأنه لا يفارق السمكُ » ويحدث بييض الأوز والبط والنعامة » ولا 
يحنث ببيض العصافير ؛ فإنه [ بالنسبة ع © إلى البيض كرأسٍ الطير بالنسّبة إلى 
الرءعوس» ويجري فيه وَجَهُ صاحب ١‏ التقريب» بمجرد الاسم. ولو حلف لا يأكل 
الت لآ يلح بالعحم + ويك /السمين اوهل يحنت بالآلية + وبقيدع © 
وجهان . وسنامٌ البعير كالألية لا كالشحم والسمن . ولا يحنث بتناول الأمعاء والكرش 
والكبد والطحال والرئة » وفي القلب وجهان 29 » فقيل : يطرد ذلك في الأمعاء » وهو 


لك الرية : (إذا حلف لا يأكل الرأس » لم يحنث برأس الطير والسمك على الظاهر» ويحنث 
برأس الإيل والبقر؛ لأن ذلك يكل يعض الأقطار» ورءوسٌ الظباءٍ لا يحدث بها؛ لأنها لا ثؤكل في سائر الأقطار» 
وإن كان يُعتاد في قطر حنث من حلف بذلك القطر؛ وهل يحنث في قط رآخر؟ فيه وجهان . مَأَحَذُهما : أنه يُراعى 
أصل العادة » أو عادة الحالفين ؟ ) هذا الكلامٌ فيه إشكالٌ يزول إن شاء الله تعالى بيسطه » فأقول : لا يحنث على 
ظاهر المذهب بأكل رءوس الطير والسمك ؛ لأنها لا تفرد بالأكل » ولا يُفهم من ذِكر الرءوس مضافًا إليها كر 
الأكل في جميع الأقطار . وفيه القول الضعيف امحكيئع عن صاحب ١‏ التقريب ) وقد سبق » ويحنث بأكل رءوس 
الإبل والبقر؛ لأنها ُفُرد بالأأكل في بعض الأقطار» ويتناولهما إطلاقٌ اسم الرءوس في ذلك في جميع الأقطار» ولا 
يختص كاختصاص ؤِغل الأكل » ولا يحنث بأكل رءوس الظباء ؛ لأنها لا تفرد بالأكل» ولا يتناولها إطلاقُ ذلك 
في جميع الأقطار . فإن طرأ اعتيادٌ لإفراد رءوس الظباء بالأكل في قطر ء أو كان ذلك الآن معتادًا في قطر على 
خلافي ما ظََنّاه » أو كانت رعوسٌ غيرها من الوحش تُفْرَد بالأكل في عادة أهل قطر» فيحنث بذلك أهل ذلك 
القطر» وهل يحنث به غيرُهم ؟ فيه وجهان كما في بز الأرز» ولم يَجرٍ هذا الخلافٌ في رءوس الإبل والبقر» وإن 
كان اعتبارٌ أكلها مخصوصًا ببعض الأقطار لما قدمناه من أن الاختصاص فيها واقعٌ في الفعل لا في الل » إذ 
يتناولها إطلاقٌ اسم« الرءوس » في ذلك في جميع الأقطار» ولا وجود لهذا فيما ذكرناه من صور الخلاف . فاعْلَمْ 
ذلك » فإِنّا قد يَيْنّا منه ما لا يد بيانة في غير هذا الشرح . 

وقوله : « سائر الأقطار) اسْتَعْمَلَ فيه 9 سائر) بمعنى « جميع» وذلك لا يُجَوّزه أهلُ اللغة وإن شاع في استعمال 
غيرهم » وإنما يَجُوز استعمالّه بمعني ١‏ الباقي ) والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 75١ب‏ وما بعدها ) . 
() في (ب) : « وكذلك ). (5) زياذة من (أيو(ب). 
(4) زيادة من (أ) 2( ب) . (ه) زيادة من (أ) 2( ب). 
() ولايدخل في اللحم القلبُ على الأصح كما في الروضة ( 40/١١‏ ) . 
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بعيد . ولو حلف على الزبد لم يحنث بالسمن ولا بالعكس » وفيه وجةٌ أن الزبد سمنٌّ » 
وليس السمنٌ بزبدٍ » واللبن ليس بزبد ولا سمن » والغخيض هل هو لبن ؟ فيه وجهان © ؛ 
إذ العربُ قد يُسمى افيض لبنا . ولوتحلف على السمن لم يحنث بالأدهان . ولو حلف 
على الدهن » ففي الحنث بالسمن ترددٌ . أما 9 روغن » بالفارسية فيتناونهما جميعًا . ولو 
حلف على الجوز حنث بالهندي . ولو حلف على التمر[ لم ] © يحنث بالهندي . ولو 
خلف لا يأكل لحم البقرء حنث بيقر الوحشي [ ولو حلف ١‏ لا يركب الحمار» فهل 
يحنث بركوب حمار الوحش ؟ ] 27 . ولو حلف أن لا يأكل . لا يحنث بالشرب » أو 
ولا يشرب » لم يحنث بالأكل . 

ولو حلف لا يشرب سويقًا » فصار خاثرًا بحيث يؤكل بالملاعق » فتحشاه » ففيه 
دد . ولو قال : لا أكل السكر * فوضع في الفم » حتى انماع : لم يحنث » وفيه 
وجه ال كر لحو لحر ا 11 
يذوق » فأدرك طعْمّه ومَجّه ولم يبتلع ( © : ففيه وجهان » وإن ازدرد "© حنث وإِن لم 
يُذْرك الطعم رو الحو ل 0 
في عصيدة ولم يَبِقّ له أن : لم يحنث ©© » 7 وإن كان ممتارًا منه *» حنث » وقال 
الإصْطْحْري : لا يحنث إذا كان 29 مع غيره حتى [ قال ] : لو أكل 20 مع الخبز لم 
يحنث . وهو بعيد ؛ فإنه العادة . 

ولو حلف لا يأكل الخل » فغمس فيه الخبز حدث . ولو جعله في سكباج نص 
الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لا يحنث » وقال معظم الأصحاب : أراد إذا لم يظهر 


. » ويدخل في اللبن لبنٌ الأنعام » والصيد , والجليب » والرائب » واغخيض‎  : ) 41/١١ ( قال في الروضة‎ )١( 


(؟) زيادة من (أ)2(ب). ٠‏ () ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) . 
(5) في (أ) 2( ب ) : ( فوضعه في فمه ) . | (0) في (أ) (١‏ ب): ولم يبلعه ) . 
(57) في (أ) :« وإن ازدرده ») . 0) في (أ)١(‏ ب) : ولا يحنث ) . 
(8) في (أ)»( ب)  :‏ ولو كان ممتازا عنها ) . (9) في (أ)ء ( ب) : « إذا أكله » . 


. » في (أ)ء ربع : و لوأكله‎ 0٠١ 


الاي الأماف ل ا اي ةك 23/17 
طَعْمّه » فإِنْ ظهر [ طعمه ع © حنث 


ومنهم من جرى على ظاهر النصّ ؛ لأن الاسم قد تبدل خلاف السمن المميز © عن 
العصيدة » والسمن إذا لم يتميز في العصيدة فهو كالخل في السكباج » ولو حلف لا 
يأكل الفاكهة حنث بالرطب [ واليابس والعنب والرمان خلاقًا لأبي حنيفة إذ قال : لا 
يحنث ع © وفي الحنث بالقثاء تردد 4 » وكذا في 7 اللبوب كُلْبٌ الفستق » 


. المتميز)‎ ١: ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( زيادة من (أ) 2( ب).‎ )١( 
. زيادة من (أ)  ( ب)‎ )5( 

وقال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( وإن حلف لا يأكل الفاكهة » حنث بالرطب واليابس والعنب » والرمان» خلاقا 
لأبي حنيفة ) يعني خلافًا له في العنب والرمان » وكذا يخالف في الرطب . ويك بقوله تعالى : لا فيها فاكهة 
ونَحْلٌ ومن 4 [.186: الرحمن ] وبقوله تعالى : ف فأنبتنا فيها حبًا . وعنئًا وقضبًا وزيتَونًا ونخلا . وحدائق غلبا 
وفاكهة وأبًا »© 4175923787171 0لء ١‏ عبس ] والعطفٌ يقتضي المغايرةً » وهذا مردودٌ عند أهل اللغةٍ . 
والعطفٌ في ذلك للتخصيص والتفصيل كما في قوله تبارك وتعالى : ظ حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى © [ البقرة : .71 ] وقوله تبارك وتعالى : و من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال © 
[ البقرة : 34 ع وتُقِلَ عن الخليل بن أحمد أنه قال : الفاكهةٌ : الشمائ كلها . وماذكره صاحب الكتاب من التسوية 
بين الرطب واليابس» هو المقطوعحٌ به في ( النهاية ) وتعليق القاضي حسين و( التهذيب » وغيرهما ء وفيها القطعٌ بأن 
اسم الثمار لا تحمل مطلقةٌ على اليابس منهاء وفي كتاب ١‏ التدمة » القطع بأن اسم الفاكهة كذلك لا يتناول 
اليابست » وأحسن صاحب ١‏ الحاوي » فذكر أن اليابس منها على ضربين : 
( أحدهما ) ما ينتقل عن اسمه بعد تَيئِسِه كالرطب يُسَّى بعد جفافه تَرَاء وكالعنب يُسمى بعد جفافه زبيئاء ولا 
يحنث بأكله وقد حرج عن الفاكهة بزواله عن اسمه . 

( والضرب الثاني ) : ما لايَتتقل عن اسمه بعد جفافه » كالتين والخوخ والمشمش » ففي حنثه به وجهان : 

أحدهما : يحنث ؛ لبقَاءِ اسمه . 

والثاني : لا يحنث ؛ لانتقاله عن صفته والله أعلم . 

ووقع هاهنا ( وفي الحنث في القثاء ترددٌ ) وصوابه ما في ٠‏ الوجيز » و البسيط » و« النهاية ) وغيرها أنه لايحنث 
بالقثاء » وفي البطيخ تردد وهو وجهان » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق77١/ب‏ ) . 
(4) والأصح أنه لا يحنث بالقثاء كما في الروضة ( 47/١١‏ ) . 
(ه) في (أ)» ( ب) : ١‏ وكذا في قلب اللوز ولْب الفستق » . 
وقال في الروضة ( 44/١١‏ ) : « والأصح أنه يحنث بها ؛ لأنه يُعَدّ من يابس الفاكهة » . 


2257 باب « جامع الأيمان » 


فرع : لو حلف لايأكل البيض » ثم انتهى إلى رجل » فقال : والله لآكلنٌ مما في 
كمك » فإذا هو بيضٌ » فقد سُئل القفال ( رحمه الله ) عن هذه المسألة » وهو على 
الكرسي » فلم يَحْصُوه الجوابُ » فقال المسعودي - وهو تلميدُه (© - : يتخذ منه 


الناطف ويأكل » فيكون قد أكل هما في كمه ولم يأكل البيضٌ ٠‏ ”” فاشمخس: منه 
ذلك "© . 


. ) فقال المسعودي تلميذه‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ب ) : « فاشتخسن ذلك منه»‎ (١ )( في‎ )١( 


وقال ابن الصلاج : «قوله اراكال سردي لماي وااو اليه ززول لاعن روني الوط ودالكر مو 
اللائق بالأدب » . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق 75١/ب).‏ 


232577 
النوع الثالث 
فى ألفاظ العقوه 
فإذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلانٌ ع ( لا يحنث بما ملكه مِنْ وصية » وهبة» وإجارة "2ع 
أو ربع إليه يإقالةٍ» ورَدٌ عيب ”2 » أو قسمة ؛ نظرًا إلى اللفظ » ويحنث بالسَّلّم 9" . وفيما ملك 
بالصلح عن الدَّيْن ترددٌ > . ولو قال : لا أدخل دارًا اشترى فلانٌ بعضّها ء فأخذه بالشّفْعة» لم 
يحنث » وما ملكه © بلفظ الاشتراك والتولية » فهو شراء . ولو قال :ما اشتراه زيدٌ » فاشترك © 
زيدٌ وعمروء فالمشهود من المذهب : أنه لا يحنث ؛ لأن الشراء غيدُ مضافي إلى أحدهما على 
الخصوص ء وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يحنث " . 
ولو اشترى زيدٌ وخلط بما اشتراه غيده : حنث إذا أكل من المختلط . 
ع 0 3 2 
اللفظ الثاني : إذا قال : لا أشترى ولا أتزوج » فوكل : لم يحنث » كما لووكل بالضرب إلا 
أن يحلف على ما لا يَقُدر عليه » كقوله : لا أبني بينًا » وهو ليس ببنّاء » أو قال الأمير © : لا 


(1) في (أ) (١‏ ب) : ( لم يحنث بما يملكه من وصية » أو هبة » أو إجارة » . 

() في (أ)(ب): ١‏ أُورُدٌ بعيب 2 . ٠‏ 

2 وذلك أنه نوع من أنواع البيوع الجائزة : وحدّه في الشرع : عقد على موصوف في الذمة » مؤجل » بثمن 

مقبوض في مجلس العقد . انظر المطلع على أبواب المقنع ص ( 545 ) . 

(4) والصحيح أنه لا يحنث به . انظر الروضة ( 45/١١‏ ) والغاية القصوى 1154/١١‏ ) . 

(ه) في (أ)(ب): « وما ملك ). () في (أ)(ب): « فاشترى ») . 

(1) مذهب الشافعية : أنه إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد» فأكل ممااشتراه زيدٌ وبكر: أنه لايحنث بذلك . انظرالأم 

(7/7) . مختصرالمزني ص (44؟) . روضة الطالبين١١/41)‏ . حلية العلماء (0/0؟) . رحمة الأمة (57) . 
ومذهب أبي حنيفة : أنه يحنث . وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر : القوانين الفقهية ص )١118(‏ . المغني (70/8) . 

(8) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( إلا أن يحلف على مالا يقدر عليه » كقوله : لا أبني بيمًا وهو ليس ببنّاء » أو قال 

الأمير : لا أضرب ) ينبغى أن يجعل قوله : ( أو قال الأمير ) عطمًا على قوله في أول الكلام « إلا أن يحلف » فهو 

جائر » وإن كان قوله : ( يحلف ) مستقبا وقوله : ( قال ) ماضيا والله أعلم » . المشكل رج 7ق 71١/ب).‏ 


77 2 ا ا شيو سيمت اود عانم الأيمان » 


أَضربُ ء فأمر الجلاة » ققد خرءءِ ج الربيعٌ فيه قولا » أنه يحنث . وظاهرٌ المذهب : أنه لا يحنث » 
ويتبع اللفظ إذا لم تكن نية . 

أما إذا توكلَ في هذه العقود ‏ فإنْ أضاف إلى الموكل : لم يحنث » والنكاح يجب إضائيُه . فلا 
يحنث فيه الوكيلٌ ولا الموكلٌ . ولو © حلفا جميعًا » فإِنْ أطلقٌ الوكيلٌ الشراءً من غير إضافة » 
فالمشهورُ : أنه يحنث ؛ لأنه يَُاقِضُ قوله : لاْأشتري » حرج القاضي وجهًا (" / أنه لا يحنث 7554 
(اتضرافٍ العقد إلى غير . ولو قال 9© :ارو » فرك بالتزويج حدث 7 ؛ لأنّ الول أيضا 
اكالوكيل . ولوقال : لا أكلّم زوجة زيدٍ» حنث بمكالة ام رأ نكاحها وكيلٌ زيدٍ ء ولوقال :لا 
أكلم عبدًا اشترا زيد» فاشترى وكيله : لم يحنث بمكالمته » ولوقال :ل أكلمامرأة ترئجه زيدٌ, 
َل وكيلّه » فالقياسٌ : أنه لايحنث كما في الشراء» وقال الصيدلاني ا * 
إلى مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) في أنَّ من تزوج بالتوكيل حنث في يمين التروج (©» 

اللفظ الثالث.: لو قال : لا أبيع الخمر فباعَهُ 9 : لم يحنث ؛ لأنَّ ذلك صورةٌ البيع , وتَئِعُ 

الخمرٍ محال فهو كصعود السماء» وقال المزني ( رحمه الله) : يحنث ويُشمل هذا على صورة 
ابيع بنخلاف انا لو أظلى وقال - لالأبيع » فإنه لاا يسنت بالفاسة».والمذعت أنه لا يحدث : 


)0١(‏ في (ب): دفإن). (؟) كلمة : 9 وجه ) ليست في (ب) 
(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ وإن قال » . (5) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ فوكل في التزويج حدث » . 
(ه) قال ابن الصلاح : 0 قوله: ( لوقال : لا أكلم امرأةٌ تزوجها زيدٌ» فقيل له وكيله » فالقياس أنه لا يحدث » كما في 
الشراء . وقال الصيدلاني : يحنث » وهو تشوؤف إلى مذهب أبي حنيفة في أن من تزوّج بالتوكيل حنث في يمن 
التزوج ) مذهبُ أبي حنيفة أنه إذا حلف لا يتزوج فوكل : حنث » ولوحلف 9لا يشتري) فوكل لم يحدث . ووافقه 
بعض أصحابنا . 

والفرقٌ أن الوكيل في التزويج يُضيف العقدّ إلى الموكل » وكأن الموكل بمنزلة العاقد بخلاف الشراء » 
والصيد لاني لم يةشوّف إلى موافقته على الفرق في هذا » بل وافق الأصحابٌ على عدم الفرق في ذلك فيما نقله 
عنه الإمامٌ أبو المعالي في نهايته » وإنما فرق بين الشراء والتزوج فيما إذا قال : لا أكلّم عبدًا اشتراه زيد . وأما إذا قال: 
لا أكلم امرأةٌ تروجها زيدٌ فلم يَقُلْ بالحث في العبد » وقال به في الزوجة . وقطع الإمامُ بخطعه على المذهب 
ومناقضته» وحكى أتفاقٌ الأصحاب على عدم الحنث في مسألة الروجة أيضًا) . مشكل الوسيط(جق 177ب ومابعدها) 
(7) في (أ)ء(ب) : د فباعها ) . 


باب ( جامع الأهان ,77س 241/7 


وكذلك إذا قال الزوج : لاأَيعُ مال زوجتي بغيرإذنها » ثم باع بغيرإذنها » لم يحنث . لأنه ليس 
يبيع وإنما حلف على محال . 

اللفظ الرابع : إذا حلف لايهب منه » فتصدّق عليه : حنث » ويحنث بالوُتبَى 
والُغرى 20 » ولا يحنث بالوقف إن قلنا : لا يملك الموقوف عليه » وإن قلنا : يملك » حنث » وفيه 
احتمالٌ . ولا يحنث بتقديم الطعام إليه بالضيافة » ولا يحنث بالهبة ”© من غير قبوله » وهل 
يحنث قبل الإقباض؟ فيه وجهان » وقال ابن سريج : يحنث من غير قبوله ؛ ”' إذ يقول : وهبت 
فلم يقبل © ويلزمٌه طردُ ذلك في جميع العقود . وإن قال : لا أُتصِدّق عليه لم يحنت بالهبة 
منه ؛ إذ حَلَّتِ الهبةٌ لرسول الله 5 دون الصدقة 19 » وفيه وجه أنه يحنث . ولو حلف [ أنه ] ©» 
لامالَ له » حنث بمالٍ لا تجب فيه الزكاةٌ خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 


ومتنده الذية لوكا لفن ذا عاو عل توتير أو فعني 6ب والارق هال لايرو كد 


(1) الرقبى : هبةٌ ترجع إلى الموْقِب إن مات الْوقّبٍ . وهو أن يقول لآخر : أرقبتك داري - مثلًا - وجعاتها لك طيلة 
حياتك » فإن مث قبلي رجع إلى » وإن مث قبلك » رجعتٌ إليك ولعقبك . 

والرقبى - عند أبي حنيفة ومحمد - عرية في يد اقب يأخذها ا مرب متى شاء . وأبطلها الإمام مالك . وقال 
أبو يوسف والشافعية والحنابلة : إذا قبضها فهي هبةٌ » وقوله : 0 رقب » باطل . واستدلوا بحديث « لا عْمْرَى ولا 
دق » فمن أَعمرَ شينًا أو أَْقِِه فهو له حياته وبمائه » . 

والعمرى : وهي بضم العين» نو من الهبة أيضاء مأخوذ من العُمْر يقال : أعمرثه الدارَعْهْرَي » أي : جعلتها 
له يسكنها مدةٌ عمره » فإذا مات » عاد ث إليّ » وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » فأبطل ذلك النبي و وأعلمهم أن 
من أَغْيِرَ شيمًا فهو له ولورثته من بعده . فيكون التمليك صحيحًا والتوقيتٌ باطلا . 

وأجازها المالكيةٌ بالتوقيت مدة الحياة » فإذا مات المعمَدِ له » رجعث إلى الُمر . وقال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد : لا تعود إليه أبدًا ؛ لأنها خرجث عن ملكه . انظر : القوانين الفقهية ص (2/7) . المطلغ على أبواب المقنع 
ص ( ٠١‏ ) أنيس الفقهاء ص ( +5 ؟ وما بعدها ) . الفقه الإسلامي 1١/9‏ -؟١).‏ 


(0) في (أ)2( ب) ١:‏ بهبته ) . (5) في ( ب) : ( إذ يقال : وهبته فلم يقبل ») . 
(5) انظر صحيح البخاري ( 4١5/7‏ ) مع الفتح » حديث )١451(‏ . 
(0) زيادة من (أع)(ب) . (3) انظر الدر امختار (248/5) . 


(0) في ( ب ) : 9 كان على معسر أو موسر » . (8) يعني العبد الهارب من خدمة سيده . 


717#7اللللل ل لسلست سن يَأ 8 جامع الأيمان » 


المدبّر» وفي أم الولد وجهان 22 وفي المكاتب وجهان مرتبان ( وأولى بأن لا يكون مالا ؛ 


لاستقلاله بنفسه . 
والمنافُ ليس بال في اليمين » حتى لو ملك منفعةً دار بالإجارة : لم يحنث ؛ لأنه يُرَاد به 
الأعيان . 


تنم جنا كنا 


(1) والأصح أنه يحنث فيها . انظر الروضة ( اكلكه). 


201/7 


النوع الرابع 
في الإضافات 
وفيها ألفاظ : 
الأول : إذا قال : لا أدخل دارَ فلان »7 فدخل ما يملكه © ولا يشكنه : حنث » ولو دخل ما 
يَشكنه عاريّةٌ "© لم يحنث . ”" فمطلقٌ الإضافةٍ للملك © . ولوقال : لا أسكن مسكن فلانٍ » 
حنث بما يسكنه عاريّة » وهل يحنث بمسكنه المغصوب ؟ فيه وجهان 9 . وهل يحنث بما يملكه 
ولا يّشكنه ؟ ثلاث مجه 0" » وفي الثالث أنه يحدث إِنْ سكته مرة ولوساعةً . ولوقال : لاأدخل 
دار زيدٍ هذه » فباعها » ثم دخل حنث في الأظهر ؛ تغليبًا الإشارة . وفيه وجه » وهو مذهب أبي 
حنيفة ( رحمه الله ) أنه لا يحنث ؛ للإضافة المقرونة بالإشارة » ولم توجد إلا إحداهما . ولوقال: 
لا أدخل [ من ع © هذا الباب » فول البابُ إلى منف ذٍآخر» فبأيّهما يحنث ؟ فيه ثلاث أوجه 99 : 
أحدها : أنه يحنث بدخولٍ هذا المنفذ وإن لم يكن عليه بابٌ . 
والثاني : أنه يحنث بدخول المنفذٍ الذي عليه الباب . 
والثالث : أنه لا يحنث بواحدٍ منهما فلابُدٌ من اجتماعها . 


فلوقال : لا أدخل باب هذه الدار» ولم يُشِ إلى باب ومنفدٍ» ققح للدار بابٌ جديد » فعلى 


(1) في (ب) : « فدخل دارًا يملكه ) . )١(‏ في (أ)ء(ب): ( بعارية ) . 

() في (أ)(ب) : ٠‏ لأن المطلق للملك » . 

(4) وأصح هذين الوجهين أنه يحنث . انظر الروضة ( 54/١١‏ ) . 

(ه) وأصح هذه الأوجه أنه لا يحنث . انظر الروضة ( 54/١١‏ ) . 

(5) زيادة من ( ب ) . 

(0) والأصح أن اليمين تحمل على المنفذ الأول ؛ لأنه احتاج إليه في الدخول » فإن دخخل منه حنث . وإن دخل من 
المنفذ امحوّل إليه » لم يحنث . انظر الروضة )05/1١(‏ . 


2007 باب « جامع الأيمان » 


وجه : يحنث [ به و] (" بي باب كان( ؛ وعلى وجه : يُترّل على الموجود وقت اليمين . ولو 
قال : لا أركب دابة ذلك العبد» لا يحنث بماهو منسوبٌ إليه » ”" إذا لم يملكه إذا قلنا : إنه يلك 
بالتمليك "© . ولوقال : لا أركب سَرْجٌ هذه الدابة ولا أبيع جلها » حنث بالمنسوب إليها 4©9, إلا 
أن”" الملك للدابة غير متوقّع » ْمل على النسبة . ولو قال : لا ألبس ماميٌ به فلانٌ على » حنث 
بما وهّبه في الماضي لا بما يهب ذ في المستقيل ؛ لأن اللفظ للماضي . ولوقال : بما يمن به فلانٌ» لم 
يحنث بما وهب من قبل » ويحنث بما سيهبه . ثم سبيله أن يبدل بشوب آخر بد يبيعه » ولو باعه ثويًا 
بمحاباة » لم يحنث به » لأنه مامّنٌ بالثوب » بل مَنّ بالشمن . ولوقال : لا ألبس ثوبّاء فارتدى به أو 
تر حنث » وكذلك لوارتدى بسراويل» واتزر”© بقميص ؛ لتحقق اسم اللبس والثوب . ولو 
طواه ووضّعَه على رأسه لم يحنث ؛ لأنه حمل وليس بلي . ولوفرش 7" ورقد عليه لم يحنث » 
ولواتدثن يةاقفيه تردة واو قال : لا ألبس قميصّاء فارتدى به ففيه وجهان 7" ؛ لأن ذ كر القميص 
يُشعِر بلبسه كما يلبس القميص . ولو فتق واتزر به » يجب القطعٌ بأنه لا يحنث ؛ لأنه في الحال 
َيْكُ قميص » ولو قال : لا ألبس / هذا القميصٌ » فوجهان , وأولى بأن يحنث » حتى يجري+ »ب 
الخلاف وإن فتقه وارتدى به ؛ تغليبًا للإشارة » على وجه . ولوقال : لا ألبس هذا الثوب » وهو 
قميصسٌ - عند ذكره - ففتقه وارتدى به » فوجهان » وأولى بالحث . ولوقال : لا أكلّم هذاء 
وأشار إلى عبد » وعَتَقٌ وكلّمه » حنث . وإن قال : لا أكلم هذا العبد » ففي كلامه بعد العتق 
وجهان ؛ لاختلاف الإشارة والاسم . ولو قال 9 : لا آكل لحم هذا وكانت سَخَْةٌ 2 
فكبرت وأكل » حنث . ولوقال : لا آكل لحم هذه الشخلة » فكبرت فوجهان ؛ وكذلك الرطب 


. زيادة من (أ)‎ )١( 
. ) 51/1١ ( (؟) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة‎ 
. » في (أ)ء( ب) : « إذ لا ملك للعبد إذا قلنا : لا يملك بالتمليك‎ )5( 


(5) في ( ب) : 9 حنث بما ينسب إليها ) . (ه) في (أ)»(ب) : «لأن». 
(<) في ( ب): «أواتزر) . (0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولو فرشه ) . 
(8) والأصح أنه يحنث . (9) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ ولو حلف » . 


. السّحُلة : اسمٌ لولد الغنم من الضأن و المعز ساعة وضعه  ذكرًا كان أو أنثى‎ )٠١( 


باب الاخاك الأبانة تت ل ص سي ع و ل يست 245/7 


إذا جف » والحنطة إذا تغيّرتُ . ومن الأصحاب من قال : لايحنث في الحنطة أو ما تغيرت 
بالصنعة » بخلاف الشخلة والرطب ؛ فَإنَّ تَكَيْرهِ بالخلّقة . ولو أشار إلى سخلة » وقال : لا آكل 
لحم هذه البقرة » حنث بأكلها ؛ تغليًا للإشارة » وفي مثله في البيع خلافٌ ؛ لأن في العقود 
تعبداتٍ تُوجِبُ ملاحظة النْظْم في العبارة . ولو قال : لا ألبس مما غزلئه فلانةٌ » يُخمل على ما 
غزلئه في الماضي . ولوقال : مِنْ غزلهاء عَم الماضي والمستقبل . ولو خيط ثوبّه برها » لم يحنث 
١‏ و 8 ل ع 
إِذ الخيط غير ملبوس » ولو كان السَدَى من غزلهاء واللحمة منغزلٍ غيرها(" فالمشهورٌ: أنه لاا 
يحنث ؛ لأن اسع الثوب لا يتناول بعض الغزل » واسمٌ اللبس يتناول الغوب » قال الإمام : وهذا 
يقتضي أن يقال : لو حلف لايلبس مِنْ غزلٍ نسوته » (' فَنَسَج ثوبا واحدًا © من غزلهن » لا 
يحنث » وهو بعيد 20 » وإنما يتجه هذا إذا قال : لا ألبس ثوبًا من غزلٍ فلانة ؛ فإن البعضٌ ليس 
بثوب . أما إذا قال : لا ألبس من غزل فلانة » فهذا فيه غزلّها » فلا يبعد أن يحنث . ولو حلف لا 
تَخْرج امرأته بغير إذنه» ثم أَذِنَ لها بحيث لم تسمع» ففي الحنث إذا خرجث وجهان » مأخذّهما 
التردد فى حدّ الإذن ؛ إذ يحتمل أن يقال : 9؟ شّوْطه استماعٌ المأذون فيه *» ويحتمل أن يقال : أراد 
بالإذن الرضا ء وقد رَضِيَ » ونطق به » والمشكل أن الشافعى ( رضى الله عنه ) قد نص أنها لو 
خرجت مرةٌ بإذنه © انحل اليمينٌ » ولو خرجتٌ بعد ذلك بغير إذنٍ 29 لم يحدث » بخلاف ما 
.ام ِ ش وا#اا.ء* ف 0 2 ل 

إذا قال : إن حرجت بغير خف فانت طالق » فخرجت بخف » ثم خرجث بغير خف » يحنث . 
ومن أصحابنا من حََدَج وجهاء أنه لا تنحلٌ اليمين بالخروج بالإذن أيضاء وهو مذهبٌ أبي حنيفة 
( رحمه الله ) © وهو منقاس ولكنه خلافٌ النص » والفرق أن مقصوة الزوج في مثله إلزامها 

0 ا 3 

التحذّرّء وإذا أذن في الخروج مرةً » فقد رفع ذلك التحذّرَ بنفسه ؛ فخروججها - بعد ذلك - لا 
يتناوله اليمينٌ . 


. ) واللحمة من غير غزلها‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ )١( 


. وهذا بعيد)‎ ١ : )ب(١)أ( ب): < َنيِح ثوبٌ واحد » . (") في‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ) ب ) : « يإذنه مرةً‎ (١ ب ) : « شرطه سماع الإذن » . (0) في (أ)‎ (١ في (أ)‎ )5( 


(5) في (أ)»(ب) : ( بغير إذنه ) . (0) انظر ملتقى الأبحر )991/١(‏ . 


200/7 


النوع الخامس 
في الحلف على الكلام . 


فلو قال : والله لا أكلمكَ تََح عنّي » حنث بقوله : تَتَ ّي » وكذلك بكلٌّ ما يذكره بعد 
اليمين مِنْ زجر وإبعادٍ وشتم . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لايحنث . 

ولو كاتبه لم يحنث . فلو رمز يإشارة مُفْهِمةٍ » فالجديدٌ : أنه لايحنث (2» وكذلك إن حَرِسَ 
وأشارَإليه 7©؛ لأنَ إشارته ليست بكلام في اللغة » وإنما أعطي (2 كم الكلام لضرورة المعاملة . 
ولوحلف على مُهَاجَرَته ففي مكاتبته تردٌد» من حيث إنها ضدٌّ المهاجرة » ولكن المَاجرة المحومة 
لا ترتفع بها * . ولو قال : لا أتكلم » فقرا القرآن وسَبْ وهَلّلَ لم يحدث » وقال أبو حنيفة 
( رحمه الله ) : يحنث » كما لوردّد شعرًا مع نفسه » فإنه يحنث عندنا أيضًّا» وماذكره لايخلو 
عن احتمال © , 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله في اليمين على الكلام : ( لو كاتبه لم يحدث ولو رمز بإشارة مهم فالجديدٌ : أنه لا 
يحنث ) محل القولين - القديم والجديد - إنما هو إذا كاتبه أوراسله . وأضاف إليه أصحابنا الإشارةً فخرجوها على 
القولين والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق707١١/ب)‏ . 
)١(‏ قوله : « وأشارإليه » ساقط من (أ)»(ب) . 
5 في (أ)١(ب)‏ : « وإنها أعطيت » . 
(5) قال الإمام النووي : « والأصح أنه لا يزول التحريم بالمكاتبة والمراسلة » . الروضة .)514/١١(‏ 
(ه) مذهب الشافعية : أنه إذا حلف ١‏ لا يتكلم ) حنث بترديد الشعر مع نفسه ؛ لأن الشعر كلام » ولايحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء ؛ لأن اسم الكلام - عند الإطلاق - ينصرف إلى كلام الآدميين في 
محاورتهم » ولا يحنث بقراءة القرآن . وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضًا . 

انظر : الروضة )105/١١(‏ . الغاية القصوى ( 418/6 ) . حلية العلماء (587/107؟) . رحمة الأمة ص )7١5(‏ . 
المقنع ص ( ٠١‏ ) . المبدع ( 8٠١/5‏ ) . المغني (82757/8) . 

ومذهب الحنفية : أن من حلف ١‏ لا يتكلم ) فقرأ القرآن في صلاته لا يحنث ء وإن قرأفي غير صلاته : حنث . 
انظر : مختصر الطحاوي ص )7١5(‏ . الهداية (؟/71) . فتح القدير(ه/47١)‏ . ملتقى الأبحر(١/‏ +00 . الدر 
الختار ( 784/9 ) . 
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ولو قال : لني على الله أحسن الثناء © » فال أن يقول : لا أحصي ثناءً عليك أنتٌ كما 
أثنيتَ على نفسك . ش 

ولو قال : لأحمَدَنٌَ الله بمجامع الحمد » فَلْيعُلُ ما علّمَه جبريلٌ ( عليه السلام ) آدمَ ( عليه 
السلام ) : الحمدٌ لله ححهمدًا يُوافي نِعَمَه » ويُكافىء مزيده 29 . 


ولوقال الله لا أضلى وبككت كباب يُحْرِمٌ بالصلاة وإن أَفْسَدها بعد ذلك » ومنهم من قال : 
مالم يَفْرعْ من صلاة صحيحةٍ لا يحنث » لكن هل يتبين استنادٌ الحنث إلى أُولٍ الصلاة ؟ فيه 
وجهان 22 » وكذا الخلاف في الصوم » ومن حلف 9 لا يحج حنث بالحج الفاسد ؛ لأنه 
منعقدٌ » بخلاف البيع الفاسد'. 


(1) في ( ب) : 9 بأحسن الثناء » . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( وإن قال : : لأحمدَنٌ الله بمجامع الحمد » فُأيقل ما علّمه جبريلٌ آدم ( عليهما 
السلام ) : الحمد لله حمدًا يُوَافِي يَعَمَه » ويُكافىء مزيدّه ) هذا فرحٌ ع ذكره غير واحدٍ من أصحابنا الخراسانيين 
الأخرين » وفيه نظو » وله مُشتندٌ ضعيفٌ الإسناد غير متصل رويناه عن محمد بن النضر قال : قال آدم ( صلوات 
الله عليه ) : يارب تي بكشب يدي » فعلّني شيا فيه مجامع الحمد والتسبيح . فأُؤحى الله تعالى إليه ( يا آدم 
إذا أصبحتٌ ء فَمُلَّ ثلانّاء وإذا أمسيت قَمُلْ ثلاثًا : الحمد لله رب العالمين حمدًا ياي نعمه ويكافىء مَزِيدَه » فذلك 
مجامعٌ الحمدٍ والتسبيح . 

والحمد يتضمن التسبيح ؛ فإن الحمد يُطلق على مطلق الثناء » وقد قال سبحانه وتعالى : 9 يُسَبْحُونَ يَحَمْدِ 
يهم 4 [ غافر : 7 ] وقوله : يوَافي نعمه » أي يلاقي نعمه , أي يَسْتَجلِيها » » فنحصل معه . وقوله : 9 ويكافىء 
مزيده » أي يساوي مزيد النعم والإحسان الذي يقتضيه الشكرٌء والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 1١17‏ /ب) . 
(") والأصح أنه يحنث عند تحريمه بالصلاة . انظر الروضة ( )55/1١‏ . 
(5) في ( ب) : « وإن حلف ) . 
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النوع السادس 
“وهو تقد الب وتأخيره © 

وفيه ألفاظ : 

الأول : إذا قال : لآكلن 29 هذا الطعامَ غدًا » فإن أكل الطعام قبل الغد : حنث ؛ لأنه قوت 
الب باحتياره » وكذلك إذا أكل البعضٌ 27 لأن البر يحصل بأكل جميعه » لكن الكفارةٌ تلزمه 
في الوقت أو غدًا ؟ © فيه حلاف ”* . ولو تلف الطعامٌ قبل مجيء الغد 00 بغير اختياره » قفي 
.. الحنث خخلافٌ يلتفت على الإكراه والنسيان في الحنث » وسيأتي [ إن شاء الله تعالى ] 9" . ولو 
. أتلفه في أثناء الغد » أو مات الحالفٌ » وقد بقي من الغد بقيةٌ » ففيه وجهان يلتفتان على أن من 
مات في أثناء وقت الصلاة » هل يَعْصِي بترك المبادرة ؟ والصحيخ أنه لا يتخصي ؛ لأنَّ الوقت 
مُشكَةٌ التأخير» والصحيخ أنه يحنث ؛ لأنه فوت الك مع [مكانهء وكذلك لوفات مهما / قلنا :48 "/أ 


(1) في (أ) (١‏ ب): ١‏ في تقديم البر وتأخيره » . 
(؟) في الأصل ٠‏ لا آكل ) وهو خطأ بين » والصواب ما في (أ)2(ب) وهوالمثبت . 
(”) في (أ)١(ب)‏ : ( إذا أكل بعضه » . (5) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ أو في غده ) . 
(0) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا حلف ليأكلن هذا الطعام غدًا : ( فإن أكل الطعام قبل الغد حنث » لكن 
الكفارة تلزمه في الوقت أوغدًا ؟ فيه خلافٌ ) هذا يُوهمُ القطع بتقديم الحنث في الوقت » وأجرى الخلافٌ في 
تأخيره لزوم الكفارة إلى غدٍ » وليس كذلك قطعًا ء بل وجوبٌ الكفارة يُلازِم وجوة الحنث . والمذكورٌ في غير هذا 
الكتاب « هل يحنث في الوقت أوفي غد ؟ فيه حلافٌ ) فأقول : قوله أولا : ( حدث) المرادُ به إثباثُ حنثه على الجملة 
من غير تعؤض لوقنه » ثم ذكر الخلاف في وقت الحنث مُعَبرَا عنه بلزوم الكفارة لتلازمها ء فاعلم ذلك » والله أعلم ) 
المشكل ( ج؟ ق ١78‏ /]) . 

قلت : وفائدة هذا الخلاف تظهر فيما إذا كان معسرّايكفر بالصيام » جاز له أن ينوي صوم الغد عن كفارته » 
على القول بأنه يحنث قبل الغد . انظر الروضة ٠ . )59/1١(‏ 
(5) في الأصل « قبل مضي الغد » » والصواب ١‏ مجيء الغد » وهو ما في ( ب ) وهو المثبت . 


0) زيادة من (أ)(ب). 
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إن الحنث يحصل بغير اختياره ”' 

[ اللفظ الثاني ] لوقال : لَأَقضِينٌ حنَّكَ غدّاء فمات المستحقٌ » فالوفاك ممكنٌ بالتسليم 
إلى الورثة . وإن مات الحالف - سواء مات قبل الغد أو بعده - فهو كفواتٍ الطعام » فإن قلنا : 
يحنث » ففي موته قبل الغدٍ نظو ؛ لأن وقت الحنث » إنما يدخل وهو ميت » ولكن لا يبعد أن 
يحنث وهو ميت 7 مهما سبق اليمينٌ التي هي السبب في حال الحياة © » كما لو حفر بثرًا » 
فتردّى [ فيها ] ©) بعد موته إنسانٌ » ” إذ يلزمه الكفارة » والضمانُ في ماله © . 


[ اللفظ الثالث ] :”2 لوقال : لأقضين حققك عند رأس الهلال » فلو قضى قبله فقد قَوّتّ 


البر» فيحنث » ولو قضى بعده فكذلك » فينبغى أن يترصّد » ويُخخضر امال لِهُسَلّم © عند 
الاستهلال لا قبله ولا بعدّهء وهذا يكاد يكون محالا ؛ إذ لا يَقُدر عليه © » فإمًا أن يَتَسَامح 9) 


(1) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله فيما إذا تلف الطعام , أو مات الحالف في أثناء الغد بعد مُضِيَ زمانٍ الإمكان : 
الصحيح أنه يحدث ؛ لأنه فوت ال مع إمكانه : ( وكذلك لوفات مهما قلنا : إن الحنث يحصل بغير اختياره ) هذا 
مشكلّ من حيث إنه فرض الكلام أُولًا فيما إذا فات » ثم قال : ( وكذلك لوفات ) وشَّوحُه : أن الفوات الأول هو 
فوات الطعام أو الحالف » والفوات الثاني هو فوات اليك » ومقصودُه بهذا الكلام إثباتُ الحنث » سواء كان ذلك 
تفويثًا للبر أو فوانًا . 

فإن كان تفويبًا فعلى القولين معًا . وإن كان فواثًا فَعَلّى قولنا : يحصل الحنث بغير اختياره » والله أعلم ؛ . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق78١/أ‏ وما بعدها ) . 
)١(‏ زيادة من (أ)ء(ب) . 
(") في (أ)» ( ب) : 9 مهما سبق الحلف الذي هو سبب في حال الحياة » . 
(5) زيادة من (أ)(ب). 
(ه) في (أ) (١‏ ب) : « إذ يلزمه الضمان والكفارة في ماله » . 
(5) زيادة من (أ) (٠‏ ب). (0) في (أ) »( ب) : 9 ليسلمه » . 
(8) قال ابن الصلاح : :اما دٌعاه فيما إذا حلف و لأقضيئه حمّه عند رأس الهلال » من كون ذلك محالا : ليس على 
وجهه ؛ فإنه يتصو ر أن يُصَّادف بذلك رأَس الهلال مصادفةٌ وإن 7 تعشرت مراصدئه » والعرفٌ والعُسْدُ كافيان في 

الحكم في الاكتفاء بالممكن من مقارنة رأس الهلال والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق078١/ب) ٠‏ 

(9) في ( ب ) :2 يسامح ») . 
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فيه » ويقنع بالممكن » أو يقال : الْتزمَ محالا فيحنث بكلّ حال , ولاذاهبٌ إليه » ولكن قال بعض 
الأصحاب : له قُشحةٌ في تلك الليلة واليوم الأول ؛ فإن هذا في العادة يُسَعَى أولَ اهلال» وهو 


بعيك . 

[ اللفظ الرابع ] : ”" لوقال : لأقضين حمّك إلى حين» فهذا ينبسط على العمرء ولا يتقدّك 
ونه . ولوقال : إذا مضى حينٌ فأنتِ طالق » نص الشافعئٌ ( رضي الله عنه) أنها تطلق بعد لحظة » 
وهذا في جانب الطلاق ممكنٌ " » وغايةٌ تعليله : أن الاسم ينطلق على لحظة » وهو تعليق » 
فيتعلّق بأولِ ما يُسَبَى حينا » أما إذا قال : لأقضين حقَّك إلى حين » فهذا وَعْدّ فلا يتعلق بأول 
اس 5 

ع 


باب ( جامع الأيمان » 


)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 0 قوله : ( لأقضين حقك إلى حين » فهذا ينبسط على العمر. ولوقال : إذا مَضَّى حينٌ فأنت 
طالق » تطلق بعد لحظة وهذا في جانب الطلاق بمكن ) معناه : وهذا الانبساط على العمر في مسألة الطلاق ممكن . 
وما ذكره من القَرْق غَدُ واضح » وإيضالحه : أن المفهوم في عرف أهل اللسان من قوله : لأفعلن كذا إلى حين : 
الاسترسال على جميع العمرء والمفهومٌ من قوله : إذا مضى حينٌ فأنت طالق » الاكتفاء في ذلك بلحظة » وأما 
الإلزام بأنه إذا قال : والله لأقضينك حقنك إذا مضى حين » فإنه ينبسط على جميع العمر» فهذا عَيرْ مُسَلّم يل 
يتعلق البر فيه بلحظة كما في مسألة الطلاق ‏ وهذا ماذكره الإمامٌ في أول كلامه » ولكتّه أورد بعده سؤالا عضن 2 
القول بانبساطه على جميع العمر » ووقع هذا في 9 البسيط 6 منسوها إلى الأصحاب » ولا يّصخ ذلك ولا ئيقرف » 
وكأنه سَهْوٌ والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 078١/ب‏ وما يعدها ) 


(5) في (١)‏ ب): د بأول الاسم » . 
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النوع السابع 
فى الخصومات 
وفيه ثلاثة ألفاظ (2 : 


الأول : إذا قال : لا أرى منكوًا! لارفعئه إلى القاضي » فليس عليه اليدارٌإذا رآه» بل جميعٌ عمره 
مف عزها يدت ركاامات .هو أو القاى بعد لمكن من الرفع ولق ليفك تحني نات 
أحدّهما » فهذا فواتٌ البدكرمًا 9" : فيخج على الخلاف . ولو بادر إلى الرفع » فمات القاضي 
قبل الانتهاء إلى مجلسه ‏ منهم من قطع بأنه لا يحنث 27 » ومنهم من َحَرّج على الخلاف . ولو 
عُزِلَ القاضي الذي عيّنه » ولم يرفغه إليه بعد العزل » قال الشافعي ( رضي الله عنه) : حشيتُ أن 
يحنث . فأطلقٌ الأصحابٌ قولِينٌ 9 . وإذا قال : رفعته © إلى القاضي » فهل يتعينٌ المنصوب في 
الحال أم بي بالرفع إلى كل مَنْ ينصب بعده ؟ ففيه وجهان لتردٌدٍ الألف واللام بين التعريف 
والجنس . ولو رأى منكرًا”" بين يَدَي القاضي مع القاضي 7" فلا معنى للرفع . ولواطلع عليه بعد 
اطلاع القاضي » فوجهان : 

أحدهما : أنه فات البِهُ كما لو رأى 00 معه . 


والثاني : أنه يبر بصورة الرفع وإن لم يكن فيه إعلام © . 


(01) في (أ)( ب) : « وفيه ألفاظ ) . (؟) في (أ)(ب): و مكرمًا ) . 

(”) وهذا هو المذهب . انظر الروضة 77/١١١‏ ) . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولوعٌزل القاضي الذي عَيّنه » فلم يرفغه إليه بعد العزل . قال الشافعي : خشيتٌ أن 
يَخنث أطلق الأصحابٌ قولين) ينبغي أن يكونا من الترلن اللذى فانهما لشاف على جهة ترف يبهماء (لالك 
نو من أنواع القولين قليل » والله أعلم ) ا 1 

(ه) في ( ب )  :‏ أرفعه » . وا معنى : لا أرى منكرًا إلا أرفعه إلى القاضي » وهو معلوم من سياق المسألة . 
(5) في (أ)؛( ب) : « ولو كان منكرًا ) . والمعنى : ولو كان الذي رآه الحالف منكرًا ... ) 

(0) قوله : « مع القاضي ) ساقط من (أ)» ( ب ) . 

(8) في (ب): « رآه) . () وهذا الوجه أصحهما . انظر الروضة .)77/1١١(‏ 
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بابر جامع الأعمان ( 


وعلق الويعة الأول يلح الوا طناك 0ن الإخاوة بك أن جلك على شر أو ررغ 
الدّيْنِ » بعد أن حلف على قضائه » فإن قلنا : الإبوا يقر تقر إلى قبولٍ (" » فَقَبلَ » يحدث 
بالفوات © قَطعًا ؛ لاختياره . 

اللفظ الثاني : إذا حلف (١‏ لا يفارق غريمه حتى يستوفي الحقٌ ) فإِنْ أبرأه أو أخذ منه عوضًا» 
حنث ؛ لأنه لم يَسْيَّؤْفٍ عينَّ حمّه إلا إذا نوى . ولو فارقه الغريٌ » فلم يتعلّقْ به » ولم يتبغةُ : لا 
يحنث ؛ لأنه لم يفارق » وإنما المفارِقٌ عَرمُه » وهو حالف على فعل نفسه . ولو كانا يتماشيان» 
فوقف ومشى الغريم : لا يحنث أيضا 9 ؛ لأن المفارقة قة قد حصلت بحركة الغريم 29 ولا يُنسَب 
إلى متكؤئة هوقا القاعان > ينبي إلى متكوفة اند دكا 101 رخاوف الضيورة ارق + 
فإن الحادث هو أصلْ المشي » وهو من الغريم . أما إذا قال : لا يفترق » فإِنْ "2 فارقّه الغريمٌ حدث ؛ 
لأنه أضاف إلى الجانبين » وفيه وجةٌ : أنه لا يحنث . 

اللفظ الثالث : إذا قال : لأض ريك مائ خشية » حصل الب بالضرب بشمراخ 7 عليه مال 
من القضبان "© » وهذا بعيد على خلاف موجب اللفظ [ ولكنه يبت تَعَجُرًا ] © قال الله تعالى : 
(ئكة جزل يننا ترب إل رك فح 4 "ني قضة أرب رعلية السله) 1 2 


. ) القبول‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( . ) انصتٌ‎ ١ ب):‎ ٠ في (أ)ء‎ )١( 
. » أيضًا لا يحنث‎ ١ : ب) : « يحنث بالقبول » . (4) في ( ب)‎ (٠١ في (أ)‎ )5( 
. (ب) : «فإذا»‎ ١) بفعل الغريم » . (5) في‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 

(0) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ عليه مائة قضيب » . (8) زيادة من (أ) (١‏ ب) . 


(9) من الآية (44 ) من سورة ( ص ) . 

)٠١‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا قال : لأضربئّك مائةٌ خشبةٍ » حصّلّ الب بالضرب بشمراخ خ عليه مائةٌ من 
القضبان » وهذا بعيدٌ على خحلاف موجب اللفظ ء قال الله تعالى : فا وحُذْ بيدِك ضِعًْا اضرب يه ولا تَتَثْ » 
اعلم أن الاكتفاء في هذا بالضرب بالشمراخ وقع في النهاية ؛ وبعض كتب الخراسانيين » وهو بعيدٌ يأباه لفظ 
٠‏ الخشبة ؛ » وفي ‏ النهاية ؛ عن جماهير الأصحاب فيما إذا قال : مائةٌ سوط » أنه لا يحنث بقضبان الشماريخ ؛ 
لأنها لا ُسَمّى سياطاء وهكذا لا تسمى خشبًا على ما هو المعروف في اللسان العربي . وصاحثُ المذهب - 
الشافعيٌ - رض المسألة فيما إذا حلف ليضربنٌ عبدّه مائةٌ سوط » وأما الآية فهي واردةٌ في واقعةٍ عين ولاعموم فيها 
يُتمسَك به ؛ فإن وقائع الأعيان لاتحموم لها على مانة تقر فى أصول الفقه . والصوابٌ أن تخصيص ما ذكروه بِعْوفٍ 
قوم يُطلقون اسم المنشب على عيدان الشماريخ والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 179/]) . 


باب ( جامع الأهان ).2583/7/7 


ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس جميعٌ القضبان ('©؛ حتى يكون لكل واحلٍ 
أن ولا بأس أن يكون وراء(" حائل » إذا كان لا يمنع التأثي رأصلا » وفيه وجه : أنه لا بُدٌ (" من 
ملاقاةٍ جميع بدنه © ولا يكفي انكباسٌ البعض على البعض . ثم لو شككنا في حصول التثقيل 
أو المماسة - إن شرطناها - قال الشافعيٌ ( رضي الله عنه ) : حصل الب » ونصٌ أنه لوقال : لا 
أدخل الدار إلا أن يشاء زيدٌ» ثم دخل » ومات زيدٌ » ولم يُعرف أنه شاء أم لا: حنث 9 . فقيل : 
قولان بالنقل والتخريج ؛ لأجل الإشكال » وقيل : الفرقٌ أن الأصل عدةٌالمشيئة» ولاسببَيُظنٌ به 
وجودُهاء والضربُ هاهناسببٌ ظاه رفي اقتضاءالانكباس . ولوقال: «مائةسوط) بد ل الخشبة»لم 
تَكفِهِ الشماريحٌ» بل عليه أن يأخذ مائة سوط ” ويجمع ويضرب دفعةٌ واحدة *©» ومنهم من قال: 
تكفيه الشماريخٌأيضًا كمافي لفظ «الخشبة) /أماإذاقال: لأضربن مائةضربة» فلايكفي الضر ب مرةٌ 4١ب‏ 
واحدة بالشماريخ » وقال العراقيون : يكفي الضربات ”© بالسياط مع . 

وَلَنقَتصِد من صور © الألفاظ ومعانيها على هذا القدرء فإنه فَنّ لا يُتَصَوّر أن يُخْضَر 9 
وفيما ذكرناه هاهنا وفي الطلاق ما يمَهّدٌ طريقّ المعرفة . 


رام كاك ابن العلاج : قوله : ( ثم لا بد أن يتثاقل على المضروب بحيث تنكبس جميعٌ القضبان ) هذا عَيْدُ متعينٌ » 
والمشترط إما هذا وإما أن تماس البدنَ جميعٌها , والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 079١/ب)‏ . 

(0) في (ب) ١:‏ وراءه) . () في (أ) (١‏ ب) : 9 من ملاقاةٍ الجميع بدنّه » . 
(4) قال ابن الصلاح : د قوله : ( نص أنه ل قال : لا أدخحل الدار إلا أن يشاء زيدٌ) هذا فيه تغب لنصّه بالمعنى » فإن 
نضّه : لو حلف ليفعلن كذا لوقت إلا أن يشاء فلانٌ . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 75١/ب)‏ . 
(5) في ( ب ) : ( ويجمعها ويضرب بها دفعة واحدة ) . (7) في (أ) (٠١‏ ب): ( يكفي الضرب ») . 

(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قولّه : ( لو قال : لأضربنٌ مائة ضربةٍ » فلا يكفي الضربُ مرةٌ واحدة بالشماريخ » وقال 
العراقيون : يكفي الضربٌ بالسياط معًا ) خخصّصٌ الوجة الثاني بالعراقيين » والوجهان معًا مشهوران في كتب 
العراقيين » وعبارةٌ شيخه في ذلك « وذكر العراقيون وجهين » » ثم إن شيخه ذكر أنه على القول بتعددٍ الضربات 
يُشُترط فيه التوالي ‏ وهذا فيه نظر وينبخي أن لا يُشُترط ذلك هاهنا بما يقع عليه الاسم » ولهذا كتفى فيه بضرب فيه 
أدنى الإيلام . وبعض أصحابنا عكر عن هذا بأَنْ قال : يكفي ضربٌ غَيدُ مؤلم » والعبارةٌ الأولى أؤلى ؛ فإن ما يُسَعَى 
ضربًا » لايخلو من أدنى إيلام » وذلك بخلاف الحدٌ » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 1079/ب) . 
() في (أ) (١‏ ب): ١‏ صورة ) . (9) في ( ب) : ( ينحصر » . 
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كل فعل يحصل به الحنث » فإذا حصل ذلك الفعلُ مع [كراه أو نسيان أو جهل » ففيه نظ 
لا بُدٌ من بيانه » فلو قال : والله لا أدخل الدارء ََذنَ حتى حمل وأُدْيلَ : حدت ؛ لأنه 
كالراكب » والراكث داخلٌ ا 0 : لم يحنث » وفيه وجه : أنه 
كالإذن 7" » وبين الدرجتين أن يُخمل وهو قادرٌ على الامتناع فلا يمتنع » فقد ألحقه الأكثرون 
بالإذن » ومنهم من ألحقه بالقهر 2 . 

أما إذا أكرة على الدخؤل » أو نّسِيَ اليمينّ » فقولان : 

أحدهما : أنه يحنث ؛ لوجود الصورة 9 ؛ ولأنه يحنث بطلوع الشمس إذا حلف عليه » 
فليس يُشترط الفعل في الحدث . 

والثاني : أنه لايحنث ؛ لأنه الآن علّق على الفعل » وهذا ليس بفعل شر عا © , 


. فأدخل)‎ ١ :)ب(١)أ( في‎ )١( 
قال ابن الصلاح : « قوله فيما لو حول قهرًا : ( وفيه وج : أنه كالإذن ) توجيهّه - على ضَعْفَهِ - أنَّ المحمولٌ في‎ )١( 
» حالة الاختيار » جعلناه كالداخل » فكذلك في حالة الإكراه  نجعله كالداخل كرها حتى يحرج على القولين‎ 
. /أ)‎ ١٠١ والله أعلم ) . ( المشكل ج١؟ ق‎ 
. )7,8/1١١( وهذا هو الصحيح . انظر الروضة‎ )7( 
. ) في ( ب ) : ( بوجود الصورة‎ )5( 
. ) وما بعدها‎ 78/١١ ( (ه) والمذهب أنه لا يحنث . انظرالروضة‎ 

وقال ابن الصلاح قزرا د عون يه التزناه د نهر القنفة على سرية ال غراار ااه 
وتقريره : أما القول بالتحنيث فوججهّه : أنه مختارٌ في التعليق بالدخول مثلا» وقد وُجَدَتٌ صورةٌ الدخول » فحصل 
ا 
والحنث لايتوقّف على فعل الحالف » واليمينٌ قد تكون توقيثًا لا صّنْعَ فيها » كما إذا علّق على طلوع الشمس . 
وأما القول بعدم التحنيث » فوججهّه : أن الكلام فيما إذا علّق على فعله » وهذا ليس بفعله شرعًا ؛ لأنه بمنزلة ما لم 
يفعله في رَفُع حكمه عنه ؛ لم رَوَى ابن عباس ( رضي الله عنهما ) عن رسول الله أنه قال : « إن الله وضع عن 
أمني الخطأ والتّشيان وما اسْمْكرِهُوا عليه » رواه ابن ماجه وهذا لفظه . وليس في الكتب الخمسة الأأصول - الصحيحين 
؛ وسنن أبي داود » وسنن النسائي » وكتاب الترمذي - ولكن إسنادُه حسنٌ » ورويناه في السنن الكبير ولفظه : « تجاوز - 


بات اجام الأهان :6 ا سآ ل يا يت يتس 2551/7 
واختار القفال ( رحمه الله ) أن الطلاق يقع » والحنث لا يحصل » فإنه أسْبَهُ بالعبادات التي 


يُنُسب فيها إلى الإحرام وتركه » فيؤثر فيه النسيانُ والإكراه (© » ثم قيل : الناسي أولى بأن 
يخنث . وقيل : أولى بأن لا يحنث وقد ذكرناه في الطلاق . 


وأما الجهلٌ فهو أن يقول : لا أسلم على زيد» فسلّم في ظلمة » ولا يَدْري أنه زيدٌ » فقولان 
مرتبان وأولى بالحنث ؛ لأن الجاهل يُفُطر » والناسي لا يُقُطر » أعني م مَنْ غلط 9( فظن غروبت 


الله عن أمتي الخطاً . ا . وقد أمعنثٌ النظر في هذا المسألة » وفي أدلتها ؛ لمسيس الحاجة إليها في الفتوى » 
ووجدتُ كثيوًا من مُصَئْفِي أصحابنا العراقيين ذهبوا إلى أن الصحيح عدمٌ الحنث » والبغداديون هم جمهور 
العراقيين » وقد قال صاحب ( الحاوي » : البغداديون من أصحابنا يذهبون إلى تصحيح القول بأن لا حدث على 
الناسي ما يرتكبونه من خلاف أبي حنيقة ؛ قال : وأما البصريون » فقال شحنا أبوالقاسم الصّيمري : ما أفتيت في ( 
بين الناسي » بشي قط قال صاحب (الحاوي » وهو أحد البصريين : فاقتديثٌ بهذا السلف ولم أَفْتِ فيها بشيء؛ 
لأن استعمال التوقي أحوطً من فرطات الإقدام » ومع هذا فالقولٌ بالتحنيث هو الأرجخ دللا وإن كان أغوص » 
وهو قول أكثر العلماء السالفين والخالفين ( رضي الله عنهم ) وهو قول أئمة المذاهب الأربعة» والشافعئ وأحمدٌ- 
وإن اختلفت الرواية عنهما - فالتحنيثٌ أثبتٌ عنهما ؛ حكى الثقة أبو بكر بن المنذر في كتابه « الإشراف على 
مذاهب أهل العلم ) أنَّ تحنيث الناسي في يمين الطلاق والعتاق وسائر الأيمان هو المشهود من مذهب الشافعي عند 
أصحابه » وفي كتاب ١‏ الهداية » في مذهب أحمد : أنه يحنث في الطلاق والعتاق » ولا يحنث في اليمين بالله 
تعالى والظهار . قال : وهو اختيار أكثر شيوخنا » وعنه : أنه لا يحنث في الجميع » وعنه : أنه يحنث في الجميع . 
ش وأما من حيث الدليل فأقول : إن أطلق يمينه ولم يسن حالةً النسيانٍ والإكراو ؛ دل على أنه لم يقصر يمينه على 
مقصود المنع » فالتحق بما لو صَبّح وقال مثلا : والله لا أدخل » لا عامدًا ولا ناسياء فدخل ناسيّاء فإنه يحنث بلا 
خلاف فيما نقله القاضي حسين . وفي هذا جواب عن تمشكهم بأن المقصوة الممْعُ » وهو من أُقْوَى مَالَهُمْ . وأما 
الحديث فهو محمول على تَفّي المؤاخذة والذَمٌ » لاعلى تَفْي الحكم بمطلقه ؛ بدلالة ثبوت حكم النسيان والإكراه 
في الحديث والإتلاف , ولأن ذلك هو المفهوم منه في عرف الاستعمال قبل الشرع » ولا عموم فيه فيما يُقَدّر 
ويُضْمَر على ما تقرر في علم أصول الفقه والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١ب‏ ومابعدها). 
)00 في الروضة تضعيف لقول القفال هذا . انظر ١9/1/ا).‏ 

وقال ابن الصلاح : « قوله : ( واخختار القفال أن الطلاق يقع والحنث لا يحصل ) نقل شيخه أن القفال كان 
يقول : القولان يجريان في اليمين بالثه تعالى » وأما في الطلاق فإنه يقع قولا واحدًاء والله أعلم » . مشكل الوسيط 
(جاق ١١2١اب).‏ 


. » أعني من جهل‎ ١ :) في (أ) 2( ب‎ )١( 


707آآ ا يت توح ةاجانم الأعات:* 
الل 0 ا ا 
لا” 

فرع: : لوقال :لاأسلّم على زيد » فسلم على قوم هو فيهم » ولكنه ل يعلم» فقولان مرتبان على 

ما إذا رآه في ظلمة فسَلَّم عليه » وهاهنا أولى بأن لا يحنث ؛ لأنّه لم يعَبْنه بالسلام . 

0 ل ل ترا ار 

وأماإذا سلّم على القوم واستثناه باللفظ أو بالنية : لم يحنث . ولولم يَسْتَدْنِ وهوعالمٌ به» قال 
العراقيون : فيه قولان ولا مأََدٌ له إلا أنه لم يُسَلّم عليه خاصةً » تيُخمل مطلقٌ لفظه على التسليم 
عليه بالتنصيص . أما إذا قال : لا أدخل عليه » ثم دخل على قوم وهو فيهم » واستثنى بالنية » 
فوجهان : 

أحدهما : أنه لا يحنث » كالشلام © . 

والثاني : أنه يحنث ؛ لأن العموم يَقْبل الخصوص ء وأما الفعلٌ فلا يقبل . 

وإن كان ”© هو وحده في البيت » ولكن دَحَلَ لشغل آخر؛ فهو أيضًا على الوجهين . 

ولودخل ولم يلم أنه فيه » فظاهدٌ النصٌ أنه لا يحدث ؛ لأنّه لا يكون داخلا عليه إذا لم يعلمه 
ولم يقصذه وحَحرَج الربيعٌ أن هذا كالناسي » وصَححح معظع الأصحاب تخريجه , والله أعلم . 


جد ا 


(1) والمذهب أنه لا يحنث . انظر الروضة )20/1١(‏ . 
)١(‏ في (ب): ١‏ ولو كان ). 
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لا 
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فكعت الخدوو 0ه 


: النذر نوعان‎ )١( 
: النوع الأول : نذر التَبدْرء وهو قسمان‎ 

( أحدهما ) : نذر امجازاة » وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة » أو اندفاع 
بلية » كقوله : إن شفى الله مريضي فللّه علي صومٌ . فإذا حصل المعلّقُ عليه » لزمه الوفائُ 
بما التزم . 

( الثاني ) : أن يلتم ابتداءً قربةٌ ما من غير تعليق على شيء» كقوله : لله عل أن أصلي 
مين الغَلّق » وهو الذي خرج مَحُرجٍ اليمين بأن يَقُصد الناذذ حت نفسِه على فعل شيء » 
أو منعهاء من غير قصدٍ للنذرء ولا للقربة به إلى الله تعالى » ومثاله إذا حدئت مشاجرةٌ 
بينه وبين آخر» فال : إن كلمتتك فلله علي صومٌ شهر . فهذا نذرٌ أخرجه مخرج اليمين؛ 
لأنه قصد به مَنْعَ نفسه عن الفعل كالحالف » يقصد بيمينه مَنْعَ نفسه عن الفعل . 

فذهب أكثد أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم إلى أنه إذا فعل ذلك الفعلٌ» وجب 
عليه كفارةٌ اليمين» كما لو حنث في يمينه . وهو قول عمر وعائشة » وإليه ذهب الشافعيئٌ 
في أصح أقواله » وأحمدٌ . 

وذهب قومٌ إلى أن عليه الوفاء بما سمى » وهو المشهور من قول أصحاب الرأي » وبه 
قال مالك . 
يُكفر كمّارة يمن . انظر : التنبيه للشيرازي ص ( )١١‏ . شرح السنة للبغوي /٠١(‏ 
دل /ا؟) . روضة الطالبين (” / 554 » 95؟) . الغاية القتصوى .)1٠١١١١ / ١‏ 
الفقه الإسلامي ( 7/5 ) . 
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قال الله تعالى : فق بُووُونَ بألتَدْرِ 4 20 فصار هذا أصلا في لزوم الوفاء © . 
والنظر في أركان النذور وأحكامه : 
النظر الأول 
في الأركان 
وهي ©" : الملتزم » وصيغة الالتزام » وَاممَْرَم . 
أما الملتزم : فهو كل مكلفي له أهليةٌ العبادة ؛ فلا يصحُ النذر من كافر ؛ لأنه لا يصح منه 
التقربُ » نعم قال عمر ( رضي الله عنه ) لرسول الله مَك : كنت نذرثٌ اعتكاف ليلةٍ في 
الجاهلية » فقال ( عليه السلام ) أَوْفٍ بنذركَ ) 9 قَمِْ هذا يحتمل التصحيح ” *»» ويحتمل أن 
يُخمل على الاستحباب حتى لا يكونَ إسلامةُ سببًا في تركِ خيرٍ كان قد عزم عليه في الكفر . 
وأما الصيغة : فهي ثلاثة © : 


(1) من الآية (0) من سورة ( الإنسان ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( قال الله تبارك وتعالى : طيُوهُونَ بالذْرٍ4 فصار هذا أصلًا في لزوم الوفاء) . هذالا 
يستقيم ؛فإنه ليس فيه أم وأو لام أصاا» وسياقٌ الآية يأُى أن يكون ذلك من قبل الأمر بصيغة الخبر » » وإغها هو صفةٌ 
مدح مذكورة في جملة صفات الأبرار . وتما يصلح أن يكون أصلًا في ذلك قولّه تبارك وتعالى : «يا أيها الْذينَ 
أَمَُواَوْفُوايالْمقُودِ# وما رواه البخاري ة في الصحيح من حديث عائشة ( رضي الله عنها) عن رسول الله ميد قال : 
« من نذ رأن يطيع الله ليه » ومَنْ نذ رأن يغصي فلايَعْصِهٍ ) والله تعالى أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١8١‏ /أ) . 
7 في () 6( ب): :وهو . 

(4) حديث صحيح : رواه البخاري ( 4 /*7) (818) كتاب ‏ الاعتكاف ) (15 ) باب ( إذا نذر في الجاهلية أن 
يعتكف ثم أسلم ) حديث ( ٠١48‏ ) . ورواه مسلم (/1707007) (77) كتاب الأيمان ) (7) باب و نذر الكافر وما 
يفعل به إذا أسلم » حديث ( 1101 ) . ورواه أبوداود (117/5) حديث (7870) والترمذي (11/4) حديث 
١1679 (‏ ) . والنسائي (1/١؟):.‏ وابن ماجه (1417/1) حديث (1174). جميعًا من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا . 
(ه) يعني أن هذا الحديث يدل على صحة النذر من الكافر . ظ 

(1) في الأصل ونسخة (أ) : « وهي ثلاثة » » والمثبت من (ب) . 


07 ...سس ها يجوز التزامه بالنذر : أصول العبادات 


الأولى : أن يقول : «إِنْ سّغى الله مريضي ء فللهِ علي كذا ) فيلزمه (2» وكذلك إذا علّق 
بنعمةٍ أو زوال بليّة . 

الثانية : أنْ يُعَلّق بما يريد عدمّه » وهو (2 يمين الغضب واللجاج » وقد ذكرناه © , 

الثالثة : أن يلتزم ابتداءً من غير تعليق » فيقول : لله على صومٌ أو صلاةٌ » ففيه قولان مشهوران : 

أحدهما : أنه يجب تنفيذ النذر ©) . 

ال 035 ا تالواط رلا اي الا اا 

إذا قال : لله علئَ كذا إن شاء الله » لم يلزه شيم . والاستناء عقيب العقودٍ والأيمان /5؟/أ 
والنذور كلها تدفعها ©. وأماإذا قال : لله علي كذا إن شاء زيدٌ» لم يلزمه شي وإن شاء زيد ؛ 
افو جاه ارم مع ب ا ا انين 
الغضبء أو هو تَبَدُرٌ ولم يُعلق فيه لزوم ( العبادة بمشيكة زيد ‏ هكذا قاله القاضي 0 


)١(‏ فيلزمه : ١‏ فيلزمه » ساقطة من (أ) » ( ب ) . 0) في (أ)ء(ب):(2وهي). 

(5) انظر ص( ) . 

(4) وهذا القول هو الأظهرء أنه يصحٌ ويلزمه الوفاءُ به . انظر الروضة (/44؟) . وقوله : 9 تنفيذ النذر» ساقط من 
(أ)(ب). 


قال ابن الصلاح : 0 قوله فيما إذا نذر ابتداءٌ من غير تعليق على شيء : ( فيه قولان مشهوران » أحدهما : يجب 
كنذر التبرر) يعني به تبر ا مجازاة » كما في قوله : إن شفا الله مريضي . وهذا الذي فيه الكلام نذرٌ تبرر أيضًا فنذر 
التبرر نوعان ٠‏ غَيْرَ أن بعضّهم سّ سَمَى هذا الثالث «١‏ النذر المطلق » . 

وقال ابن الصلاح أيضًا  :‏ قوله : ( قولان مشهوران ) ليس كذلك بل هما غريبان . والمشهور القطع بلزومه » 
وهو المنصوص . ومنهم من قال : فيه وجهان . وأما ذكر قولين فيه فَكَيِد معروف » وكأن الثاني قول مخرج» والله 
أعلم ) مشكل الوسيط ( ج؟ ق185١/‏ ب). 
(ه) ما بين الرقمين ساقط من (أ) 2 ( ب ) . 
() قال ابن الصلاح : « قوله : ( لأنه لم يلُتزمه لله تعالى ) أي خالصًاء وذلك كاف في بطلانه » والله تعالى أعلم . 
المشكل ( ج ؟ ق8١١1/]).‏ 
(0) كلمة : « لزوم » ساقطة من (أ) » ( ب) . 
(8) قال ابن الصلاح : « قوله ( إذا قال : إن شاء زيد » فللّه علي كذا : لم يلزمه شيء وإن لم يشأ زيد ؛ لأنه لم يلتزمه ‏ 


ما يجوز التزامه بالنذر : أصول العبادات 261/7 


وأما الملتزم : فك عبادةٍ مقصودةٍ » ولها مراتثُ (© : 

الرتبة الأولى : أصول العبادات تلزم بالنذر» كالصلاة والصوم والحج والصدقة , ويلتحق بها فنان : 

( أحدهما) : صفاتٌ هذه العبادات » كما لو نذر الحج ماشيّاء أو طول القراءة والقيام في 
الصلاة . فإن أفرد الصفة بأن التزم المشْي © في حجة الإسلام 27 » وطول القراءة في رواتب 
الفرائض » ففي اللزوم وجهان ؛ لأن هذه صفاتٌ » فيبعد أن تُستقلٌّ باللزوم © . 


لله تعالى » وليس هذا كما لو قال : إن قدم زيد فللّه على كذا ؛ لأن ذلك يمين الغضب ء أو هو تبررء ولم يتعلق فيه 
لزوم العبادة بمشيئة زيد » هكذا قال القاضي ) . 

لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي ؛ فإن الفرق بين مسألة القدوم وبين المسألة الأولى 
ذكره المصنف من عنده , وذلك أن شيخه ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نققلا عن القاضي , ثم قال : وهذا عندي 
خطأ. واحتج بمسألة التعليق بقدوم زيد » فلم يوافقه في 9 الوسيط ) على ذلك » وفرق بين المسألتين مضيقًا ذلك إلى 
كلام القاضي . وذلك من شيخه عجبٌ ؛ فإن كتابه من شرح مختصر المزني » وقد نص الشافعي على ذلك في 
« مختصرالمزني » وهوالمقطوع به في غير واحد من شروحه . منها « الحاوي » ( وأمالي أبو الفرج السرخسي » والله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ق ؟18/ بء وما بعدها ) . 
)١‏ قال ابن صلاح : ١‏ قوله : ( وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة .ولها مراتبُ ) هذا فيه إشكالٌ سلم منه ‏ البسيط ) و 
« الوجيز » » وهو أنه فَسّره بالعبادة المقصودة ثم قال : ولها مراتب » وامرتبتان الأخيرتان ليستا من العبادات 
المقصودة . فنقول : قله : ( ولها مراتب ) عائدٌ على الملتزم ياطلاقه , وينبغي أن ترا : وله مراتب » وما وقع في النسخ 
من قوله : ؛ ولها وجَهُه - على ما فيه من العجمة - أنه حرج على المعنى ؛ إِذ لمراد بالملتزم الأعمالٌ المْرّمة » ثم إنه 
اقتصر في تفسيره أولا على العبادة المقصودة لكونه اختار قول مَنْ لم يُصحح النذر إلا في العبادة المقصودة » فكأنه 
قال : أما الملتزم . فالصحيخ منه كل عبادةٍ مقصودة » والملتزم مطلقًا - ما يصح منه وما لا يصح - مراتب : الأول : 
أصولٌ العبادات » وهي المرادةٌ بقوله : ( كل عبادة مقصودة ) والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١88‏ /أ) . 
)١‏ في الأصل : ٠‏ فإن أفرد الصفة والتزم المشي » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 
() قال ابن الصلاح : « قوله في صفات العبادات : ( كما لونذر احج ماشيًا ) وقوله بعده : ( فإن أفرد الصفة والتزم 
المشي في حجة الإسلام ) أراد بالأول ما إذا التزم الصفة مع الموصوف بأنْ تَذَّرَحجٌ التطوع ماشياء فالصفةٌ هاهنا 
تلزم قطعًاء أما إذا أفرد الصفة بالالتزام » كما إذا كان الموصوفٌ لازمًا بغير التزامه » فهذا فيه الوجهان المذ كوران » 
والله أعلم . قطع هاهنا بصحةٍ نذر الجهاد , وسَبَقَ منه في كتاب ١‏ السيّر» أن الصحيح أنَّ الجهاد لا يلزم بالنذر» 
وذاك هو الأقوى والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق +18 /أ) . 
(4) والأصح أنه يلزم الوفاء بالصفة المستحبة إذا شرطت في النذر ؛ لأنها طاعة . انظر الروضة (/ ١0؟)‏ . 


اس و شي مي بجوو زقترانه حدر + "القزيات الت سيق المرع عليها 


( والثانى ) : فرضٌ الكفاياتٍ ا اوت لقهاداق عقف اناهن الس ! 
يلرمه في تلك الجهة : وكذلك لونذر تجهيزاموتى 0©» وكذا كل مامشتاج فيه إلى مال ء أناما لا 
يحتاج إليه » كالصلاة على الجنائز » والأمر بالمعروف » ففيه ترددٌ » والظاهرُ لزومه © . 

الرتبة الثانية : القربات التي ححتٌ الشرحٌ عليهاء كعيادة المريض » وزيارة القادم » وإفشاءٍ 
السلام » ذهب المتقدمون من الأصحاب إلى أنه 9 لا ثُلتزم بالنذر ؛ فإنها ليست عبادة 7 » ولو 
لزم » لوجب قصّدُ التقرب ”© بها إلى الله تعالى » ولصارت عبادة . وذهب المتأخرون إلى أنها 
تلزم » كتتجهيز الموتى والجهاد ‏ فإنها لم تُشرع عبادة مقصودة » فلا يمكن الضبط إلا بالقربة التي 
يرتجي ثوابها 0 » واستثنى القاضي عن هذا ما يُخَالف الرخصة » كقوله : لا أفطر في السفر © ؛ 
فإن هذا تغييرٌ للشرع » إذ اللزومٌ بالنذر لا يزيد على إلزام الشرع » وهو يَشقط بالسفر . 

واختلفوا فيما لو التزم بالنذر الوثْرَ والنوافلٌ الرواتتت ب 299 ؛ لأنه كالتغيير لرخصة الشرع في 


(1) في ( ب ) : « فروض الكفايات » . (؟) والأظهر ما قاله صاحب ١‏ التلخيص » من أنه 
يلزمه الجهاد في الجهة التي عيّنها » ويلزمه تجهيز الموتى . انظر الغاية القصوى ( ٠٠١١/7‏ ) . 
(م) وهو الأصح كما في الروضة 501١/7‏ ) . (:) في ( ب ) : «أنها » . 


(ه) قال ابن الصلاح : « قوله في القربات التي حت الشرحٌ عليها من عيادة المريض ونحوها : (إنها ليست عبادة ) 
قد حدّتٍ العبادةٌبأنها الطاعة لله تبارك وتعالى » وفي هذا إثباتٌ لكؤنٍ هذه القربات عياداتٍ إلا أنها ليست عبادة 
متأصلة مقصودةٌ , والمفهومٌ من اسم العبادة - إذا أطلق - العبادةٌ المقصودة » وهي التي أنشأها الشرحٌ وابتدأ بوضعها 
للتعجُدٍ بها » والتي يوم القصد بها لغير ادثه تعالى » قال الله تبارك وتعالى : 9 وَلَا يُشْرِكُ بعبادةٍ ربه أََدّا © فهذه 
يُطلق عليها اسمٌ العبادة . وما ليس كذلك. مما حت الشرحٌ عليه يُطلق عليه اسمٌ ( القربات » فاعلّغ ذلك» فإنه من 
المْمْكل . وينبغي أن يَقُطع بصحة نذر الجميع ؛ عملا بالحديث الصحيح « مَنْ نذر أن يُطيع الله لمعه » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق / )]/١85‏ . 

(1) وفي نسخة أخرى « عقد التقرب » كذا على هامش الأصل . 

() والصحيح أن هذه القربات تلزم بالنذر . انظر الروضة ( 7/؟70) . ٠‏ 

(0) قال ابن الصلاح : ٠‏ ماذكره من أنه لاايصح نَذْْ ما يخالف الرخصة » كقوله : ( لا أفطر في السفر)» لك أن 
تفسره بما إذا نذر لا يُفُطر فى صوم رمضان بسبب السفر » ولك أن تفسره بما إذا نذر صومًا غير واجب » وشَرَط فيه 
أن لايفطر فيه في السفرء وكلاهما باطلٌ على هذه الطريقة , وآخرُ تعليله يَشّهد بهذا الأخيرء والله أعلم) . مشكل 
الوسيط ( ج+؟ ق/ 187 /أ) . () في () ١‏ ( ب ) : ١‏ والنوافل الراتبة » . 


ها يتجوز الترايه بالتذو نوات ا ل م راي 26377 


تركه » وقال الشيخ أبو محمد ( رحمه الله ) : ي: ينبغي أن لا يجب بالنذر إلا ماله أصلٌ واجبٌ في 
اأشرع تيرق ظال ينجي بالدذر تجدية الرضون الأنه ل ينبب مقسير ةا ء والاستكاة. 
يجب لأنه مُكثٌ » والوقوفٌ بعرفة مككيٌ واجبٌ . وقال الإمامٌ : يجب عندي تحديدٌ الوضوء 
بال 

الرتبة الثالثة : 

المباحاثٌ » كالأكل والدخولٍ والنوم "© فإنه - وإن كانت ”2 يُكَابِ على أكله إذا قَصَدَ 
التو عل العاذة» وعلى ترم هذا فصند طلز مانن عن الاييجل هذا مجدرد لفاك هته 
الأفعالَ عَيدُ مقصودة شرتًا بخلاف العيادة ورد السلام وغيره » لكن قال القاضي : إذا قال : لله 
علي أن أدخل » أوآكل » ولم يلتزم » فيلزمه بمجرد اللفظٍ كفارةٌ مين ©) . ولوقال : لله علي أن 
أشرب امن أوميحظ ونا لخر قال : في لزوم الكفارة وجهان” © وهذا ليس يَظهر له وججةٌ يُعْتَدٌ 


به إلا مارُي عن رسول الله َِيِقَهِ أنه قال  :‏ من نذر وسمٌّى فعليه ما سكّى 29 » ومن نذر ولم 
يُسَمٌّ » فعليه كفارةٌ يمين ) © . 


(١)وهو‏ الأصح كما في الروضة (؟/705) . 

. )”.*/ ١ لا ينعقد النذر في هذه المباحات . انظر الروضة‎ )١( 

(5 في (أ)»( ب ) : ٠‏ وإن كان » . 

(4) والصواب أنه لا كفارة عليه . انظر الروضة 5١‏ /*7.0) . 

(ه) والمذهب أنه لا كفارة عليه . انظر الروضة )7.١/59١(‏ . 

(3) في (أ) . ( ب ) : « فعليه الوفاء بما سمى » . 

(/9) حديث ضعيف : رواه أبوداود (114/7) )١5(‏ كتاب « الأيمان والنذور) ( )١‏ باب « من نذر نذبًا لا 
يطيقه ) حديث ( 7777) بإسناده عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : « من نذر نذرًا لم يُسَمّهِ » فكفارته كفارة يمين » 
ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا أطاقه فَليفٍ به ) . ورواه ابن ماجه ( 1١9 )341//1١‏ ) 
كتاب ‏ الكفارات 6 (17) باب من نذر نذرًا ولم يُسَمّه » حديث (7178 ) كلاهما من طرق عن بكير بن عبد 
الله عن كريب عن ابن عباس مرفوتحا به . والحديث ضعفه الزيلعئ في نصب الراية )7٠٠/7(‏ . وضعفه أيضًا الألباني كما 
في ضعيف ابن ماجه ص )١54(‏ . 


وقال ابن الصلاح : « ماذ كره من أنه رُوي عن رسول الله يكت أنه قال  :‏ ومن نذر وسكى فعليه ما سمي » ومن 


7 0007ل بيب بيب لب إؤ! تقر الجهاد في جهة 


وهذا يمكن أن يكون المرادٌ به فى يمين العَلّى (2» فلا يرك القياسٌ بمثله ‏ نعملونوىاليمينّبقوله: 
لله عل ألا أدخل الدار» فيلزمه الكفارةٌ بالحنث . 


فرع ل ل ل سن اقيق زتال أبن" 
زيد ل تيل الشبج أبي علي إلى أن ي تتعين الجهة » أوجهةٌ نُسَاويها في المؤنة 


نذرولميُ يُسَمٌ فعليه كفارةٌ يمين) تمسّك به القاضي في « تعليقه ) في لزوم الكفارة في نذرالمباح » ووجهّه أنه لا كان ما 
سمّاه مما لا يلزم الوفاعٌ به » صار كأنه لم يُ سم شيمًا وهذا يتضي أيضًا وجوب الكفارة في نذرالمعصية بل أولى ؛ فإنه 
مع كونه لا يلزم فيه الوفاعٌ بمنذوره لا يجوز » ولكنًا نوه قَطْعَ القاضي بلزوم الكفارة في المباح وذكره خلافا في 
المعصية أن بين المعصية والنذر مُتَافرة ةَ شديدة تقتضي إلغاء النذر بالكلية » وقد سوّى صاحب ١‏ التتمة ) بين المباح 
والمعصية » فَأَجْرَى في لزوم الكفارة فيهما وجهين . 

وفي نذر المعصية حديثٌ صريح عن أبي هريرة أن رسول الله يكم قال : 9 لا نذر في معصية وكفارثّه كفارة 
يمين ) أخحرجه أبو داود وغيره » ورويناه أيضًا في السنن الكبير عن عمران بن احصين عن رسول الله عَرهِ غير أن في 
إسناديهما صَّعْفًا ء وأما الحديث المذكور في « الوسيط » فد روينا منه قوله  :‏ من نذر نذرًا لم يُسَمٌه فكفارثُه كفارة 
مين » في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه » وفي السنن الكبير من وجوه يزيد بعضّها على بعض ء وها ما روينا في 
السنن الكبير من حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله عَم قال : ( من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته 
كفارة يمن » ومن نذر نذرًا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارةٌ مين » ومن نذر نذرًا فأطاقه قَيَفٍ به ) وأخرجه 
أبو داود أيضًا إلا الجملة الأخيرة الرابعة » والأحاديثٌ الواردةٌ في ذلك قد عضد بعضّها بعضًا ؛ فَيَقُوَى إيجاب 
الكفارة في نذر المعصية قوةٌ وجب اختياره » وقد جعلّه الربيعٌ قولا آخرء وذلك معدودٌ من تخريجه , ثم نذرٌالمباح 
لاحقٌ به في ذلك والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 184/ ب) . 
(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( يمين الغلق ) أي نذر اللجاج وهو بالغين المعجمة واللام المفتوحتين وبالقاف , وهو 
ضِيقٌ الصدرء وقلةٌ الصبر ورجلٌّ غلِقٌ - بكسر الام - أي سَبِئ الخلق » ومن قال فيه : 9 يمين الغلوّ بالواو المشددة 
فقد صَحَفَ . والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١84‏ ب). 
)١(‏ في (أ)ء ( ب ) : أنه ». 


206577 


النظر الثاني 
في أحكام النذر 
وموجب النظر مقتضى اللفظ » والملَْرَمُ بالنذر أنواعٌ من القرب : 
النوع الأول : الصوم 2 وفيه ألفاظ : 
الأول : إذا قال : لله علي صومٌ » فيازمه يومٌ » وهو الأقل . وهل يلزمه تبيت النية ('© ؟ فيه 
قولان يُعَيّر عنهما بأن مطلق النذر » يُترّل على أقلّ واجب الشرع » أو على أقل الجائز ؟ » 
والصحيح أنه ينزل على [ أقل ع «" الجائز فلا يشترط التبيت » فإن اتباع الأصل 7" أولى من 
التنزيل على واجب الشرع 299 . وكذلك إذا قال : [ لله ] » علي صلاةٌ » تلزمه "2 ركعتان على 
قول (©» ويكفيه ركعةٌ على قول . ولا خلافٌ أنه لو قال : [ لله ] "© عل صدقةٌ » لم يتصدّق 
35 بخمسة دراهم ؛ لأن في الخلطة قد يجوز إخ راج ما دونها” . ولا خلاف أنه لا تختصٌ بجنس 
مال الزكاة . وفى الاعتكاف » هل يكفي الدخول مع النية من غير مككث ؟ فيه ترددٌ » وإن كان 
المكث لا يشترط فى كونه عبادةٌ © , 


. » ب ) : « تبييت النية‎ (١ في (أ)‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ)ء ( ب ) : د فإن اتباع الاسم » . 

(4) والصحيح وجوب تبيبت النية كما في الروضة ( 7١5/5‏ ) . 


(0) زيادة من (أ) . (3) في (أ) » ( ب ) : «فيلزمه » . 
(7) وهو المنصوص عن الشافعي كما في الروضة ( 705/7) . 
(8) زيادة من (]) . 


(1) المقصود بالخلطة هنا هو اختلاط مالي الشريكين » فيصبحان كمال واحدٍ » وتسمى ( خخلطة الجواز» ولهذه 
الخلطة تأَثِيرٌ في الزكاة » بالإيجاب أو التكثير أو التقليل » انظر تفصيل ذلك في الروضة (/ 1772117١‏ ) . الفقه 
الإسلامي في (445/5). 
)٠١(‏ والأصح أنه لا يشترط المكث في الاعتكاف . انظر الروضة (708/7) . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في نذر الاعتكاف : ( هل يكفي الدخحول مع النية من غير مككث فيه تردد » وإن كان 


20667 إذا نذر صومًا متفرقًا لم يلزمه التفريقٌ 


ثم إن قلنا: لا يشترط التبيت 227 ) فلو قال : علي صومٌ يوم » ونوى نهارًا 29: فإن قلنا : إنه 
ماتي لواكرارت اااارور واوا ري الما جميع النهار» أجزأه . 6ب 


اللفظ الثاني : إذا عينٌ يومًا » ففيه وجهان : 


أحدهما : أنه لا يتعينٌ اليومٌ » وتعينٌ الزمانٍ (؟ كتعين المكانٍ » والمسجدٍ للصلاة كك 
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الثان , : أنه يتعين ؛ فلا ذثة قبله: نا عنه كان قضاءً © , 
وسماني بكر وإل أخخر 


ا يع لاعن نت خحواصٌ رمضانٌَ لذلك اليوم المعينٌ 9 بل يجوز فيه صومٌ 


المكث لا يشترط في كونه عبادة ) معناه على ما أَمْعر به كلامّه في ( البسيط » أنه لا يشترط المحكث في صصحة 
الاعتكاف بل تكفي المرورية » ولكن هل يشترط المحكث في الوفاء بالنذر عند إطلاقه ؟ فيه خحلافٌ من حيث إن لفظ 
الناذر في العرف ‏ يُفْهِم منه المحكث . وهذا حاصله أن الخلاف في النذر مرتئًا في اشتراط المحكث في صحة أصل 
الاعتكاف خلافٌ أيضًاء والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١84‏ / ب) . 
(1) في (أ) (١‏ ب )  :‏ التّبييت » . )١(‏ أي نوى الصيام بعد طلوع الفجر . 
(5) كلمة : «إنه ؛ ليست في (أ) » ( ب). 
(5) في (أ) ‏ ( ب ) : « كتعين المكان والصلاة للمسجد » . 

وقال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا عين يومًا في نذر الصوم : ( فيه وجهان أحدهما : أنه لا يتعين» وتعينٌ الزمان 
كتعين المكان » والمسجد للصلاة ) معناه كتعين المكان للصوم » فإنه لا يتعين قطعًا » فاعلّمْ ذلك » . 

وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تفصيل ذكره فيما بعد » وقد اضطربت فيه المصنفات . وما أكثر اضطرابها فى 
باب النذر» !! . وفي «تعليق 6 القاضي حسي أنه لو نذ رأن يصلي ركعتين في المسجد الجامع » جاز له أن يُصِلي في 
كل موضع حتى في وسط السوق » قال : وفيه إشكال . قال المصنف [ يعني ابن الصلاح ] : وهذا من أبلغ ما 
يتمسك به في مسألة الصوم , وإن كان في نفسه بعيدًا » والأظهئُ أنه يتعين من ذلك كل ما فيه فضيلةٌ والله أعلم ) . 


مشكل الوسيط ( ج ”اق 188 /أ) . 
(5) وهذا الوجه هوالمذهب ء وبه قطع الجمهور» وعليه فإن تر بلا عذرء أثم . وإن أتحر بعذرٍ مرض أو سفر لم 
يأثم . انظر الروضة ( /702) . 


() زيادة من (أ) » ( ب) . 
(7) قال ابن الصلاح : « قوله : ( لا تثبت عن عون عزو نالك وار هي مثل كفارة الوقاع » وعدم 
قبول صوم آخخر» وكذا وجوب الإمساك عند الإفطار على الأصح ء والله أعلم » . المشكل ( ق .)1/١80‏ - 


إذا تلز عنرها فل واالها رازه الل لمكتست م سمت ع وج 267/7 


آخر بمعنى أنه ينعقد . ولو نذر شهرًا لم يلزمه التتابع , إلا أن يلتزمه . ولوعينٌ الشهر فقال : علي 
صومٌ رجب متتابعًا » ففي وجوب التتابع في قضائه وجهان : 

أحدهما : أنه يجب ؛ لأنه التزم 2١‏ . 

والثاني : لاء كقضاء رمضان ؛ فإنَّ ذِكرَ التتابع - مع تعيين الشهر - لَعُوّء فإنّ التتابع يقع 
ضرورةً في الشهر المعين . 

ولو شط التفرَقٌ في الصوم لم يلزمه على الأصح 7" ؛ لأنه ليس وصفا مقصودًاء ولم ين 
للصوم وقبًا حتى يح على اخلاف المشهور في تعيين الوقت . ولوقال : علي صومٌ هذه السنةٍ» 
يكفيه أن يصوم جميعها ء ويَنْحط عنه صومٌ رمضان » وأيامُ العيد » والتشريق (2 . وهل يلزمها 
قضَاءٌ أيام الحميض 9 , أو ما أفطر بالمرض ؟ ففيه خلاف 9 , ومن لم يُوجب » فكأنه قال : 
[ النذرع © يجري مُرَى الشرع » والشرعٌ لايُوجب عليه صوم هذه الأيام . أما ما أفطر في 
السفر » فالظاهر أنه يقضى "© ؛ إِذْ يظهر فيه أن الشرع أوجب » لكن السفر اقتضى التخييرٌ بينه 


- يعني أنه إذا جامع في هذا اليوم » لم تلزمه الكفارة . وإذا أفطر فيه » فلا يجب عليه الإمساكُ بقية اليوم . وإذا صام هذا 
اليومَ بنيّة القضاءٍ ليوم كان عليه » أو لكفارةٍ عليه : صَحٌ . انظر الروضة ( 05/7" ) . 
(1) وهذا الوجه أصحهما ء وبه قطع العراقيون » أنه يجب » حتى لو أفسد يومًا لزمه الاستعناف » وإذا فات قضاه 
متتابعًا . انظر الروضة 17١١ / "١‏ ). 
)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله : لو شرط التفرق في الصوم ) مثاله أن يقول : لله علي صومٌ عشرة أيام متفرقةٍ » فعلى 
وجه : يلزمه التفريق كما لو قال : عشرة أيام متفرقة أولُها اليومٌ الأول من الشهر والثاني اليوم الرابع » وهكذا إلى 
آخرها فإنه يلزم ذلك على الصحيح في أَنَّ الوقت يتعينٌ بالتعين . والأصح أن التفريق لا يلزم هاهنا وجها واحدًا ؛ لأنه 
أورد النذر على نفس التفرق » وليس مققصودًا ؛ فإنه لا قرب فيه » وهناك أورد النذر على الأيام بوصف التفريق» والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج 7١‏ ق ١8١‏ /أ) . 
(5) والمذهب : أنه يحرم صومٌ يوم العيد » وكذا أيام التشريق . 
(5) والجمهور من الشافعية على أنه لا يجب قضاؤها » كالعيد . الروضة (7/ )7١١‏ . 
وه افيه وتجهاك عالفيطن : (5) زيادة من () . 
(0) وهو المذهب كما في الروضة (" / 3). 


0-7 بح إذا نر اليوم الذي يقدم فيه فلان 


ومع ار 

أما إذا قال : لله علي صومٌ سنةٍ» فيلزمه اثناعشر شهرا بالأهلة » ولوابتدأ من الحرم إلى الحكم 
لا يكفيه » بل يلزمه قضاءٌ أيام رمضان والعيدين 9© . وفيه وجه أنه يكفيه » وهو بعيد . 

اللفظ الثالث : إذا قال : لله علي أَنْ أصوم يَوْيقدُمُ [فيه ع (؟ فلان » فقدم ليلا : لم يلزمه 
شيم ؛ لأنه قَرَنَ اليوم في نذره بالقدوم ولم يُوبحد . ولو قدم في أثناء النهار» قَنُقَدَم على هذا 
أصلًا » وه أن من أصبح صائمًا تطوحًا درتام ذلك اليوم : لزمه . ولو أصبح مُمْسكا فالتطوح 
ممكنٌ بإنشاء النية » فلو نذر أن يصوم ذلك اليوم لزمه على الأصح وإن قلنا : إن النذر المطلق ئُتَرّل 
على واجب الشرع ؛ لأن هذا مُقَيّْد » ولهذا قطعوا بأنه لوقال : لله علي ركعةٌ واحدةٌ » لزمئه . 
والعجبُ أنهم قالوا : لو قال : لله علي أن أصلي قاعدًا » وهو قادرٌ على القيام » يلزمه القيامُ على 
أحد القولين © » وأحذوا يُمََقون بين ركعة وبين القيام » والفرقٌ غية ممكن © . 


. ) في ( ب) : «المدة‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 شَّرْحُ ما ذكره في قضاء أيام الإفطار بالحيضء أو المرض» أو السفر فيما إذا نذر صومٌ سنةٍ‎ )١( 
أما القول بعدم وجوب القضاء أيام الحيض والمرض » فوجهّه : أن النذر يجري مجرى الشرع » والشرحٌ لم‎  ةنيعم‎ 
يوجب صَوْمَ هذه الأيام فلا يكون بالنذر ملتزمًا لصومها , والقضاء هناك وجب بأمر متجدد » وهاهنا لم يوجد منه‎ 
. في ذلك نذرٌ مجدةدٌ‎ 

وأما وجوب قضاء أيام الفطر في السفرء فالخلافٌ فيه مرتبٌ على الخلاف في أيام الحيض والمرض » وهو في 
السفرأولى بأن لا يجب ؛ لأن الإيجاب الشرعي في رمضان يشمل السفر » ولكن على التخيبر بينه وبين عدة من 
أيام أخر» ولهذا لوصام في السفر أجزأه بخلاف أيام الحيض » فلذلك يشمله الإيجاب بالنذر» وأما زمان المرض 
فهو كزمان الحيض : إن كان بحيث يخشى فيه من الصوم الهلاكَ أو الضرر العظيع فإنه يغصى حيئئذ بترك الأكل » 
ولا يجوز له الصوم » وأما إذا لم يكن كذلك فيحتاج فيه إلى فرق غير ذلك » وهو أن المرض ينشأ بغير اختياره » 
والسفر يُنْشِمُه باختياره فلم يمنع شمول الإيجاب له » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١85‏ / ب) . 


(5) وهو المذهب . انظر الروضة )71١ 7/8١‏ . (4) زيادة من (]) . 
(0) في الروضة (705/7) : 9 لو نذر أن يصلي قاعدًا - وهوقادر على القيام - جاز القعود قطعّاء فإن صلى قائمًا 
فهو أفضل . 


(5) قال ابن الصلاح : « ذكر أن الخلاف في أن النذر هل يُتَرّلَ على واجب الشرع أو جائزه ؟ مخصوصٌ بالنذر - 


2006/7 


إذا نذر صَوْمَ بعض يوم فهو لغو 


أما إذا نذر صومٌ بعض اليوم » فوجهان : 
أحدهما : أنه يلغو 20 ؛ لأنه التزم محالا 29 . 


والثاني : أنه يصحٌ » ويلزمه أن يَضُّمٌ إليه ب بقيةً اليوم ؛؟ ليصحٌ البعض مع البقية . وعلى هذا 
يُحَوْجٍ ما لو نذر ركوتًا أو سجودًا » أنه يلغو ؟ أو تلزمه صلاةٌ ؟ 

ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر» فإنها ليست عبادة إلا مقرونة بسبب 
كالتلاو 0000 


رجعنا إلى مسألتناء قطع الأصحابُ بأنه لا يخرج عن النذر بصوم ذلك اليوم وإن أُصبح 
ممسكا وكان قبل الزوال » وهذا ميل إلى أنه لو نذر صوع يوم لم يكفِه إنشاء النية نهارًاء وإن كفاه 
ثم هل يلزمه صومٌ يوم آخحر 2؟ فيه قولان اخحتلفوا في أصلهما ”© منهم من قال : أصِلّه أن 


> المطلق دون النذر المقيد » فلو قال : لله علي أن أصلي ركعةً لزمه » قال : ( والعجبٌ أنهم قالوا : لو قال لله علي أن 
أصلي قاعدًا وهو قادرعلى القيام لزمه القيامُ على أحد القولين , وأخحذوا يُفرَقون بين الركعة والقيام » والفرق غير 
ممكن ) قال ابن الصلاح ( رضي الله عنه) : بل بينهما فرق لا بأس بهء وهو أن القعود صف أفردها بالذكر وقَصَدَها 
بالنذر ولا قربة فيهاء فَلقّتُْ الصفةٌ , وتقِي قوله : : أصلي » فالتحق بما لوقال : «أصلي » مقنتصرًا عليه فيلزمه القيام 
على أحد القولين [ وليس ] كذلك قوله : ركعة ؛ فإنها نفس المنذور» وهي قربةٌ بوصفه إفرادها ليست مذكورة ولا 
منذورة والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق ١81‏ /أ) . 
)0١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ أنه لغو» . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )7١8/7+(‏ . 
(") قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( ولم يذهب أحدٌ إلى أن السجدة وحدها تلزم بالنذر» فإنها ليست عبادة إلا مقرونة 
بسبب كالتلاوة ) فقوله : لم يذهب أحد) غَيِمُ مرضي ؛ فإن ذلك وَيَِهٌ مخكي » وقد سبق منه في كتاب الصلاة 
ذِكْدٍ ترددٍ في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب » والقطعٌ بالمدع منسوبٌ هناك إلى الشيخ أبي محمد 
. وهكذا المنع هاهنا منسوب في ١‏ النهاية » و البسيط » إلى الشيخ أبي محمد من غير تَعَرَضٍ للثفي المطلق عن كل 
أحد » وذلك هو الصواب والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١185‏ /أ) . 
(4) في الروضة ( 7١١/8‏ ) أنه يلزمه صوم يوم آخر . 
(ه) قال ابن الصلاح : «ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ » فقدم نهارًا ( أنه هل يلزمه صومٌ يوم آخر؟ 7 


200/7 


إذا نذر صوم يوم مُعَينٌ لزمه أبدًا 


مَنْ نذرصومٌ بعضٍ يوم » هل يلزمه يوم كامل ؟ . ومنهم من قال : لاء بل أصله أن قوله : يوم يَفُدم 
لان محمول على يوم القدوع من أؤلة: أو هن رقت قدو © ؟ فإن قلنا : إنه من أوله » لزمه 
صومٌ يوم . وإن قلنا : إنه من وقت القدوم , فهو محال » لا يلزمه شيءٌ ؛ إذ نَذْرُ صوم بعض اليوم 
لاغ على الصحيح ؛ إذ قطعوا بأنه لو نذر حجٌ هذه السنةٍ » ولم بَيِقّ من الوقت إلا يومٌ وهو على 
ماثة فرسخ بطل النذر”" . ويتبين أثر هذا البناءِ في العتق » فإذا قال : عبدي حر يومَ يقدمٌ فلانٌ » 
فبائَه ضحوة » ثم قدم ذلك اليومَ » فإن قلنا بالاستناد () تبينٌ بطلانٌ البيع © » وإلا فالبيع نافذٌ ؛ 
لتَقَديه على القدوم . 


التفريع : إن قلنا : يلزمه » ثم يظهر ‏ بالعلامة أنه يقدم غدًا فنوى ليلا ؛ قال القفال : لا 


- فيه قولان) عَبْرَعَيُِ عنهما بأنه هل انعقد تَذْرُه ذلك أولم ينعقد ؟ ثم ذكر أنهم اختلفوا في أصلهما ء فمنهم من 
قال : أصلهما الخلافٌ فيما إذا نذر صومٌ بعض يوم » فمنهم من قال : إن أصله ذلك يستند إلى أول النهار» أو إلى 
آخره . هذا ثما وقع في نقله له تعسرٌ غير مَرضِيِيٌ : | 
أما أولا : فالخلافٌ في صحة نذر بعض اليوم » وهو وجهان عنده وعند غيره » والقولان لا يستقيم بناؤهما على 
الوجهين » وقد ذكر الفوراني هذه الطريقة وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين» وكأنهما قولان مستنبطان . 
وأما ثانا : فإنه في تقر تقريره الطريقة التالية رجع بآخرة إلى الطريقة الأولى في اشتزواحه إلى أن الصحيح أَنتذْر بعض 
اليوم لاغ » وهذه الطريقة متقررة بدون ذلك . وذلك أنا نقرر القول بالوجوب في ذلك نذر منه للصوم من أول 
النهارء ووصْفٌ القدوم للتعريف لا للشرط » والوفاءً بالصوم من أول النهار ممكي بأنْ يُحُبر ليا » بقدومه نهاراء 
فينوي ليلا ء ونقول في تقريرالقول الآخر : القدوم شرط لنذره» فكأنه قال : إذا قدم فقد نذرتٌ صومٌ يوم قدومه » 
فيكون فيه نذرٌمنهياامضى » وذلك محال » فيفسد رُم أصله» » أونقول ما قاله الإمام أبوالمعالي : إنه نذر لصوم 
يوم في بعض يوم » وذلك مستحيلٌ » وليس هذا من قبيل ما إذا نذر بعضّ اليوم مُقتصرًا عليه حيث صححناه على 
وجه » وجعلناه متضمنًا صَوْمَ م اليوم أجمع لانتفاء ما قد يناه من ا محال فيه فََانَ بهذا إطراح ما اسْتَؤوَح إليه وضَّعْفٌ 
الطريقة المذكورة ألا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق85١1/ب).‏ 
(1) الأصح أنه محمولٌ على أنه من أول اليوم . انظر الروضة (*/ )7١4‏ . 
)١(‏ والمذهب أنه لا ينعقد نذره ولا شية عليه . انظر الروضة ( © / )5١14‏ . 
(1) يعني بالاستناد إلى أول اليوم . 
(4) والأصح : بطلانُ البيع وحصولٌ حرية العيد . انظر الروضة ( */ 716) . 
(0) في (أ) : ثم ظهر  »‏ وهو أليق . 


إذا نذد صوم يوم معي فصادف يوم عي قلا قضاء عليه ص 27117 


يصح التردّدُ » وقال غيره : يصحٌ » للعلامةٍ وللتشوٌف إلى الوفاء بالملتزم . وترددوا في أنه هل يلزمه 
الإمساكٌ في ذلك اليوم » إذا أصبح تمك ؟ فإن قلنا : يجب القضاء» فعليه الإمساك » وإلا فلا . 

ولو كان صائمًا ذلك اليومَ عن / نذرٍ آخرء فالأؤلى أن يَقْضي ذلك النذر (© ؛ لأنه تَطوْق 587 /أ 
إليه نوج من الاشتراك 27 . 

اللفظ الرابع : إذا قال : لله علي أنْ أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلانٌ أبدّاء فقدم يوم الاثنين 
لزمه صوم الأثانين أبدًا تفريعًا على الأصح في أن الوقت يتعينٌ بالتعيين في الصوم » وكذلك من 
نذرصوم الأثانينأبدّاء لزمه . ثم لووافقّ يوم حيض أو مرض» ففي القضاءٍ الخلافٌ الذي ذكرناه 
في الشئة © هذا إذا كان لا يغلب وقوحٌ الأثانين في الحيض » فإن كانت تحيض عشرًا عشرًا 
فلابدٌ وأن يتناول اثنين » فالمذهث أنه لا يجب القضاءٌ ؛ لأن نذر أيام الحيض لاغ » وقد تناول 
ره آياة اقيض + وعدو رن طلز التتلااكالأن الخيض يطول ويقضين :ولو سادق يوة عيد: 
فإسقاطً القضاءٍ أظهر , لأنه كالمتعينٌ » ومنهم من قال : الهلا يختلف ويُتصور فيه التقدم 
والتأخر ؛ فيجب القضاءُ؛ فإنّ يوم ©» حيضها في علم الله تعالى أيضًا متعينٌ » أما الأثانين الواقعة 
في دور رمضان فلا يجب القضاءٌ قطَعًا » إذ لابد من وقوع أربع أثانين فيه » أما الخامس فيخرج 
على الخلاف ©" . ولو كان قد لزمه مِنْ قبل صَوْمُ شهرين متتابعين لكفارة 29 ثم نذر الأثانين : 
لم يلزمه قضاءٌ ما فات في الصوم المتتابع كرمضان » وفيه وجه أنه يَقْضي ؛ كما لو لزمه صومٌ 
الشهرين بعد النذر» فإنه يقضي ؛ لأنه أَدَل سبب الكفارة على نفسه © . 
)1١(‏ أي يتم صوم اليوم لذلك النذر الأول » ثم يقضي يومًا آخر عن نذره الأخير . ش 
(؟) قال ابن الصلاح : ما ذكره فيما إذا كان صائمما ذلك اليوم عن نذ رآخر من أن ( الأولى أن يَقْضي ذلك النذر؛ 
لأنه تطوق إليه نوم من الاشتراك ) هذا قد نص عليه الشافعي في « المختصر » ء والاشتراكُ الذي فيه » هو أنه يوم 
استحق صومه عن تَذّرين » والله أعلم ) . مشكل ( ج؟ ق 865١/ب)‏ . 
(م) والأظهر أنها لا تقضي . انظر الروضة : ( 515/7 71037) . 
(4) كلمة : « يوم » ساقطة من () . 
(ه) والأظهر أنه لا قضاء كما في الروضة ( 515/5 ) .. 
(5) في ( ب ) : « بكفارة ) .' 


(7) قال ابن الصلاح : ( ذكر أنه لو نذر صوم الأثانين وكان قد لزمته كفارةٌ لصوم شهرين متتابعين » فما فاته منها 3 


7م20 إذا نذر صيام الدهرٍ لَزمه 

اللفظ الخامس : إذا نذر صو الدهر » لزمه » وقوله © طكلتَمٍ : « من صام الدهر فلا 
صام 276 أراد به أن لا يفطر أيام العيدين 22 , ثم له الترخيصٌ 7 بعذرٍ السفر والمرض » ولا 
قضاء ؛ إذ لايمكنٌ القضاءٌ ؛ لأن الدهر مستغرقٌ . ولو أفطر عمدًا لزمه القضاءً » وتعدّر ؛ 
لاستغراقي الدهر » فعليه اد . فإن نوى القضاء في يوم انعقد قضاؤه » ولكن فاته في ذلك اليوم 
الأداء » فعليه المدّ لذلك اليوم . أما إذا عينٌ َذْرَ يوم العيد لغا نذره عندنا » خلاقًا لأبي حنيفة 


* بصوم الكفارة» لا يلزمه قضاؤه» قال : ( وفيه وجه أنه يقضي كما لو لزمه صومٌ شهرين بعد النذر فإنه يقضي ؛ لأنه 
أدخل سب الكفارة على نفسه ) هذا التعليلٌ إنما هو للصورة الثانية » وذلك مُبينٌ في 9 البسيط » وهو تعليل الشافعي 
في « المختصر » ولفظه : 9 لأنَّ هذا شي أَدْحَلّه على نفسه بعد ما وجب عليه صومٌ الاثنين» وليس فيه اقتضاءٌ للجمع 
القياسي بين الصورتين» بل فيه اقتضاء للفرق » ووجة الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيامٌ أيام الاثنين عن نذره 
لهاء فإنه لوصامها عن النذرأجزأت عنه » فلما قَرّتٌّ ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاءٌ» وهذا قول نقله الربيع والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١88‏ /أ) . 

(1) في الأصل ١‏ لقوله ؛ والصواب ما في (أ) (١‏ ب) وهو المثبت . 

(؟) حديث صحيح روه مسلم ( 815/1 ) )١8(‏ كتاب ١‏ الصيام ) (87) باب 9 استحباب صيام ثلاثة أيام من 
كل شهر .... ) حديث ( 1917 ) حديث الباب بإسناده عن أبِي قنادة الأنصاري وفيه 9 فسكل عن صيام الدهر ؟ 
فقال : 9 لاصام ولا أفطر ) أو « ما صام وما أفطر»  ....‏ الحديث . 


ورواه البخاري في صحيحه (7/ )7١ ( ) 57٠‏ كتاب 9الصوم 6 (7ه) باب 9 حق الأهل في الصوم » حديث 
١51707(‏ ) يإسناده عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا بلفظ : 9 لا صام من صام الأبد » مرتين ورواه مسلم أيضًا في 
صحيحه ( 1()810/7) 3 كتاب الصيام ) () باب ١‏ النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حمًا » 
حديث ( 1140 ) بإسناده عن عبد الله بن عمرو أيضًا . 
(؟) وقال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : 9 قال : ( وقوله ميقم : ( من صام الدهر فلا صام ) أراد به أن لا يفطر أيام 
العيدين) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قنادة وفيه « فلا صام ولا أفطر» وفي الصحيحين من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ( رضي الله عنهم ) ٠‏ لاصام من صام الدهر» . والتأويلٌ المذ كور ذ كره غَيدِهِ » 
ويرد عليه أن يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي » وجما يدل عليه ما رويناه في السنن الكبير عن عائشة 
( رضي الله عنها ) أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر فالنهئ إذن مخصوصٌ بمن كان يُضّْعِفه ذلك » والله 
أعلم ) . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق 188 /أ ) . 
(4) في ( ب ) : ١‏ الترخص » . 


203/7 


إذا نذر صيام الدهر لزمه 


( رحمه الله ) وهو عندنا كنذر يوم الحيض 7(" . 
وفي نذريوم الك » ونذر الصلاة في الأوقات المكروهةٍ خلافٌ ‏ وكذلك في أيم 
التشريق إن قلنا : إنه يُقَبل صومٌ 1 مع 09 , 


اننبا اننيا اننا 


(1) مذهب الشافعية : أن النذر لا ينعد في المعصية » ولا يلزمه به شيء» حتى لونذر صومٌ يوم العيد» لا يجب عليه 
شيء من كفارة أوقضاءء وهو مذهب المالكية أيضًا . انظر : الأم؟/65١)‏ . شرح السنة ( ٠‏ 0 . المنهاج ص 
157) . الروضة (*/ 215) . الكافي ص ( ١١8‏ ) . القوانين الفقهية ( 177 ) . 
ومذهب الحنفية : أن من أوجب على نفسه صوم يوم الفطر أو النح رأ وأيام التشريق : أفطر ما أوجب على نفسه 
صَوْمَه من ذلك وقضى مثله من الأيام التي يَحِلَّ صَوْمُها » وعليه - في قول أبي حنيفة ومحمد - كفارةٌ يمين إن 
كان أراد يِمينًا » وقال زفر : لا شيء عليه . 
ومذهب الحنابلة : أن نذر المعصية كصوم العيد لا يجوز الوفاء به » ويكفرعن بمينه » وفي 9 دليل الطالب» : أنه 
وقال ابن قدامة في المقنع : ويحتمل ألا ينعقد النذر المباح ولا المعصية ولا تجب به كفارة . انظر : مختصر 
الطحاوي ص ( 705 . الاختيار( ؛ / 78) . المقنع ص (777) . زاد المستقنع ص ( ١77‏ ) . دليل الطالب ص 
(70؟) . منار السبيل ( ؟ / 159 ) . 
(؟) والأصح أنه لا ينعقد . انظر الروضة ( 715/7) . 
() والمذهب أنه لا ينعقد نذْرٌ أيام التشريق . انظر الروضة ( / 715) . 
في ( ب ) : ١‏ .... إن قلنا : إنها تقبل صوم التمتع ) . 


277 
النوع الثاني 
الحج 

ولو تقر نا لزنه . إن نذر ماش قفي لزوم لمشي قولان 27©؛ با على أن الأفضلٌ هو 
الركوبٌ أو المشئ (")؟ فإن قلنا : المشيئ أفضلٌ » لزمه ؛ لأنه صار وصمًا للعبادة (2 . ثم النظك فيه 
في ثلاثة أمور : 

الأول : في وقت المشي » فلو نذر المشي من دويرة أهله قبل الإحرام » ففي لزومه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ لأنَّ المشي قبل الإحرام ليس بعبادة 9 . 

والثاني : نعم ؛ لأنّ الحج ماشيا كذلك يكون © . 

فإن قلنا : يلزم ”27 فلو أطلق ”2 وقال : أَحجٌ ماشياء أوأمشي حاججاء ففيه [ثلاثة] 0 أوجه : 

أحدها : أنه يحمل اللفظ على العادة فيلزم المشي من دويرة أهله . 

والثاني : يحمل على الحقيقة » والحجٌ من وقت الإحرام 9 . 

والثالث : أنه إن قال : أحج ماشيًا » فمن وقتٍ الإحرام » وإن قال : أمشي حاجًا , معناه 


(1) والأظهر لزومٌ المشي كما في الروضة (/1714). (1) في (أ) » ( ب ) :0 هو المشي أو الركوب » . 
(5) رجح النووي ( رحمه الله ) أن الركوب هو الأفضلٌ إلا إذا نذرَ المشي . انظر الروضة (7/ 815) . 
(4) قال ابن الصلاح : 9 قوله : (المشي قبل الإحرام ليس بعبادة) وجهه أن لمشي في نفسه ليس بقرية ونم قصير قربة 
مع الإحرام وغلاله تقاض إلى اعد القونن في أن الج اذا مات فل احزام لم يتح تتيقاهن الأجرة وله 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١88‏ /أ). 

(5) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 0 ). 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : «يلزمه ) . 0) أي لم يعين مكانًا للمشي . 

(8) زيادة من (]) » ( ب) . 

(9) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (770/7) . 


إذا نذر أن يحج في عامه , تين الوققت 275/7 


قاصدًا للحج 2 » فمن دويرة أهله . 

وأما في آخر الحج » فله الركوبٌُ بعد التحللينٌ » وهل له ذلك بينهما ؟ فيه وجهان . 

النظر الثاني : لو فاته الحجٌ بعد الشروع » أو فسد عليه بالجماع » لزمه لقَاءٌ البيت . وفي 

لزوم المشي وجهان » من حيث إن هذا غير واقع عن المنذور ولكنه من لوازمه . 

النظر الثالث : لوترك المشّيَ بعذر» وقع الحجٌ عن نذره » وإِنْ ترك © بغير عذر فقولان : 

أحدهما : لا ؛ لأنه ما أتى با موصوف . 

والثاني : وهو الأظهر : أنه يقع 29 ؛ لأنه أتى بالأصل . لكن هل يلزمه الفدية بترك المي ؟ 
فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لا ؛ لأنه ليس المشيى من الأبعاض في الحج . 

والثاني : نعم ؛ إِذْ لا معنى للبعض إلا واجب لا يجوز تركه © . 

والثالث : أنه تجب إن تركه عمدًا » وإن تركه بعذر لم تجب . 
فروع 

أحدها : لوركب في بعض الطريق ومشى في بعض » قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : إذا 
عاد للقضاء مشى حيث ركب » وركب حيث مشى . وهذا تفريعٌ على لزوم القضاء» فكأنه وقع 
الحج الأول عنه » وبقي المشئ الواجبُ » فلم يمكن "> قضاؤه مفردًا » فقضى بالحج له وكفاه 
بعض المشي لذلك » ومنهم من قال : وجب المشي في جميعه ؛ لأنَّ الأول لم يقع عنه ©© . 


. » وإن تركه‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )١( في ( ب ) : « قاصدًا الحج ) . ظ‎ )1١( 

() أي يقع هذا الحج عن نذره » وتبرأ ذمته به . 

(4) وهذا هو الأظهر المشهور أنه يلزمه شاة . انظر الروضة ( / )70١‏ . 

(ه0) في (أ) : « فلا يمكن » . 

(5) وهذا قول قديم للشافعي ( رحمه الله ) كما في الروضة (271/7) . وفي شرح السنة ( . 0 أن الأصح أنه 
لا قضاء عليه كما لو ركب لِعَجْرٍ. 


بش كك ا 1ه إذا ندر أن يحج في عمه » تعين الوقت 

الثاني : لو قال : لله على أن أحجٌ عامي هذا تعن الوقثُ له كما في الصوم . فلو امتنع 
بعذر» ففي القضاء حلافٌ كما في الصوم / وفي الإحصار خلافٌ مرتب » وأولى أن لا يجب 787ب 
القضاءٌ » ونصٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) في الإحصار : أنه لا يجب القضَاء 2" . والآخو . 
تخريحٌ أبن سريج . 

الثالث : لوقال: لله على أَنْ أحج راكباء وقلنا: إن ا ركوب أفضل» فالقولٌ فيه كالقولٍ في المشي 9 . 


# # في 


. ) 485/17 ( انظر الأم ( 665 060 »؛». مختصر المزني ص ( 77/4 ) . معرفة السغن والآثار‎ )١( 
. )88 /( أي يلزمه الوفاء بالحج راكبًا » فإن مشى فعليه دم . انظر الروضة‎ )١( 


7#/7إم2 


النوع الثالث 
إتيان المساجد 


إذا نذرإتيانَ مسجدٍ سوى المسجد ال حرام والمدينة وبيت المقدس لم يلزمه شيءٌ» قال رسول 
الله مد : ٠‏ لا تُشَدٌ الإحال إلا إلى ثلاث : مسجد الحرام » ومسجدي هذا » ومسجد إيلياء ) (") 
أي المسجد الأقصى © . وهذا لا يُوجب تحريًا وكراهيةٌ في شد الرحال إلى غيره على 
الصحيح » بل بين أَنَّ القربة هذا فقط ء أما إذا نذ رإتيانَ مسجد بيتِ المقدس » أو مسجد المدينة » 


ففي اللزوم قولان : 

أحدهما : لا ؛ إذ لا يتعلّق بهما نُسَك © . 

والثاني : نعم ؛ لأنَّ لهما اختصاصًا بالقربة على الجملة . فإن قلنا : يلزم » فهل يجب أن 
يع إليه قربةً [ أخرى ] 29 من اعتكاف أو صلاة ؟ فيه وجهان . 


باب)١‎ ( ) كتاب « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة‎ )٠ ()177/1( حديث صحيح : رواه البخاري‎ )١( 
لا تشد‎ ٠ : بإسناده عن أبي هريرة عن النبي َه قال‎ ) 1١88 ( فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ؛ حديث‎ 
. » الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد الرسول عَِكقَدٍ » ومسجد الأقصى‎ 

ورواه مسلم١١/4١. 0١‏ ) كتاب ( الحج)( 0 ) باب ٠‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ) حديث 
197 ). ورواه أبوداود 074/1 ) حديث ( ٠١+‏ ) . والنسائي )07/١ ١‏ . وابن ماجه 407/١‏ ) حديث 
)١1404(‏ » جميعًا من طرق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « حديث ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي » والمسجد 
الأقصى » ثابت في الصحيحين من حديث أبى هريرة وأبي سعيد ( رضي الله عنهما ) وأكثز الروايات ‏ تَُدٌ ) 
بضم التاء على ما لم يُسَعٌ فاعله وهذا أقبل لما ذكره من أنه للقربة ولا تحريم فيه ولا كراهة » وفي روايةلمسلم عن أبي 
سعيد 9 لا تَشّدُوا؛ مُسَمِّى الفاعل . و و إِيلِيَاء » بهمزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة ثم لام مكسورة ثم 
ياء مثناة من تحت مفتوحة» ثم ألف ممدودة . كي فيها القصر أيضًا قيل معناه : بيت الله والله أعلم» المشكل(ج 7 ق88١/أ).‏ 
(*) وهذا القول هو الأظهر عند العراقيين وغيرهم من الشافعية كما في الروضة (7/ )70٠‏ . 

(4) زيادة من (أ) » ( ب ) . 


أ 4 


7 <للسلسل- إذ| نذر أن يأتي المسجد الحرام لزمه حَحجٌ أو عمرة 

أحدهما : أنه يلزم ؛ إذ يبد أن يكفى الاجتيارٌ به 29 . 

والثاني : أنه لا يلزم إلا ما التزم » فهو مجردٌ زيارةٍ كزيارة العلماء والقبور . فإن قلنا : 
تجب ,2©"١‏ ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يجب فيه الاعتكافٌ ؛ لأنه أخصٌ بالمسجد . 

والثاني : تجب الصلاة » ولو ركعة واحدة (© ؛ لأنّه ©) أظهر فضيلةً هذه المساجدٍ بهاء 
فقال عَيِنَهِ : «صلاةٌ في مسجدي هذا تَعْدِل ألفَ صلاةٍ في غيره » وصلاةٌ في مسجد إيلياء تعدل 
ألفٌ صلاةٍ في غيره » وصلاةٌ في المسجد الحرام تعدل مائةٌ ألف صلاة فى غيره ) © . 


(1) وهذا الوجه هو أصحهما ؛ إذ الإتيان امجرد ليس بقربة . انظر روضة الطالبين ( / 758) . 
)١(‏ أي يجب أن يضم إلى الإنيان قربةٌ أخرى من صلاة أو اعتكاف أو غيرها . 
(*) كلمة : « واحدة ؛ ليست في (أ)» ( ب) . 
(5) يعني النبي َل . 
(5) قال ابن الصلاح  :‏ ماذكره في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة قد ساقّه مَسَاقَ حديث واحد وهو - هكذا 
بتمامه دخغرونايتا قبا غلم . وصحٌ في المسجد الحرام ومسجد المدينة أن رسول الله علقم قال : وصلاة في 
مسجدي هذا أفضلُ من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام 6 أخرجه مسلم في صحيحه بهذا 
اللفظ من حديث أبي هريرة » وصَحٌ مثلّه من وجوه » وأما المسجد الأقصى ففيه حديثٌ ميمونة مولاة رسول الله 
نه أنها قالت : قلت : يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس قال : «أرض المحشر والمنشرء إيتوه فصلّوا فيه ؛ فإن صلاة 
فيه كألف صلاة في غيره ؛ أخرجه ابن ماجة ولم يخرج في الأصول الخمسة . والحديثٌ الصحيحٌ الذي ذكرناه في 
مسجد المدينة يأباه وما فيه من الحصر لا يكاد مثله يقبل التخصيصٌ » وهو يبطل ما ذكره من بَعْدُ في نذر الصلاة في 
المساجد من التعديل بين مسجد المدينة والمسجد الأقصى والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج ١ق ١88‏ / ب ) بين 
ابن الصلاح ( رحمه الله ) أن الحديث الذي أورده الغزالي لم يصح هكذا كما أورده » وقد صحٌ منه ما رواه 
البخاري في صحيحه ( 77/7) ( )٠١‏ كتاب « فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ) حديث ( )١١5٠0‏ يإسناده 
عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : « صلاة في مسجدي هذا خخير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ؛ . ورواه 
مسلم )١15()10١7/١(‏ كتاب ( الحج) (14) باب 9 فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة ) حديث ( 18914 ) . 
ورواه النسائي ( /٠‏ 4١؟).‏ 

وأخرج ابن ماجه في سننه ( ٠ /١‏ 0غ ) ( ه ) كتاب و إقامة الصلاة والسنة فيها » (140) باب 9 ما جاء في فضل 
الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي عَم ؛ حديث ١5.7(‏ ) بإسناده عن جابر مرفوعًا بلفظ : و صلاة في > 


إذا نذر أن يأني المسجد الحرام لزمه + حَجٌ أو عبرةٌ للش 279/7 


والثالث : أنه يتخثر بينهما(©2؛ وزاد الشيخ أبوعلي أنه يكفيه زيارةٌ القبر في مسجد المدينة . 

فرع : لو نذرالصلاةً في مسجد المدينة وإيلياء » قطع المراوزةٌ باللزوم ء وحكى العراقيون 
طرد القولين في تعيين امسجد . ولو نذر لمشي إلى المسجدين » ففي المشّي وجهان كما في امشي 
من ن دويرة أهله قبل الإحرام . وأما إذا نذر إتيانَ المسجدٍ الحرام » فيلزمه حجٌ أو عمرةٌ إن قلنا : 
يُخمل النذرُ على أقلّ واجب ” . وإن قلنا : يُخمل على مجرد الاسم » فلابُدٌ من إحرام إن قلنا : 
إن ذلك يجب بدخول مكة . وإن قلنا : لاايجب, ثُزّلَ منزلة المسجدين ء فَيِحَوْجٍ اللزومٌ بالنذر 
على قولين. ثم لافرق بين لفظ المشي وبين قوله : آني » أوأسيرإليه» وقال أبوحنيفة (رحمه الله ) :لا 
يجب إلا بلفظ المشي . 

ولافرق بي نأن يقول :إلى مكة» أوالحرم» أو المسجد» أومسجد ا خيف» وجميع مواضعالحرم. 

ثم إن قلنا: يجب أن يُضَاف إلى الإنيان اعتكاف أو صلاةٌ » فهاهنا تزيد العمرة والحج 29 ؛ 
فإنهما أخصٌ به ولا يتفد أن يُكتفى بمجردٍ طوافف » وهو أيضًا أخصٌ من الاعتكاف . ولوقال : 
آني عرفةً » لم يلزمه شيم ؛ لأن ذلك ليس بقربة إذا لم يكن في حَجٌ 29 : وقال القاضي : إن خطر 
له هود يوم عرف ةمع الحجيج لميبعد لزومٌه؛ ل فيه من البركة» ولونوى به الحجٌلزمه الح و كذلك [لو 
قال] ”إلى بيت الله تعالى فلا يلزمه شيم ؛ لأن جميعَ المساجد بيت الله إلاإذا نوى به الكعبة . 


- مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
قما سواء# + والحديث صححه الألباني كما في صحيح ابن ماجه ( 77/١‏ وما بعدها ) . 
وأما الحديث الذي ذكره ابن الصلاح في مسجد بيت المقدس » فرواه ابن ماجه ( 05 )0 ) كتاب (إقامة 
الصلاة والسنة ) )١4(‏ باب ( ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس ) حديث )١4.07(‏ . والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه ص ( ٠١4‏ ) وما بعدها . 
(1) وهذا الوجه هر الأصح كما في الروضة (7/ 580 ) . 
)7١١(‏ وهذا هو المذهب . انظر الروضة ١‏ / 776 ) . 
5 في (أ) » ( ب ) : « تريد الحج والعمرة ؛ . (5) في (أ)ء( ب ): «الحج). 
(0) زيادة من () ؛ ( ب) . 


280/7 ٠ 


النوع الرابع 
تعيين المساجد 


فإذا قال : لله علي أن أصلى الفرائض فى المسجد » لزمه إذا قلنا : إن صفة الفرائض 
رض ”© بالالتزام . أما إذا عي مسسجدًا لم يتعين إلا المساجدٌ الذلاث . وهل يقوم بعضّها مقامً 
بعض في المسجد 7" سوي المسجد ا حرام ؟ فيه خحلافٌ (© . منهم من قال : يقوم ؛ لأن النبي كد 
سؤّى ببنهما بالتعديل بألف صلاة » وعلى هذا يقوم المسجدٌ ا حرام مقامّهما . ومنهم من قال : إذا 
عينٌ فلابُدٌ من التعينٌ . ومنهم من طرد هذا في المسجد الحرام وقال : لا يقوم مقامٌَ المسجدين . 

ولا خلاف أنه لو نذر ألفٌ صلاةٍ لا تكفيه صلاةٌ واحدةٌ في هذه المساجد . 

ولو نذر صلاةً في الكعبة جاز الصلاةٌ في أرجاء المسجد © . 


جا سد 


(0 في (أ)2(ب):١‏ تفرد ». 

()في (أ) 2 (ب ) : 9 المسجدين » . 

(6) قال في الروضة (/777)  :‏ ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى دون عكسه : وهذا هو الأصح » ونص عليه 
في البويطي ) . 

(5) في ( أرجاء المسجد ) يعني في أطرافه ونواحيه . 


2321/7 


النوع الخامس 
في الضحايا والهدايا 


وقد ذ كرناه ف في الحج » ونتكلّم الآن في ألفاظ خمسة : 

الأول : ل نذ أن يتقرب يسؤقي شاةٍ إلى مكة لزمه ولم كه الذئيخ في غير مكة ”© . ثم ء: 
يلزمه التفرقةٌ بمكة ؛ لأن التلطيخ وحدّه ليس بقربة » وفيه وجه أنه ل تلزمه التفرقةٌ بها ء 0 
لتقل ؛ لأنه لم يلتزمه مقصودًا . وأما إذا لم يذكر لفظ الضحيةء ولا لفظًَا يدل على القربة » بل 
قال :للع © علي أن أذبح بمكة » فالأظهء أنه يلزمه ؛ لأنَّ اقتراّه بذكر الله تعالى ومكة يُشْعِر 
بعد العوب: ومتهع من قال : ل يازمه ؛ لأن الذبح المذكور بمجرده ليس بقربة ما لم يُوصَفٌ بما 
يدل غليه إن قال : لله علي أَنْ أذبح بنيسابور فوجهان مرتبان » وأولى بأن لا يجب ؛ لأن لفظ 
كال 0 
وا لحان جر شر لصدة :ريوع سك خلا فيا انر هل يتم للتصكق 
عليه إذا عت ؟ ؟ ففي وجه : لا يلزم ؛ إذلم تنبت - بت قربةٌ في هذه الأعيان بخلاف مكة . فإن قلنا : لا 
يلزم » فالظاه أنه يلزم النذر ويسقط التعيين» ويحتمل أن يُقال : فُصَدَ أصلّ النذر » فإن قلنا: تتعين 
م و ل ل 0 
فلا إلا في مكة » ولكن لا يتغد أن يجب تابعًا للتفرقة . 

اللفظ الثاني : إذا قال : لله علي أَنْ أضّحي بيدنة , لزمه بعيرٌ» وهل يقوم مقامه 6 بقرةٌ أو وسَبِعٌ 
من الغنم ؟ [ فيه ] 29 طريقان : ظ 

أحدهما : إن عدمت البدنة جاز » وإلا فوجهان . 


)1١(‏ في ( ب ): ( بغيرمكة » . . 5 زيادة من (أ) 2( ب). 
م زيادة من () ( ب) . 


26377 أحكامٌ تَذْرٍ الأضحية والهَّدْي 


والثاني : إن وُجدت لم يج(" . ون عدمت فوجهان 7" . ومأخدٌ الخلاف» الالتفاثٌ إلى 
موجب اللفظ” ؟ أووْضْع الشرع في التعديل ؟ ولا لاف في أنه و نذر دراهم » فلا يتصدق 
بجدس أخر . 

الى ار الرطاري بعري نأي اللي . وفيه وجه بعيد أنه يُشترط . 
وأما الصفةٌ » فالصحيح أنه يتعين من الإبل البعيز ال الذي يز زىء في الضحية بقوله : علي أَنْ 
اضحي » وذكر العراقيون وجها جهاء أنه يَُرّل على ما يب يُسَكَى بدنةٌ وإن كان معيها . نعم » لا يُجْزَىء 
الفصيلٌ 9 فإنّه لا يُسَمَى بدنةً . 

اللفظ الثالث : إذا قال : لله علي هَدْيٌٍّ » وإن ترْداه على أقلّ واجب الشرع » فعليه حيوانٌ 
من العم » سليم من العيوب » ويلزمهالسؤْق إلى الحرم » وفيه وجه أن السوق لا يجب ؛ لأن دم 
الإحصار ووَمَ الحيوانات تُجريء في غير الحرم * . وإن قلنا : يرل على جائز الشرع » فكلٌ ما 
يَنُطلق عليه اسمٌ اهدي © والمنحة - ولودانق - يتصدق به حيث كان » وفيه وجه : أنه لابد 
من تبليغ الحرم ؛ لاسم ‏ الهَدْي ) » وهو بعيد . 

اللفظ الرابع : إذ قال : لله علي أن مدي هذه الظبية إلى مكة » لزمه التبليقٌ ويتصدّق بها 
عَيَة بمكة . إذ لا قُرِبةَ في ذبحهاء كما لو نذرعشرة أذرع من كرباس لا يخيطه قميصًا”" . ولو 
نذر بعيرًا مَعِيًا لايجزيء في الضحية » ففي وجوب ذبحه بمكة وجهان ؛ لأنه من جنس الضحية 


. يعني لم يجز العدول‎ )١( 

(1) إن عدمت البدنة جاز أن يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم . انظر الروضة © / .ع”) . 

(1) يعني في اللغة » وهو الإبل . 

(4) الفصيل : هو ولد الناقة إذا فطم ؛ لأنه يُفُصل عن أمه . انظر : المصباح ( 7 /708) . 

(5) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله - فيما إذا قال : لله علي أن هدي .... ( لأن دم الإحصار ودماء الجبرانات تجري في 
غير الحرم ) هذا عَيرُ مرضي ؛ فإن دماء الجبرانات لا تجوز إلا في الحرم ‏ على ما سبق يانه في كتاب « المج قطعوا 
بذلك » وكان يمكن - على بُعْدٍ - أن يتأوله على دماء الجبرانات في حق المحصرء أو على وجه بعيد في بعض دماء 
الجبرانات وسبق منه ذكرُه واستبعادٌه » ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه إرادةٌ ذلك ياطلاقهء فكأنه من السهو 
الذي لا يَسلم منه إنسانٌ » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١66‏ /أ) . 

(5) في ( ب ) : 9 اسم البدنة ) . (0) يعني لا يلزمه أن يخيطه . 


أحكاف تذو الأطحة والقاع ل ا بيك 283/7 


وإن لم يكن بصفته . فلوعَيكٌ مالا وقال : عل أَنْ أيه إلى مكة » لزمه لتقل بعينه إلا أن يكون 
عقارًا أو حجر رحى 07 ما لا يمكن النقل » فَيببيع وينقل القيمةً » ورج من هذا أن مكة تتعين في 
الصدقة والصلاةٍ إذا عُيْنَتْ . وهل تتعين للصوم ؟ الظاهرٌ أنه (© لا تتعين ؛ إذ لم يبت ١‏ 
اختصاصٌ في الصوم ببخلااف الصلاة والصدقة . 


عه 2 


اللفظ الخامس : إذا قال : علي أن أستر الكعبة ؛ أو أَطَييها » لزمه ؛ لأن الستر مهد في 
العصر الأول ولم يكو وهذا يدل على أن ما ليس بقربة مقصودة أيضًا يلزم بالنذرء ويجوز سَْرُ 
الكعبةٍ بالحرير ؛ لأن ذلك محم على الرجال أن يلبسوه (© بأنفسهم لا في التزيّن 49» . وفي التزام 
تطييب المشجِدَئنٍ الآخرين تردٌّدٌ » [ والله تعالى أعلم ] © . 


تن تنا اتنا 


: وهو يستخدم في طحن القمح والذرة وغيرهما‎ )١1( 

(0 في (أ) ( ب) «٠:‏ أنها» . 

() في الأصل : « أن يلبسونها » يإثبات ‏ النون » والمثبت من (أ) » ( ب ) » وهو القاعدة . وانظر في تحريم لبس 
الحرير للرجال صحيح البخاري مع الفتح ( 1٠‏ ) حديث (818ه ). ومسلم )١1147/7(‏ حديث 
( 5059) . وسنن أبي داود ( ؛ / 29١‏ ) . وابن ماجه ( 17 / 1188) . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله في ستر الكعبة بالحرير ( لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في 
التزيّن ) معناه أنه لم يحرم على الرجل أن يُرَئّن ع بالحرير غَيره» مثل الكعبة ونحوهاء وإنما حرم عليه أن يَلْسه بنفسه » 
والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج ؟ ق ١85‏ /]) . 


(ه) زيادة من ( ب ) . 


كعاب أدب إالقضاء 


وفيه أربعة أبواب 
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2077 
الباب الاول 
في التولية والعزل 
( وفيه فصلان ) 
الفصل الآول 
في التولية 
الأول : ف فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين : 
والانتتصاف للمظلومين من الظالمين من أفضل القربات » وهو من فروض الكفايات » وهو 
فل من الجهاد وأهمٌ [ منه ] «' ؛ لأن الجهاد لطلب الزيادة » والقضاءَ لحفظٍ الموجود , وقد قال 
رسول الله كت : « لَيوْمٌّ واحدّ من إمام عادلٍ أَفْضَلُ من عبادة ستين سنةٌ » وحَدٌ يُقَام في أرض 
بحقه ( أزكى من مطر أربعين خريفًا ) © فلأجل فضيلة الولاية » وكونها مهما لنظام الدين 
والدنيا : تجب الإجابةٌ على مَنْ دُعَِ إلى الحكم 29 » والمستحبٌ أنْ يقول إذا دعي : سَمْعًا وطاعة . 
الثانية : في جواز طلب القضاء والولايات : 
وقد ورد فيه التحذيرُ مع ما ذكرناه من الفضل » فققد قال َه : ١‏ مَنْ وَإِي القضاءَ فقد””) 
ذبحٌ بغير سكين ) 9 : وقال لعبد الرحمن بن سمرة : ١‏ لا تَسأَلٍ الإمارة / ؛ فإنّك إِنْ أغطيتها عن 07؟/ب 
)١(‏ زيادة من (أ) . )١(‏ في (أ) (١‏ ب ) ١‏ لحقه ) . 
)قال ابن الصلاح : « حديث : ليوم واحد من إمام عادل ... » قد روي من حديث أبي سعيد الخدري ( رضي 
الله عنه ) ولم أُجِدْ له إسنادًا ثابتًاء ولكن أحاديثٌ القضاء يُتَسَامَل في أمرها . وقوله : (أربعين خريقًا ) قد رُوِيّ بدله 
( أربعين يومًا ) والله تعالى أعلم ؛ . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١85‏ /أ) . 
(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( تجب الإجابة على من دُعِيَ إلى الحكم ) يعني لحاكمة خصمهء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85١/أ)‏ . () في (أ)؛(ب) : « فكأنما » . 
(5) حديث صحيح : رواه أبو داود ( 4/4 ) ١8(‏ ) كتاب ( الأقضية » ( ١‏ ) باب في « طلب القضاء » 


وك 


حديث ( ١ه‏ ©) . ورواه الترمذي )١7()114/©(‏ كتاب ‏ الأحكام )( )١‏ باب ( ما جاء عن رسول الله مكِتَمٍ في 
القاضي ؛ حديث (ه١1)‏ . واين ماجه (0/4/6) (1) كتاب ٠‏ الأحكام » ( )١‏ باب « ذكر القضاة ) حديث ع- 


27 الل سس الققضاء / أحوال من يطلب القضاء 


مسأل وُكِلْتٌ إليهاء وإنْ أغطِيئها من غير مسألةٍ أَعِنْتٌ عليها) 7" . وقال عمر ( رضي الله عنه) : 
ما مِن أمير ولا وال إلا ويُؤْتى يَومَ القيامة مَغْلولة يَدَاه إلى عُبُقِه أطلقه عَذْلّه أ وأَؤْبَقّه جؤذه ) (© . 


وإنما هذه التحذيرات ؛ لأن [ هذه] (" الولاية تستخرج من النفس خخفايا الخبث حتى يميل 
على العدوّ وينتقم منه » وينظر للصديق » ويتبع الأغراض » وقد يَظُنُ بنفسه التقوى فإذا ولي 
تَغْيْرَ » فنقول : للطالب أربعةٌ أحوالٍ : 

(إحداها) : أن يكون متعيئًاء بأن لا يوجد غيره من يَصْلح » فالطلبٌ َرضٌ عليه . وإن كان 
خاملا فعليه أن يُشْهِرَ نفسه عند الإمام حتى يُوَلّى . ثم إن كان يخاف على نفسه الخيانة الئل لم 
يكن هذا عذرّاء بل عليه أن يُجاهد نفسّه » ويلازم سَمْتٌ التقوى » فإنْ تَوَلَى ومالّ عَصّى » وإن 
امتنع من القبول - حََوْهًا من اميل - عَصَى » وهو متردد بين إحدى مَغْصيتين لامحالةً . 

( الثانية ) : أن يكون في الناحية مَْ هو أصلح منه » ففي انعقادٍ إمامةٍ المفضولٍ خلافٌ © . 


> (108). ورواه أحمد في مسنده (17./7) حديث ( 1/140) جميعًا من طرق عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) 
مرفوعًا . والحديث صححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ( ا 
وقال ابن الصلاح : « ومعني الحديث - والله أعلم - فقد ذبح ولكن من حيث المعنى لا من حيث الصورة ؛ وذلك 
لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد » وعذاب الآخرة إن فسد ء والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١84‏ /أ) . 
)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه ١77/1‏ ) كما في الفتح (4) كتاب ١‏ الأحكام )(ه) باب ٠‏ من لم 
يسأل الإمارة أعانه الله عليها ؛ حديث )7١47(‏ ورواه مسلم )١401/(‏ ( 7 ) كتاب ١‏ الإمارة ) () باب 
١‏ النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ) حديث ( 1105 ) . وأبوداود (/747) حديث (7155)» والترمذي 
(10/45) حديث (9؟١١١).‏ 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره من قول عمر ( رضي الله عنه ) موقوقًاء قد جاء نحؤه مرفوعًا » والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق 85١/ب)‏ . 

قلت : هذا الحديث المرفوع الذي أشار إليه ابن الصلاح رواه أحمد في مسنده (ه/771) حديث ٠ 093781١‏ 
بإسناده عن عبادة بن الصامت مرفوعًا ورواه أيضًا في ( ه/784) حديث ( 7١504‏ ) يإسناده عن سعد بن عبادة 
( رضي الله عنه ) مرفوتًا أيضًا . ومعني ( أَوْبقّه ) أي : أهلكه : 
(5) زيادة من (أ) 2( ب). 
(4) والأصح انعقاد إمامة المفضول في وجود الفاضل ؛ لأن تلك الزيادة التي في الفاضل نخحارجة عن شرط الإمامة . 
انظر الروضة .)97/١١(‏ 


صفة مَنْ يصلح للقضاء |7 7ش 289/7 


فإن مَتَعْناء ففي انعقَادٍ قضاء المفضول وتوليتِه خلافٌ » والأصحُ أنه ينعقد ؛ لأنَّ ما يفوت من مَزيّة 
الإمامة لاجر لهاء ونقصانٌ القاضي يَجْبْدِه نَظَرُ الإمام من ورائه . فإن قلنا الميس عر 
عليه القبول » وحم على الإمام التوليةٌ . فإن قلنا : ينعقد » جاز للمفضول القبول إن وُليَ بغير 
لة وأؤلى أن لا يقب . وأما الطلبُ فمكروةٌ ولا ينه يتتهي إلى التحريم » وقيل : إنه يحرم . وهذا 
في الوائق بنفسه الذي اختبر وَرَعَها وتقواها » فإن كان معه استشعارٌ خيانة يخم الطلبٌ . 
( الثالثة ) : أن يكون في البلد من هو دونه » فإن قلنا : لا تنعقد ولايةٌ المفضول » التحق 
بالصورة الأولى . وإن قلنا : تنعقد » جاز القبولٌ بل هو الأولى © لتحصيل تلك المزية 
للمسللمين . وأما الطلب فهو جائدٌ . وإن قُلّدِ بغير سؤال» فهل يلزمه القبولُ ؟ فيه وجهان » ولكن 
هذا إذا كان واثقًا بنفسه » فإن كان خائمًا » فهذا لايوازيه مَزيّة الفضيلة 29 ع » فليمتنع . 

الرابعة) : أن يكون في الناحية مثله » فالقبول جائرٌ .ون وُليَ بغير سؤالٍ فلا يجب القبول 
على |لأظهر؛ أن متي لكن الأولى قبل ؛ هاه من غير مسأل يك عليه 9 
الطلبُ فيحتمل أَنْ يُكرَه ؛ للخطر » ويحتمل أن يُشتحب ؛ للفضيلة » وكلّ هذا إذا لم يَحَفْ 


على انفسه » فإن خاف خوقًا ظاهرًا » فعليه الحذر . 


ع 


مسا 
2 
كله 


وإن كان لا يستشعر مَيلا » ولكنه لم يجوب نفسه في الولايات : فإنْ كانت له حاجةٌ 
لطلب رزقٍ وكفايةٍ » فلا تُطلق له الكراهيةٌ بالتوسّم مع الحاجة » فله الطلب » وإن لم تكن حاجةٌ 
فيِكرّه له الطلبُ بمجرد هذا الاستشعار ولا ينتهي إلى التحريم . 

المسألة الثالثة : في صفات القضاة . ولابدٌ أن يكون حوًاء ذكرا مفتيا بصيراء إِدْ لا ولاية 
للعبد ولا للمرأة » وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يجوز توليةٌ المرأةٍ فيما لها فيه شهادةٌ ©) . 


1 في (أ)ء(ب) : ١‏ يجيرها ) . (0) في (أ)ء(ب):« أولى » . 

(5) في (أ)» ( ب) : ( مرتبة الفضيلة ) . 

(4) مذهب الشافعية : أنه ل يجوز أن تتولى المرأةُ القضاء مطلقّاء ولايصح قضاؤهاء سواء كان ذلك في الحقوق » 
أم الأموال , أم في الحدود والقصاص وغير ذلك . وهذا مذهب المالكية والحنابلة . انظر الوجيز ( /١‏ 807؟) . 
الروضة 15/1١١‏ ) . المنهاج ص ١58١‏ ) . حلية العلماء ١١/8(‏ ) . القوانين الفقهية ص ( 715 ) . حاشية 
الدسوقي ( 1١5/4‏ . الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 147/4 ) . أسهل المدارك شرح إرشاد السالك (/ - 


7 .د لل هل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره للقضاء ؟ 


وفيا متي 91 أردن نهد الذي لقيال قراط وير عنه لصون والقاق 1 ل 
تقبل فتواهما”" نعم , الفاسقٌ مُفْتِ (" في حقّ نفسه حتي لا يجوز له تقليدٌ غيره » ولكن لا مو يُونّق 
٠ 1‏ وتغني بلمجتهدٍ : المتمكن مِنْ دَرَكِ أحكام الشرع استقلالا من غير تقليد غيره . 
يُشتقصى تفصيلٌ ذلك في علم الوصول ©) . أما املد فلا يلح للقضاء . وأما مَنْ بلغ (*» مبلعٌ 
الاجنهادفي مذح باو لا يأصل اشع - ففي جواز الفتوى له حلاف مبني على [أن] "من 
قلّده » كان قد قلّدَإِمامهالميتٌء أم قلدهفي نفسه؟ فمن جو زتقليدالميت7)- وهوالصحيح - جوّزله 


4 . الفروع لابن مفلح :5١/5(‏ ) . المبدع )١19/٠١(‏ . كشاف القناع (554/7 ) . 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أنه لا يجوز تَؤْليةٌ المأ الققضاء » فإن تولّت لَيِم اولي لهاء وصَحٌ قضاؤها 
فيما تصحٌ فيه شهادتها كالأموال» ولاايصح قضاؤها في الدماء والحدود وكلّ ما لاتقل شهادثّها فيه . انظر رءوس 
المسائل (017 ) . بدائع الصنائع للكاساني (7/7) . شرح فتح القدير (7910/7) . رد اخحتار( 40/5 ) . ملتقى 
الأبحر (؟/ه/) . 
)١(‏ في (أ)ء(ب) : ١‏ مفتيا» . )١(‏ في ( ب) : ( فتواه ) . 
) في الأصل : « مفتي ؛ والصواب حذف الياء هنا . 
(4) في (أ)(ب) : «علم الأصول » . وانظر تفصيل ذلك في المستصفى (؟/. 008-70 . المنخول ص ( 477 » 
4 . روضة الطالبين ( 40/1١‏ » 47) إحكام الفصول في أحكام الأصول ص (787 ) 
(5) في (أ)ء(ب): ( يلغ ) . (7) زيادة من (أ)» (ب) . 
(/) وانظر الروضة ( 44/1١‏ ) قفيها مزيدُ إيضاح لهذا الأمر . 

وقال ابن الصلاح : 9 قوله : ( أما من بلغ مبلع الاجتهاد في مذهب إمام لا في أصل الشرع ... إلى قوله : ( فمن 
جوز تقليد الميت » جوز له الفتوى ) هذا كلام مشكل » وهو مبني على ما ذكره في كتاب « الفتوى » من تأليفي من 
أن المقلّد لا يُفْتِي » وأنه لا يكون مُفتا بما يذكره من مذهب إمامِه ؛ لأن فتوى المفتي قولّه » وهذا قولّ إمامه لا قوله . 
ومَن يُعَذٌّ من المفتين -- من الفقهاء المقلدين - فليسوا في الحقيقة من المفتين » ولكن لما قاموا عند الضرورة مقامَ 
المجتهدين من المفتين وأمْكتهم » تدُوا من المفتين . وأما امجتهدُ في مذهب إمام » فقد ألحقه اجتهادٌه ذلك يإمامه في 
جواز الفتوى » ومقلّدُه مُقَلُدٌ لإمامه . فإن جورْنا تقليدَ الميت - وهو الصحيح الذي عليه العمل - جازت فتياه . 
ومن لا يجوز تقليدَ الميت » لم يُجَوّرْ فتياه ؛ لأنها قولٌ إمامه الميت الذي بطل - بموته - تَقْليدُه » وهكذا مَنْ جعَلَ 
ذلك تقليدًا لهذا الحئ ؛ لصدور صورة الفتيا منه دون اميت » لم يُجَوّر زه ؛ لأن ذلك قولُ إمامه لا قونه » فهو كالمقلّد 
المحض كما سبق » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 45١/ب»‏ 50١/أ)‏ . 


هل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره للقضاء ؟ 0277777 ل 291/7 


الفتوى» ومع هذافلا تجوزتوليئه مع القدرةعلى مجتهدمُستقل» وإذالميوجدغيرهوَجَب تقد يمه على 
الجاهل والذي لم تثلغ مبلعٌ الاجتهاد في المذهب . 

وينبغي أنْ يُغتبر مع هذه الخصال : الكفاءةٌ اللائقة بالقضاء 27 » فمجردٌ العلم لا يكفي 
لهذه الامور . 
وفي تولية المع الذي لاي يُحَسِنٌ الكتابةً وجهان » أصحهما الجوارٌ ؛ إذ كان هما . وأا 
الى فيمنع القضاءَ ؛ لأنه لا نير يين الخصوم والشهود . 


هذه الصفات » وقد خلا العصر أيضا عن المجتهد المستقلّ » والوجهُ القطعٌ بتنفيذ قضاءٍ مَنْ 
ولاه 29 السلطانٌ ذو الشوكة ؛ كيلا تتعطّلَ مصالحُ الخلق» فإنا ننفذ قضاء أهل البغي للحاجة » 
فكيف يجوز تعطيل القضاءٍ الآن؟ نعم » يَعْصِي السلطانٌ بنفويضه إلى الفاسق والجاهل » ولكن 
بعد أن ولاه فلاينٌ من تنفيذ أحكامه ؛ للضرورة © 


المسألة الرابعة : في الاستخلاف © . والأَوْلَى © بالإمام أن يُصَرّح بالإذن فيه . فِإنْ نَهَى 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله : ( تعتبر الكفاءة اللائقة ة بالقضاء ) هذه الكفاءة هي النهضة والقيامٌ بعمل القضاء 
والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١1١/أ)‏ . 

(0) في (أ)ء( ب) : ( يُوَليه ) . 

() قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من تقييد أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة ( كما ينفذ قضاءٌ 
أهل البغي للحاجة) هو بخلاف ما قاله غيرُه » فإن المنقول في 9 تعليق » القاضي حسين وغيره أنه لاتنفذ أحكامه وإذ 
ولاه الإمامٌ . وما احتج به من قضاء أهل البغي ففي ٠‏ التهذيب » وغيره أنهم إذا ولا قاضيًا غير عدل لم تنفذ 
أحكامه . نعم » ماذ كره د َوَّهُ ياجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة وأحكام مَنْ وَلَوْاء غَِرَأنه يُورَدُ عليه ما 
إذا وى السلطاٌ قاضيا كافرا فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة » وإن ارتكب وطَرَد فقد أَبْعَدَء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط ( ج؟ ق )]/١ 9١‏ . 

(4) أي في استخلاف القاضي من يساعده في القضاء . قال في الروضة )1١8/١١(‏ : 9 يُشتحب للإمام أن يأذن 
للقاضي في الاستخلاف » . 

() في (أ)»( ب) : ١‏ وأولى » . 


ثم هذه الشروط أطلقها أصحائنًا 2 وقد تعذَّر في عصرنا ؛ لأن مصدر الولايات / خالٍ عن 124/أ 


7 ب بس هل يجوز للقاضي أن يستخلف غيره للقضاء ؟ 
امتنع » وإن أطلق » فثلاثةٌ أوجه 0 : 

أحدها : أنه يمتنع ؛ لأنه لم يُقَوَضُ إليه » وولايةٌ القضاء عند الشافعي ( رضي الله عنه ) 
تتجرأ » حتي لو فوض إليه قضاءً الرجال دون النساء» أو قضاء الأموال دون النفوس » أو استثنى 
شخصًا واحدًا عن ولايته : نفذ عندناء خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) فكذلك إذا لم يفوض 
إليه الاستخلاف 29 , 

والثانى : أن المطلق يُتَرّل على المعتاد » ” فيجوز له الاستخلاف © . 

والثالث : أنه إن انسَعَتُ خخطةٌ الولاية » بحيث لا يَقُدر على القيام بنفسه جاز» وإلا فلا . 

وتُشترط صفاتٌ القضاة في النائب إلا إذا لم يفوّض إليه إلا تعيين الشهود أو التزكية » فإنه لا 
يُشترط من العلم إلا ما يليق به . وقال الشيخ أبو محمد : نائبٌ القاضي في القرى إذا لم يفوض 
إليه إمضاء الحكم 29 بل سماع البينة وتقلها » فلا يُسُترط منصبٌ الاجتهاد » بل العلمٌ اللائق 

فرع : ليس له أنْ يَشْترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده» أو بخلاف اعتقاده» حيث 
يجوز توليةٌ المقلّد للضرورة » بل اعتقاد المقلّد فى حقه كالاجتهاد فى حنٌ اجتهد ؛ فإنْ شَرطٌ 
حنفيٌ على نائبه [ الشافعي  ]‏ الحكم بمذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) جاز له الحكمٌ في كل 
مسألة توافق 27 فيها المذهبان . وما فيه خلافٌ لا يحكم فيه أَضِلًا لا بمذهب أبي حنيفة (رحمه 


)١(‏ قال في الروضة )١١8/١١(‏ : إن أمكنه القيامٌ بما تولاه - كقضاء بلدة صغيرة - فليس له الاستخلاف على 
الأصح » وإن لم يمكنه - كقضاء بلدتين أوبلد كبير - فله الاستخلافٌ في القدر الزائد على ما تمُكنه وليس له 
الاستخلاف في الممكن على الأصح ») . 

(1) انظر رد امحتار( 4١5/5‏ ) وفيه أن القضاء يقبل التقييد والتعليق » وذلك كقول الإمام للقاضي : إذا وصلت إلى 
بلدة كذا فأنت قاضيهاء وكقوله : جعلتك قاضيا فى رأس الشهرء ويقبل أيضًا الاستثناء كقوله : جعلتك قاضياإلا 
في قضية فلان » أو لا تنظر في قضية كذا . وهذا يخالف ماذكره الإمام الغزالى عن أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

(©) قوله : 9 فيجوز له الاستخلاف » ساقط من (أ), (ب) . 

(5) في (أ)؛(ب) : و الأحكام » . 


(5) زيادة من (أ)(ب). ٠‏ (5) في ( ب )  :‏ يتوافق ) . 


صفةٌ من يجوز تحكيمه | ل سس 293/7 


الله ) ؛ فإنه خلافٌ اعتقاده » ولابمذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) فإنه لم يُمَوَْضُ إليه © . 
ا ا 
يجز؛ لأَنُالاختلات يكثر في الاجتهاد » فيؤدي إلى بقاء الخصومات ناشعة . ولو حَصُصَ كل 
قاض بطرف من أطراف البلد : جاز» كما يُعْتَاد في بغداد ‏ وإنْ أثبت لكل واحدٍ الاستقلالٌ في 
جميع البلد فوجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما » وكذلك في إجابة داعيهما 
بخلاف داعي الإمام والقاضي أو خليفته © » فإِنّ داعي الأصل يُقَدّمْ » وكذلك من اختاره .. 
والثاني : أنه يجوز » ويحكم عند النزاع بالقرعة في التقديم © . 

المسألة السادسة : في التحكيم . 

إذا حكم رجلان رجلا 9» اختصما في مال » هل يُتَقّذْ حكمّه عليهما ؟ فيه قولان » 
والنكاح مرتبٌ على المال » وأولى بأنْ لا ينفذ والعقوباتٌ مرتبةٌ على النكاح وأولى بأن لا تنفذ, ثم 
اتُلِف في محل القولين» قيل : إنه إذا لم يكن في البلد قاض ء فإن كان لم يجو . وقيل : إِنْ لم 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ ما ذكره فيما إذا وَلى حنفيٌ شافعيًا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه 
( يجوز له الحكمٌ بما يتوافق فيه المذهبان ) يُشْعر بصحة هذه التولية » والمقطوحٌ به في « المهذب » » و( التهذيب » أن 
التولّية باطلةٌ » والمخلافٌ في ذلك مُمّجِةٌ مُتَجةٌ من حيث إنه من قِبَل العقد الذي لاعِوَضٌ فيه المقترن بالشرط الفاسدء وعن 
القاضي حسين أنه أفتى بصحة التولية مع إفساد الشرط ؛ فيقضي بجميع مذهبه » . المشكل (ج؟ ق50١/أ)‏ . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( داعي الإمام والقاضي أو خليفته ) معناه الإمام والقاضي أو القاضي وخليفته . 
وقوله : (داعي الأصل يُقدم ) رأيّ رآه شيحُهء وكلامٌُ غيره مطلقٌ » والظاه, أن الأصل وفرع في ذلك كالقاضيين ؛ 
لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذٍ حكمه » ولا تأثير لكونه أصلًا فيما نحن فيه » والله أعلم » مشكل 
الوسيط (ح ؟ ق ١١١/ب).‏ 

() قال في الروضة (١1/1؟1)‏ في هذه المسألة : ٠‏ وأصحهما الجواز كالوكيلين والوصيين . فعلى هذاء لو تنازع 
الخصمان في إجابة داعي القاضيين يُجَاب مَنْ سبق داعيه . فإن جاءوا معَا أقْرِحَ . وإن تنازعا في اختيار القاضيين » 
فقد أطلق الغزالي أنه يُفْرع » وقال الماوردي : القولٌ قو الطالب دون المطلوب . فإن تساويا » حضّرًا عند أقرب 
القاضيين إليهما , فإن استويا في القرب فالأصح أنه يُفْرع » . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : « فإذا حكم رجلا رجلان » . 


7آا ل بيبل صصفة هن يجوز تحكيمه 


يكن فهو جائرٌ وإن كان فقولان » وقيل بطرد القولين مطلقاء والأصع : المنغ بكل حال 27 ع 
وقد ذكرنا توجيه ذلك في مسألة مفردة التمس (© بعضٌ الفقهاء بالشام . 

التفريع : إن جَوّرْنا ذلك فَليكنٍ امحكم على صفة مورُ للقاضي توليته » ثم لا ينفذ إلا 
على مَنْ رَضِيَ . فلو تعلّق بثالك - كما إذا كان في قَثْل الخطأ - لم يَضْرِبَ الدّيةَ على العاقلة إذا 
لم يَوَضَوا بحكمه » وفيه وجه أنَّ رضا القاتل كاف فيه ؛ لأأنهم تَبٌَ بَعُ له » وهو بعيد ؛ لأنَّ إقرار 


العمل الآ لأرمو + فكين انوج رضاة 11 دتعي انلا شك 5افي الامشتفاءةة ابل لين 
إليه 9 إلا الإثيات » وفيه وجه. 


ولا شك أنه ممنوجٌ من استيفاء العقوبات ؛ لأنّه يَخْرِم أبّهََ الولاية . 


ّم للمحكم أَنْ يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم » وبعده فلا ينفع . وإن لم يُجَدّدْ رضًا 
بعد الحكم © » فهل يلْزْم بمجرد الرضا السابق ؟ ذكر العراقيون وجهين . 


د جا د 


(1) قال في الروضة )717/١١(‏ : هل يجو زأن يحكم الخصمان رجلا غير القاضي ؟ وهل -لحكمه يبنهما اعتبارٌ؟ 
قولان : أظهرهما - عند الجمهور - نعم » وخالفهم الإمام الغزالي رجح المنع ... ولا يجزىء في حدود الله تعالى 
على المذهب ؛ إذ ليس لها طالب معين ) . 

() في ( ب ) : ١‏ التمسها » . 

() في (أ) ١‏ (ب)  :‏ والمذهب أنه لا يَخبس » » يعني ليس له أن يَخبس أحدّ المتخاصمين . 

(5) في (أ)(ب): وله). 

(5) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم قبل تمام الحكم » وبعده لا ينفع . وإن لم يجدد 
رضًا بعد الحكم ) ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع » وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ 
منه مع تجديد الرضا به » فاغلّمْ ذلك » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١5١/أ)‏ . 
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الفصل الثاني 

في العَزْلٍ وحكيمه 
وفيه خمس مسائل : 
الأولى : في الانعزال . وتثعزل بكل صفةٍ لو قارنت التوليةٌ لامتنع » كالعمى والجنون 
والنسيان . أما الفسق » فالإمام الأعظم لا : يَُعزل بطرآنه ؛ إذ فيه خط ء ويج ذلك فسادًا . أما 
القاضي إذا فسق وجب (2 على الإمام عَرْلّهِ » وقطع الفقهاء المعتبرون بانعزاله » وقال بعش 
الأصوليين : / لا يُعزل إلا أن يُغزل . 
فرع : لو مجن القاضي ثم أفاق » فهل يعود قضاؤه ؟ فيه وجهان » والأصحٌ أنه لايعود 
كالوكالة ؛ لأنّ القضاءَ أيضًّا جا ئز ؛ إِذْ للقاضي أَنْ يَغزل نفسه . 
الثانية : في جواز العزل . فللإمام عَزْلُ القاضي إذارَابَهُمنه أمرء ويكفي غلبةٌ الظنّ . فإن 
لم يظهر سببٌ فعرّله مم هو أفضل : نفذ . وإنْ عزله بمن هو دونه لم يَنْقُدُ على الأظهر . وإنْ عله 
بمثله فوجهان » واختار الإمامٌ تود عزله بكلّ حال ؛ إذ ربما يرى مَنْ هو دونه أصلح لهم منه » نعم 
عليه [ فيما ] © يبنه وبين الله تعالى أَنْ لا يَعزل إلا المصلحة المسلمين » فإنْ خالفٌ المصلحة 
عَصَى » ولكن يثبغي أَنْ ينفذ عَرْلّهِ ؛ فإن ذلك يَجكْ فسادًا في الأقضية . 
فرع : حيث ينفذ العزلُ » فهل يقفُ على بلوغ الخبر إليه ؟ فيه طريقان : 
أحدهما : أنه على قولين © كالوكيل . 


والثاني : القطع بأنّه لاينعزل ؛ يآ فيه من الضرر © , 


]ب 


.)هججوت١:)ب(2)( في‎ )١( 

(؟) زيادة من (أ) . 

(؟) في ( ب ) : « القولين » . 

(4) والمذهب على هذا القول وهو أنه لاينعزل قبل بلوغ الخبر إليه ؛ لِعظّم الضرر في نتفض أقضيته . انظر 
الروضة ( ٠‏ 11) الفهاج سس 0152 . الغاية القصوى )٠٠١8/١(‏ . 


7 حبحب أحكام عزل القاضي 


أما إذا كتب : إذا قرأتَ كتابى [ هذاع 22 فينعزل (" عند القراءة » وكذلك إذا (" قُرىء 
عليه بخلاف الطلاق ؛ فإن ذلك ينبني على اللفظ » وهذا ينبني على المقصود ء ولا يَقُصد الإمامٌ 
الجادٌ فى العزل قراءتّه بنفسه » وفيه وجه : أنَّ هذا كالطلاق . 

الثالثة : إذاانعزل الإمام لم ينعزل القضاة » وكذا إذا مات ؛ إذ غم اضر في حو ايةة 
0 . ولوانعزل القاضي بعزلٍ أو موتٍ أوغيره انعزلٌ كلّ مَنْ فَوّضّ إليه شغلا معينًا» كمن 
يُصَغْى يُضْغِي إلى شهادةٍ معينة . وأما خخليفتُه ونوايُه في القرى وقَيْمُ الأطفالٍ » قفي انعزالهم ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنهم لاينعزلون كما لا ينعزل القاضي بموت الإمام . 

الثاني : ينعزلون كما ينعزل الوكيل . 

والثالث: أنهإن استخلف بالإذنالصر يح(6): لمينعزلو اءوإناستقلّ بالاستخلاف:انعر لوا , 

الرابعة : إذا قال القاضي بعد العزل : « كنثٌ قضيتٌ لفلانٍ » لم يُقْتل قولّه كالوكيل بعد 
العزل "©2» ويُقْتل بمجرد قوله قبل العزل وإن لم تكن بينةٌ وإن قَضَيْنا بأنه لا يحكم بمجردٍ عليه ؛ 
وهذا متفقٌ عليه ؛ لأنه أهلُ الإنشاء في الحال . 


- 


مه 


ولو شهد عدلان بعد العزل على قضائه : ثِ نَبَتَ . إن كان هو أحدّ العدلين وقال : «أشهد 
ال 
أحدهما : تُقَبل كما قبل شهادة المرضعة كذلك " . 


(01) زيادة من (أيى (ب). (5) في (أ) : « انعزل » . 

في رأ رب): إن . 

(4) يعني إن استحُلّف القاضي بالإذن الصريح من الإمام الأعظم . 

(ه) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة(١١/117)‏ وفيها زيادة تفصيل . وانظر المنهاج ص )١45(‏ . والغاية 
القتصوى )1١١٠١+/١١‏ 

(7) يعني لم يقبل قوله إلا بِبينَة . 

() وفي الروضة 15/1١‏ ) أن شهادته هنا قبل على الأصح » كما لو شهدت المرضعةٌ برضاع مُكَوْمٍ ولم تَذّكر 
ِعلّها . وانظر المنهاج ص ( ١45‏ ) . والغاية القصوى )1٠١8/1(‏ 


فلد) 
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والثاني : لا ؛ لأنّ نسبة القضاءٍ إليه ظاهد » فكأنّه صَرّح به . 


الخامسة : من اذَّعى على قاض معزول» أنه أَحَذ منه رشوةٌ » حمله إلى القاضي المنصوب 


لِيفْصل ببنهما الخصومة بطريقها . 


وإن اذّعى أنه أخذ مِنّي الملل بشهادة عبدين » أو مُعْلِئنٌ بالفسق فكذلك . وإن ادعى مجرد 


بور لازال را لسري رسواا!0 القاضي إذا أقك على نفسه 
بذلكء ؛ هل يغرم ؟ أم يخ يختصٌ الغرم بالشهود ؟ . 


لوحا نك الفازت الأمناع 0 داق والح اده أنه أعد منه أجرة عَدوَهَاله ازول » 
َّرَ تتصديق المعزول » ولكن الزائد على أجرة المثل يُسْتَرَدٌ . وهل تُصدق بمينه (4» في قدر أجرة 


المخل ؟ فيه وجهان : 


00 
ف 


أحدهما © : لا ؛ لأنه مُدّعَ . 


والثاني : نعم ؛ لأن الظاهر أنه لايعمل مجانًا » وقد فاتت منافِعُه » فلابد من عوَضٍ . 


يعني حكم له بشهادة العبدين » أو الْمعْلِئنٌ بالفسق » وشهادة هؤلاء غيدُ مقبولة . 
قال في الروضة في هذه المسألة : ؛ بل اتفق الأصحاب على أن دعواه مسموعة ‏ وييتُه محكومٌ بها . ولكن هل 


يحضر المعزول بمجرد دعواه ؟ وجهان , أصحهما : نعم ؛ كغيره . والثاني : لا يحضره إلا ببينة تقوم بما يَدّعيه » أو 
على إقرار المعزول بما يدعيه ؛ لأن الظاهر جريانٌ أحكايه على الصواب , فيكفي هذا الظاهدٍ حتى تقوم يَكندٌ 


.)١7000159/1١ ١ بخلافه » . الروضة‎ 


مذ 
زف4 


يعني الأمناء الذين كانوا يعملون مع القاضي المعرول . 
في (أ) »( ب ) : ( بيمينه ) . (0) في (أ) (١‏ ب) ١:‏ الآول؛. 


003/7ذؤ2 


الاب الثانى 
في 


جامع آداب القضاء 
( وفيه فصول ) 
الفصل الأول 
فى آداب متفرقة 


وهي عشرة : 

الأول : أن مَنْ قَبلَ الولاية في الحضرة ء فَلّيقدم إلى البلد مَنْ يُشِيع ولايته . فإن انصرف 
على الفور» وقَدِم فجأةٌ ولم يَسْتَفِض ”2 فادّعى أنه قاض » فلهم الامتناحٌ من الطاعة إِنْ لم يكن 
معه كتابٌ . وإن كان معه كتابٌ من غير استفاضة ولا شهادة عَذَّلِين » ففيه وجهان 2 : 

' أحدهما 2 : أنه يجب اعتمادٌ الكتاب مع مَحَايل الصدق وبُعْدٍ الجرأة على التلييس في 

مثل هذا على السلطان . 

والثاني : أَنَّ ابتداءً الأمور العظيمة لا بُدٌ من الاحتياط فيها 9 ؛ فلا بد مِنْ عدلين يُحبِرَانٍ 
عن التولية وإن لم تكن على صيغة الشهادة ؛ فإنه ليس لذلك خحصع معن حتي تقام عليه ولاك 
قاض آخرُ تثبت عنده . وإن ظهرت مخايلٌ الخيانة » فلا حرَج على الناس في فى التوقضٍ أصْلا . 


الأدب الثاني : أنه كما قدم [ فينبغي أن ] ” لا يشتغل بشيء حتي يُفَتسُ عن احبوسين . 


. أي ولم يشتفض أُمْرْ توليه عند الناس‎ )١( 

» )111/١١( والمذهب أنه لا يجوز الاعتماد على مجرد الكتابة بغير استفاضة ولا إشهاد . انطر الروضة‎ )١( 
. ) ١45 ( والمنهاج ص‎ 

5 في (ب) : « الأول » . 69 في الاصل : « فيه ») والمثبت من (أ)2(ب). 


(0) زيادة من (أ)(ب). 


آداب القنضاء / أن يتروى في رتيب مساعدية سب يشش #/299 


فمن كان محبوسًا ظلماء أو في تعزير » أطلقه (" . ومن أَق بأنه محبوسٌ بحق رَدٌه إلى الحبس . 
فإن لم يعترف سأله عن خصمه / فإنْ ذَّكْرَ خصمًا حاضوًاء أحضره فطالبه بابتداء الخصومة » 54/أ 
فإ أقام الحجة على أنَّ القاضي الأولَ حكم عليه » رَدّه إلى الحبس » وإلا حلا حتى يستأنف 
الماسومة ا ا 
وجنة له . و عمنه يجاح إلى عدا اللمصرية 9 مكلة . وقال الأكثرون : لابد أن يحضر 
ل . فإن لم يَظهر له خصم لق . فإن قال : لا أَذْري لِمَ يشت » 
يُتادى عليه إلى ححدٌ الإشاعة » فإن لم يَظهر له - خصع أُطْلِق » وفي مدة الإشاعة لا يُخهس 
ولا يُخَلَّى بل يُرَاقب . وهل يُطالب بكفيل ببدنه ؟ فيه وجهان ؛ والأكثرون على أنه لا 
يَنْزْمه ذلك . فإن ذكر خصمًا غائًا » وقال : ١‏ أنا مظلومٌ » فمنهم مَنْ قطع بأنه يُخَلَى » 
ومنهم مَنْ ذكر وجهين : 

دهن : أنه ركد ون معفم مويقاي لي لمعف وير اد حاتت اله 
والثاني : أنه يُطَلّق ؛ لأن انتظار الغائب يطول بخلاف الحاضر . 


ثم ينبغي أن يجار بعد الفراغ من ا محبوسين إلى النظر في أموال الأيتام © » والأوصياء » 
ومحاسبتهم » فإنها وقائعٌ لارافع لها إليه . فإن وقعت 9 حادثةٌ في أثناء ذلك » ولم يتفوعٌ لفضلها 
0 ا ب 


ا 
مضى في حبسه كفايةٌ في تعزيره » والله تعالى أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١15/أ)‏ . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فإن لم يعترف سأله عن خصمه ء فإن ذكر خصمًا » حاضرًا أحضره .. 
ثم قال : فإن قال : يشت ظلمًا » قال بعضهم : يُحَلى . وقال الأكثرون : لا بد من أن يحضر خصمه ) 
َأَؤْهَمَ بهذا أنهما مسألتان » والخلافٌ في الثانية دون الأولى وليس كذلك قطعًا » وكان ينبغي أن يُقَدّم ذكر 
الخلافٍ من الأول » ولا يُكرر صورةٌ واحدة بعبارتين » وعبارةٌ 9 النهاية » و ١‏ البسيط © ساللمةٌ عن هذا 
لإيهام » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١ق )]/١5١‏ . 

م في (أ) رب : و الأطفال » . (4) في (أ)؛(ب): ١‏ رفعت 6. 
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2007 ل داب القضاء / اشتراك العدد في الشاهد والمزكي والمترجم والمقوم 
. له_ بعك > » 8 0 َ 
فليكن عدلا عاقلا نَرِمّاعن الطمع . ويكفي كاتبٌ واحد. ولا أقّل من مُرَكيَينٌ وستأتي صفاتهم . 
وأما المترجم فلا بد أيضًا من عددهم . وأما الممشمع - وهو الذي يُشمع القاضي الْأصَعْ - 
ففى اشتراط العددٍ ثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أنه يُشُترط كالمترجم » فإنه ينقل عَينّ اللفظ , كما أن ذلك يَنْقّل معنى اللفظ (2 . 
والثاني : لا ؛ لأن المشمع لو غَيْرَ » عَرَفه الخصمان والحاضرون بخلاف الترجمة . 
والثالث : أَنَّ العددّ لا يُسُْترط إلا أَنْ يكونَ الخصمان أصَعَينٌ » فإنَّ القومَ قد يَعْمُلون عن 
تغييره ( » والخصعُ هو الذي يغتني به . 
التفريع ‏ : إن لم تشْترط العددّ © . فلا نَعَى لفظ « الشهادة » . 
وهل تشترط الحريةٌ ؟ فيه خلاف كما في شهادة رؤية الهلال لرمضان © » والصحيحٌُ أنه 
يُشلك به مَسْلكَ الرواية9 . وإن شط العددُء ففي لفظ «الشهادة ) وجهان(". وعلى الجملة : 
ليست هذه شهادةً محققةً » ولكن لايئعد الاستظهار فيها بالعدد واللفظ . 


وقد حصل أنَّ العدد شرطٌ في الشاهد والمْرّكَي والمترجم والْمَوّم » ولا يُشْترط في القائف () 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )183/1١1(‏ والمنهاج ص (145) . 

. ) في ( ب ) : ( تعبيره‎ )١( 

© في (أي(ب): «فرع)2. 

(5) يعني إن لم نشترط العدد في المشمع . 

(ه) والأصح اشتراط الحرية كما في الروضة ( ١185/1١‏ ) والمنهاج ص )١144(‏ . 

(7) وخالفه الرافعي والنووي كما في الروضة ١0/١١‏ 4 

(0) يعني فيقول المسمع للقاضي أو للأصم : أشهد أنه يقول كذا . 

(8) القائف : اسم فاعل من : قَافٌ الرجل الأئرَقَوْهًا وقَِاقَة» أي : تبه ء والجممٌ : قافة وقُوف . ويُطلق على من يتتبع 
لأثَرءِ وا مقصودٌ به هنا الذي يَغرف النسب - بفراسته ونظره - إلى أعضاء المولود والوالد . انظر: مختار الصحاح 
ص (5ده ) . القاموس المحيط ص ( ٠١55‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص (587) . 


آداب القضاء / تهيئة مجلس القاضي 301/7 


للخبر (» وهل يُششترط في الخارص ”© . والقاسم 2 » والمشمع ؟ فيه وجهان . 

ثم إن (*» شرطنا العدد في المسمع © فلا بد من رجلين وإن كانت الخصومة في مال وكذا 
في الشهادة على الوكالة بالمال ؛ لأنَّ المشهودّ عليه ليس بم في نفسه وإن كان إليه يكول . 

فرع : إذا طلب المشَمِعُ أجرةً » فهي على صاحب الحقٌ أم هي من بيت المال ؟ على 
وجهين . 

الآدب الرابع عه الفا متها ويفا كر له مَهَبٌ الرياح في الصيف » وفي 
الشتاء كما كسا”" . والمقصوةٌ أَنْ لا يسارع إليه الملل فيستضر الخصومٌ . ولا ينبغي أن يتخذ 
المسجدّ مجلسا للقضاء ؛ فإِنْ قعل ذلك فهو مكروةٌ وليس بمحرم . وسببُ الكراهة إفضاؤه إلى 
رفع الأصوات ودخولٍ النساء الحيُض والصبيانٍ » وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : «إذا كنت 


)١(‏ يشير إلى الحديت الصصيع الذي زواة التخاري امع رمي كاب و الفرائض 10 ياب والقائت) 
حدايث ( 707١‏ ) يإسناده إلى عائشة » قالت : إن رسول الله مي دخل عليئ مسروراء تَبدقُ أساريك وجهه فقال: 
٠‏ ألم تَرَيْ أن مُجَرًُانَظرَآنًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد قال : إنَّ هذه الأقدامٌ بعصّها من بعض !!) . 
ورواهمسلم(81/7١٠)(17)‏ كتاب «الرضاع)(١ )١‏ باب (العمل بإلحاق القائف الولد) حديث(105 .ابو 
داود )798/١(‏ حديث(171717) والترمذي(8/4؟) حديث .)١١79(‏ والنسائي .)١814/1(‏ واين ماجه(؟//ا0741) 
حدايث (49 ١‏ ) جميعا من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) مرفوعًا . 
)١(‏ الخارص : اسم فاعل من ١‏ الوص » » وهوالتقديرء والقولٌ بالظن . والخارص هو الذي يقدر الأشياء وأثمانها 
بنظره وخبرته في مجاله . انظر : المصباح المنير(١/558)‏ . القاموس المحيط ص (745) . أنيس الفقهاء ص )١١5(‏ 
مادة (خ رص) . 

(©) القاسم : اسم فاعل من 9 قسم ‏ والمقصود به هنا الذي يقسم الدور والأرض بين الشركاء فيهاء وفي ا حكم لابن 
سيذه : هو الذي يقسم الاشياء بين الناس . انظر لسان العرب (0/.+57) مادة (ق س م) . 

(5) في (أ)(ب): دثم إذا ). 

(ه) قوله : 9 في المسمع » ساقط من (أ)» ( ب) . 

(5) كذا في النسخ ولا أدري ما هي . 


30277 آداب القضاء / لا يقضي القاضي وهو غضبان 


أكره ذلك » فإقامةٌالحدود أكْرهٌ ‏ (© ولا بأس بفصل قضية أو قضايا في أوقات متفرقة [ وقد ] (» 
فعل ذلك رسولٌ الله َه » ولكن لم يتخده 20 مجلسا ء وكلامٌ المزنئ ُشير إلى أن اتخاده 
مجلسًا لايكره » لكن الأؤلى تركه » والصحيخ الكراهيةٌ . 

فرع : ذكر الصيدلانئ وجهين في أن القاضي » هل يَنحذ حاجبًا وبوابًا ؟ والوجه 
أن يُقال : له ذلك 1 الي عار ا راك السك وي ارج ولد 
ذلك » وإلا قلينظر إلى المصلحة . نعم » ينقدح الترددُ إن © لم يَحْشٌ الزحمة من حيث 
إن فيه توققًا لصاحب الحق إلى الاستئذان » فيجوز أن ينع منه » ويجوز أن يُختمل 
ذلك ؛ لِيَسْتَعِدٌ القاضي ويترك انبساطه في البيت ويتصدّى له . 

الأدب الخامس : أن لا يقضي في حال غضب وحزنٍ ين وألم مُبرَح » وجوع غالب ؛إذ 
يَُ يَسُوعٌ خُلُقُه فيمتدّ غَصَّبِه 29 ؛ قال رسول الله مكلت : ١‏ لايقْضِي القَاضِي وهو عَضْبَان) 0©. وفي 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في القضاء في المسجد : ( قال الشافعي رضي الله عنه : 9إذا كنتٌ أكره ذلك » فإقامةٌ 
الحدودٍ أكرَهُ ) إما قال الشافعي : ١‏ وأنا لإقامةٍ الحدّ في المسجد أَكرَهُ » » وهذا هو الصواب والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج؟ ق ١9١/ب).‏ 

قلت : انظر قولّ الشافعي هذا في الأم(14/7). مختصر المزني ص )١44(‏ . معرفة السنن والآثا ر( 4 )515/١‏ . 
)١(‏ زيادة من (أ)(ب). ) في (1أ)١(‏ ب) : ١‏ لم يتخذ » . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ وإن جلس في الحكم » . (©) في (أي (ب) : دإذاء . 

(7) في نسخة أخرى ( فيحتدٌ غضبه » . 

وقال ابن الصلاح : ٠‏ قوله في أنه لا يْضي مع الحزن والألم والجوع (إذ يسوب خلقّه » فيحتدٌ غضبه » قال رسول الله 
َيِه : « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ) تمامه أن يقول : ( وإن لم يَْمَدٌ غضيه فيشتة قلبُه ) فهو في معنى 
المنصوص . وهذا الحديثٌ في الصحيحين من رواية أبي بكرة » والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ١5١/ب)‏ . 
1) الحديث رواه البخارى في صحيحه 47/1 )17()١‏ كتاب : الأحكام ‏ (1) باب هل يقضي القاضي - 
أويفتي - وهو غضبان ؟ ) حديث »)7١68(‏ وروأه مسلم (17147/5)( ٠‏ ) ككتاب ( الأقضية )6 (7) باب 9 كراهة 
قضاء القاضي وهو غضبان ) حديث )١1711(‏ . وأبوداود (15/4) حديث (84ه9) . والترمذي )07١/7(‏ 
حديث .)١1584(‏ والنسائي (7407/8) . وابن ماجه ( ؟//77) حديث (771) جميعًا من طرق عن أبي بكرة 
( رضي الله عنه ) مرفوعًا . 


3203/7 


معناة كلما يمنع من التؤدة واستيفاءٍ الفكر . 


سس 


الأدب السادس : : أن لايخرج حتى ‏ يَجْتمعَ علماءٌ الفريقين (') » ليُشَاورهم / فيكو ن أَبْعَدَ 
التهمة ؛ قال تعالى :ل وََاورْهُم ف لتر ”قال الحسن البصري ( ر حمهالله ) : «كانعليه 


الصلاةٌ والسلام مُسْتفَْا عن مُضَّاورتهم » ولكن أراة أن تَصير سه للحكام) ©©. 
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الأدب السابع : أن لايبيع ولايشتري ي بنفسه ولاب وكيل معروف ؛ لأنه يُش يُشْتَحيَا منه أو 


يُكحَاف ؛ فَيِحَابى » فيكون مُوتشيًا بقذر المسامحة . 


الأدب الثامن : إذا أساءً واحدٌّ أدب في مجلسه بمجاوزة ححدٌ الشرع - في الخصام أو 


مشافهة الشهود بالتكذيب - رَجَرَه باللسان » فإِنْ عاد عَيَّرَهِ وراعى التدريج فيه » فإِنْ ظَهَرَ له 
شهادةٌ زور عَرّر المرَوّرَ على مَلاً من الناس ونادّى عليه حتى 0 بعده . 


الأدب التاسع : أن لا يقضي لولده ولا على عدوّه بعلمه وإن قلنا : يم يَقْضي بالعلم . وهل 


يَقْضى بالبينة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ لأنه أسيه شاهدين » فليس إليه شيءٌ بخلاف الشاهد » فإنه يقدر على الكذب . 
والثاني : وهو الأصحٌ » أنه لايْقُضي ضي ؛ إذ إليه الاستقصاءٌ في دقائق أداء الشهادة » والردٌ 


بالتهمة ماله السسامة قي فولئة كتقية : فرقم إلى الإماة إن رفع إلى نائبه وحكم به ففيه 
وجهان يلتفتان على أنه هل ينعزل بموته ؟ فإنه إن لم ينعزل يشابه قاضيًا مُشتقلا © . 


ووصيٌ اليتيم - إذا وَلِيَ القضاء - فلا يَقْضي له ؛ لأنه حضْمْ في حقه كما في حقٌ نفسه 


)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( لا يخرج حتى يجتمع علماءٌ الفريقين ) لا اختصاصٌ في ذلك بالفريقين» وكأنه 


قال 


ذلك نظرًا منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غَيدُ الفريقين : الشافعية والحنفيةٍ » والله أعلم » . مشكل 


الوسيط (ج اق 9١١/ب).‏ 


. ) من سورة ( آل عمران‎ )١65( من الآية‎ )١( 


02 


رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار(4 58/١‏ ) . 


(5) في (أ)ء( ب) : و قاضيا آخر » . 


]ب 


2007 ما ينقض من أحكام القضاء 


وليه » وقال القفال : « يَقْضي ؛ لأنّ كل قاض فهو ولِيٌ الأيتام ؛ وهو الصحيخ . 
الأدب العاشر : أن لا يَنقض قضاءً نفيه ولا قضاءً غيره بظنٌّ واجتهادٍ يُقَارب طبه 
الأول ؛ قضى عمر ( رضي الله تعالى عنه ) يإسقاط الأخ من الأب والأمّ في مسألة ‏ المشكة ) 
بعد أَنْ شيك في العام الأول » فَرُوجِعَ فيه » فقال : ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضى ٠١‏ 
يتفض في أربعة مواضع : 
الأول : أنْ يُخَالف نَّصَّ الكتاب » أو سنةٌ متواترةًٌ ('© أو إجماعًا » وهذا ظاهر . 


الثاني : أن يخالف قياسّه واجتهاده خَبَرَ الواحدٍ الصحيح الصريح الذي لايحتمل إلا تأويلا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( قضى عمر - رضي الله عنه - يإسقاط الأخ من الأب والأم في مسألة 
١‏ المشركة » بعد أن كان شرّك في العام الأول ) هكذا وقع في ١‏ النهاية » و ١‏ البسيط » وهو سَهْوٌ قطعًا » وإثما هو 
على العكس ( شيك بعد أن لم يُشَّرْك ) كذلك رواه الحافظ الببهقي في كتاب « السنن الكبير 6 والله أعلم» . 
مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟و!لأ) . 

قال الحموي : ٠‏ قوله في باب القضاء : ( العاشر : ألا ينقض قضاءً نفسه ولا قضاء غيره ولا اجتهاد يقارب ظبّه 
الأول . قضى عمر ( رضي الله عنه ) يإسقاط الأخ من الأب والأم في مسألة الشكة بعد أن شك في العام الأول 
فروجع فقال : ذلك على ما قضينا » وهذا على ما نقضي ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه إشكال » فإنه ذكرأولا أنه شوك في العام الأول ثم قضى في العام الثاني بخلافه » 
وليس الأمر كذلك ؛ فإن الشيخ ذكر في؛كتاب الفرائض ما يخالف هذا النقل فقال : ( وقعت هذه المسألة في زمن 
عمر فأسقط الإخوةً من الأب والأم , فقال أخ الأب والأم : هَبْ أن أبانا كان حمارًاء أَلَسْا من أم واحدة ؟! فشرك 
عمر بينهما ) وهذا يدل على أنه حكم ألا ياسقاط الإخوة من الأبوين ثم رجع فشوّك بينهماء هذا مع أن صاحب 
الشامل عكس ما ذكره الشيخ في القضاء فقال فيه : شرك بعد أن أسقط في العام الأول مثل ما ذكره الشيخ في 
الفرائض » [ وهذا يخالف ما ذكره الشيخ في الفرائض ] . هذا إشكال ظاهر . 

قلت : يمكن أن يجاب عنه بأن يقال : لعل ما ذ كره الشيخ روايةٌ أخرى في واقعة أخرى ؛ فيكون في العام الأول 

شرّك » وفي العام الثاني أسقط . ويُحْمّل ما ذكره في الفرائض على واقعةٍ أخرى » ويكون ذلك جممًا بينهما » 
وتكون واقعةٌ الفرائض آرًا ؛ لكلا يلزم أن يكون ذلك رجوعًا » فيلزم منه نفيئ الاستدلال بواقعة عمر في الفرائض 
وهي متفق عليها عندنا » وبه خرج الجواب على حسب الإمكان » عار ودر 0 
(؟) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ أو السنة المتواترة » . 
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بعيدًا يتب المَهُمُ عن قبوله ؛ فَيِنْمَضِ قضاءٌ الحنفئ في مسألة خيار المجلس 227 » والعرايا » وذكاة 
اجنين » وأَخْنَ الأصحابٌ به النكاع بلا ولع 29 » والحكم بشهادة الفاسق 0 7" ويَئِعَ أمهات 
الأولاد وأمثاله . وقالوا : لا تَُالى بتنزيل المتبايعين فى نيار ا مجلس على المتقاولين» وتنزيل المرأة في 
النكاح بلا ولي على الأمّة والصغيرة ؛ فإنه جلِيٌ البطلان . 

الثالث : أن يُخالف القياس الجليَ ؛ فَيِئْتقض قضاءٌ أصحاب الظاهر 9 المعتقدين بطلانَ 


(1) مذهب الشافعية : أنه إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول ثبت لكل من المتبايعين الرجوحٌ في هذا العقد ما لم يرا فإذا 
تفرقا من مكان العقد - ممايعَدٌ في العرف تفرقًا - ثبت البيعٌ ولزم كلا منهما . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 

ومذهب الحنفية : أن البيع يغبت ينبت بالإيجاب والقبول وتلزم كلا منهما وإن لم يتفرقا » وهو مذهب المالكية 
أيمّلا اق تشميل هزه كاله فى + متسر للري عن رك علو الميعادز زه وجب رحمة الأعاس ر. 16م + 
إيثار الإنصاف ص )5١١(‏ . 

(؟) قال ابن الصلاح : « قوله فيما ينقض فيه الحكم : ( وألحق الأصحابُ به النكاع بلا ولع ) هذا ما لا ينبغي أن 
يلب إلى الأصحاب مطلقا , فإنه خلافٌ ظاهر المذهب ؛ وقد ذكره في كتاب ١‏ النكاح » منسوبًا إلى بعض 
الأصحاب » وذلك هو الصواب ء والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ؟5١/أ)‏ . 

) مذهب الخنفية : أن الشاهد يجب أن يكون عدلا , لكن لو حكم القاضي بشهادة الشاهد الفاسق : صَحٌّ . 
ومذهب الشافعية : أنه لا يح الحكمُ بشهادة الفاسق . وانظر في تفصيل هذه المسألة : المبسوط 
دام .0 . تحفة الفقهاء (/58 ) . فتح القدير ( 0ه » 5/اى) . رد تار ( 475/0 » 47 ) . ملتقى 
الأبحر 4/١١‏ » هى ) . روضة الطالبين .)1١55/1١١(‏ 

(4) أصحاب الظاهر : تُطلق على مدرسة فقهية ذات أصول معينة في استنباط الأحكام الشرعية . ومن ذلك 
الابحتمادٌ الكل على ظاهر القرآن والسنة » وإجماع الصحابة فقط . وهذه المدرسة تُنكر القولٌ بالقياس والمصادر 
الشلرعية الأخرى : كالاستحسان وسدٌ الذرائع وشرع مَن قبلنا وغير ذلك مما اختلف في قبوله أثمةٌ المذاهب الأربعة 
المعروفة . والمقصود بالظاهر عند هذه المدرسة ما ذكره ابن حزم » وهو ( ظاهر اللفظ من ناحية اللغة ؛ فلا يضرف 
النفظ عن معناه اللغوي إلا بص آخر أو إجماع, فإنْ نُقِلَ اللفظ عما اقتضاه ظاهزه وعما وْضِعْ له في اللغة إلى معني 
آخر - بغير نص أو إجماع - فحكمٌ ذلك النقل أنه باطل؛ ويُعتبر - في نظرهم - تبديلا لكلام الله عز وجل » . 
والإمام الأول لهذا المدرسة داود بن علي وهومؤسس المذهب وتوفي عام (570) هه . ومن أكابر هذا المذهب الذين 
نافحوا عنه الإمام اين حزم المتوفي عام 07 4ه » ومن مؤلفاته : الإحكام » وهو في أصول المذهب الظاهري » 
وكتاب « المْحلّى » في الفقه الظاهري . انظر رسالة الإمام داود الظاهريّ وأثره في الفقه الإسلامي ص )15١(‏ . 


2067 ما يُنْمَض من أحكام القضاء 


القياس ؛ لأنه باطلٌ بدليل أصولي قاطع . 
ويُنقض قضاءٌ م 0 بالاستحسان المخالف لان 0 إلا اي 1 

ل و ل 0 

ويُنقض مذهب 7" الحنفي في مسألة القتل بامتقّل » ومعظم مسائل الحدود و الغصب ؛ 
لأنه على خلاف القانون الكّع ) . وقال الشافعي ( رضي الله عنه ) : أنقض قضاءً مَنْ حكم 
لزوجةالمفقود بأ تَنْكحَ بعد ترب ص أربع سين 77 'وإن كان ذلك مذهب عمر(رضي الله تعالى عنه) . 

الرابع : أن يُقاوِم القياس الجل © قياسٌ حَفِيَ يستند إلى واقعة شاذة لايمكن تَلْفِيقه إلا 
بتكلّف ”© كقول أبي حنيفة ( رحمه الله ) : إن المأذون 22 في التجارة لا يقتصر على الإذن بل 
يتعدّى ؛ لقياس يتكلف استنباطه من مسألة « العهدة ) بالحيلة 7" . وقولّنا : إنه يتبع إذنَّ امالك » 
قياسٌ جلي يعلم الأصوليئ سقوطً خيالهم بالإضافة إليه 

وعلى الجملة فإذا لم ينقدح عنده إمكانٌ الإصابة عند الله عز وجل بعدإحالة وقع فينقضه » 


)١(‏ في (أ)(ب): دقضاء». 

(1) انظر المنخول من تعليقات الأصول للإمام الغزالي ص (7. و رع اعبار .)0١‏ 

(5) انظر الأم ( ه/.4؟) . مختصر المزني ص (59) . 

(4) القياس الجلي : 9 هو الذى يعرف به موافقة الفرع للأصل بحيث ينتفي احتمال مفارقتهما أو يعد » وذلك 
كظهور التحاق الضرب بالتأفيف في قوله تعالى : فلا تقل لَُمَاأْفٌ 4 [ الإسراء : 77 ] ومافوق الذرة بالذرة في 
قوله : 9 قَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَةٍ... 4 [ الزلزلة : 1] ونظائره ؛ فإنّ فروع هذه الأحكام أولى في الأصول » وبعض 
الشافعية لا يُسَمي هذا قياسًا» ويقول : هذه الإلحاقاثٌ مفهومةٌ من النص » . انظر الروضة ( )١49/١1١‏ . 
(0) في (أ)ء( ب ) : ( إلا بتكليف » . 

(5) يعني العبد المأذون له في التجارة . 

(1) قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من قول أبي حنيفة : إن العبد المأذونٌ له في التجارة » لا يقتصر على ما أَذْنَ له فيه 
السيدٌ من أنه قال ذلك لقياس تكلّف بالحيلة استنباطه في مسألة ؛ العهدة » تغني به ما ذكره من أن العبد يتصرف 

لنفسة بدلالة تع العهدة به» والمتصرفٌ لنفسه لا يفقصر بل شترسل» والله أعلم » . المشكل (جاق ١57‏ /أ) . 
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وهنا ما يخلنت بامجتهنين والوقائع » وإما ل يتتضن نى القضاء 27 حين يتقارب النظرانٍ تقاربًا لآ 
يُتعد رَهُمَ الإصابة (© » أو المصير إلى أنّ كل واحدٍ مصيبٌ . 

ثم القضاءُ - وإن لم ينْقَضُ - فلا يتغيّر به الحكمٌ باطبًا ء وإنما ينفذ القضاءُ عندنا ظاهرًا وإن 
وقع في محل الاجتهاد 9) . وقال القفال : ٠‏ يحل باطنًا ) » وقطع الأصوليون بأنه لا يتغيرُ أَهرُ 
الباطن . وهوا يج ؛ فلا يَحلَّ للشفعوي شُفْعةٌ الجار وإن قضى له الحنفيئ بها ©) . 

وهل يِنتَعُه نع احنفيئع عن طلبه على خلاف اعتقاده ؟ فيه تردٌدٌ . والظاهر أنه لاتمْنع ؛ إذ القاضي 
لا يلعفت © | إلى مذهب غيره . 

فرع : لو ظهر له خخحطأ في واقعة ة فليتتبع وإن لم تُرْقع إليه وإنٌ ظهر له خظاً القاضي 
المعزول 00 لا يَلْرَمْه التتبعٌ مالم توف إليه . 


(1) في (أ) (١‏ ب ) : « يَنقض القاضي » . (؟) في (أ)؛(ب)  :‏ لوهم الإصابة ؛ . 

. (") انظر معرفة السنن والأثار 4 ١/69؟)‏ . 

(4) وذلك لأنّ مذهب الشافعية أنه لا شفعة للجار » وهذا قول المالكية والحنابلة أيضًا . وقال أبو حنيفة : تجب 
الشفعة وتثبت بالجوار . انظر في تفصيل هذه المسألة : حلية العلماء (0ه/757) . تحفة الفقهاء 45/5 ) . مختصر 
الطحاوي ص ( ١‏ ؟1) . الهداية ( 044/4 . قتح القدير ز./+ - ١0م‏ ) . ملتقى الأبحر (؟/193) . 
(ه) في (أ)ء(ب) : لا ينظر» . (0) في (1أ)(ب) : ٠‏ المصروف » . 
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الفصل الثاني / 


في مُشتند قضائه © 

ولا يخفى استناده إلى الحجج » والغرض القضائٌ بالعلم والخط 7" . أما القضاءٌ بما ينفرد 
بعلمه 29 ففيه قولان : 

أحدهما : أنه يَقُضي به » وهو أُقُوى من شاهدين © . 

والثاني : لا ؛ لأنه يتعرض للتهمَة وبُوغِر الصدور ولا يليق بالإيالة قَنْحُ هذا الباب » فيصير 
أيضًا وسيلةلِقضَاة السوء . وفي العقوبات قولان مرتبان» وأولى أن لايقضي . والصحيخ أنه لا 

إن قلنا : يقضي 2 » فلا حلاف أنه لا يقضي بطنّه الذي 0 لا يشتند إلى يَينَةِ » ويَفْضى 
ومكانٍ ولايته 9 . وإن قلنا : لا يقضي » قُيُشتئنى عنه أربعةٌ أمور : 


. أي كالإقرار والبينة وغير ذلك من أدلة الإثبات التي تُسَوّعْ حكم القاضي أو يِني حكمه عليها‎ )١( 
أي والغرضٌ من هذا الفصل بحت هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه » أوخطّه . انظر ما يتعلق بالحكم بخطه‎ )5( 
. فى الصفحة التالية وما بعدها‎ 


(7) كعلمه بصدق المدّعِي مثلا . 

(4) وهذا القول هو الأظهر كما في روضة )155/1١(‏ والمنهاج ص )١44(‏ والغاية القصوى للبيضاوي (؟/ 
0). 

(5) أي : يقضي بعلمه . (5) في (أ) (١‏ ب ) : (إذ » والمعني متقارب . 


(1) يعني يقضي بعلمه » سواء ماعَلمه في زمن ولايته ومكانهاء أوما علمه في غيرهما . وإذا قلنا: يقضي بعلمه 
فذلك في المال قطعّاء وكذا في الققصاص وحَدٌ القذف على الأظهرء ولا يجوز في حدود الله تعالى - على المذهب 
- . انظر الروضة 151/1١١‏ ) . المنهاج ص )١45(‏ . ش 

(8) مذهب الشافعية : أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين » سواءٌ تلم ذلك قبل التولية أم بعدها . 
وسواء كان ذلك في حر ولايته أم ل . أماافي حقوق الله تعالى فليس له أن يتقضي فيها بعلمه . وهذا قول أبي يوسف 


5 


ومحمد من الحنفية . انظر : روضة الطالبين١١١/55١).‏ الغاية القصوى (؟/١1. .)١‏ المنهاج ص )١49(‏ . حلية- 
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الأول 7" : أنه يتوقّف عن القضاء إذا عَلِم كَذِبَ الشهود ”2 يقيئًا » بل يجب عليه التوقفٌ 
عند اليبة » فكية يَقَُضى على خلاف معلومه ؟! : 


0 : 
الثافي : أنه يقض ي [ به ] 9 في عدالة الشهود 9 . ومنهم من قال : يحتاج إلى مُرَ كين على 
هذا القول © ؛ لأنه ينهم » وكيف لا والعدالةٌ لا تُعْلّم يقيئًا 29 . 


الثالث : يقضي على من أُقَهِ في مجلس القضاء وإن رجع الميِءُ ؛ فإنه أقوى الحجج . وأما إن 
قم عنده سِدًا قَيِحَوَجٍ على القولين © » ومنهم من جوّز أيضًا على الإقرار بدا قولا واحدًا . 

الرابع : أنه لو شهد شاهدٌ واحد » فهل يُعْني علمُه عن الشاهد الثاني حتى يكون هو 
كشاهد آخر ؟ فيه وجهان » والأصحٌ أنه لا يكفي . 

0 2 0 

أما « الخط » فإذا رأى القاضي تحخطه بأني قضيتٌ بكذا ء لم يَجْزْ له إمضاؤه وكذا الشاهد © 


العلماء .)١14721١1457/8(‏ 
ومذهب أبي حنيفة : أن ما علمه القاضي من حقوق العباد » في مصره الذى هو فيه قاض - فله أن يحكم فيها 
بعلمه ؛ إذا رُفعت إليه . أما ما في غير مصره أو قبل أن يتولى القضاء » فخوصم إليه فيه » فليس له أن يحكم فيه 
بعلمه . انظر : مختصر الطحاوي ص (7*©) . بدائع الصنائع (7/) . تحفة الفقهاء(7/. 217 971) . رد امحتار 

(ه/ ١١‏ ) ملتقى الابحر )76/١(‏ . 

ومذهب المالكية والحنابلة : أنه ليس للقاضي أن يحكم بعلمه أصلًا » وسواء في ذلك حقوق الله تعالى 
وخقوق الآدميين . واستثنى الحنابلة أنه يحكم بما علمه من الإقرار في مجلس القضاء ؛ وعن أحمد روايات أخرى 
في ذلك . انظر : الكافي ص ( 5.١‏ ) . القوانين الفقهية ص (53؟) . الشرح الكبير )١١/4(‏ الخرشي على مختصر 
خليل (174/7 ) » ( 134/7 ) . الشرح الصغير على أقرب المسالك ( 70/4 ) . المقنع ص ( 575 ) المبدع 
)7160/١(‏ . الفروع لابن مفلح (1/5: ) . دليل الطالب ص ( 307 ) . المغني ( 51/9 »54 ) . 
(1) في (أ) (١‏ ب) : «أحدهما » . () في (أ) (١‏ ب) : 9 الشاهد » . 
(5) زيادة من (أ)؛(ب) . 
(4) يعني : أنه يقضي بعلمه إذا شهد عنده رجلان يَغلم هو عدالتّهما بنفسه . 
(ه) أي : على قول أنه لا يقضي بعلمه . (5) وهذا ضعيف كما في الروضة )157/1١(‏ . 
(0) يعني : يقضي بعلمه أو لا يقضي ؟ . 
(م) أي : وكذا الشاهد لا يشهد بمضمون خَنطه إذا لم يتذكر الواقعة . 


7 لس سس يبيبلل هل يقضي القاضي بعلمه ؟ 


بل لاد أن يتذ كر الواقعة بجميع حدودها ..وقال أبو يوس : يجوز الاعتمادٌ على الخط كما 
في اليمين » فإنه إذا رأى خط أبيه ؛ جاز له أن يخخلف على البثٌ في طلب الحقوق وإسقاطها إذا 
وَيْقَ به90 . وقطع أصحابنا بالقّوق ؛ لأنَّ التزوير على الخط بحيث لا يَحُتلف : بمكنّ» وفي فتح 
هذا الباب خخطرٌ عام بخلاف اليمين » فإنه يماح ("2 بغالب الظن ولا تؤدي إلى ضرر عام . 

فإذن » الاعتماد (© على ثلاث درجات : أَوْسَعُها الحلفٌ . وأضيقّها القضاءٌ والشهادة : 
فإنه لا يعدمد فيه [ مجرد ع ©) انط دون التذكرء وبينهما روايةٌ الأحاديث ؛ فإثه لا يتمد فيه 
مجردٌ الخط إن أمكن التحريف » لكن إن صبحت التسحخة وحفظها بنفسه وأَمِنَ من التخير : 
جازت الروايةٌ على الأظهرء وعليه عمل علماءِ الأمصار . وسوّى الصيدلانئ يبنهماء وقال : لا 
جل للمُحدّث إلا روايةٌ ما عَفِظٌ وتذكر ؛ فليو كذلك أو لِيثْدكِ الرواية . وسَوى الشيخ أبو 
محمد ”على العكس من هذاء وقال © : 9 الشاهدٌإذا نسح الواقعة» وحفِظ النسخة في خزانة » 
ووَئِقَ بأنه لم توف : جاز له الشهادةٌ وإنْ لم يذكر » » والمشهوث بين الأصحاب الفرقٌ بين درجة 
الشهادة والرواية في صورة حفظ النسخة 2 , وما ذكره الشيحٌ أبو محمد أُقْربُ مما ذكره 
الصيدلانيٌ . 


تنخ نز اننا 


)١(‏ يعني إذا رأى بخط أبيه : أن لي على فلان كذاء أو أَديْتُ إلى فلان كذا » فله أن يحلف على الاستحقاق أو 
الأداء عن أبيه ؛ اعتمادًا على الخط إذا وثق بخط والده وأمانته » وهذا قول الشافعية . انظر الروضة )155/١١(‏ . 
)١(‏ في (أ)١(‏ ب) : « فإنها تباح ؛ . () أي : الاعتماد على الخط . 

(4) زيادة من (ب). ش 

(0) في (أ) (١‏ ب) : « على عكس هذا فقال » : 

(5) في رأ (ب): «الخط. 


هل يعتمد القاضي على عَنظه في القضاء 5 ياست 311/7 


فروع 

الأول : لو شهد شاهدان عند القاضى بأنه قضى ء لم يَْرْ له الحكمٌ إذا لم يتذكر» 
ويَشُهدان عند غيره » فيثبت قضاؤه وإن لم يَذّكوه ( ولم يُكَذّبْهما . ولكن القاضي يَتْبغي أن 
تطلب من نفسه اليقِينَ » ولا يمكنه طلبُ اليقين من قاض آخحر . ويجوز هذا في الرواية ؛ فمن 
المشايخ من كان يقول : حَدّنّي فلانٌ عَنّي . وقال أبو يوسف : يُقُبل ذلك في القضاءأيضًا . 

الثاني : أنه لو ادّعى خصمٌ على قاض : أنك قضيتٌ لي » فأنكر القضاء » فليس له أن يَرفْعَه 
إلى قاض آخر ويُحَلّفه © » بل هو كالشاهد لا يُلّف إذا أنكر الشهادة . وقال القاضي حسين : 
( إن قلنا : إن اليمين المردودة كالإقرار» فله ذلك حتى إن تكل علّف الخْضْمٌ وكان كإقرار 
القاضى ) . وهذا ضعيف . 

الثالث : إذا التمسى صاحث الحقٌ من القاضى أن يُغطيه حَحطه بأنه قضى له ويُسَلّم إليه 
محضرا ديوانيا » هل تجب الإجابة ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يجب ؛ إذ به إحكام الأمر وإتمامّه . 

والثانى : لا ؛ إِذْ لااعتماد على الخط » وإنما الخط مُلَّ كد فقط . 

فإن قلنا : يكتب » فالكاعَدٌُ (2 على الْلْئَمِس إن لم يُطلق الإمامٌ للقراطيس شينًا » وذلك 
مستحتٌ إطلاقه . ثم اعلغ نا - وإن لم نوجب كيد () المحضر - فَيُشَتحبٌ للقاضي استحبايًا 
مؤكدًا - مهما جَرَتٌ قضيةٌ- أنْ يكتب مخضرًا يَذّكر فيه الواقعةً وأسماءً الخصمين . فإن كانا 
0 ّ-- ده 6 3 0 ٠.‏ 9 9 
غريبين» كيب الميلية ثم يَجْمع محاضرٌ كل أسبوع في إضُجَارة » ومحاضرٌ الشهر فى قِمَطرة” 2 


. في نسخة أخرى : 9 وإن لم ينكره » كذا على هامش الأصل‎ )١( 

(5) يعني : ليس للخصم أن يرفعه إلى قاض آخر» وليس له كذلك أن يُحَذْف القاضي الأول . 

() أي الورقة . () في (أ) ء ( ب ) : « كتابة ) . 

() قال ابن الصلاح : 9 الإضبارة : هي بهمزة مكسورة » يقال : إضبارة من صحف أو سهام : أي حَزّْمة . 
والقمطرة : وعاءٌ يُنُخذ للكتب » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ؟9١/ب).‏ 


312/7 


فروع في اعتماد القاضي على علمه وخطه 


ومحاضِرٌ السنة فى خريطة 7 . ويكتب عليه التواريحٌ ويختم القاضي على الخريطة بنفسه ع 
ويحفظه بنفسه » أو بعذلٍ لا يَكَمَارَى فيه » ويدفع نسخةً أخرى إلى صاحب الحقٌّ حتى إن 


0 ٍ 2 5 3 / ١ 
. ضاعت واحدةٌ سَهُلُ الرجوعٌ إلى الأخرى . وهذا هو العادة ؛ فإنَّ التذ كر من غير خط » بعيدٌ‎ 


ومَنْ / جوَّرَ للأميئ أن يكون قاضيًا ء فلا مْكنه إيجابُ الكتبة «© وإن التمس صاحت الحقٌ . .اب 


مد د 


. ) 758/١ ( الخريطة : الكيس . انظر المصباح المنير‎ )١( 
. ) الكتابة‎ ١ : في (أ)ء (ب)‎ )١( 
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الفصل الثالث 
في التسوية بين الخصمين 

وفيه مسائل : 

الأولى : أنْ لا يُخَصّص أحدّ الخصمين بالإذن في الدخول» ولا بجواب السلام» ولا بمزيد 
البشر» ولا بالقيام» ولا بالبداية بالكلام » ولا برفع امجلس »نولا بالنظرء بل إن تر نيهم أو 
أطرق » وقال : عليكما السلام "2 . 

و ا بالسلام صَبَرَ حتى يُسَلم الثاني فييجيب معًا 9 إلا أن يظهر التقدِّمُ 9 
يعذّر في الجواب 9 . وقيل : ينبغى أن يَصبر ؛ قال مله علي ( رضي الله عنه ) : « سَوٌ بين 
الخصمين في مججلسك ولَظِكٌ ) © ؛ يب يسوي بين الشريف والوضيع في المجلس إلا أن يكون 
ش أحدُهم وميا نيجوز أن يرتفع عليه المسلم على أحد الوجهين 20 ؛ م رُِي أن عليًا( رضي الله 
تعالى عن ) دخحل مع خحصم ذمي له إلى شُرَئْح 29 » فقام له شريخ » فقال علي ( رضي الله تعالى 
عنه ) : «هذاأَولُ جؤر ك ): ئم 0 أشند علي ( رضي الله عنه ) ظهره إلى الجدارء وقال : أْمَا إن 
ضمي لو كان مسلءًا لجلستُ بجنبه 29 » ؛ فلا بأسّ بهذا القدر ؛ لأمرٍ الإسلام 0 أما 
التخصيص بالقيام فقد تهَى عنه 21١‏ . ثم لا بأس أن يقول القاضي : مَنِ المدّعي منكما ؟ فإذا 


(1) يعني : يقول ذلك إذا سلّما عليه . () في (أ)ء(ب) : ٠‏ فَيِحَييِهِما معًا ) . 
(م) في (أ)» (ب) : « يطول التقدم » يعني : إلا أن يأتى أحدهما إلى القاضي قبل صاحبه بوقت طويل ٠‏ 
(4) يعني : قَبغذر يرَدٌّ السلام على أحدهما . (ه) لم أجده . 


(1) وهو الصحيح » وبه قطع العراقيون . انظر الروضة .)151/1١١‏ 

(7) قال ابن الصلاح : ولم نجد لهذا إسنادًا » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 17١/ب) ٠‏ 

(ه) في (أ)؛ (ب)  :‏ ثم استند عَلَى ظهره إلى الجدار» . 

(9) في ( ب) : «لجلستٌ بميته » . ٠١‏ في (أ)ء( ب) : ( لعز الإسلام ) . 

)1 ١)قال‏ ابن الصلاح: دقوله: (أماالتتخصيص فقد نْهَى عنه) هو بفتح النون, أي : نهَى عن عليٌ رضي الله عنه» . مشكل 
الوسيط (ج١اق؟9١/ب)-.‏ 


2307 قبول الدعوى ممن يُقيمها أوَل 


ابتد دور اتاسرا دعر ستو ةلاقا أ را : ماذا تقول 9) ؟ وقيل : | 
يتشكت حتى يجيب الآخزإن شاء . ثم إِنْ أقوْ» ثبت الحقٌ ولم يد يَفتقر إلى أنْ يقول : قضيتٌ ) 
بخلاف ما لوقامت يَينةٌ ؛ لأن ذلك يتعلّق باجتهاد . وقيل : يجب أن يفضي أيضًا في الإقرار . 

وإن أنكر » قال للمدعي : ألك يَينةّ ؟ وقيل : إنه لا يقول ذلك ؛ فإنه كالتلقين لإظهار 
الحجة » وليس للقاضي أن يُلمّنَّإقرارًا » وإنكاراء وحجة ”© . وهو بعيدٌ ؛ لأنه سؤالٌ لا تلقيٌ . 
فَإِن قال : لا بينة لي حاضرة » ١‏ ثم بعد ذلك أقام : قبل »وإن قال : لا يَيّنةَ لي حا ضرةٌ »ولا 
غائبةٌ » ثم أقام بعد ذلك » ففيه وجهان : 


أحدهما : لا تُقبل ؛ لمناقضة قوله . 

ايقل مرج 61.6 زمر ور 

الثانية : إذا تَسَاوَقَ المدَّعُون إلى مجلسه”. فالشبَقٌ لمن سَبَقَ 00 . فإن لم يسبق فالقرعةٌ » 
ولا يُقَدّم لفضله إلا أَنَّ المسافر يجوز تقديمُه إن رأى المصلحة . 
بعينه » فالظاهرٌ المنٌ ؛ كشخص آخر . ومنهم من جَوٌّزإِلى ثلاث دَعَاوى . ويجوز تقديم المرأة إذا 
اقتضت المصلحةٌ ذلك » ومنهم مَنْ م مَنَعَ ذلك فيها وفي المسافر أصلًا » وهو بعيدٌ . وكذلك إذا 


(0) في (أ (ب) :«ابتدأ) . )١(‏ في(أ)١(ب):‏ «ماتقول). 
5 في (أ)١(‏ ب) : « أو إنكارًا» أو حجة») . (5) ما يين الرقمين ساقط من (أ)» (ب) . 
(5) كلمة ( قوله ) ليست في (أ):(2ب). (7) وهذا هو الأصح . انظر الروضة )175/1١(‏ . 


(7) قال ابن الصلاح : : ؛ قوله (إذا تساوق المدعون إلى مجلسه ) استعماله 9 التساوق ‏ بمعنى « التللاحق » صحيئ ‏ 
ففي كتاب ١‏ تهذيب اللغة » : تساوقت الإبلٌ تساوقًا : تتابعت . وأما استعمالّه ١‏ التساوق » في غير هذا الموضع 
بمعنى ١‏ التساوى » فَمُشتئكر » والثه أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١‏ ق ؟9١/ب).‏ ْ 

(8) قال ابن الصلاح : : ٠‏ قوله : ( فالشبق من سبق ) إذا قُريء ياسكان « الياء » فالمعنى يحتمله » ويكون معناه : 
فالسْبقٌ إلى الدعوى لمن سَبَقَ إلى الحضور . إلا أن الوجة أن يُقال بفتح ٠‏ الباء » وهو مكل يُضْرَب في تقديم السابق » 
والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 97١/ب)‏ . 
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قبول الدعوى ممن يُقيمها ألا 


ازدحموا على التي والمدرس. فَلِْعَوّلُ على القرعة أو الست إلا إذا كان ما يُطلب [ منه ] ('2 من 
العلم غَيِرَ واجب تعليمّه ؛ فإليه ( الاختيار والإيثار . 

فرع : لوسبق أحدُهما إلى الدعوى » فقال الآخر: كنت المدّعِي » يقال له : الآن خوج 
عن موجب الدعوى ؛ فإنه سبق إلى الدعوى . فإن ابْتَدَعَا معًا أَقْرَعٌَ بينهما . 

الثالثة : ينبغي أن لا يقل الهدية » لامن الخصمين ولا من أحدهماء بل يَثرك قبول الهدايا 
أصلًا » ولا بأس بقبولها ممن اعتادٌ ذلك قبل القضاء ولا خصومة له . 

وإن كان لا يعتاد ذلك » ولا خخصومة له في الحال : جاز القبولٌ 9©, والأولى : أن يثِيتٍ 9) 
أويضع في بيت المال . وأما من [ تكون ] © له خصومةٌ : فيَحْرُمُ قبول هديته . وهل كمُلِكه إن 
قَبلّه ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : [ أنه ع © لا يملك ؛ لأنّه حرام . 

والثانى : أنه يملك ؛ كالصلاة في الدار المغصوبة تصحٌ وتوم فغلّها » وكذا © الخلاف 
فيمنٌ وهِبّ الماء - وهو محتاج إليه لوضوئه - من غير عطشان . 


(1) زيادة من ( ب ) . 0 في ()ء( ب ) : « تَعلَيه » . 
() قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا أَُدى إلى القاضي مَنْ لم تكن له عادة بالهداية قبل ولايته » ولا خخصومة له في 
الحال : ( جاز له القبول ) فيه تَسَاهُل . وفي ذلك وجهان : 

أحدهما : أنه ُكره له ذلك ؛ لاسيما إذا كان المهْدِي من أهل ولايته . والثاني : أنه يحرم عليه قبولُّها » ولعله 
الأصح » فحديثٌ أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري مُطلّق مانعٌ للعمال من قبول الهدية المتجددة بعد 
الولاية . وروينا في السنن الكبير عن أبي حميد الساعدي أيضًا عن رسول الله َك أنه قال : وهدايا الأمراءِ 
غلولٌ » . وعن عمر بن اخطاب ( رضي الله عنه) أن رجا كان يي إليه كل سنة فيد جزور» فجاء بحاصم إلى 
عمر ( رضي الله عنه ) فققال : يأأميرامؤمنين» أقْضِ بيننا قضاءً قَصْلًا كما يُفْصَل الَخِدُ من الجزور . فكتب عمرإلى 
ا اك . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق 97١/بء ٠ )]/١57‏ 
(5) يعني : 24 ينيب المهْديّ » قيُعطيه ما يُقَابل قيمةً هدئيه . 
500 (3) زيادة من (أ)(ب). 
0 في ( ب ) : « وكذلك »؛ . 


7ل لايكره للقاضي حضورٌ وليمةٍ عامّة / ولا يحضر مأدبة أعدت له خصوصًا 


الرابعة : لا يُكره له حضوة الولاء ثم إذا لم يُخَصّصُ بالإجابة بعضّهم ؛ لأن في حضور 
الولائم أخبارًا كثيرة . وهذا في المأدبة العامة » أما ما مُتَىء لأجله , فلا يحضره ؛ فَإنّه كالهدية . 


ع 00 ع عو 0 
وليه مَأُدبَةَ |4 ين أصلا ؟ فإنه ربما يتودّد أحذهما بزيادةٍ تكلفٍ 20 . 


ين ننه اننا 


(1) قال ابن الصلاح ( رحمه الله ) : ١‏ قوله : ( ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا ؛ فإنه ربما يتودّد أحَدّهما بزيادة 
تكلّفٍ ) ليس المراد به مائدةٌ واحدة اشترك الخصمان في اتخاذهاء بل ما إذا انفرد كل واحدٍ منهما بمائدة » وسوى 
القاضي بينهما في الحضور عندهما » فلا ينبغي له ذلك ؛ لما ذكره من العلة » وعلة أخرى » وهي أنه لا يكاد ذلك 
يخلو من تقديم أحدهما في الإجابة وفي ذلك ماذ كره في تقديم أحدهما في جواب السلام » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق 58 ١/أ)‏ . 
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في التركية 
وفيه مسائل 
. الأولى : أن الاستزكاء عندنا حقٌ الله تعالى (2 . فإِنُ سكت الخصمْ , وَجحَبَ على القاضي 
إلاإذاعلم عدالتهما”” ؛ فإ الظاهر أنه يُعَوّل على العلم ههنا؛ وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إن 
سكت الخصم : قضى 7" . 
ولو أقر الخضْمٌ بعدَالَتِهما » ولكن قال : قد زلا في هذه الواقعة » ففي وجوب الاستزكاء 
وجهان » والظاهر أنه يقضي ؛ مؤاخذةً له بقوله » وهو مذهبٌُ أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 
الثانية : في كيفية الاستزكاء . 


وهو أن يكتب القاضي إلى الْرّكي اسع الشاهدين والخصمين وقدرَ المال ؛ فلعلّه يتغرف 


. ) ب ) : «حقٌ لله تعالى‎ (١ في (أ)‎ )١( 
(؟) يعني إن سكت المخصم عن الطعن في شهود خصمه الآخر؛ وجب على القاضي أن يطلب عدالتهما بسؤال‎ 
. المزكين . فإذا كان يعلم عدالتهما بنفسه » حكم بموجب شهادتهما‎ 
مذهب الشافعية : أن القاضي لا يكتفي بظاهر العدالة حتى يعرف العدالة الباطنة » سواء طعن الخصمٌ في‎ ) 
شهود خصمه أم لم يطعن » وسواء كان ذلك في قصاص أو حدّ أوحق أوغيره . وهو مذهب مالك وأبي يوسف‎ 
/١١( محمد من الحنفية » وإحدى الروايتين عن أحمد واختارها ابن عقيل » ونصرها ابنُ قدامة . انظر : الروضة‎ 
.)١514108/ حلية العلماء(/7170١). رحمة الأمة ص (21). الكافي ص (418). الشرح الكبير(؛‎ .)١ 0 
. )15/5( أسهل المدارك (198/5) . المغني‎ . ) ١19/7 الخرشي على مختصر خليل‎ 

ومذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : أن القاضي يَسأل عن باطن عدالة الشهود في الحدود والقصاص » وفيما 
عدا ذلك لا يسأل إلا أن يطعن الخصم في الشاهد ؛ فمتى طعن » سأل عن العدالة » ومتى لم يطعن » لم يسأل 
ويسمع الشهادة ويكتفي بعدالتهم في ظاهر أحوالهم . انظر : مختصر الطحاوي ص (8؟١")‏ . تحفة الفقهاء (1/ 
دم ) . الهداية ( 11/7 ) . فتح القدير ( 7 / لالالاء 4لا" ) . رد اخختار ( 455/5 ) . 


3657 صفات المزكي / مستند المزكي في الجرح والتعديل 


ببنهما عداوةٌ » وربماُعَدلُه في مقدار يسير من المال دون كثير . ومن الأصحاب من قال : العدل 
في اليسير عدل في الكثير فلك / قدر المال لا يجب . وهو الأشهر . 
ش لا ا ا 0 

الثالثة :صفاتٌ المزكين كصفات الشهود , ويزيد أمران : 

أحدهما : العلم بالجرح والتعديل . 

والأخه : خبرثه يبواطن الشهود ('2 ؛ فلا يجوز التعديل بناءًٌ على الظاهر . ولايد من 
الذكورة . . ولابد من العدد إلا إذا كان منصوبًا للحكم باجرح والتعديل وسماع البينة» فللقاضي 
أن يعتمد قولّه وحده إذا قامت البينةٌ عنده . ويجب على المزكي أن يقول : أشهد بأنه عدل إن 
قلنا : تجب المشافهةٌ . وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول » ففي اشتراط كَثبه لَفْظّ « الشهادة) خلافٌ 
كما في المترجم . 

فرع : تزكيثه لولده أو والده » فيه خلافٌ كما في القضاء ( ؛ والأظهدٍ أنه كالشهادة . 

الرابعة في مُشتند المزكي . وينبغي أَنْ لا يرع إلا بمعاينة سبب الفسق أو يقي وعلم ؛ 


لأن ذلك يكن معرفتٌه . أما العدالةٌ فلا يمْكن معرقتّها يقينًا ؛ لأنه يرجع إلى أنه ليس بفسق ى 20 
وهو نّفْي » والإنسانٌ يُحْفِي عيوته جَهْدَه » وإنمايُعَدّل إذا حَبِر باطتّه بالصحبة معه. أو شهد عنده 


. )» ب ): 9 بيواطن الشاهد‎ (١ في (أ)‎ )١( 


 ةداهشب قال ابن الصلاح : «قوله : (تزكيته لولده أو والده» فيه خلاف كما في القضاء ) أي كما في قضائه ه‎ )١( 


ولد أو والده لخي » أوعلى الغير» فإن فيه وجهون ين ؛ لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله . ووجه الجواز أنه لا 
يثبت بذلك له حقًا . وقد سبق في قضائه له - بحق - بالبينة وجهان أيضًا ء لكن له مَأَحَذ آخرء والله أعلم » . 
ال 0 


5 في (أ)١(ب): ١‏ بفاسق » . 


"1 


صفات امرك / مسف المركي في اجرح والتعديل ب الست #/319 


عدلان بعدالته إن كان منصوبًا للحكم بالتعديل (2 . والأصلّ فيه ما رُوِيَ أَنَّ عمر ( رضي الله 
تعالى عنه ) قال لمن عرف شاهدًا بالصلاح : هل كنتٌ جارًا له فتعرف إِصْبَاحَه وإمساءه © ؟ 
فقال : لا. فقال : هل عامأتَه على الدينار والدرهم » بهم د عرف الأماناتٌ ؟ فقال : لاء فقال : 
هل صَحِبِتّه في السفرء قَبه تقرف أخلاقٌ الرجال ؟ فقال : لاء فقال : مراك إلا رأيقه في امسجد 
يهمهم في صلاته » يوفع رأسّه ويَحُفضه , هات مَنْ يَعغرفك ؛ فإنه لا يعرفك 22 . ولهذا يجب 
على القاضي أنْ يَغرف أنّ المركي » هل حَحَبَرَ باطنّ الشاهدٍ أم لافي كل مرة . إلا إذا علم من عادته 
َِ أ 
أنه لا يُركي إلا بعد الخبرة . 

الخامسة : كيفيةٌ التعديل أن يقول : هو عدلٌ على ولي 4*9 أوعدلٌ مقبولٌ الشهادة ؛ فإنَّ 
العدلّ قد لا تُقُبل شهادثه ؛ لكونه مُعْقّلَا . ظ 

ولايجب ذٍ كث سبب العدالة ؛ فإنه لاينحصر ويجب و كسيب الجرح؛ نشي ؛ وزناء 
وأكل حرام وغيره العناوان كاردظ الا نوزسار ونوا ا ؟ببوااقخب الداكز لان للنامن 
ْ مذاهت في أسباب اجرح »فمنهممَنْيُفَسّق بأدنى خيالٍ ولاتثبخيأنيكودَالمزكي منالمتعصبين في 
المذاقب والأعواء 00 

. السادسة : لاتكفي الرقعةٌإِلى القاضي بالتعديل ؛ فإِنَ الخط لا يُغتمد , والأظهر أنه يجب 

المشافهة © . وقال الإصطخري : يكفي رسولان عدلان ؛ إذ تكليفه الحضورَ شهرةٌ » 


(1) في الأصل : « منصوبًا بالحكم للتعديل » والمثبت من (أ)» ( ب) . 

. ) 7797/14 ( في (أ) : ( صباحه ومساءه » . (5) انظر معرفة الستن والأثار‎ )١( 
قال ابن الصلاح : 9 قول المزكي : هو عدل علي ولي » قد صار من حيث العرف لا من حيث الوضع» إلا على‎ )4( 
تمام العدالة » وليس فيه تعض لِتَفْى العداوةٍ والولاية » وذلك ليس من شرط العدالة ؛ فإنَ العدوٌ والولدٌ - مع رَدٌ‎ 
. ) شهادتهما - عدلان » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 198 / ب‎ 

م 00 للحاجة ) . 0 ؛(ب). 
ابا ا ل ل ا ل لوو 
في السؤال عن التركية بأن يُضّافه المركي بتعيين الشاهد المسكول عنه بالإشارة إليه » أوغير ذلك ؛ فإنه إن ذكره في 
رقعة السؤال بنسبه وصفته , فربما وقع فيه التباس . والمشافهة الثانية هي مشافهةٍ المزكي القاضي بنفس التزكية أو 
الجرح »؛ . المشكل ( ج؟ ق 1958 / ب ). 


07 دلبلل يجب ذْكوْ سبب الجرح بخلاف سبب العدالة 
والمستحبٌ إخفاءٌ لمكي . 

ومَنْ شَّرَطَ المشافهةٌ أوجبٌ لفظ « الشهادة » » ومن اكتفى بالرسول تردٌدُوا فيه © . 

السابعة : إذا زكى المزكون » لكن ارتاب القاضي أو تَوْهَم غلضًا في خصوص الواقعة ‏ 
لوق الشهود وِلْيرَاجْ أنه كيف رأى ؟ وأيٍّ وقتٍ رأى ؟ فربما عثر على تفاوتٍ بين 
كلامَيهِمَا "© فيكشف به وَجْه الغلط والتهمة 29 . 

فإذا كان الشاهدٌ فقيًا » فله الإصرارٌ على كلمة واحدة » ولا يَلْْمه التفصيلٌ » فلا بُمَصّل 
ولا تزيد على الإعادة . وليس للقاضي إجبارُه » ولكن ليبحث عن جهات أر . 

فإن أصرٌ الشاهد » وبحث © » ولم نَل الرييةٌ » وَجبَ القضاءٌ ؛ فإنه غايةٌ الإمكان » ولو 
قضى قبل البحث مع بقاء اليية » لم جر له ذلك ؛ لأن البحث حقّ الله تعالى ©© . 


(1) قال ابن الصلاح  :‏ ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يُشترط لفظ « الشهادة » إن قلنا : تجب المشافهة » وإن 
اكتفينا بالرقعة مع الرسول » ففي اشتراطه حلاف : يُوهِمْ أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة نخلاقًا » وليس 
كذلك , وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكي . ومن لا يُوجبها » يُوجِبٌ المشافهة من الرسول الحامل 
للرقعة » واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل - وهوالمزكى - للحاجة ؛ كي لا يغرف امرك » والله  ٠‏ 
أعلم » . مشكل الوسيط ( ١+‏ ق ١99‏ / ب 194/]). 

(0) في (أ) : « كلامهما » . (5) في (أ (ب) : « والتّهَم » . 
(5) يعني القاضي . (0) في (أ) : « حق لله تعالى » . 


فروع في الجرح والتعديل --------- - 3 سس 321 


فروع 

الأول : لوعَدّل رجلان » وججرَح رجلان » فالجرخ أَولَى ؛ لأنه مُستْيدٌ إلى عَيَانٍ . ولو جرح 
رجلٌ واحد وعدّل رجلان » لم يُقبل الجرح . 

الثاني : يتوقّفُ القاضي إذا توقف المزكون » ولايجوز للمزكي الجرخ بِالتُسَامُع في الفسق » 
بل التوقف » إلا إذا عَابَنَ أوسَمِعَ , أو شّهِدَ عدلان عنده على مُضّاهدة الفشق وكان حاكمًا في 
التعديل . فإنْ عدل المزكون » فللقاضي - إذا انفرد بتسامُع الفست - أَنْ يتوقفَ ؛ لأنه محل 
اليية 29 , 

الثالث : إذا شهد المعَدّلُ مرةٌ أخرى , روجع المزكي إن طال الزمانٌ ؛ إذ الأحوالٌ تتغيّر . 
وإِنْ قَدَبَ الزمان فلا . ولو رجع المزكي ففي غرامته للمال (© وجهان [ والله أعلم ] © . 


ا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( فإن عدّل المزكون » فللقاضي - إذا انفرد بتسامع الفسق - أن يتوقف ) يعني إذا 
انفرد بذلك عن المزكين ؛ فإنَ المركي لو تَسَامَعَ بالفسق لوجحب عليه الامتناحٌ من التركية . وقال : ( فللقاضي ) 
باللام » مع أنه يجب عليه ذلك لا أن المقصود جوارٌ ذلك له » والله أعلم ) . المشكل ( ج75 ق 54١/أ)‏ . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب): ١‏ ففي غرامته المال) . © زيادة من (أي (ب). 


232217 


الباب الثالث 
في القضاء على الغائب وكتاب القاضي إلى القاضي 

والقضاء على الغائب يجوز » خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) (2 . 

والنظد فيه يتعلق بستة أركان : 

الركن الأول : الدعوى . فيشترط فيها ثلاثة أمور : 

الأول : الإعلام . فإذا اذّعى دَيْنَا» ليذ كة قدرّه وجنسّه . وهذا لايختصٌ بالغائب فلا 
يَكفيه أن يدعي / عشرةً دنانير أو دراهم [ مالم يَذكو أي نوع هي ] (" ولا يُتَزّل مطلقٌ الدراهم١.,/ب‏ 
والدنانير على الغالب كما لا يُتئدّل فى الإقرار على الغالب بخلاف العقود ؛ إذ العادةٌ ُوَثْر في 
المعاملات . ثم يُغرض القاضي عنه أو يشتفصله ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يُُرض ؛ حتى لا يكون كالتلقين » وكذلك إذا أَذّى الشاهدُ شهادةً مجهولةٌ : 
فلايُوْشِده القاضي بليشكت» وكذلك لوشَّبَبَ المدّعي بمالوذكره كا نإقرارًاء لم يَرْجوْه القاضي . 

والثاني : أنه يتستفصل » وهو الأصحُ ؛ لأنّ هذا سؤالٌ لا تلْقينٌ . 

الثاني : صريح الدعوى . فلايكفيه أن يقول : لي على فلانٍ كذا ء ما لم يقل : إني الآن 
مطَالِبٌ به . فلو قال : لي عليه كذا ويلزمه التسليم [ إل ] 27 » فهذا فيه تردد ؛ لأنه لم يذ كر 


(1) مذهب الشافعية : أن القضاء على الغائب جائز» وذلك فيما يتعلق بحقوق الآدميين» لا في حقوق الله (عز 
وجل ) وهو مذهب المالكية والحنابلة . انظر تفصيل ذلك في : روضة الطالبين( )176/1١‏ . المنهاج ص( )15١‏ . 
مغني المحتاج ( 5 / 401 ) . نهاية امحتاج )١748/(‏ . القوانين الفقهية ص ( 707) . الشرح الكبير( 5 /177) . 
الخرشي على مختصر خليل ( /177) . أسهل المدارك )51١7٠١/7(‏ . الشرح الصغير( )75١/14‏ . المقنع ص 
( 995 ) . المبدع 1٠١‏ / كه - ؟3) الفروع ( 284/5 » 586 ). 

ومذهب الحنفية : أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا إذا كان له وكيل حاضرء أو مَنْ يقوم مقامه . انظر : الهداية 
(114/7). رعوس المسائل ص ( 4 1 ). فتح القدير( 200/17 . رد امحتار( 477/0 ) . ملتقى الأبحر( 64 ”7 


(؟) زيادة من (أ)» ( ب) . زيادة من (أ) » ( ب) . 
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الطلب » والدَّيْيُ لازم قبل الطلب » فلعله ليس بطلب . 

الثالث : أن يكون معه بينةٌ » ويَدّعي مجحوة الغائب ؛ إذ لامعنى للدعوى على الغائب مِنْ 
غير يَيُنةٍ» ول تسمع البينةٌ من غير جحود . ومنهم من قال : لا يُشُترط ط ذْ كد الجحود ؛ لأنه مِنْ أين 
ل ل ل 
اشترى نظيقاء فرج منحقًا الاقم حا نب »5 لو 
البيع منه كالجحود . 

الركن الثاني : الشهود . ولابد أن يستقصي القاضي ي الببحتٌ » ولا يختلف ذلك عندنا 
بالحضور والعَّئبة ؛ فإن البحتٌ حق الله تعالى . 

الركن الثالث : الدّعِي . وحكمّه لا يختلف إلا في دعوى الجحود وإحضار البينة . وأمد 
ثالث : وهو أن القاضي يُحَلّفه أنه ما أَبْرأعنه » ولاعن شيء منه » ولا اعتاض عنه ؛ ولاعَنْ شيء 
براك و روخ مركيو لعو وراد الجهرد دارا 

ثم هذه اليمين واجبةٌ إن كانت الدعوى على صبر » أو مجنون » أو مَيِت . فإن 20 كان 
على حي عاقل [ بالغ ] ”© فوجهان : 

أحدهما : أنه لا يجب » بل يحكم » ثم لا ينحسم باب دعوى الإبراء والتوفية كما على 
الحاضر . 

والثاني : أنه يجب 22 ؛ إِذِ الحاضكٌ يبادر الدعوى » والتسليطٌ - من غير استقصاءٍ منه - 
مال 

ثم على هذا » لا يجب التعؤضٌ لِصِدْق الشهود » وإنما يجب فيمن يحلف مع شاهد 
واحد . وأماإذا كملت البينةٌ فلا . هذا إذا ادّعى بنفسه » فإن ادّعى وكيله - وهوغائب - فلايد 


)١(‏ في (أعء(ب):«فلو». (")زيادةمن(])غ(ب). 
إفة وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 0١‏ ) والمنهاج ص .)١١١(‏ 


١7/7‏ 1 بص سسسبب ب ب سب الققضاء على الغائب 


من تسليم الحقٌّ » بل لو حضر المدّعَى عليه بإزاء وكيل المدعي » فأقيمت البينة عليه » فقال : إن 
موكلك قد أبرأني : فأريد بميته : توقفَ في هذه المسألة فقهاء الفريقين برو في واقعة » فاستدرك 
القفال (© وقال : يُسَلّم الح ؛ إِذْ لو مُتِح هذا البابُ تعذّر طلبُ الحقوق الغائبة بالوكلاء . 

الركن الرابع : في إنباء الحكم إلى قاض آخر ”" . وذلك بالكتابة » أو الإشهاد » أو 
المشافهة . 

أما مجردٌ ( الكتابة ) فلا يعتمد ؛ إِذْ لا تعويل على الخط » ومجردٌ الإشهاد بعدلين دون 
الكتاب كاف . وإن كتب فهو تذكرةٌ للشاهدين”" ولا يعتمد حتى لوضاع لم يضر . ولوشهدا 
بخلاف ما في الكتاب » سّمِعَ ؛ لأنَّ الاعتماد على العلم . ويحصل علمهما بأنْ يب يري القاضي 
القضاء بين يديهما ويُشهدهما عليه . ولايكتفي أن يسلم إليهما الكتاب» ويقول : أَشْهدُكُمَاأنٌ 
هذا خطي . . فإن قال : أحهد كما أن متتمون الكتاب قضائي قال الإصظخري : يكفي ذلك ؛ 
لأن هذا إقرار بمجهول يمكن معرفته . وقال الأصحاب : لا يكفي حتى يذكر تفصيل قضائه 
للشاهدين . ويَُربِ من هذا ما لو سلّم امقر القبالة إلى الشاهد» وقال : أأشهدك على مافيه © وأنا 
عالم به" . ولعل الأصِحٌ أنّ هذا يكفي ؛ لأنه مد على نفسه بما لايتعلّق بحق غيره » والإقرارٌ 
با مجهول صحيحٌ . وأماالقاضي قَمُقِكعلى نفسه لكن بماي جع ضررهعلى غيره؛ فالاحتياط فيه أهمٌ . 


)١(‏ قال ابن الصلاح : « هذا ليس مخصوصًا بالقفال » فقد ذكر ذلك أيضًا شيخ العراقيين بإزاء القفال في 
الخراسانيين » وهو الشيخ أبو حامد الإسفرائيني ( رحمه الله ) وقطع به في كتاب ( الوكالة ) وحكاه عن أبي حنيفة . 
وقطع به أيضًا صاحب ١‏ الشامل » وغيذهما » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١14‏ /ب) . 

(؟) قال في الروضة - في توضيح هذا الركن - ما نصه : « الطرف الثالث : في كتاب القاضي إلى القاضي . 
فالقاضي بعد سماع الدعوى والبينةٍ على الغائب » قد يقتصر عليه ويْنْهِي الأمرَ إلى قاضي بلد الغائب ليخكم 
ويشتوفي » وقد يُحَلّفه - كما سبق - يكم . وعلى التقدير الثاني » قد يكون للغائب مال حاضرمْكن أداء الحقّ 
منهء فيؤدٌّى . رادا كركاف كار لسري الاي إبواء اجكم لح تاي بانالجا تب » فيجيبه إليه ) . 
الروضة (١١١8/1/ا١).‏ 7 

: (0) في الأصل : « للشاهد » . والمثبت من (أ)» سأر 

(5) في (أ)(ب) : «فيها) . ٠‏ وى في (أ)ءرب) : دبهاء . 
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ثم الأولى " أَنْ يكتب الكتاب مع الشهود للتذكرة » ويختمه ويُسَلم إليهما نسخةً غير 
مختومة للمطالعة » ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبيهما وجدهما وجليتهما 
ومسكتهما إلى حيث يحصل التمييز» فهو المقصود . ويذكر قدر امال 0" » وتاريخ الذعوى 
ويقول : قامت عندي بذلك بينةٌ عادلة » وحَلَقْنه مع البينة » والقمس [ مني ع (© القضاء والكتبة 
إليك لِتشتوفي » فأجبتُه إلى ذلك » وأشهدت عليه / فلانًا وفلانًا . بلدا 

ولا فائدة في ذكر عدالة شاهِدّي الكتاب »ء فإنه لا تنبت عدالقّهما بشهادتهما ولا بمجرد 
الكتاب » وهما يشهدان على الكتاب » بل ينبغي أن تَظهِر عدالتهما للقاضي المكتوب إليه بطريق ٠‏ 
آخر . فإن قيل : (* إذا لم يَثِقَ إلا استيفاء الحق ؟»» فلم لا يُكاتب واليًا غَيْرَ القاضي حتى يَشتوفي ؟ 
قلنا : لأن الكتاب لا يَنْبت عند الوالي إلا بشهادة الشهود » ومنصبُ سماع الشهادة يختصٌ 
بالقضاة . فإن شاقة الوالي : جاز له الاستيفاءٌ في بلدةٍ هي من ولاية القاضي . فإِنْ كانت خخارجة 
عن ولايته » ففي وجوب استيفائه نظك ؛ لأنه لاولاية له على تلك البقعة © . ولكن الصحيح 
وجوه ؛ لأن سماع الوالي بالمشافهة كسماع قاض آخر شهادةً الشهود © . 

أما ؛ المشافهة » فهي أقوى » لكن بشرط أن يكون كل واحد منهما في محلّ ولايته » بأن 
يكونا قاضِيَ بلدةٍ واحدة على العموم » أو شِقَيْ بلدةٍ فيناديا في الطرفين . وإنما يكفي ذلك إذا 


(1) في الأصل : « أولى » والمثبت من (أ) ( ب) . 

(١)في‏ (أ) (١‏ ب): « قدر الدّيئْن» . (5) زيادة من (أ)» (ب). 

(4) في (أ)» ( ب ) : ( إذا لم يق إلا الاستيفاء » . 

(5) قال ابن الصلاح : ١‏ قوله : ( ففي وجوب استيفائه نظر ؛ لأنه لاولاية له على تلك البقعة ) معناه : لا ولاية 
للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعيّه فيما يأمره بهء بخلاف والي بلدة القاضي » فإنه يجب عليه 
طاعته لكونه تحت ولايته » وهكذا نقول لووقف ذلك الوالي على طرف ولايته وناداه هذا القاضي من طرف ولايته 
بأني قد حكمتٌ بكذا وكذاء فليس لذلك الوالي الاستيفاءٌ ؛ لأنه لاولاية لهذا القاضي عليه ؛ وليس الوالي أهلا 
لاستماع الحجج . بخلاف مثله في قاضي تلك البلدة لووقف على طرف ولايته على ما سنذكره ء والله أعلم » . 
مشكل الوسيط (+؟ ق 194١ب‏ 98١1/1أ).‏ 

(7) في ()2(ب): « بشهادة الشهود ) . 


ل ا ب ا يت لطبا علق القالان 
قال : قضيتٌ فاستوفي . 

أما إذا قال : سمعتٌ البينةً فاخكم » فلا فائدة له في خبرة البينة ؛ لأن قولّه فرحٌ عن الشهود» 
وإنما يفيد عند العجز عنهم [ بالموت أو الغيبة ] (2 » هذا هو الأظهئ » وفيه وجة سيأتي . 

أما إذا اجتمعا في أحد الشقين » فقال له صاحب الولاية : إذا رجعت إلى شِقَّك فاسْتوفٍ » 
فإني قد قضيتٌ » فإذا رَجَع جارٌ له الاستيفاءٌ إن جوّرْنا القضاء بالعلم ؛ لأنه عِلْمْ حصل في غير 
محل ولايته . وإن لم نُوّرْء فقد أطلق بعضٌ الأصحاب جوازه . وقال الإمام : لا يجوز» بل هو 
كسماعه الشهادة في غير محل ولايته ؛ لأنه سمع حيث لم يكن أهلا للسماع» فهو كمالوقال 
له : سمعتٌ البينةً ولم يَِقّ إلا القضاءٌ , فإنه لا حلاف أنه لا يقضي إذا رجع إلى شِقّه ؛ إذ قول 
القاضي فرحٌ لشهادة الشهود » فسمائه لا يزيد على سماع الشهادة . وهذا يلزمه أن يقول : 
الوالي الذي ليس بقاض لا يستوفي ؛ لأنّ كونّه قاضيًا لا يُخْرِجُه عن كونه واليّا» لكن يمكن أنْ 
يجاب بن الوال لا يقضى إلا بعلم ومشعة عله قرله: قضيك 3 مكذللة يجورايق © 
للقاضي إذا قلنا : إنه يقضي بعلمه . 

أما إذا قال في غير محل ولايته لقاض آخر : قضيتٌ في ولايتي فاحكم أو استوفٍ » فلا 

خلاف أنه لا يسمع ؛ إذ لا حجة في قوله إلا في محل ولايته . 


اس 


. زيادة من (أي2(ب). (0) في (أ)» ( ب) : « فكذلك أيضًا يجوز)‎ )١( 
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فروع 

الأول : إذا كتب إلى قاض » فمات الكاتب » أوالمكتوبٌ إليه : ٠١‏ جاز لكل مَنْ شهد عنده. 
التتهرد: مق اللقعناة كم ب لأن الحبجة قن سفكمة لأالى كانه بتوقال أواسحيقة ورد 
الله ) : لا يجوز ذلك إلا إذا كتب : إلى فلانٍ » وإلى كل من يصل إليه من القضاة (© . وكأنه 
يجعل ذلك تفويضًا . 

الثاني : إذا قضى القاضي » واقتصر على قوله : حكمتٌ على أحمد بن محمد فاعترف 
رجل في تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد 7" » وأنه المعْنِئْ بالكتاب » وأنكر الحقٌّ : فلا يلزمه 
شيءٌ ؛ لأن الحكم في نفسه باطل ؛ لأنه على متهم غير معينٌ » لا بالإشارة ولا بوصف مُشْتقُصِ 
كامل » فلا يتم الحكمٌ باعترافه بأنه المغنيئ إلا أن يُقَكْ باحق فيؤخذ الحق بإقراره . 

أما إذا استقصى » فذّكر اسم أبيه » وجدّه وحليته » ومَشكتّه ومحليّه » وأتى بالممكن » 
فإمكانٌ اشتراكه في جملة هذه الصفات على الندور لا ينقدح . فإن قال المأخوذ : لست مُسَكّى 
بهذا الاسم » فعلى الخصم - إن نقم - بيّنة على الاسم والنسب » فإن عجز حلفه ‏ فإِنُ حلف 
انصرف عنه القضاءٌ » وإن تكل © توجّه الحقٌ باليمين * المردودة . 

فلو أخذ يحلف على أن الحق لايلزمه » وليس يحلف على تفي الاسم , فلا يُسمع ‏ 
بخلاف من اذْعِي عليه قرضٌ فلم يُذكر » ولكن قال : ٠‏ لا يلزمني تسليم شيء» يُقبل ؛ لأنه ربما 
أَعَذْ وؤة , ول ارت اطول باليئة؛ لأنّ محرة الدعوى لبس يخ عليه .«وهامًا قداقاايت 
البينة على الاسم وتوججه الحقٌّ إن ثبت الاسم . وقال الصيدلاني : يُقُبل ذلك منه كتلك المسألة . 
وهو ضعيف ؛ والفرقٌ أَظْهُر . 


. ) جاز لكل مَنْ شهد الشهود عنده‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 

/ فتح القدير (7/ 797:79) . رد امحتار( ه‎ . ) ١١18/1 انظر قول أبي حنيفة ( رحمه الله ) في : الهداية‎ )١( 
.) 74 ملتقى الأبحر (؟/‎ . ) 08 

5) في (أ) (١‏ ب) : 9 محمد بن أحمد ) . 


(5) في (أ) (١‏ ب) : « توجه الحق مع اليمين » . 


1777 ب يبب بس الضماء على الغائب 


وأما إذا قال : أنا موصوفٌ بهذه الصفات ولكن في البلد من يُسَاويني » فإذا أُظهر ذلك - 
ولو ميئًا - انصرف القضاءٌ عنه . وهذا كله إذا قضى القاضي بالبينة ولم يَِقّ له إلا الاستيفاء . أما 
إذا سمع [ البينة ] ('» وكتب إلى قاض آخر بسماع البينة » فهذا جائرٌ بالاتفاق . وساعد عليه أبو 
حنيفة ( رحمه الله ) وفيه إشكالٌ ؛ لأنه إن كان تحملا كالشهادة على الشهادة » فلا يُكتفى 
بواحد » وإن كان قضاء بقيام البينة وسماعها حتى يُترّل سماعه منزلة سماع [ القاضي ع () 
الثاني » فلم يجب ذِكرٍ الشهود في الكتاب وصفتهم » ولا يجب ذكرُ شهود الواقعة إذا تمم 
القاضي . وكأن هذا قضاء مَسُوبٌ بالنقل » والأغلبُ عليه أنه قضاء © بأداء الشهادة حتى يقوم 
سماعٌه مقام سماع الآخرء ولكن وجب ذكدٍ الشهود / ؛ لأن الآخر إنما يقضي بقولهم ٠,/ب‏ 
والمذاهب © في الحجج مختلفةٌ » فربما لا يرى القاضي القضاءً بقولهم . 

ثم لاخلاف أنه لو سمع ولم يُعَذّل» وفوّض التعديل إلى الآخخر : جاز» وإن كان الأولى *» 
أن يُعَدّل ؛ لأن أهل بلدهم أغرفٌ بهم . ولوعدّل القاضي » وأَشّهد على التعديل شهوة الكتاب : 
جاز ذلك . ثم إن ادّعى الخضْمٌ جححاء فلئيظهر شاهدين عَدْلينء قَْقَدّم بينة الجرح على التعديل 
الذي في الكتاب . فإن "2 استمهل » أُمْهِلَ ثلاثة أيام . فإنْ قال : لا أتمكن منه إلا في بلد الشهود ء 
لم ُهَل ؛ لأن ذلك يلول وتصير [ ذلك ع 7 ذريعة » لكن يُسَلّم المال» ثم إن أثبت © الجرح 
استردٌ » قولا واحدًا ولم يُحَدَجٍ على مالو كان الخصمٌ حاضرًا وأظهر الجرح بعد الحكم » فإنّ في 
نقض القضاء به قولين ؛ لأن الحاضر لمقَصَر وهو معذور . 

الثالث : لو كان للبلد "© قاضيان وجَوّرْناه » فقال أحدهما للآخر : سمعتٌ البينة » 
فافض » فله ذلك إن قلنا : الغالبٌ عليه القضاء» وكأنهما تعاونا على حكم واحد . وان قلنا : 
الغالبُ التّقْل ء لم يَجؤْ ذلك مع حضور الشهود ؛ فإن القاضي كالفرع للشهود . 


)١(‏ زيادة من (ب) . (؟) زيادة من (أ)(ب). 

(5) في (أ) (١‏ ب): ( قضى ) . (4) في الأصل : « والمذهب » والمثبت من ( ب) . 
(0) في الأصل : « أولى » والمثبت من ( ب ) . (3) في رب) : «فإذا » . 

0 زيادة من (أ) 2( ب). () في (أ) (١‏ ب) ١:‏ ثبت 6. 


(9) في (أ)١(ب)‏ : « للبلدة ) . 
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القضاء على الغائب 


الركن الخامس : في اللحكوم به . 

وذلك إن كان دَيْنَا أو عقارًا يمكن تحديدّه» فهو سهل . وإن كان عيئًا فلا يخلوء إما أن كن 
تعريقُه بالصفة كالفرس والجارية والعبد » أو يكثر أمثالها ©١(‏ كالأمتعة والكرباس مثلا . أما العبد 
وأمثاله » ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه لا ترتبط الدعوى والقضاءٌ بعينه » بل بقيمته كالكرباس ؛ لأن المحكوم عليه 
عُرف بالنسب 2" » وتعريفٌ العبد والفرس غَيْدُ ممكن 2 . 

والثالث :أله يسم الي على يده ولمقضي + لأن رام لمكم نع عل لأا 0م 

ترم : إن قلنا تم بن الى لإا ع زع ]في تلك للد 
ا 0 
لم يبين » لَزمّه د تسليمٌ العبدٍ الموصوف . 

وإن قلنا : إنه يسمع البينة فقط » ففائدة المدعي أن يطالب بتسليم العبد إليه حتى يعينه 


() في (أ)ء (ب) : «أمثاله » . )١(‏ في (أ)١(ب)‏ : ( بالنسبة » . 
(؟) قال الحموي : « قوله في القضاء : ( ال ركن الخامس : في المحكوم به [ وذلك ] إن كان دَيْنا أوعقارًا يمكن تحديده 
فهو سهل » وإن كان عينا فلا يخلو إما أن يكون تعريمُه بالصفة كالفرس والعبد والجارية ... إلى قوله : أما العبد في 
أمثاله ففيه ثلائة أقوال : أحدهما : لا ترتبط الدعوى بعينه وقيمته كالكرباس ؛ لأن المحكوم عليه عُرفٌ بالنسب » 
وتعريف الفرس والعبد غير ممكن ) . 

قلت : ماذكره الشيخ من كونه لا ترتبط الدعوى بعينه فظاهر وأما قوله : ( وقيمته ) بالواو فإن الحاجة لا تدعو إلى ذكرهاء 
فإنه كان ينبغي أن يقول بدل ٠‏ الواو » : « بل 6 فإن الاعتبار هاهنا بالقيمة بدل العين؛ كما في الكرباس كما لا يخفى . 

قلت : نقل في بعض نسخ الكتاب ‏ بل قيمته ) فعلى هذا لا كلام . وطريق الجواب على المشهور أن يقال : مراده 
بذلك : أن لا يجمع بينهما بطريق الوجوب بل بطريق الاستحباب » وإنما يقتصر على القيمة لما تقدم من الدلالة عليه 
ثم يدل عليه ما ذكره الشيخ بعده حيث قال : ( فإن قلنا : إنه كالكرباس » فلا ترتبط الدعوى بعينه » بل ترتبط 
بالقيمة » فيدعي كرباسًا وعبدًا قيميّه عشرةٌ دنانير » ولا بأس بذكر صفات العبد ولا تجب » وإنما تكون بطريق 
الاستحباب ) وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ٠1١/أ0٠5١/ب).‏ (4) في (أ)(ب): 9 ضعيف). 
(0) كلمة : «إنه ) ليست في (ب). (١)زيادةمن(أ).(ب). )١‏ في(أ)ء(ب):2في). 


١7077‏ سل سب الققضاء على الغائب 


الشهودٌ في بلده . ثم في الاحتياط لملكه قولان : 

أحدهما : أنه يلزم المدعى كفيلًا بالبدن . 

والثاني : أن الكفالة بالبدن ضعيفٌ ؛ فلا يلزمه» بل يلزمهأن يشتري » ويتكقّل بالمال ضامٌ 
حتى إن تَلِفَ : تلف من ضمانه » وإنّ ثبت ملككه فيه بَانَّ بطلانٌ الشراء . ويحتمل هذا الوقف 
للحاجة » وذكر الفوراني ( أنه يلزمه تسليم القيمة إليه للحيلولة في الحال من غير ببنة » فإن ثبت ملكه استردٌ 
القيمة » . وهذا لا بأس به ؛ إِذْ كفالة البدن ضعيفةٌ الفائدة » والبيعٌ ربما لا ياضى به صاحبٌ اليد . 

هذا في العبد أما الجارية » فتسلم إلى أمين ؛ لأن حِمْظٌ الفروج واجبٌ » ومن يدعي الملك لا 
يمتنع 2١(‏ من المباشرة . وإن قلنا : إنه كالكرباس فلا ترتبط الدعوى بعينه » بل ترتبط بالقيمة ع 
فيذ كر (© كرباسًا أو عبدًاء قيميّه عشرةٌ مثلاء ولابأس بذكر صفات العين» ولا يجب » كما أنه 
لا بأس بذكر قيمة العقار وقيمةٍ العبد على قولنا : تتعلّق بعينه » ولكن لا يجب على الظاهر . 

أما إذا كان امحكوم عليه حاضرًا » والعبدُ والكرباس حاضرين 22 » ولكن لم يُخضره 
مجلس الحكم فهاهنا يفترق الكرباس والعبد ؛ إِذِ مد لا يلزمه إحضارٌ الكرباس ؛ لأنه يتماثل 
وإن أحضر . وأما العبد» فيحكم القاضي به - وإن كان غائبًا - إذا عرفه القاضي بعينه . وإن لم 
يَغرفه » فلابْدٌ من إحضاره للتعيين » ويجب ذلك على المدعى عليه إن اعترف بأن في يده عبدًا 
هذا صفتّه . وإن لم يعترف حلف على أنه ليس في يده مثلّ هذا العبدٍ . فإن نكل » فحلف 
المدعي » أو أقام بينةَ على أن في يده مثله» حبس المدعى عليه حتى يحضرء ويتأيّد عليه الحهِسُ » 
ولا يتخلّص إلا بالإحضار أو بدعوى التّلّف , فعند ذلك يُقبل قولّه للضرورة » ويقنع بالقيمة . ثم 
إن حضر ء فعلى الشهود على الوصف إعادةٌ الشهادة على العين . 

إن علم المدّعي - حيث لا بيّنة له - أن المدعى عليه لا يَُالي بالحلف على أنه ليس في يده » 
فطريقٌ الجزم له أن يصرف الدعوى إلى القيمة » ويثبت المالية بالشهادة على الوصف مهما لم 
يطلب العين . فلو قال : أدّعي عبدًا صِفّه كذاء وقيمتُه كذاء فإما أَنْ يردّ العين أو القيمةً» فهذه 
دعوى غير مجزومة » ففى سماعها وجهان , ولكن / اتفق القضاة على سماعها للحاجة اصطلاحًا . ]/١5٠‏ 

فرع : إذا حضر العبدٌ الغائب ؛ ولم يثبت ملك المدعي » فعلى المدعي مثونةٌ الإحضار 


. 6 فيدعي‎ ١ :) ب‎ (١ في (أ)‎ )١( . » في (ب): ٠لا يمنع‎ )١( 
. حاضران » وهو جائز أيضًا‎ ٠ : في (أ)؛( ب)‎ )5( 


ومئونة الردّ إلى مكانه . هذا ما ذكره الأصحابُ ولم يتعؤضوا لأجرة منفعته التي تعطْلَتُ » ولا 
منفعة ا محكوم عليه إذا تعطل بالحضور » وكأن ذلك احتملوه لمصلحة الإيالة » ومجعل ذلك واجبًا 
لإجابة القاضي » فلم يلزمه بدلا » أما مؤنة إحضار العبد فلم تحتمل 20 . ١‏ 
الركن السادس : المحكوم عليه . 
وشرطه أن يكون غائبًا . فإن كان في البلد » ففي جواز سماع 27 البينة قبل استحضاره » 
وجهان : ٠‏ 
أحدهما : تُسمع ؛ إذْإنكازه عَيِدُ مشروط » وإنما الشرط عدمٌ إقراره » وهو معدومٌ في الحال . 
والثاني : أنه لايجوز؛ لأن إقرار مُتَوَقمَ على قُوبٍ » وسلوك أقرب الطرق واجبٌ في القضاء . 
فإن قلنا : تُسمع» فالمذهب أنه لا يقضي إلا في حضوره ؛ فلعلّه يجد مَطعنًا ودفعًا بخلاف 
الغائب ؛ فإن انتظاره يطول . وفيه وجه بعيد : أنه يقضي كالغائب . 


أما إذا حضرء ففي جواز سماع البينة من دون مراجعة المخصم وجهان مُرتبان وأؤلى بالمنع . 
ووجهُ الجواز أنه قادر على الدفع والكلام » فليتكلّم إِنْ أراد . 

أما إذا توارى وتعذر 29 » فالمذهث : أنه يُقُضى عليه كالغائب . وذكر القاضي وجهًا أن 
المنع لايجعل كالعجز كما أنَّ مَنْعَ المهر والشمن 9 لا يُلْحق * بالإفلاس على وجه . 

واختتامٌ الباب بتنبيهات : 


الأول : أن في قبول كتاب القاضي إلى القاضي » والشهادةٍ على الشهادة في الحدود - 
قولين "2 » وفي القصاص قولان مرتبان وأؤْلى بالقبول . 


. في (أ)(ب): (فلا تحتمل ») . (5) في (أي (ب) : واستماع ؛‎ )١( 
. أو تعذر)‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 

(4) في نسخة أخرى  :‏ النفقة والمهر » كذا على هامش الأصل . 

(ه) في (ب) : ١‏ لا يلحقه » . 

(1) في الأصل : « قولان » وهو خطأ ظاهر . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


332277 القضاء على الغائب 

الثاني : أن حَدَّ الغيبة ما فوق مسافة العَدُوَى » وهو أن يَعْدُوَ من بيته فلا يْجع إليه مساءً . 
فإن أمكن ذلك فهو كالحاضر» فيجب عليه إجابةٌ القاضي إذا دعاه . وإن دعاه صاحبُ الحقٌ لم 
يجب الحضورٌ» بل الواجب هو ال حق إن كان صادقًا » وإلا فلاشى: عليه » وإنما يجب الحضور 
طاعةٌ للقاضى لأجل المصلحة . 

الثالث : أنه إن لم يكن على مسافة العدوى حاكمٌ » فيجوز للقاضى إحضاره » ولكن بعد 
إقامة البينة 20 ؛ إذ تكليقُه ذلك من غير حجة إضرارٌ ؛ ولهذا يجب على القاضى أن لا يُخَلَ مثلّ 
هذه المسافة من حاكم . 

الرابع : إذا كان للغائب مال في اللد » وَيحبَ على القاضي التوفيةٌ» وهل يقالب المدعي 
بكفيل » فربا تُوُقُعَ استدراك ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا؛ إذ كل حكم تيمكن فيه الاستدراك » روم 

والثاني : : نعم ؟َ ؛ لأنّ الخضْمَ غاثتتت والاستدراكُ غالبٌ . 


الخامس : إذا عُزِل القاضي بعد سماع البينة » ثم وَلِيَ : يلزمه استعادةٌ البينة ؛ إِذْ يَطَلَ 
بالعزل سمائُه السابق . ون خرج عن محل ولايته » ثم رجع» ففي الاستعادةٍ وجهان ”© . 

السادس : امخدّرة لاتحضر مجلس القاضي ؛ لأنّ ضررّ إبطالٍ ادر أعظمُ من ضرر 
المرض » بل يخضر القاضي أو مأذونٌ من جهته ؛ فكل من لا تخرج أصلًا إلا لضرورة مرهقة » 
فهي مُحَدّرة » أما من لا تخرج إلى العزايا والزيارات إلا نادرًاء قال القاضي : هي أيضًا مُحَدَّرة . 
وقيل : بل [ هي ] 7" التي لا تخرج إلا لضرورة . وقيل : بل هي التي لا تصير مُتتذلة بكثرة الخروج 
وإن كانت تخرج على الجملة . وقال القفال : يجب إحضاه الخدرة ؛ لأن الحضور بهذا العذر لا 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : (إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم » فيجوز إحضاره بعد سماع البينة ) من 
طغيان القلم ؛ وصوابه أن يقال : (إذا لم يكن فوق مسافة العدوى حاكم) ؛ لأن الحكم المذكور مخصوصٌ بما فوق 
مسافة العدوى على ما لا يخفى » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١55‏ /أ) . 

(؟) والصحيح أن له الحكم بالسماع الأول ؛ لبقاء ولايته 5 انظر الروضة ( اللا1ا). 

5 زيادة من (أ)١ب).‏ 


تنبيهات في القضاء على الغائب 3237 
يفطل التخدٌّر . وخالفه جميعٌ الأصحاب [ فيه ] © . 

السابع : للقاضي أن يتصرف في مالي حاضر ليتيم حارج عن محل ولايته إذا أشرف على 
الهلاك كما يتصرف في مال كل غائب . ولكن هل له نَصْبٌُ عت قد قَيّمِ للتصرف فيه ؟ تردد القاضي 
مورك 1 عرفا زا ضيه عن لني رقن لال أيفا. 

فإذا كان اليتيٌ في ولايته » وماله في ولاية أخرى ربا أَدَى إلى أن ينْصب كل واحدٍ من 
القاضِيَينٌ قَيِمَا . ولعل الأولى أن يُلاحظ مكانُ اليتيم لا مكانٌ المال . 

ل ل ا 
ينبغي أن لا يصكٌ 9 . ولايكفي حضو الزوج ؛ إِذْ لا تعلق للولاية به [ بل حضور المرأة معتبرٌ 
هولع عليها] ” بحلاف الل .وليس ذلك كما لوحكم في محل ولاه على خائب خارج 

عن محل ولايته ؛ إذ المدّعي حاضدء والولايةٌ متعلّقةٌ [ بهع 9 . 


(1) زيادة من (أ) . 

(؟) ويصح تزويجه من امرأةٍ في محل ولايته إذا لم يكن لها ولي . انظر الروضة ( ١/هة١).‏ 
(5) زيادة من (أ) ‏ (ب) . وعلى هامش الأصل أنها ثابتة في نسخة أخرى . 

(5) زيادة من (أ)»(ب). 


232117 


الباب الرابع 
في الة م07 
( وفيه ثلاثة فصول ) 
الفصل الأول زفق 
في القسّام وأجرته 
” ولا ينبغي أنْ يُخلَي الحاكمٌ " النواحي عن القسام ؛ لمسيس / الحاجة إليه » وليكن لهم رب 
رزفٌ من بيت امال » وكذا القاضي والمركي . أما الشاهدٌ فلا يُغطى ؛ كيلا يهم مع أن الشهود لا 
ينحصرون . 
وإن لم يكن لهم رزق , فلا ينبغي أن يُعَنٌ الحاكم واحدًا ؛ فيحسم على الناس استعجار 
غيره . وفي اشتراط العدد في القسَام قولان , مأخذهما : أن منصته » منصبٌُ الحاكم أو الشاهدٍ؟. 
وإن نصب حاكما للتقوي أو للتركية أو للقسمة فيثبت عندهم بشاهدين . ثم القاضي يُعَوّل 
على قولهم على الانفراد » ولا يجوز أن ينصب حاكمًا ليحكم بالتقويم باجتهاده أو ليزكي بنظر 
نفسه وإن فرعنا [ على ] 9 أن القاضي يقضي بعلمه ؛ نعم © للقاضي أن يعتمد على ما يعرفه من 


. يقال : قسمتٌ الشيء : أي فرزته أجزاءً . وبابّه : ضَوَبَ‎ )١( 

واسم الفاعل : قاسم » وقكام للمبالغة . 

والاقتسام : طلب القسمة وسؤالّها . والقسمة : إفراز النصيبين بين الشريكين » أو إفراز الأنصباء بين الشركاء » 
سواء كان ذلك الشيء مكيلا أو موزوثا أو معدودّاء وسواء كان ذلك دورًا أو مباني » أو أراضي » أوغير ذلك من 
المنافع . انظر : المصباح المنير ( ”/ 4 77) » طلبة الطلبة ص (48 ١‏ ) : أنيس الفقهاء ص (١7؟)‏ . معجم لغة الفقهاء 
ص ( 5 ) .الفقه الإسلامي وأدلته ( ه / 205 ) . 
(0) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الأول » بدون كلمة « الفصل » . 
(7) في (أ) (١‏ ب ): ١‏ وينبغي أن لا يُحَلّي الحاكم » . 
(5) زيادة من (ب). (0) في (ب): دثم). 


أجرة القسام 2325/7 


عدالة الشاهد على رَأي . وهل له أن يكتفى ببصيرة نفسه في التقويم ؟ منهم من قطع بالمنع ؛ لأنه 
تخمينٌ . ومنهم من خوج على القولين . 

ثم أجرة القسّام عند تفاوت ا حصص تقسم على الرءوس » أو على عدد قدر الحصص ؟ فيه 
قولان كما في الشفعة ( . ومنهم مَنْ قطع بأنه على قدر الحصص ؛ لأن العمل في الكثير 
بالمساحة أكثه لا محالة . 

هذا إذا أطلق الشركاءٌ العقدّ فأما إذا انفرد كلّ واحد بذكر نصيبه » أتبع ذلك . ولكن ليس 
لواحد أن ينفرد بالاستكجار دون إذن الشريك ؛ لأن تدده في الملك المشترك ؛ ممنوحٌ دون الإذن» 
فيكون العمل ممنوعًاء والإجارةٌفاسدةٌ» بل يعقد كل واحدٍيإذن الآخرين» أو 0 

فرع : إذا كان أحدُ الشريكين طفلا » وطلب () الْمَكِم القسمةً - حيث لا غبطة - 


م 


القاضي عليه . وإن كان فيه غبطة فقلنة حصة من الاجر 


وإن طلب الشريكُ - حيث لا غبطة - ففي لزوم أجرةٍ لنصيب الطفل وجهان » والظاهِرٌ 
أنه يجب إذا لزمت الإجابة كما في 7 البالغ » والأجرةٌ تتبع لزوم القسمة . 


)١(‏ والمذهب أن الأجرة توزع على قدر الحصص . انظر الروضة ( )70١ /1١‏ . المنهاج ص ( ١١١‏ ) . الغاية 
القصوى (؟5/١١١١).‏ 

(؟) في الأصل : ٠‏ فلو طلب » . والمثبت من (1) 2( ب) . 

5 في (أ)ء( ب): «على » . 


2326/7 


الفصل الثانى 


في كيفية القسمة (© 


فإن برت في ذوات الأمثال » جازت التسويةٌ بالوزن والكيل » وكذا في الربويات إن 
قلنا : إنها إفرارٌ حقٌّ . وإن قلنا : إنها بيع » فلا يجوز في المكيل إلا الكيلٌ . فإن كانت في 
عرصةٍ متساوية الأجزاء » فالتسوية بالمساحة » وتقسّم الحصصٌُ وتكون الأجزاءٌ على 
حبدن أل اصن :: 

بيانه : عرصة , لواحدٍ نصفّها ء ولواحدٍ ثلثهاء ولواحدٍ سدسشها . فتجعل الأرضُ ستةٌ أجزاءٍ 
متساوية بالمساحة . وإن افتقر إلى التعديل بالقيمة عدل كذلك » ثم يكتب أسماء الّاكِ "© على 
ثلاثة رقاع ؛ لأنهم ثلاثةٌ » ويُدُرجها في بنادق مِنْ شمع أو طين متساوية » وتُسَلّم إلى من لم 
يشهد ذلك حتى يخرج واحدًا ويقف القسّام على الطرف ء فإنّ خرج اسم صاحب النصف 
أعطاه الجزء الأول والثاني والثالثِ على الاتصال حتى لا يتفرق [ نصيبه] ”© ثم يخرج الآخرء 
فإِنٌ خرج اسم صاحب الثلث أعطاه الرابع والخامس » ويتعين السادسٌ لصاحب الشدس . 

إن خرج اسم صاحب السدس أعطاه الرابع » وتعينٌ الباقي لصاحب الثلث . وتعينٌ ما مِنْه 
ابتدامٌ التسليم إلى تحكم القسام » فيقف على أَيٍّ طرف شاء . 

وقد نص الشافعي ( رضي الله عنه ) فيمن أعتق عبيدًا » لا يملك غيرهم » أنه يكتب على 
الرقعة : ا حرّية والرق لا اسم العبيد والورثة . وهاهنا لم يكتب الثلتٌ والسدس والنصف . فمنهم 
مَنْ قال : قولان بالنقل والتخريج » ومنهم من فرق بأن مستحق الحرية هو الله تعالى دون العبيد 
فيكتب الحرية ؛ ليندفع عنها الورثة وبقية العبيد . 

وعلى الجملة » هذا في الاستحباب ؛ إذ يجوز كتبة ©) الأجزاء هاهناء وكتبة الأسماء نّم : 


. في الاصل و(أ) : « كيفية القسمة » وكلمة ( في ) زيادة من (ب)‎ )١( 
في الأصل : « اسم الملاك » والمثبت من (أ)(ب).‎ )١( 
. ) كتابة‎ ١ : زيادة من (أ) (ب). (8) في (أ)ء(ب)‎ )6( 


أجرة القسام 2-77 سس ب ب ب ب ب يب 337 
والغرضُ يحصل » فإن قلنا : يكتب أسماءً الملاك » فقال العراقيون : يكتب باسم صاحب 
النصف ثلاتٌ رقاع » وباسم صاحب الثلث اثنتين ؛ لأن صاحب الكثير أولى باستحقاق 
الطرف » وفي تكثير اسمه ما يوجب التقديم ؛ إذ الغالبُ أنهي يتشبق واحدٌ من ثلاثة . والصحيخ : 
أنه لا حقٌّ له | إلا في الكثرة » فيكفي ثلاث رقاع . 
فرعان 

الأول : إذا استحق المتاع الواقع في حصة أحدهما - أو بعضّه - انتقضت القسمةٌ . فإن 
استححقٌ عيئًا(') من يد واحد 7(" » واستحق مثلّها في القسمة من يد الآخر”” » لم تبطل القسمة . 
وفيه وجه : أنه ُستأنف القسمة . ويلتفت على تفريق الصفقة . © وإن كان المال أرضًا » قسم 54/أ 
بينهماء واستحق ثلث الكل » فقد بطلت القسمة / في ذلك القدرء والباقي يخرّج على تفريق 
الصفقة ؟© . والأصحٌ : أنه لاينتقض . 

أما إذا ظهر دَيْنٌ أو وصيةٌ بعد القسمة » فإن قلنا : إنها إفرارٌ » فالقسمةٌ تبقى على الصحة إِنْ 
وَقُوَا الدَّْىَ . وإن قلنا : إنها بيع » ففيه قولان : 

أحدهما : البطلان ؛ لأن الدَّيْىَ » إما أن يمنع الملك » أو يَجْعل التركة مرهونة . 

والثاني : أنه يصح » » بل التركة كالعبد الجاني » فينفذ يَتِعْه عه إلا أن لا يُوَفي الدّين . 

الفرع الثاني إذااآعى بع الشركاء غلطًا في القسمة على قسام القاضي » لم يكن له 
تحليفه ؛ لأنه حاكم . لكن لم تنة تنقض القسمة إن أقام بيئة © » وإلا فله أن يُحَلْف شركاءه . فإن 
حلف بعضّهم » ونكل بعصّهم » فتفيد اليمينٌ المردودةٌ نقض القسمة في حقّ الناكلين دون 
الحالفين . 


. ) في النسخ الثلاثة : « عين‎ )١( 

. ب) : « في يد الآخر»‎ (١ في يد واحدٍ ) . () في (أ)‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( 
. ) ما.بين الرقمين ساقط من ( ب‎ )4( 

(ه) في الأصل : « الثاني » بدون كلمة « الفرع » » وهي ثابتة في (أ) » ( ب ) . 

(5) في ( ب) : « البينة » . ش 


3307 


فرعان في كيفية القسمة 

هذا في قسمة القاضي بالإجبار . أما إذا كان القسّامُ منصوب الشركاء بالتراضي - . 
أو تولُوا القسمة بأنفسهم ؛ فظهورٌ الغلط بعد تمام القسمة . هل يُوجب نقضّها ؟ قال 
العراقيون : : لا تُنقض ؛ لأنه رَضِيَ به » فصار كما إذا اشترى بِعَينِ . وهذا يتجه على 
قولنا : إنها بيع . فإن جعلناها إفرازٌ الوك راي وروا مل الب 
يَجْرِ لفظ د البيع » أوما يقوم مقامه . 


. ) في (أ)١(ب) : و إن جعلناها‎ )١( 


2325/7 


الفصل الثالث 
في الإجبار 

والقسمة ثلاثة : قسمةٌ إفراز » أو تعديل » أو رَدٌّ 9 . 

أما قسمة الإفراز : : فهو أن يكون الشيءٌ متساوي الأجزاءٍ كالثوب الواحد » والعرصة 
المتساوية » أو المكيلات والموزونات » فيجبر على هذه القسمة من امتنع قهرًا بشرط أن تبقى 
الحصصٌ بعد القسمة مُنْتفعًا بها المنفعة التى كانت . فلا يُجُبر على قسمة الطاحونة والحمام 
الصغير إذا لم يمكن الانتفاع به بعده(" . وفيه وجه بعيد : أنه يجبر إذا كان يق أصلٌ الانتفاع 
وَإِنْ لم يَِقَ ذلك النوحٌ . أماإذا كان الحمامٌ كبيرًا تبقى به المنفعة عند إحداث مُشْتَؤق د آخر » وبثر 
آخر » وما يجري مجراه » ففي الإجبار - تفريعًا على المشهور - وجهان : 

أحدهما : أنه لايجبر ؛ لأنه تعطيل إلا ياحداث 297 أمر جديد . 

والثانى : أنه يُجبر ؛ لأنَّ إبقاء أصل المنفعة بأمر قريب » ممق ©) . 

فرع : إذا ملك من دارِ عُشْرَهاء والعش,ٌ المفردُ لا يَضْلح للمسكن » فالصحيح أَنَّ صاحبه لا 
يُجَاب إلى القسمة ؛ لأنه مُتَعنّتّ . وهل يلزمه الإجابة إذا طلب شريكه لصحة غرضه ؟ فيه 
وجهان : 


. ) في ( ب ) : ( قسمة إفراز وتعديل وردٌّ‎ )١1( 

وقال ابن الصلاح : « ذّكر( رحمه الله ) أن القسمة ثلاثة أنواع : قسمة إفراز» وتعديل » ورد . فُقِسْمَةُ الإفراز 
قسمةٌ ما يَتَسَاوى أجزاؤه . وهذا فيه شيء » وينبغي أن يُسَمى هذا قسمة الممائلة . ومنهم من سماها قسمة 
المتشابهات . وقد يُطلق في قسمة التعديل ويقال فيها : هي إفرارٌ وبيعٌ . ولا يمكن أن يُغتذر له ويقال : هذه لما غلب 
فيها معنى الإفراز دون غيرها سميناها به » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١51‏ /أ) . 
)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ بعدها » . والمراد بعد القسمة . 
(5) في (أ)ء ( ب ) : ( إلا باستحداث ) . 

(4) وهذا هو الأصح ء وذلك لِيِشر التدارُكِ . انظر الروضة ( )7١*/1١١‏ . 


2007 الإجبار في القسمة 


أحدهما : نعم ؛ لتمييز ملكه 29 . 

والثاني :لا ؛ لأن فيه تعطيلَ المنفعة على الشريك » فكأنه في حقه لا يقبل القسمة . 

وإن قلنا : لا قسمة لواحدٍ منهماء فلا شفع لواحد منهما إذا باع صاحيه ؛ لأن الشفعة لدفع 
ضرر مؤنةٍ القسمة . 

أماإذا كان النصفٌ لواحد والنصفٌ الآحهٍ لخمسةء فإذا باع الخمسةٌ النصفٌ » فلصاحب 
النصف الآخر الشفعةٌ أن اشن ازاجسيفوا و طاليوة بالقسية :أخير» وإفا لاء يُجُبر إذا كان 
الطالبٌُ واحدًا . وفيه وجه أيضًا : أن صاحب العشر يجاب ؛ إذ يقول : لى أن أَعَطلَ الملكَ عل 
نفسي فلم لا أجاب ؟ وهذا - وإن كان عير مشهور - فهو مُنقاسٌ . 

القسمة الثانية : قسمة التعديل © . 

وهو أن يخلف الرجل على ثلاثة بنين ثلاثةٌ عبيدٍ مُعَسَاوِي القيمة » ففي الإجبار عليه 
خلافٌ مشهورء ” ذهب الأكثرون إلى أنه يُجبر "© كما في الإفراز ؛ إذ لا ضررٌ فيه © والثاني : 
أنه لاايجبر ؛ إذ كل عبد يختصٌ بغرض وَصِفَةٍ لاتوجد في الباقي ”* فلا يكفي تساوي المالية »مع 
تفاوت الأغراض وذلك غير موجود فى الأرض وذواتٍ الأمثال . 


0 ع ع - و 
وإن خلف بين ثلاثة بنين أربعة أَعْبْدٍ » قيمةٌ واحدٍ مائةٌ » وقيمةٌ آخر مائةٌ » وقيمةٌ الاثنين 


(1) وهذا هو الأصح كما في الروضة .4/1١(‏ ). 

(؟) وفي هذه القسمة . تُعَدَّل الأنصباء المختلفة بالقيمة ؛ وذلك لتحقيق العدل والمساواة بين الشريكين ؛ كأرض 
تختلف قيمة أجزائها بسبب من الأسباب » كأنْ يكون إنباتُها جيدًا ‏ أو كونها قريبة من الماء» أو مُطِلّة على بحر أو 
على شارع عام » أوغير ذلك ما تزيد به قيمةٌ بعض أجزائها . فإذا كانت الأرض مثلا مُتاصفة بين شريكين » وكان 
قيمة ثلثها المشتمل على مزية كقيمة الثلثين الباقيين » فَيِجْعل الثلثُ سهمًاء والثلثان سهمًا ويُفْرع بينهما كما سبق . 
5 في (أ)(ب): « والمذهب الذي عليه الأكثرون أنه يُجْبر » 5 

(8) في (أ)(ب) : «فيها ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « فلا يكفي التساوي في المالية » . 


الإجبار في القسمة 301/7 
الآسحرَيْنِ مائةٌ» فالخلاف هاهنا مرتب وأولى 7 بأن لا يُجبر ؛ لأن تفاوت العدد انضمٌ إلى تفاوت 
الصفة . وفي الحمامات والطواحين - التي لاتقبل القسمة » وتتساوى قيمتها - خلافٌ مرتب 
وأولى بالمنع ؛ إذ الغرض يختلف باختلاف أماكنها اختلاقًا ظاهرًا . 

فإن خلّف طاحونةٌ » وعبدًا وحماما متساوي القِيَمِ (© فالخلافٌ مرتبٌ وأولى بالمنع . 

أما إذا خلف قطعًا من [ الأرض ع ”© متباينة » وآحادٌها يقبل قسمة الإفراز » فلا يجبر على 
قسمة التعديل بالقيمة ؛ لأن ذلك مور ضرورةٌ للعجز عن الإفراز » ومَيْلُ نصوص الشافعي 
( رضي الله عنه ) إلى مَنْع الإجبار في هذه القسمة . 
فروع 

الأول : دارٌ مختلفةٌ الجوانب » فَقِسْمَُها من قسمة التعديل إلا إذا كان في كل جانب بناءٌ 
يماثل الجانب الآخر ويمكن قسمة العرصة » فذلك كالأراضي . فإن احتيج إلى التعديل بالقيمة 
مع التفاوت » فلا فرق بينها وبين الأمتعة . 

الثاني عرضة يبن شريكين / وقيمة أحد الجانبين تَزِيد لقب من الماء حتى يكون الثنلث 4 ؟/ب 
بالمساحة نصمًا بالقيمة . قال الأصحاب : يُجبر على هذه القسمة ولم يُحَِجوه على الخلاف » 
ولم يكترثوا بمثل هذا التفاوت النادر . 

الثالث : قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز » فإن تفاوتت القوالبٌ » 
فهي من قسمة التعديل . 

القسمة الثالثة : قسمة الود 9 . 


وهو أن يترك عبدين » قيمةٌ أحدهما سِكُّمَائة » وقيمةٌ الآخر ألفٌ. » فلو أخذ أحدُهما 


. )» القيمة‎ ١ : في الأصل : « والأولى » . (؟) في (أ)»(ب)‎ )١( 

() زيادة من (أ) 2( ب) . 

٠)4(‏ وهي التي تحتاج إلى رد مال أجنبيئ عن ذات المقسوم » كأن يكون بأحد جانبي الأرض المشتركة - بر أو شجر 
مثلا لا يمكن قسمته . قَيَددٌ مَنْ يأخحذ بالقسمة الناتجة عن القرعة » قِشطً قيمة البثر أو الشجرء فلو كانت قيمة البث رأو 
الشجر ألقًاء وحصئُّه النضفٌء ردّ الآخدُ حمسمائة ) . من الفقه الإسلامي وأدلته د . وهبة الزحيلي ( 777/0) 


خآ حم د ا 2/22 ع الاتغيان في القسمة 
النفيسّ . ورَدٌّ مائتين : استويا . ولكن هذا لايجبر عليه قطعًا ؛ لأنّ فيه تمليكا جديدًا . 


لو قال أحدهما : يختص أحدنا با خسيس وحُْمْسٌ من النفيس » فهذا هل يُجبر 
ليتخلّص في أحد العبدين عن الشركة ؟ فيه خلافٌ » والظاهر ا 
ليس ينقطع . 

فإن قيل : فما حقيقة حقيقة القسمة ؟ قلنا : أما قسمة الإفراز » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه إفرارٌ؛ إذ لو كان بعال جر عليه » فكأنه » قد تبنٌ بالقسمة أنَّ ما خصّه هو 
الذي ملكه © . 

والثاني : أنه بيعٌ ؛إذ يُشتحيل أن يُقال : إنه لم يَرِثُْ من أبيه إلا هذه الحصة على الخصوص . 

راماخح ارا لورة في الو الاي لاله لمرر واي[ سيد ]1 لان ولي اسم 
التعديل يَيِعٌ أيضًا إن قلنا : لا يُبر عليه . وإن قلنا : إنه يجبر » فطريقان : منهم مَنْ خوج على 
القولين » ومنهم من قطع بأنه بَئِعٌ » ولكن يُجر للحاجة . 

ويُحَرْج على القولين مسائل في الربويات والزكاة والوقف » فإذا قلنا : إنه بيع » لم يَْ 
ا ا 0 
كالتغيبر لشرط الواقف 7 » وفيه وجه : أنه يجوز ؛ لأنه[ قد] *» يشرف على الانهدام » فيحتاج 
إلى القسمة . فإن قيل : فهل يُشترط الرضا ؟ قلنا : لا يُشْترط في قسمة الإجبار» وي* يشترط في 
قسمة التراضي . ولابد مِنْ لفظٍ » وهو قوله : رضيثٌ » ويجب تجديدٌه بعد خروج القرعة » 
فيقول : رضيثٌ بهذا . وقال العراقيون : يكفي السكوت بعد الرضا إلى خروج القرعة ؛ فلا 
يجب التجديدٌ . 

وأجمعوا على أنه لا يُشُترط لفظ البيع وإن قلنا : إنه بيع . ومنهم من شرط أنْ يقول : 
)١(‏ في (أ)ء(ب): ١‏ وكأنه ) . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة )١١4/1١(‏ . والمنهاج ص ( 157) . 
(5) زيادة من (ب) . (5) في (أ)١(ب)‏ : ١‏ الوقف » . 
(5) زيادة من (ب) . 


الوصف الشرعي للقسمة وما يتعلق به من أحكام ا ليس//343 
قاسمئّك على هذا الوجه » أو رضيتٌ بالقسمة ؛ ليتلفظ بالقسمة . ولا يكفي قوله : رضيتٌ 
بهذا ؛ لأن القسمة تؤدّي معنى التمليك والتملك . 
فرعان : 

أحدهما : أن القبة والقناة 20 والحمام وما لايقبل القسمة » [ فالصواب ‏ (" المهايأة فيها 
بالتراضي » ومن رجع قبل استيفاء نوبته » فله ذلك . وإن استوفى » ثم رجع » فوجهان : 

أُقِيسَهُمَا : أنه يرجع ويغرم ما انفرد به . 

والثاني : لا؛ لأنَّ هذه معاملةٌ جَرَى عليها الأولون فلا تشوش . وقال ابن سريج : يجب على 
المهايأة ؛ لأن بعض مَنْ يستغنى عنه لثروته قد يعطل على الشركاء بكذا . والصحيحُ : أنهم لو 
تنازعوا وتناكدوا : ثُركُوا إلى أن يصطلحوا . 

الثاني :أنه 22 لوتقدم جماعةٌ » فالتمسوا من القاضي قسممة مالٍ يينهم من غير إقامة حجة 
على أنه ملكهم » فالصحيح : أن القاضي يقسم ويكتب في الحجة : إني قسمثُ بقولهم » 
وكذلك إذا جاء واحدٌ منهم وطلب . وفيه قول آخر : أنه لايُحِيبُ ؛ لأنه ربما يكون متصرفًا في 
مال الغير من غير بينةٍ » وهو بعيدٌ ؛ لأنّ اليَدَ لهم في الحال . 


تنخ يخ فنا 


. زيادة من (ب)‎ )١( كلمة : « والقناة ) ساقطة من (أ)2»(ب).‎ )١( 
. أنه ) ليست في (أ)2(ب)‎ ١ : كلمة‎ )( 


١ ١ الا ل‎ 
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20/77 
الباب الأول 
فيما يُفيد أهليةَ الشهادة وقبولّها من الأوصاف 
وهي ستة : ثلاثة منها لا يَطُول النَظدُ فيها ء وهي : التكليف » والحرية » والإسلام ؛ 7 فلا 
تُقبل شهادةٌ صَبَِ ولامجنونٍ '. ولا تُقَبل شهادة كافر» لاعلى كافر» ولا على مسلم . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تُقَبل على الكافر 9 . 


ولا تقبل شهادة العبد أصلا » وقال داود : تُقُبل (© . وثلاثةٌ يطول النظك فيها » وهي : 
العدالة » وبحقظ الروية 2 والانفكاك عن التّهْمَة 5 


(1) في (أ) » ( ب ) : « فلا تقبل شهادة مجنون ولا صبي » ٠‏ . 
)١(‏ اتفق أهل العلم على أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل . ثم اختلفوا في موضعين : 

الأول : شهادة الكافر على الكافرء وهى غير مقبولة عند الشافعية والمالكية والحنابلة . وأجازها الإمام أبو حنيفة 
( زحمه الله ) . ١‏ 

الثاني : شهادة أهل الكتاب في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم » وهي غير مقبولة في مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية . ومقبولة في مذهب الحنابلة في هذا الموضع . انظر : المبسوط )١١8/17(‏ . فتح القدير (1/ 
. رد امحتار( 7/1 14) . الكافي ص ( ١‏ ) . حاشية العدوي على الخرشي 177/17 ) . الشرح الصغير 
(5/4؟) مختصر المزني ص ( 5.*) . معرفة السنن والآثار(4 7717/1١‏ 77) . روضة الطالبين١1١/551)‏ . 
حلية العلماء :48/8 7غ 44 ؟) . رحمة الأمة ص )2١80(‏ . المقنع ص (547) . المغني لابن قدامة (9/ 184) . 
رم مذهب الشافعية : أن شهادة العبد غير مقبولة مطلقًا » سواء شهد في حق من حقوق الله أو في حقٌّ من حقوق 
العباد . وهو مذهب الحنفية والمالكية . انظر : مختصر المزني ص ( .© ) . معرفة السنن والاثار( 700/١‏ ء 

+). حلية العلماء (// 4070841 8) . تحفة الفقهاء (+/371©) . فتح القدير( 5949/1) . رد اغغتار(35/1) . 

الكافي ص ( :7١‏ ) . حاشية الدسوقي ( ؛ / 17 ) . الشرح الصغير ( 5355/4 ) . 

ومذهب داود : أن شهادة العبد مقبولة » وهو مذهب الحنابلة أن شهادته مقبولة إلا في الحدود والقصاص » 
ومنهم من قبلها فيهما أيضًا . انظر : القوانين الفقهية ص )71١(‏ . المغني )١94/9(‏ . كشاف القناع (457/70) . 
دليل الطالب ص ( 75824 ) . 


2677 أهلية الشهادة / تمحريم المعازف والأوتار 


الوصف الأول : العدالة . 

قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : « وليس أحدٌّ من الناس تَغلّمه- إلا قليلًا - يمحض الطاعة 
حتى لا يَحلطها بمعصية »7 أشار بهذا إلى أنَّ العصمة من المعاصي ليس بشرط ؛ إذ ذلك يحسم 
باب الشهادة ؛ ولكن مَنْ قارف كبيرة » أو أَصَك "© على صغيرة » لم تقل شهادئُه ؛ لأن ذلك 
يُشْعِر بالتهاون بأمر الدّيانة » ومثله جديه بأن لا يَحَاف وَبَالَ الكذب / . أما مَن يلم بالصغيرة 
أحيانا لفترة تقع من مراقبة التقوى ء وفَلَْةٍتقع للنفس في الخروج عن جام الورع ء وهومع ذلك ما 
نفك عن تَنَدُم واستشعار خحوف» فهذا لاتُردٌ به الشهادة ؛ قال رسول الله مقر : لا يَخْلوالمؤمنٌ 
من الذَْبِ يُصِيبه القيئة بعد الف (2 أي الوقت بعد الوقت » وإما الفسقٌ : المرونُ على 
المعصية 29 وإن كانت صغيرة . 

والفرقٌ بين الصغيرة والكبيرة يطول » وقد استقصيناه في كتاب ( التوبة ) من كتب إحياء 
علوم الدين ) 7 » ونُشير الآن إلى بعض ما يُغتاد من الصغائر » وهي ستة : 

الأآأولى : اللعب بالشطرخ ليس بحرام » ولكنه مكروةٌ . وإن قلنا : إنه مباح » أردنا أنه لا ْم 
فيه» لا لا كراهية فيه ؛ فلا ترد به الشهادة إلا أن يختلط به قماد 2 » وهو أَخَدُ مال المقمور 
واشتراطه ”© أو اليمين الفاجرة . وقد رُوِيَ أن سعيد بن مجر ”© ( رضي الله عنه ) كان يَنُعب به 


. )7١4/١4 ومعرفة السنن والآثار(‎ . )٠١ ( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

() في (أ) : ١‏ وأصرع. 

(6) لم أجد هذا الحديث . وقوله : ( الفينة بعد الفينة » يعني الحين بعد الآخر . والفينات : الساعات . انظر تهذيب 
الأسماء واللغات 7/5/١‏ ) . 

(5) المرون : التعوّد والاستمرار . يقال : مَرَنَ يمون . انظر مختار الصحاح ص ( 515) . المصباح المنير (6 /8178) . 
القاموس النخيط ص ( ١5١57‏ ) مادة (م رن ) . 

(5) انظر الإحياء ( ؛ / ١١ - ١7‏ ) . وانظر روضة الطالبين ( ١1/؟؟١75)‏ . 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « القمار» . (8) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ أو اشتراطه » . 


هم 


(4) هو سعيد بن جبير بن هشام الاسدي » تابعي جليل » روى عن ابن عباس وابن عمر وأببي سعيد الخدري وأبي ‏ 


أهلية الشهادة / حكم اللعب بالشطرخ والترد-ل ب اح 349 


وهو مُسْتَذِيده ولايراه 29 . وقول علي ( رضي الله عنه ) : ما هذه التماثيل التي أنتم لها 
عاكفون ) (" لعلّه كان فى مَعْرض ض السؤال ؛ إِذْ أمْكل عليه صورةٌ تلك الأشكال » وأنها ما 
هى ؟ 20 . أما المداومة عليه فقد تَفُدح في المروءة ويُعطل المهمات » وقد ينشأرَدٌ الشهادة من هذا 


الثانية : اللعبُ بالود حرامٌ ؛ لما رُوي أنه كد قال : « مَلْعونٌ مَنْ لحب بالنردشير » . وقال : 
١‏ اللاعِبُ بِالتدٍ كعَابدٍ الو ) 9 . وثُقِلَ عن ابن خيران وأبي إسحق المروزي أنه كالشطرن » 
وهو القياس » ولكن الخبر مانعٌ منه . ثم وإِنْ قلنا : إنه حرام » فالمداومةٌ عليه تدُ الشهادة دون المرة 


الواحدة » وقيل : إِنّ المرة الواحدة فسقٌ تردٌ الشهادة . 

وأما اللعبُ بالحمام فليس بحرام » وتردد العراقيون في كراهيته . وردٌ الشهادة بهإنما يكون 

5 ال ّ 35 

من جهة المروءة في حق مَنْ يقدح في مروءته . 

الثالثة : قال الشافعي ( رضي اللّه عنه ) : الحنفيئ إذا شرب النبيدٌ حَدَدْنُه وقَبلْتُ شهادتّه . 
أما الحدٌ فللزجر حتى لا يعود إليه ؛ إِذّْ يج إلى الفساد . وأما قبونّنا الشهادة ؛ فَِذّنَّ إقدامه على 
> هريرة وغيرهم من الصحابة . وقد حرج على الحجاج مع ابن الأشعث » ثم هرب إلى مكة بعد هزية ابن الأأشعث » 
وجيء به إلى الحجاج فقتله سنة ( 90 ) ه . انظر تهذيب التهذيب .)1١5-1١/4(‏ 
)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار( /١4‏ ؟؟5) . 
)١(‏ رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار( 7/14؟5) . 
(0) وهذا التأويل بعيدٌ ؛ وما يدل على ذلك أنه رُويّ عنه أيضًا أنه قال لهم : و لِعَورِ هذا حلفم » تماييشي بزجره لهم . 
انظر المصدر السابق . 
(4) لم أجد هذين ا حديثين » ويُعْني عنهما ما صَحٌ عن النبي يد في التحذير من اللعب بالترد » ومن ذلك مارواه 
مسلم في صحيحه ( 4 4١ ()177٠0/‏ ) كتاب ( الشعر » ( ١‏ ) باب ١‏ تحريم اللعب بالنردشير) حديث ( )١١٠١‏ 
ياسناده عن النبي مد قال : « من لعب بالنُودِشِير فكأنما صَبَعْ يده في لحم خنزير ودّمِه ؛ . 

وروى أبو داود في سننه ( 5 / 7٠.‏ ) ( 0 ) كتاب ( الأدب » ( 14 ) باب في النهي عن اللعب بالنردشير ) 

حديث ( 448 ) ياسناده عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله مه قال : ١‏ مَنْ لعب بالنَودٍ فقد عصى الله 
ورسوله ) . ورواه ابن ماجه ( ؟ //51؟١‏ ) حديث ( 7057 ) . 


23507 أهلية الشهادة / تحريم المعازف والأوتار 


شُوْبها لم يُشْعِر بتهاونه ؛ إِذِ اعتقدَ إباحته . واستبعد المزنيع هذا الفرقٌ 2 . فمن الأصحاب مَنْ 
قال : يُحدٌّ ولا تُقْبل الشهادة . ومنهم من قال : لا يُحَدّ وتُّقبل شهادته . فتحصّلنا على ثلاثة 
أوجه (" . فإن قلنا : إن الحنفيع لا يُحَدٌ » ففى الشفعويٌ وجهان ؛ لشبهة الخلاف فى الإباحة(2 . 
الرابعة : المعازفٌ والأوتار حرامٌ ؛ لأنها تُشَوٌّق إلى الوب » وهو شِعَار الشَّوْبٍ ؛ فحرم 
التشيهُ بهم . وأما الدف - إن لم يكن فيه جلاجل - فهو حلالٌ ؛ صرب في بيت رسول . 
الله عقر 9 . 
وإن كان فيه جلاجل » فوجهان ” . وفي اليراع وجهان » والأصح أنه لا يحرم ©© . 
: ءًُ 0 ل و 
والمزمار العراقي حرام ؛ لانه عادة أهل الشرب . والطبول كلها مباح إلا الكوبة » قال : فإنه طهل 
اخنثين » وهو طبل طويل مُدّسِعٌ الطرفين ضَيّق الوسط » وسبب تحريه التشيُه بهم . وكذا الصَّدب 
بالصفاقتين حرامٌ ؛ لأنه من عادتهم . 


(1)اعترض المزني (رحمهالله) على ذلك فقال: «فكيف يحدمَنْ شرب قليلا من نبيذ شديد» ويجيز شهادته؟!6. انظر 
مختصره ص .)91١(‏ ش 
(0) والأصح - وهو المنصوص - أنه يُحَدّ ولا ترد شهادته . انظر الروضة ( ١81/1؟)‏ . 
(©) والمذهب أن من يشرب النبيذ معتقدًا تحريمه : يُحَدٌ ورد شهادته . انظر الروضة ( 0/؟ ؟ ). 
(5) انظر في هذا ما رواه البخاري في صحيحه ( ١١١)‏ ) كتاب (١‏ العيدين 6 ( ١5‏ ) باب 9 سنة 
العيدين لأهل الإسلام » . حديث ( 105 ) . وما رواه مسلم في صحيحه ( 7 )8()51٠86١-‏ كتاب 
« صلاة العيدين ) (4 ) باب « الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد » ؟. وما رواه ابن ماجه 
(715-11/1)( ه ) كتاب « النكاح » (١؟)‏ باب ١‏ الغناء والدفٌ » حديث ( 18417 ) عن الربيع بنت 
معوذ » وحديث (1818) عن عائشة . وحديث ( 1416 ) عن أنس » وحديث ( 14.00 ) عن ابن عباس » 
وحديث ( 110١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهم جميعًا . 
(5) وفي الروضة ( ١١‏ أن الأصح حِلّه أيضًا . 
(7) قال النووي في الروضة ( 5١8/1١‏ ) : « قلت : الأصح - أو الصحيح - تحريم اليراع » وهو هذه الزمارة النتي 
يقال لها : الشبابةٌ . وقد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي كتابًا في تحريم اليراع مشتملا على نفائس » وأطنب في 
دلائل تحريمه , والله أعلم » . 


أهلية الشهادة / الشعر ليس حرامًا إلا إذا تضمن محظوورًا 35317 


وقد ذكرنا مآخذ هذه التحريمات في كتاب « الوجد والسماع» وفصلنا ما يَحِلَ ويَحرْم . 
ثم قال الشيخ أبو محمد : سماحٌ الأوتار مرةً لا يَْدَ الشهادة » وإنما تُرَدُ بالإصرار . وقال 
العراقيون : هو كبيرة (© تُوجِبُ المرةٌ الواحدةٌ رَدّ الشهادة . ولاشك أن ذلك يختلف بالبلاد » 
فحيث يَعْظُم أده » فالمرة الواحدة تُشّْعر بانخرام مروءة الشاهد . 

المخامسة : تم الشعر وإنشادٌه وسماغه - بألحان وغ ألحان - ليس بحرام إلا أن يكون 
في الشعر هجو » أو وصِفٌ امرأة مُعيّنة مُعيّنة » أو فش . وما يحرم لَْدِهِ فيحرم نَظمه ؛ فإن الشعر 
كلامٌ » حسئُه حسيٌ » وقَبيحه قيبح (©» وقد أنشد عند رسول الله يِه أشعارٌ و رُولم يُذكرها 9 . 

وإن أطنب في المدح حتى انتهى إلى حدٌ الكذب » قيل : إنه حرام » والصحيح أن ذلك ليس 
بكذب ؛ إذ ذلك ليس يُقصد منه الاعتقادٌ والتصديق » بل هي إظهارٌ صنعة في الكلام . 


وسماحٌ الغناء مباح ؛ لأن ما جاز من غير لحن جاز مع ألحان 42 , إلا أن يُتّخذ ذلك عادةٌ » 


)١(‏ في (أ)١(ب)‏ :هي كبيرة6. 

(؟) قوله : « فإن الشعر كلام . ... ايخ » هو من كلام الشافعي ( رحمه الله ) كما في الأم (7// :)٠‏ 3 الشعر 
كلامٌ » حَسَئُه ككسن الكلام » وقبيحُه كقبيح الكلام ... ) . ويزوى هذا القولُ مرفوعًا أيضًا كما في السنن 
الكبرى ( ٠١‏ / 707 ) ولكن إسناده ضعيف .. 

() انظر في هذا ما رواه مسلم في صحيحه ( 4 / 1418-1577) ( 44 ) كتاب ( فضائل الصحابة » (4؟) باب 
٠‏ فضائل حسان بن ثابت ‏ حديث ( ١480‏ ) يإسناده عن أبي هريرة » ونصه و أن عمر ( رضي الله عنه) مَرُ بحسان 
( رضي الله عنه ) وهو ينشد الشعر في المسجد » فلحظ إليه » فقال : قد كنت أنشد فيه » وفيه من هو خيرٌ منك » ثم 
التفت إلى أبي هريرة ( رضي الله عنه ) وقال أَنّْدُك الله » أسمعتٌ رسولٌ الله يك يقول : «أجث عن ؛ اللهمٌ 
يده بروح القدس ؟ قال : اللهم نعم » . وانظر حديث ( 1485) . 

(4) المقصود بالألحان هنا التقطيعٌ العروضيّ المصحوبٌ بالترثم والتنغيم » وليس المقصودٌ الغناءَ المصحوبت 
بالموسيقى » فهذا حرامٌ لاا شك فيه . وفي الروضة كلام حسن في هذا الأمرء وهذا نضّه «غناء الإنسان » قد يقع 
بمجرد صوته » وقد يقع بآلة . أما القسم الأول » فمكروه » وسمائه مكروه » ولَيْسَا محرمينٌ ‏ فإن كان سمائُه من 
أجنبية » فأشدٌ كراهة . وحكى القاضي أبو الطيب تحريمه » وهذا هو الخلاف الذي سبق في أن صوتها » 0 
عورةٌ ؟ فإن كان في السماع منها خحوفٌ فتنق» فحرامٌ بلا خلاف » وكذا السماع من صبيّ يخاف منه الفتنة ... ) 

ثم قال : 9 القسم الثاني : أن يقني ببعض آلات الغناء مما هو من شعار شاربي الخمر - وهو مُطرب - كالطنبور» 
والعود » والصّنج » وسائر المعازف » والأوتار» يحرم استعمالّه واستماعه ؛ والر 1017 


2332/7 


أهلية الشهادة / حكم الغناء والرقص » والتغّي بالقرآن 
فقد يقدح في في المروءة : 
والرقص أيضًا مباح ”2 ولكن إذا صار معتادّاء أوصار الغناء مكسبة » فيقدح في المروءة .. 
الل 0 ب 0 
قار من مزامير آل َو عليه الفلا ( 0 


السادس : لبس الحرير » والجلوسٌ عليه حرام » وتُردٌ دٌّ الشهادة باستدامته دون المرة 
الواحدة ‏ وكذا التختم بخاتم الذهب 0 3 وغَلط بعضُ الأصحاب فقال 1 لو كان / شهودٌه؟؟/ب 


)١(‏ وفي الروضة :)551/١١(‏ 9 قال الحليمي : لكن الرقص - الذي فيه تكن و تكشه د يُشُبه أفعال الخنئين - حرامٌ 
على الرجال والنساء ») . 

(؟) ومن الأدلة على ذلك قولّه علق : ( ليس مِنّا مَنْ لم يت يَتَعَنّ بالقرأن ) رواه البخاري في صحيحه ( ١١‏ / )2 
( 7) كتاب « التوحيد » ( 44 ) باب ١‏ قول الله تعالى : « وأسُِوا قولكم أو اهَرُوا به 4 حديث ( 76507 ) . 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد تفسيرات في معنى ١‏ التغمّي ) : 9 والذي يتحصل من الأدلة أن سن الصوت 
القرآن مطلوبٌ » فإن لم يكن حسنافلْئْجَسَئْه ما استطاع كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث » وقد أخرج 
ذلك عنه أب داود ياسناد صحيح . . ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم , فإنّ الحسسن الصوتٍ يزداد محسبًا 
بذلكء» » وإن خخرج عنها أن ذلك في حشنه » وغيد الحسنٍ ربما انجبر مجراعاتها ما لم ييخرج عن شرط الأداء المعتبر عند 
أهل القراءات » فإن خرج عنها لم يَفٍ تحسينٌ الصوت يمح الأداء . ولعل هذا مستند مَنْ كرة القراءة بالأنغام ؛ لأن 
الغالت على مَنْ راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإ وْجد من يراعيهما ما فلا شك في أنه أرجح من غيره ؛ لأنه 
يأتي بالمطلوب من تحسين الصوت ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء, والله أعلم ) . انظر فتح الباري (150/8) . 
(*) الحديث رواه البخاري في صحيحه (8/ )٠١‏ كما في الفتح ( 13) كتاب « فضائل القرآن ) ( )8١‏ باب 
« مخشن الصوت بالقراءة للقرآن » حديث (م: ١ه‏ ) ياسناده عن أبي موسى الأشعريّ أن النبي م قال له : :يا أبا 
موسى » لقد أُوتِيتٌ مزمارًا من مزامي رآل داود » . ورواه مسلم )1()047/١(‏ كتاب و صلاة المسافرين وقصرها » 
(4؟) باب « استحباب تحسين الصوت بالقرآن)» حديث (1/4) من حديث بريدة مرفوعًا . ورواه ابن ماجه ( ١‏ / 
١١ 6‏ ) كتاب «إقامة الصلاة والسنة فيها) (177) باب ( في * شن الصوت بالقرآن ) حديث ( )١4١‏ من 
طريق أبي هريرة مرفوعًا . 

(4) وما يدل على محزمة لبس الحرير وثيٍس الذهب على الرجال ما رواه أبو داود في ستنه (غ )211 كتاب 
( اللباس )١4(6‏ باب في ١‏ الحرير للنساء» حديث (07. 4 ) بإسناده إلى علي بن أبي طالب قال : إن نبي الله مل - 


لَبْسَ الحرير والتختّم بالذهب حرامٌ على الرجال / تعريك المروعة للب 353/7 


النكاح على حرير» لم ينعقدٍ النكاح » بشهادتهم . 

الوصف الثاني : المروءة . فمن يرتكب من المباحات ما لا تليق بأمثاله » كالأكل في 
الطريق » والبول في الشارع » » ولس الفقيه القباء والقَلنْشُوة ة في بلادنا وغير ذلك ما يمسخر به فيه » 
فيدل ذلك إما على خبل في عقله أو انحلالٍ في نفسه يُنِطل الثقةٌ بصدقه » فتخل شهادته . ولا 
يَحُفَى أن ذلك يختلف بالأشخاص والأحوال » فذو المنصب إذا حمل المتاع إلى بيته لِتَجْلِه فلا 
مروءة له » وإن أمكن حممِلّه على التقوى والاقتداءٍ بالأولين » فلا يقدح فيه . 

ويلتحق بهذا الفنٌّ 2١‏ الإكبابٌ على المباحات المانعة من المهمّات » كمداومة الشطرخ » 
واللعب بالحمام » والرقص ء والغناء » فإن ذلك أيضًا يُشُْعر بانحلال . 

واختلفوا [ أيضًا ] © في الحرف الدَّنيّة » فمنهم من لم يَقْبل شهادةً الدباغ والكتّاس 
والحجام والمدَلّكِ © . ومَنْ يتعاطى القذر 9 ؛ لأن اختيازه هذه" الحرفةً يُشْعِر بخكدته . . ومنهم 
من قال : تُقبل إذا كان ذلك صنعةً آبائه » ولائمًا بأمثاله . وفي الحائك طريقان » قال القفال : لا 
فرق بينه ويين الخياط » وقال بعضهم : جرت العادةٌ بالإزراء بهم » فاختياره - مع ذلك - 
كاختيار الكثس والحجامة . 

الوصف الثالث الانفكاك عن التهمة : 

ولا خلاف أن شهادة العدل لا تُقبل في كل موضع » فنقول : للتهمة أسبابٌ : 


- أخذ حريرا فجله في هينه » وأخذ ذهبا فجعله في شماله ‏ ثم قال : 9 إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي ) ٠.‏ ورواه 
الترمذي في سننه ( 4 /184) حديث ( )10٠ ٠‏ يإسناده عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بلفظ « حرم لباسيٌ الحرير 
والذهب على ذكور أمتي وأَحِلٌ لإنائهم » . قال الترمذي : حديث أبي موسى حديث حسن صحيح . 

. كلمة : « الفن » ليست في (أ)» ( ب). (5) زيادة من () ء ( ب)‎ )١( 

() والأصح قبول شهادتهم كما في الروضة ( )577/1١‏ . 

(4) وفي الروضة ( )7717/1١‏ ( أن الذين يباشرون النجاسة » إنما يجري فيهم الخلاف إذا حافظوا على الصلوات 
في أوقاتها واتخذوا لها ثيابًا طاهرة . وإلا فترد شهادتهم بالفسق » . 

(ه) في (أ)ء ( ب ) : و لأن اختيار هذه ... » . 


7+ ب ب أههلية الشهادة / ألا تكون في موضع تُهْمَةٍ 
الأول : أن تتضمن الشهادةٌ جَوًا أو دفعًا © . 
أما «ال+4) فين يشهد على مَنْ جرح مُوَرنّه » فالشهادةٌ مردودةٌ ؛ لأن بدل الجراحة يحصل 
له بالإرث » والجرخ سببٌ الموت المقْضِي إلى الإرث . ولا خلاف أنه لوشهد في مرض الموت 
للمورث بمالٍ جازء ولا بعل للتهمة موضعًا("» وإنما ردت شهادة الجرح ؛ لأن تركيته (» ترجع 
إليه . 


وأمنا « الدفمٌ » فَبأنَ يشهد اثنان من العاقلة على فسق شهود القتل الخطأ ؛ فكأنهم يَشْهدون 


فرعان 

الأول : لو شهد أحدٌ الابْتينٌ على أخيه بألف درهم دَيْنٌ على المورث وقلنا : لا يعجب 
عند الانفراد بالإقرار إلا حصّةٌ المقِرَ : قُبلَتْ هذه الشهادة ؛ إذ لا دفع فيها . وإن قلنا : إنه 
يلزمه تسليٌ جميع الألف من حصته لو أنكر الآخر » فلا تُقُبل شهادته ؛ لأنه دافع . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : إن أقر ثم شهد . لم تقبل كما لو قذف ثم شهد . ولو أنشأ 
الشهادةً ابتداءٌ قُبِلَ ؛ كما لو شهد على الزنا . 

الثافي : لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية لهما في تركة » فشهدا للشاهدين أيضًا بوصية » 
قال صاحب (التقريب) : لتقُي ؛ للتهمة . وهذا فاسدّ ؛ لأن كل شهادةٍ منفصلةٌ عن الأخرى» 
ليس فيها جَرَء وقد قطع الأصحابٌ بأنَّ رفقاءً القافلة إذا شهد بعضّهم لبعض في قطع الطريق » 
قبل إذا لم يَتَعوَض في شهادته لنصيب نفسه © . 

السبب الثاني : البَغضيّة الموجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة . 

فلا تُقُْبل الشهادة للولد والوالد وسائر الفروع والأصول ؛ لأنه ليس له من ماله إلا قدر 
حاجته » ومال أصوله وفروعه معرضٌ لحاجته» فكأنه شهد لنفسه . وفي شهادة الزوجين ثلاث 


(1) يعني تب نفعًا » أو تذُفع ضرًا عن الشاهد . (0) في (أ)ء( ب): ١‏ موقعًا ) . 
في (أ) (١‏ ب) ١:‏ بدله. (4) انظر ص ( ) من باب ٠‏ قطع الطريق » . 


أهلية الشهادة / لا تُقبل شهادة الولد لوالدة والفكس -- ب 355/7 


أقوال كما ذكرناه في القطع بالسرقة (© . 

ولا خعلاف أن شهادة الزوج على إنسانٍ بأنه زنى بزوجته لا تقل » وكذلك إن شهد على 
زوجته بالزنا مع ثلاثةٍ من العدول ؛ لأنها أَوْغَدتْ صدره فنشأ منه عداوةٌ » ولأنه يشهد بالخيانة 
على محل حقّه . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : تُقبل 9" . 

وقال مالك ( رحمه الله ) : تُقُبل شهادةٌ الولدٍ لواليه » ولا تُقبل شهادةٌ الوالد لولده 29 . 
وللشافعيٌ ( رضي الله عنه ) قول قديم : أنه تُقْبل الشهادة للولد وللوالد . 

أما الشهادة عليهم فمقبولةٌ ؛ لأنها أَبْعَدُ عن التهمة . وفيه وجه : أن شهادةً الابن لا تُقُبل 
على الأب بالعقوبات ؛إذ لا يكون الابنٌ سب عقوبة الأب . وهذا بعيد ؛ لأنه مُظْهِدُ لامُوجب . 

وفي حبس الأب بِدَيْن وليه ثلاثةٌ أوجه : 


أحدها : أنه لا يُخبس ؛ لأنه عقوبة ©) , 
يحبيس 2 عفودر 


. ) انظر باب 9 السرقة‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الزوج إذا شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة آخرين » فلا تقبل شهادته » ويحدّ إذا لم‎ )١( 
يلاعن » أما الثلائة فيحدون » وهو مذهب المالكية والحنابلة إلا أن الزوج - عند الحنابلة - لا يُححدّ . انظر : الوجيز‎ 
. )78/5( حلية العلماء( +/74؟) . الكافي ص ( 7ه ) . المقنع ص (98؟) المبدع‎ . )577/1١(ةضورلا‎ .) ١51/١ ( 
.)1١١/5( كشاف القناع‎ 
اتفقت المذاهب الأربعة على أن شهادة الابن لأبيه » أو شهادة الأب لابنه » غير مقبولة . وعن الإمام أحمد‎ )©( 
روايتان أخريان : إحداهما : أنه تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه . والثانية : تقبل شهادة كل‎ 
. واحد منهما لصاحبه ما لم تََُ إليه نفعًا في الغالب‎ 

ومن هذا يُعلم أن مذهب مالك ليس كما حكاه الإمام الغزالي ( رحمه الله ) . انظر : مختصر المزني ص ( )٠١‏ . معرفة 
السنن والاثار( 4 710/1) . الوجيز ( ؟/١5١)‏ . الروضة (١75/1؟)‏ . مختصر الطحاوي ص ( ه*7) . تحفة الفقهاء (5/ 
5" . المبسوط ( )171/1١‏ . فتح القدير (7/17 .4 ) . رد لمحتا ر( 14/1) . ملتقي الأبحر ( 4 /8) . الكافي ص )45١(‏ . 
الشرح الكبير(4 .)١١4/‏ حاشية العدوي على الخرشي .)١8٠017/5/7(‏ الشرح الصغير(؛ /غ4 ؟).المبدع(١١/14701145).‏ 
كشاف القناع(1458/5). 


(4) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( لا ). 


7 دلبب أهلية الشهادة / لا تُقْبل شهادةٌ عدوٌ على عدؤه 


والثاني : ديعيس ؟ لأنيس نعضوذاء وعليه أن تؤذى اندق ليتحلض» وقال صاحب 
« التلخيص » : يُحبس في نفقته ولايحبس في سائر ديونه . 

فرع : إذا شهد بحن مشتركِ بين وله وأجنبيع » ورد في حقٌّ ولده » ففي الردّ في حقّ 
الأجنيئ وجهان ؛ لأجل تبعيض الشهادة في نفسها © . 

السبب الثالث : العداوة . فلا تُقبل شهادةٌ العدوٌ على العدوّ خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه 
الله ) وسَلَّمَ أن شهادة المخاصم في ا حال لا تُقبل 9 . 

أما شهادةٌ الخاصم [ بعد انقطاع الخصومة] (" فمقبولةٌ بالاتفاق ؟إذ يؤدّي ذلك إلى أن مَنْ 


)١( ''‏ والأصح أنه تقبل شهادته في حق الأجنبي » ولا يؤثر في قبولها أن ُردّ في حقٌ ابنه أوأبيه . انظر الروضة /١١(‏ 
/ا5). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن شهادة العدوّ على عدوه غير مقبولة » وهو مذهب المالكية والحنابلة . والمقصود بالعداوة 
هنا العداوة الدنيوية » مثل أن يشهد المقذوفٌ على القاذف , والمقطوعحٌ عليه الطريقٌ على القاطع» والمقتول وليه على 
القاتل , والمجروح على الجارح . فأما العداوة في الدين» كالمسلم يشهد على الكافر» أو انحن من أهل السنة يشهد 
على مبتدع » فلا ترد شهادته ؛ لأن العدالة بالدين . والدينٌ يمنعه من ارتكاب محظور في دينه . 
وفي المذهب الحنفيّ اختلافٌ في هذه الشهادة , والحاصلٌ أن في المسألة قولين مُغتمدّئن : 

أحدهما : عدم قبول شهادة العدو على عدوه عداوةٌ دنيوية مطلقًا » سواء أخرجئه هذه العداوةٌ إلى الفسق أم لا . 

والثاني : أنها تُقُبل إلا إذا فسق بهذه العداوة . 

وقال بعضهم : تنقسم العداوة إلى مؤثرة في العدالة » وغير مؤثرة » فالمؤثرة كعداوة المجروح على الجارح » 
وعداوة ولي المقتول على القاتل . وغير المؤثرة » كعداوة شخصين وقعت بينهما مشاتمة أودعوى مالٍ» أو حق في 
الجملة . فشهادةٌ صاحب النوع الأول لا تقبل كما هو المصرح به في كثير من كتب المذهب » وشهادة صاحب 
النوع الثاني تقبل ؛ لأنه عدل . انظر في هذه المسألة : مختصر الطحاوي ص ( 701) . رد المختار (115111/19) . 
ملتقى الأبحر ( 4/ 84:88 ) . الكافي ص ( 415 ) . القوانين الفقهية (17) . بداية امجنهد ( 014/١‏ ) . الخرشي على 
مختصر خليل ( 7/ 184 ) . الشرح الكبير ( 4 / 17١‏ ) . الشرح الصغير ( 5 )١41/‏ . أسهل المدارك ( 517/5 المقنع ص 
048 ) دليل الطالب ص (1/١5؛‏ ) المغتي ( 4 / 185 ) . مختصر المزني ص ( )7١١‏ . معرفة السنن ( )7١8 /١4‏ . حلية 
العلماء /١(‏ ؟١١)‏ . الروضة 751/1١‏ ) . 


5 زيادة من (أ)» ( ب) . 


أكلية العهافه ).حك الشواحه هل ماري بحي سس نج ع كي 357/7 


يستشعر من غيره إقامة شهادة عليه يُنْسُىءِ معه خصومة . 
ورَدٌّ شهادة العدوٌ مُشْكِلٌ ؛ لأنه إن أخرجثه العداوةٌ إلى فسق » فتردٌ للفسق . وإن لم 


ا 


<ه6ره» 


تُخْرِجْه / إلى معصية فلا يَبْقَى إلا مجردٌ تُهْمَةٍ . 578 
ولا حلاف أنَّ الشهادة للصديق مقبولةٌ » وكذا الأخ والأقارب . ولكن المعتمد فيه قول 
رسول الله يِِتَوٍ : « لا تمل شهادة خصم على خصم ) 22 . 
وإها برد الشهادة بعداوةٍ ظاهرة » موروثة أو مكتسبة » بحيث يُعْلَم أنّ كلَّ واحدٍ منهما 
يَفْرّح بجْسَاءَةٍ صاحبه » ويَعْتعٌ بجَسَوّته » ويتغي الشد له . وهذا القدرٌ لا يَفْسْق به فترد الشهادة به . 
ون عرف ذلك من أحدهما » خخصّتٌ شهادئه بالردٌ دون شهادة صاحيبه . 
وقد يكون سببُ العداوة التعصّب للأهواءٍ والمذاهب ؛ إذ المعتزلةٌ وسائد المبتدعة لا 
يكفرون » وأنه تُقُبل شهادتهم وإِنّْ ضَدّلناهم . قال الشيخ أبو محمد : تُرَدٌ شهادة مَنْ يَطَعن في 
الصحابة ( رضي الله تعالى عنهم ) ومَنْ يقذف عائشة ( رضي الله تعالى عنها ) فإنها مُخْصّنة 
بنصٌ الكتاب 29 » مُبوأَةٌ عن الفواحش . وما ذكره صحيحٌ » وإنما تُقْبل شهادةٌ امخالفين في 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه ( / 7١‏ ) يإسناده عن أبي هريرة مرفوتًا قال : بععث رسول الله َيه مناديا في 
السوق أنه لا تجوز شهادةٌ حَصْم ولا ظِين » قيل : وما الظَنّنُ ؟ قال : المتهم في دينه ». 

وروىابن ماجه في سننه (/5) ( 17) كتاب 9 الأحكام ‏ (.) باب ومن لا تجوز شهادته ) حديث (5815) 
باسناده عن النبي مَك قال : 9 لا تجوز شهادة خائن » ولا محدود في الإسلام ‏ ولاذِي غِمْرٍ على أخيه ) وحديث ابن ماجه هذا 
حديث حسن كما ذكر الألباني في صحيح سنن ابن ماجه ( ؟/44 ) . 
)١(‏ قال الحموي : « قوله في كتاب الشهادات : ( وقد تكون العداوة للتعصب للأهواء والمذاهب ؛ إذ المعتزلة وسائر 
المبتدعة لايكفرون» وإفاتُّئل شهادتُهم وإن ضللناهم . وقال الشيخ أبو محمد : يرد شهادةٌ من يطعن في الصحابة 
. ومن يَقُْذف عائشة ( رضي الله عنها ) فإنها محصنة بنص الكتاب ) . 

قلت : ماذكره الشيخ من كون المبتدعة لا يكفرون فهو على ماذكره» وأما قذف عائشة فأقول : إن من يقذفها 
يد فضلًا عن قبول شهااته أورةٌهاء على ما نقلهالشبخ أبو محمد من حيث إن[ قال : ]افيه اصار مكدًا م 
نزل به نص الكتاب في براءتها » وذلك يقضتي الكفرء وهو إشكال ظاهر . 7 

قلت : لا يخلو قاذفٌ عائشة إما أن يكون قَذَّفَها بخصوصية تلك الواقعة التي أنزل اللّه بسببها الآياتٍِ أوغيرها» 
فإن كان بالمعنى الأول كَمَرَ بالاتفاق وإليه يشير أصحاينا بنقلهم » وإن كان بالمعنى الثاني لم يكفر» لكونها غير - 


2-7 ببسب فروع في قيول الشهادة وردّها 


الاعتقادات ؛ فإن مَنْ يرى أنَّ الكبيرةً الواحدةً تُوجبُ الخلودٌ في النارء فقوله أوثق . 

السبب الرابع : التغافل . 

قرب عدلٍ مغفلٌ ” كثية السهو والغلط © وإن لم يكذب عمدًا » وربما لا يَفْطِن لحقائق 
الأشياء » ويكثر سَبقهِ إلى الاعتقاد بالتومٌّم » فَمِثْلُ هذا لا تُقُبل شهادثه المرسلة إلا في أمر جلي 
يُشتقصي الحاكم فيه » ويُكثر فيه مراجعمّه حتى يتبينٌ تنه وأنه لا يَشهو في مثله . 

السبب الخنامس : التَّعَبُرُ 2 يردٌ الشهادة : 

فالفاسقٌ المسيَسِةِ (© بالفسق إذا رُدّتُ شهادته » ثم حشئت حالتُه » فأعاد تلك الشهادةً 
بعينها : لم تُقبل» وتُقبل سائد شهادايه ؛ إذ المكذَّبُ تثبعث فيه داعيةٌ طبيعيةٌ لإثبات صِدُْقٍ نفسه » 

والكافد والصبئ والعبد إذا رُدّت شهادتُهم , ثم أعادوها بعد الأهلية قُِلَ ؛ إذ لاعَارَ عليهم 
فى الردّ . أماالفاسق لمعن » والعدؤٌء والسيدٌ - إذا شهد لمكاتبه - قَددّت شهادتهم, فأعادوها() بعد 


معصومة » لكنه يَفْسُْ ويُحَدٌ حدّ القذف » ويحتمل أن يكفر ؛ لعموم الآية » فإنها مُطَلَفَةٌ في ذلك الزمان وغيره » 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره الأصحاب محمولا على خصوصية تلك الواقعة » وما تُقِلّ عن الشيخ أبي محمد 
يحتمل أن يكون من خخصوصية واقعة أخرى » وعلى ذلك ينبني قبولٌ الشهادة على ما تقدم ذكره . 

فإن قيل : فالمفهوم من كلامه أنه من خصوصية تلك الواقعة من حيث أنه قال : ومن يقذف عائشة » فإنها ' 
مُخضّةٌ بنص الكتاب مبرأة عن الفواحش » وإذا كان كذلك لم يصح حملّه علي عين تلك الواقعة ؛ لكونه جعل 
ذلك النصّ دليلًا على ما يفهم من خاصة تلك الواقعة . 

قلت : وإن كان الأمر كذلك إلا أن ذلك لا ينفي احتمال أن تكون مبرأةٌ على الإطلاق في تلك الواقعة ؛ ومحتمل في 
غيرها لما تقدم ذكره » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال بكل حال ؛ . إشكالات الوسيط (ق 15١‏ / ب -151١/ب).‏ 
)١(‏ في (أ) : « كثير الغلط والسهو» . ْ 
(؟) في (أ)» ( ب ): « التعيير» . والمقصودٌ به أن يَدْفع مردودُ الشهادة عن نفسه عار الكذب بإعادة نفس الشهادة 
المردودة سابقًا تارة أخرى . 


(”) في ( ب ) : ١‏ المستتر » . (4) في ( ب ) : و ثم أعادوها ‏ , ٠‏ 


حكمٌ شهادة الفاسق والقاذف إذا تيا سب 359/7 


هذه الأعذار» ففيه وجهان(© : 


ساع 


أحدهما : لا رد ؛ لأنّ أسباب الردٌ ظاهرةٌ ؛ فلا يتعيّرون بها كالصبي والعبد . 

والثاني : أنه ترد ؛ لأنهم انّهِمُوا » والمتّهِمْ يتعيّر» فيذْفع العار بالإعادة . 

السبب السادس : الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد : 

وذلك مردودٌ إن كان قبل الدعوى . وإن كان بعد الدعوى وقبل الاستشهاد » ففي القبول 
وجهان . وإن لم تُقبل » فهل يصير به مجروحًا ؟ فيه وجهان ©" . 

وهذا فيما لا تجوز فيه شهادة الحسبة ء نا مالثه تعالى فيه حي » كالطلاق والعتاق وتحرم 
الرضاع والعفو عن القصاص ” فيثبت بشهادة الحسبة © من غير تَقَدُمِ دعوى . وترددوا في 
الوقف والنسب وشراءٍ الاب . 

أما « الوقفٌ » فالصحيح أنه لا يثبت إلا بالدعوى إذا كان له مستحق معينٌ » فأما على 
المساجد والجهات العامة فيثبت . وأما شراء القريب الذي يُغْتق عليه , فيِشْبه الخلع من وجه . 
والطلاق البائن يثبت بالشهادة على الخلع . وفي شراء القريب وجهان : 

أحدهما : يثبت كالخلع . وقال القاضي : لا يثبت ت دون الدعوى ؛ لأن العوض مقصو دنى 


(1) الفاسق لا تقبل شهادته المعادة » وكذلك العدوٌ لا تقبل شهادته بعد زوال عداوته على الأصح . انظر الروضة 
8١١‏ 11572031541). 
(؟) قال في الروضة (  : ) 548747 /1١١‏ اعلم أن الحقوق ضربان : 

ضرب لا تجوز المبادرة إلى الشهادة عليه » وضربٌ يجوز . وتُسَمى الشهادةٌ على هذا الثاني - على وجه المبادرة 
- شهادة حسبة . فحيث لا تجوز [ المبادرة بالشهادة ] فالمبادِرٌ مُتّهَمْ ؛ فلا تُقبل شهادثه . والمبادرة أن يَشْهد من غير 
تَقَدُم دعوى . فإن شهد بعد دعوى قبل أن يُشتشهد رُدت شهادته أيضًا على الأصح ؛ للتهمة . وإذا رددناها , ففي 
مصيره مجروحًا وجهان . الأصح : لا . 

الضرب الثاني : ما تقبل فيه شهادة الحسبة » وهو ما تمحض حقا لله تعالى أو كان له فيه حق متأكد لا بتر 
برضى الآدميّ ؛ . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ فتثبت فيه شهادة الحسبة » . 


7 دل إؤ! قضى القاضي بشهادة مَن لا تُقْل شهادثه 


الشراء ء وإثبائه دون العوض محال ”' ويبع العوض محال " إذ لا مدعي له . وأماالنسب فقال 
القاضي : لا يبت دون الدعوى . وقال الصيدلاني : من أَنَتْ بولدٍ » وادّعى الزوج أنه لدونٍ ستةٍ 
ا ا ب ل 
فقد تحصلنا فيه على تردد من حيث إن النسب مُتعلّق بكثير من حقوق الله تعالى كالطلاق . 


ولاخلاف في أن من اختفى في زاوية لتحمّل شهادة » فلا يُخمل ذلك على حرصه على 
الشهادة ولا رد ؛ لأن الحاجة قد تمس إلى ذلك للأقارير . وقال مالك ( رحمه الله ) : هذه 
الشهادة مردودةٌ © . وقيل : إنه قولٌ للشافعي ضعيفٌ © . 


. ) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب‎ )١( 
. إفق الأقارير : جمع إقرار‎ 
مذهب الشافعية : أن من اختفى فى زاوية أو غيرها ؛ لينحمل شهادةً » فشهادثّه مقبولة » وهو مذهب الحنفية‎ )( 
والكتازلة + ولك بشرط بغصول الغلم واليقين بالمشهود عليه‎ 
وفي مذهب المالكية : أنه لا ينبغي لأحد دُعِيَ إلى الاستتار للشهادة أن يجيب إليه إلا أن يَضطر ء فإن انثلي‎ 
بذلك فلا يشهد حتى يَشتوفي آخرَ الكلام من المقرٌ وأُولّه » ويشهد للذي دعاه وعليه . فإن كان المقدُ ضعيقًا أو‎ 
مختدعًا ء أو مُرَوعًا » لم تُقُبل شهادتهم عليه . وإن لم يكن كذلك » ث, ثبت عليه الحقّ ؛ لأن من الناس من يك في‎ 
فتحالقدير(587/0.‎ .)١ الخلاء ولايمكِفي الملأّ. ومَنْ عرف ذلك منه جا ز أن يُشتترله ؛ مغلم إقراره . انظر: الهداية(57/1‎ 
4م ) .ردانختار(81/7). الكافي ص(47/7:470(:)474). الشرحالكبي ر(175/4). الشرحالصغير(50:14/4١). معرفة‎ 
. )517/9 ( المغني‎ . )٠١5050/1١ ( 4؟) . الروضة(١45/1١) . المقنع ص ( ه74 ) . المبدع‎ /١4 السنن(‎ 
قال الحموي : 9 قوله أيضًا : ( ولا خلاف في أن من اخحتفى في زاوية لتحمّلٍ شهادة » فلا تحمل على حرصه على‎ )4( 
الشهادة ولا تردء وقال مالك : الشهادة مردودة » وقيل : إنه قول للشافعى وهو ضعيف ) . قلت : قوله : ( لا‎ 
خلاف ) لا يخلوإما أن يريد بين الأئمة أوعند الشافعي  » فإن أراد به الأول فمذهبم مالك مخالقُه » وإن أراد به‎ 
الثاني فقد نقل فيه خخلاًا وضئّفه » ولا شك بأن القول إذا كان ضعيقًا لا ينتفي اخلاف فيه ؛ فإن ما من خلاف في‎ 
. الغالب مذكور إلا وأحدُ جانييه ضعيف والآخر قوي في الغالب » وإذا كان كذلك كان مخالقًالما ذكره ألا‎ 
قلت : مراد الشيخ بقوله : إلا خلاف ) مت متحققٌ نقله عن الشافعي دون ضعف الدليل » وإذا كان كذلك اندفع‎ 
.)أ/1١97؟‎ ب191١ الإشكال بكل حال » . إشكالات الوسيط (ق‎ 


فروع في قبول الشهادة وردها 320317 


هذه مجامع ما تُرَدُ به الشهادة » أما شهادة القرويّ على البدويّ » والبدويٌ على القروي 
فمقبولةٌ خلافًا لمالك ( رحمه الله ) 29 . 


وشهادةٌ المحدودٍ في القذف إذا تاب مقبولةٌ خلافا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ( . وشهادة 


(1) مذهب الشافعية : أن شهادة البدويّ للقرويّ » والعكس » مقبولة . في الأموال وشبهها مما يمكن الإشهاد عليه 
في الحضر - وهو مذهب الحنفية والحنابلة قالوا : لأن قبلت شهادته على أهل البدو قُبلت على أهل القرى . 
ومذهب المالكية : أنه لا تقبل شهادة بدوي - يشهد في الحضر - لحضريٌ على حضري بِدَيْنِ » أوبيع » أوشراء؛ 
أو هبة » أو نحو ذلك مما يُشتبعد حضورٌ البدويّ فيه دون الحضري » أما إن سمع البدويّ حضريًا يقد بشيء 
لحضريّ » أورآه يفعل بحضري شيعًا من غصب أو ضرب أو إتلاف مال » أو رآه يشرب الخمر أو نحو ذلك ثما لا 
يقصد الإشهاد به عليه » فيجوز وتُقُبل شهادّه » كما يجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري » وبدوي 
وغير ذلك ما لا يُشتبعد فيه حضورٌ البدوي له وشهودُه إياه . انظر : الكافي ص ١‏ 14؛ ) . القوانين الفقهية ص 
(214:1) . الخرشي على مختصر خخليل ( ١184/1‏ ) . الشرح الصغير(0/4٠٠5)‏ . الشرح الكبير( 175/4). 
أسهل المدارك (/ 4 )5١‏ . الأم (04/1؟) . مختصرالمزني ص )71١(‏ . حلية العلماء (.97/4؟) . رحمة الأمة 
(555) . المقنع ص (748) . المبدع ( )١41 540/1١‏ . كشاف القناع 507/1 ) . المغني (5/ ٠01517‏ 
(؟) القاذف إذا كان زوجاء فَحَمَّقَ قذفه ببينة أو لعان » أو كان أجنبيًا فحققه بالبينة » أو بإقرار المقذوف » لم يتعلق 
بقذفه فسق ولا حدٌ ولاردُ شهادة» وإن لم يحقق قذفه بشيء من هذاء تعلق به وجوبٌُ الحدّ عليه » والحكمٌ بفسقه 
وردٌ شهادته . 

فإن تاب - قبل إقامة الحدّ عليه - لم يسقط ال حدٌ » وزال الفسق بلا خلاف » فإذا شهد قبلت شهادته . فإذا أقيم 
عليه الحد ولم يتب » فلا تقبل شهادته بلا خلاف . | 

أما إذاأقيم عليه الحدٌ » ثم تاب » فاخحتلفوا في قبول شهادته . فمذهب المالكية والشافعية والحنابلة قبول شهادته» 
وقال بعض أصحاب مالك : لا تقبل شهادته بعد ذلك في قذف . ومذهب أبي حنيفة : أنه لا تقبل شهادته بعد إقامة 
الحدٌ عليه ؛ وذلك لالتصاق اسم الفسق به أبدًا . 

انظر : مختصر الطحاوي ص ( 511؟) . تحفة الفقهاء (5/9؟2) . المبسوط .)15954177/15()17١/9(‏ 
تبيين الحقائق (/ ١4١‏ ) مع حاشية الشلبي . فتح القدير (/ ١١ ٠٠١‏ 4) . رد اغتار ( ه / /الا4 )2 (57/17) . 
الكافي ص ( 455 » 454 ) . بداية المجتهد ( 514/١‏ ) . الشرح الصغير ( 4 )١407/‏ . الشرح الكبير( 4 /177) . 
أسهل المدارك ١١4/5‏ ) . مختصر المزني ص ( 4 .) . معرفة السنن ( ١10 2574/١4‏ ) . حلية العلماء (4/ 
ه٠0‏ . المبدع ( 5١5 , 7١4/1١‏ ) . كشاف القناع 415/570 15١١‏ ) . المغني ( 197/5) . 
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اشتراط الذكورة في الشهادة على النكاح والرجعة 
الفاسق الذي لا يكذب وُوئق بقوله » لاتقل عندنا خلاًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأن من لا 
يخاف الله تعالى إنما يَضْدق لغرض » وإذا تغير غرضّه لم يال بالكذب ١١‏ 
خاتمة بذكر قاعدتين : 1 

إحداهما : أنَّ هذه الأسباب إذا زالت ء قُلّت الشهادةٌ . ولا يطول النظر في زوالٍ الصّبي 
الرق وأمثال » وإما طول في زوال النسق والعدارة ‏ فإن اتوي م تخفى » ولا يكفي ول 
الفاسق : ته بت » بل لابد من الاستبراء مدة حتى ظهر بقرائن الأحوال | صلا سريرتة . وَقَدّرة9؟/ب 
بعضّهم بسنة ؛ إتنقضي الفصولٌ , فإنّالعزائم تتفثر فيه » وقيل قيل : ستة أشهر الكل تحَكمْ بل ١‏ 
يختلف ذلك بالأحوال والأشخاص ء والمطلوبٌ عَلَبةٌ الظَنّ . 

أن لقث » خوي في إكذابه عه + كذلك قال الشافي رضي الله نه ) 008 و 
مُشْكِلُ ؛ لأنه ربما كان صادقًاء فالمغنيئ به تكذيئه نفصه في قوله : أنامُحِقٌ بالإظهار وامجاهرة دون 
الحجة ‏ فيكفي أن يقول : :ب ولا أعود » وهل يكفي مجردُ ذلك دون الاستبراء إذا لم طهر منه 
فسقٌ آخر ؟ فيه نصوصٌ مضطربة 9) . والحاصلٌ : أنه | نَ أقَدَ على نفسه بالكذب فيُشتبرأً ؛ لأنَّ 
هذا الكذب كبيرةٌ . وإنّ لم يقد » وجاء شاهدًاء وما تمت الشهادة » فقولان . وإن جاء قاذم » 
فقولان مرتبان وأؤلى بأنْ يُشتبراً ا 
فُستبرأ » وإنْ ظنٌ أنّ هذا القذفٌ مباح . فلا حاجة إلى الاستبراء . ويكفي قوله : تبت . فإِنٌ أقام 
الحجة على صِدْق نفسه , ففي بقاء عدالته وجهان : 


أحدهما : أنه (©) تقبل شهادته ؛ إذ ظهر صِدْقُه © , 


(1) هذا مروي عن أبي يوسف ( رحمه الله ) قال : إن الفاسق - إذا كان وجيهًا في الناس وكان ذا مروءة - تقبل 
شهادته ؛ لأنه يُشتبعد استعجاره ؛ لوجاهته » ويمتنع عن الكذب لروءته . انظر شرح فتح القدير ( 9/ه707 ) 
)١(‏ انظر مختصر المزني ص )7١4(‏ . 

(1) يعني نصوصًا مضطربة عن الإمام الشافعي ( رحمه الله ) . 

5( في الأصل : « أن » والمثبت من (])» ؛(ب). 

() وهذا الوجه هو الصحيح ؛ لأن صدقه قد تحقق بالبينة . انظر الروضة ( ١49/1؟)‏ . 


إذا قضى القاضي بشهادة من لا تقل شهاديه ب  --  --‏ حت 363/7 


والثانى : لا ؛ ١‏ إذ لانمكن له © أن يقذف ء ثم يُنْبت إلا أن يجيء مجيء الشهود . 
القاعدة الثانية : أن القاضى إذا غلط » فقضى بشهادة هؤلاء, ثم عَرفٌ بعد القضاء » فينتقض 
القضاءً إِنْ ظهر كونٌ الشاهدٍ عبدًا » أو صبيًا » أو كافرًا.. وإن ظهر كوثه فاسمًا فقولان : 

أقيسهما : أنه ينقض ؛ إذ قال الشافعئ ( رضي الله تعالى عنه ) : شهادةٌ العبد أقُربُ من 
95 ا >. 2000-7 5 5 ررس لد س غرم مس 
شهادة الفاسق ؛ إذ نص القرآن يدل على رد الفاسق » حيث قال : «3 إن جَآء 5 مَاسِق بن ... 4 20 
وقوله : ا من رَصَوْنَ من ألشْبدَاٍ © 0" . 

والثانى : أنه لا ينقض ؛ لأنه أَمُلٌ على الجملة وربما صَدَّق . وهذا ضعيف على مذهب 
الشافعي ( رضي الله عنه ) ؛ ولهذا قطع بعضٌ الأصحاب بالنقض وَرَدٌ تَردُدَ القولٍ إلى ما إذا 
فسق بعد القضاء واحتمل الاستناد وأَوّلَ عليه نض الشافعي ( رضي الله عنه ) . 


عد عد عد 


(1) في ( ب ) : 9 إذ لم يكن له ) . (؟) من الآية ( 5 ) من سورة ( الحجرات ) . 
(") من الآية ( ١87‏ ) من سورة ( البقرة ) . 


7/ظ201 


الباب الثاني 
في العدد والذكورة © 


م 0 
و العدد على مراتب : 
المرتبة الولى : الزنا . ولا يثبت إلا بشهادة أربعة رجالٍ ؛ لقوله تعالى : «ا ولا جاو عه 
بِأريصَةٍ شُبَدَاء 4 9 . ويقول كل واحدٍ : ريت يُدْخْل فَرجه في فرجها كالمووَدٍ في المكخلّة © ؛ 
إن الشاهدٌ الرابع على زنا المغيرة لما قال بين ب يَذِيّ عمر : رأيثُ نَفْسَا يغلوء واشنًا ينبو» ورأيئهما 
يضطربانٍ تحت حاف » ورجلاها على عاتقه » كأنهما أَدُنَا حمار» فقال عمر : الله أكبر» وجلّد 
سائر الشهود » ولم يَكتَفٍ بهذا © . ش 
وهل يُشْترط على الإقرار بالزنا أربعةٌ ؟ فيه قولان © . واللواطً إن قلنا : إنه كالزناء أو 
يُوجِبُ القتلّ» فهو كالزنا . وإن لم يوجب إلا التعزيرء فهل دُ يُسترط فيه أربعة ؟ فيه قولان © , 
وهل يجوز للشاهد النَّظدِ ” إلى الفرج أو إلى العورات لِتَحَمّلٍ الشهادة ؟ " فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : نعم ؛ لأنَّ الشهادة أمانةٌ © . 


والثاني : لا ؛ لكن إِنْ وَقَعَ البصدٍ تحمل الشهادةً » وإلا فلا . 


(1) في (أ) »( ب ) : « والذكورية » . (؟) من الآية ( ١17‏ ) من سورة ( النور) . 

(7) وهذا التشبيه زيادةٌ بيانِ وليس بشرط . انظر الروضة ( 7١0/1١‏ ) . 

(4) يعني لم يكاتفٍ عمرٌ بن المنطاب ( رضي الله عنه) بهذا الكلام ؛ إذ لم يكن فيه تصريت واضح تمامًا بالزنا. وهذه 
القصةٌ أوردها عبد الرزاق في مصنفه (+ / 15 ) . والبيهقي في معرفة السن والآثار ( 567/14 ) . 

(0) والأظهر قبول إقراره بشاهدين فقط . انظر الروضة /1١(‏ 557 ) . والمنهاج ص ( 1١7‏ ) . 

(5) والمذهب أنه لا يَئْبت اللواطً وإتيان البهيمة إلا بأربعة . انظر الروضة ( ١1/؟75)‏ . 

(7) ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 

(8) وهذا الوجه هو الأصح المنصوص . انظر الروضة ( ١58/1؟)‏ . 


اشتراط الذكودة في الشهادة على التكاح والرجعة سسسب 365/7 


والثالث : لا يجوز لأجل الزن ؛ فإنَّ الحدود [ مبنيةٌ ] 2١‏ على الدفع » أما لعيوب النساءٍ وغير 


فرع : لا تمنع الشهادةٌ بتقادُم العهد في الزنا (© » ولا بن يشهد أربعةٌ في أربعة مجالس 
خلاهًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) في المسألتين 27 » فإنه قال : إذا انفرد واحدٌّ في مجلس : محدٌ» ولا 


ينفعه مَنْ يَشْهد (» في مجلس آخر . 
المرتبة الثانية : النكاح والرجعة ؛ لقوله تعالى : «( وَأَشْهدُوا دوق عَدَلٍ يك # *) 
ولقوله مَك ٠:‏ لانيكا إلا يولي وشهودٍ» © ألحق الشافعئ (رضي الله عنه) به كل مااليس بال 


(1) زيادة من (أ) » ( ب) . 
(؟) مذهب الشافعية : أن من أقيمت عليه البينة بزناء أقيم عليه حدٌّه » سواء كان هذا الزنا من قديم أم لم ينْضِ عليه 
وقبٌّ كبير » وهو مذهب المالكية والحنابلة . 

ومذهب احنفية : أنّ من أقيمت عليه البينة بزنا قديم لم يقم عليه الحدٌ ما لم تمدع الشهود - عن الشهادة - 
بُعْدُهم عن موطن الإمام . وقد روي عن أبي يوسف ومحمد أن حدٌّ التقادم شهرٌ » وأما أبوحنيفة ( رحمه الله ) فلم 
يُقَدّوهِ بشيء وفوّضه إلى رأي الإمام . انظر : مختصر الطحاوي ص ( )١54‏ . المبسوط (14/5) . الهداية (؟ / 
) . تبيين الحقائق ( © / 1417 ١18‏ ) . شرح فتح القدير( )١8٠١-1717/ ٠‏ . رد اأختا ر( 4 / 77 77) . ملتقى 
الأبحر ( 885/1 ) . كشاف القناع ( ٠١١/5‏ ) . المغني )7١7/4(‏ . 
() مذهب الشافعية : أنه لا يُُْترط - في شهادة الزنا - إقامثُها في مجلس واحد » بل إذا جاءوا متفرقين في 
مجالس مختلفة » قُبِلَتْ شهادتهم وأقيم الحدٌ على المشهود عليه . 

ومذهب الحنفية : أن مَنْ شهد عليه أربعةٌ بالزنا » إذا جاءوا متفرقين حُحدُوا جميعا حدّ القذف » وإنها تقبل 
شهادتهم مجتمعين » أو إذا جاءوا إلى الحاكم في مجلس واحد قبل قيامه منه وإن تفرقوا في انمجيء . وهو مذهب 
المالكية . انظرفي هذهالمسألة : مختصرالطحاوي ص .)١717(‏ المبسوط )4١/4(‏ . الاختيارلتعليلمختا ر(4/١81:8).‏ 
اللباب في شرح الككتاب )1١/7(‏ . الخرشي على مختصر خليل .)١14:142/1(‏ الشرحالصغير(4 /50). أسهل 
المدارك(15/5١).‏ مختصرالمزني(” .)١‏ رحمةالآمةص(774). المقنع ص .)١158(‏ المبدع(177/94-/7). كشاف 
القناع ٠٠١/7‏ ) . المغني .)7٠٠١/4(‏ 
(5) في (أ) (١‏ ب): «شهد». (5) من الآية ( ؟) من سورة ( الطلاق ) . 
)١(‏ سبق تخريجه في كتاب ١‏ النكاح ») . 


7 >< ما يشترط في شهود الأموال » ومالا يطلع عليه الرجال غالبا 


كالقصاص والعتق والاستيلاد ‏ والكتابة » والوصاياء والوكالة » والعفوعن القصاصء والجرح 
والتعديل » والترجمة في مجلس القضاء, وإثبات الوّدة والإسلام والنسبء والبلوغ , والولاء» 
والِدّة » والموتٍ . ولا يُنْظر إلى رجوع الوكالة والوصايا إلى مال ؛ لأنها في نفسها سلطنةٌ وولايةٌ 
وليس بمالٍ . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : ينعقد النكالح بشهادة رجلٍ وامرأتين0'©» وخصّص 
اعتبارٌ الذكورة بالعقوبات . 

المرتبة الثالثة : الأموال وحقوقها وأسبائها . تثبت بشهادة رجلٍ وامرأتين ؛ بدليل آية 
المداينة 9") . ويدخل فيه الشركةٌ والإجارة , وإتلافٌ الأموال » وعقود الضمان » والقتلٌ خطاً» 
وكلّ جراحة لا توجب إلا لملّ» وحقٌ الخيار /والشفعة » وة فسحٌ العقود » وقبض نجوم الكتابة إلا 
النّْجم الأخير » فيتعلّق به العتنُ » ففيه وجهان . ويثبت يغبت المال في السرقة بشاهدٍ وامرأتين دون 
لو لدعا ع 

ثم للم أنَّ التكاح إن لم يثبت برجل وامرأتين يثبت في حقٌ المهر» وكذا الوكالة تنبت . 

حق البيع » وتثبت الوصيةٌ وإن لم تثبت الوصاية  .‏ . 

فرع : : لو قال لزوجته : إن غصبتٍ فأنتٍ طالق» أوَإِنٌ وَلّدْتِ 9) . فثبتٌ الغصبُ أو الولادةٌ 
بشهادة النسوة : وبحب امال » ولحق النس » ولم د يقع الطلاقٌ المعلّق بهما . وكذا لوعلّق برؤية 
الهلال وشهد واحدٌّ . ولو شهد أولا على عَضْبها رجلٌ وامرأتان » فقضى القاضي بالضمان 
فقال : إن [ كنتٍ ] ©» عُصبتٍ فأنت طالق » قال ابن سريج : إنه يقع » بخلاف ما إذا تقدّم 
التعليق 29 . وفيه وجةٌ آخر : أنه لا يقع . 

المرتبة الرابعة : ما لايَطلِعْ عليه الرجالٌ غالبا . ويثبت برجل وامرأتين» وبأربع نسوق» 


. » النكاح‎ ١ سبق تفصيل هذه المسألة في كتاب‎ )١( 
الا الم الا را ايه هُسَمّى فاكتبوه‎ 


طن لطر رك برب سر ا ا 
(5) زيادة من (أ)» ( ب). () في (أ) (١‏ ب ): « تعليق » . 


0 


ما يشترط في شهود مالا يطلع عليه الرجال غاليا ل /367/77 


كالولادة والبكارة » وعيوب النساء » والرضاع » وما يخفى عن الرجال غالبا . وقال أبو حنيفة 
حمه الله ) : تثبت الولادة بشهادة القابلة وحدها عند قيام الفراش لف مَخايا | 
زر 7 بنها و يام وظهور 
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فله العماسٌ الحيلولة قبل التزكية 2 . ويجب ذلك على القاضي في الأمة إذا أقامت شاهدين على 
الحرية 29 » ويجب في العبد إن طلب العبد *»» والعبدُ يُنفق من كشبه في مدة الحيلولة » وإن لم 
يكن فمِنْ بيت المال ثم يرجع | إلى السيد 0" إن لم يَنْبت العتق 29 . وكذا لو أقام شاهدين على 


(1) في ( ب ) : القرائن ») . 
)١(‏ مذهب الشافعية :نّم ل يطلع عليه الرجال غالبا تنبت الشهادة فيه بشهادة رجل وامرأنين» أو بشهادة أريع 
نسوة » وذلك كالولادة » والبكارة » وعيوب النساء . ولا يقبل في ذلك أقلّ من أربع يَشّهدن . 

ومذهب الحنفية : أن ما لا يطلع عليه الرجال - كالمواضع السابقة - يثبت بشهادة امرأة واحدة من العدول . وهو 
مذهب الحنابلة أيضًا» واشترط الإمام مالك في ذلك شهادة اثنتين . انظر : المبسوط /١5(‏ ؟4١)‏ . الاختيار( ؟/140) . 
رعوس المسائل ص ( 19 ) . فتح القدير (97/ 775) . رد امحتار (7/ 74؛ 75) . الكافي ص ( 419 ) . القوانين الفقهية ص 
)2١6 14 (‏ . المخرشي على مختصر خليل ( 17/؟١3)‏ . الشرح الصغير ( : / دلاى 99؟) . بداية المجتهد( ؟/ ١لاه)‏ . 
مختصر المزني ( )7١4‏ . معرفة السنن ( )51٠0/١14‏ . حلية العلماء 8 ؟) . رحمة الامة( ؟؟2) . المبدع ( »51٠0/1١‏ 
0 . كشاف القناع (5/5م: ) . المغني ( 168/5 ) . 
ب يعني أنّ للمدّعِي أن يطلب الحيلولة بين المدّعى عليه ويين المال أو العين التي أقام المدّعي الدعوى عليهاء وذلك 
إذا اف المدعي تَلَفَ هذا المال أو تَقْلَ العين . 
(4) يعني يجب على القاضي أن يحول بينها وبين سيدها ؛ احتياطا للبضع حتى يقضي في دعواها . 
(0) والأصح أنه لا تتوقف ا حيلولةٌ مع طلب العبد» بل إن رأى القاضي الحيلولة بينه وبين سيده : فعل . انظر الروضة 
(11/لاه؟). 
(5) في (أ) »( ب ) : و على السيد» . 
(0) أي يجب أيضًا على القاضي أن يحول بين هذا العبد - الذي أقام شاهدين على أن سيده قد أعتقه - وبين سيده 
حتى يحكم في دعواه» ويؤجره القاضي ويُنفق عليه من كشبه » فإن لم يكن » فينفق عليه من بيت المال . فإن بَانَ 
جرخ الشهود : رُدّ إلى سيده واستمرٌ رقه . انظر روضة الطالبين ١‏ ١١/لا5؟‏ ). 


7 - بح ها يشترط في شهود مالا يطلع عليه الرجال غالبا 
زوجيةٍ امرأةٍ » منتا لمرأةَ عن الانتشار قبل التزكية . وفي العقارء هل يجاب إلى الحيلولة مع أنه لا 
حََؤْف ؟ فيه خلاف . 

في هذه المسائل » الشاهدٌ الواحد » هل يُتَتّل فى اقتضاء الحيلولة منزلةً الشاهدين ؟ فيه 
قولان : ١‏ 

أخدهنا : نعم ؛ لأنَّ تمامّه موقم كالتعديل . 

والثاني : لا ؛ لأنّ الواحدّ ليس بحجة » والتعديل بُِنٌ أن ما أقامه من قبل كان حجةٌ "© . 

إن قلنا: يؤثر في الحيلولة » فقد ظهر له فائدةٌ على الجملة . 

ولو جرى في دَيْنِ » فهل للمدعي أن يَأدمس الحثجر خوقًا من أن يبيع مالّه ؟ فيه طريقان » 


منهم مَنْ طرد القولين» ومنهم من قطع بالمنع » لآنّ ضر ا حجر عظيمٌ . وقال القاضي : إن كان 


)١(‏ والأظهر أنه لايُترل الشاهدٌ الواحد منزلةٌ الشاهدين ؛ فلا يُجَاب صاحبُ هذه الدعوى إلى الحيلولة . انظر: 
الروضة ( ١١‏ / لاه؟ ) . الغاية القصوى ( ١/؟١١١١).‏ 


260/7 
الباب الثالث 
في مستند علم الشاهد , وتحَمّله , وأدائه 
( وفيه فصلات ) 
الفصل الأول في مستنده 
والأصل فيه اليقينُ ؛ قال الله تعالى : :9 ولا تَقف ما ليس لَك به نُك # 20 وقال رجل 


لرسول الله مكلت : وج أشْهد ؟ فقال : أرأيتَ الشمس طالعةً ؟ فقال : نعم فقال : عَلَى مِثْلٍ هذا 
فَاشْهَدُ» وإلا فاشكث » 0© . هذا هو الأصل » لكنًا قد تُلْحِق الظنّ به للحاجة 29 ؛ فنقول : 


المشهودٌ عليه ينقسم إلى : ما يحتاج إلى البصر دون السمع » وإلى ما يحتاج إلى السمع 


دون البصر ء وإلي ما يحتاج إليهما . 
الأول : ما يحتاج إلى البصر دون السمع . وهو الأفعال 9 ؛ إذ البصَدِ يُدْرِك الفعل 
والفاعل جميعًا . 


القسم الثاني : ما يحتاج إليهما . وهو الأقوال ؛ إذ الأقوالُ تُدْرَكَ بالسمع» والقائلٌ لا 


. ) من الآية ( 57 ) من سورة ( الإسراء‎ )١( 

(؟) حديث ضعيف : رواه العقيلي ( 7٠0/4‏ ) والحاكم في المستدرك ( 19:48/4 ) . وابن عدي في 
الكامل ( 1 / 7١07‏ ) . والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠‏ )من حديث طاوس عن ابن عباس » 
وصححه الحاكم . فأخطأ كما قال الحافظ ابن حجر ؛ ففي إسناده محمد بن سليمان بن مَسْمُول وهو 
ضعيف وقال فيه البخاري : منكر . وقال البيهقي : لم يُوْوَ من وجه يعتمد عليه . انظر : الضعفاء الصغير 
ص( ١8١٠؟).‏ التاريخ الكبير للبخاري ( /١‏ لاو) . ميزان الاعتدال للذهبي (*/24ه ) . لسان الميزان 
لابن حجر ( ه / ١80‏ ) . تمييز الطيب من الخبيث ص ١98(‏ ) . 

(") يعني أن من الحقوق التي تجب فيها الشهادة » مالا يحصل فيها اليقينٌ» فأقيم الظيٌ الم وكد فيه مقام اليقين ؛ لبلا 
يؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق . 

(4) وذلك كالغصب والإتلاف والزنا» وشرب الخمر » والولادة والرضاع » فلا يجوز بناء الشهادة فيها على 
السماع بحرو دنم . انظر الروضة ( 559/1١‏ ) . 
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يتعين إلا بالبصر”" . وليس للأعمى أن يعتمد الأصواتٌ ؛ فإنها تتشابه ”" بالتلبيس . وقال مالك 
( رحمه الله ) : له ذلك ؛ إذ يَحِلٌ له وَطْءٌ زوجته » فإذا سمع إقرارها في حالة الوطء » كيف لا 


يشهد عليها ؟! (" . فنقول : في غيره من الشّهود عُنيةٌ : أما جل الوطء والمعاملات فى على 
الحاجات . 


وقد اختلفٌ الأصحاب في سبع : 

الأولى : إذا تعلّق الأعمى بشخص فصاح في أذنه بالإقرار» فَجَوُه إلى القاضي مُتَعلَقًا به 
وشهد ء ففيه وجهان : 

أصحهما : القبولٌ ؛ للثقة 9) . 

والثاني : لا ؛ لأن قَنْحَ هذا الباب عسي » ودرجاتٌ التعلّق والملازمة تختلف ولا تنضبط . 


الثانية : في رواية الأعمى خلافٌ ؛ لأنه جز عن تمييز المؤويٌ عنه ولكن قال بعضهم : 


(1) ومن َم » فلابدٌ من سماع هذه الأقوال مع مشاهدة قائلهاء وذلك في مثل التكاح ‏ والطلاق » والبيع » وجميع 
العقود » والفسوخ » والإقرار بها . 
(؟) في ( ب ) : ١‏ متشابهة ) . 
(7) مذهب الشافعية : أنه لا تُقبل شهادة الأعمى فيما سمعه ؛ لأن الأصوات تتشابه » ويختلط بعصّها يبعض » 
ويدخل فيها التلبيسٌ . لكن ما تحمله الأعمى - قبل عماه - تُقُبل شهادته فيه وإنّْ أداها بعد العمى . 

ومذهب أبي حنيفة : ومحمد : أنه لا تُقبل شهادة الأعمى مطلقاء سواءٌ ما سمعه ورواه قبل العمى أو ما سمعه 
بعده . وخالفهما أبو يوسف فيما تحمّله قبل عماه وأداه بعده . 

ومذهب المالكية : أنه تقبل شهادة الأعمى فيما يق من الأصوات » وهو مذهب الحنابلة أيضًا . انظر : 
مختصر المزني ص ( 7١4‏ ) . حلية العلماء (8/ 2553 ١47‏ ) . مختصر الطحاوي ص ( 780 ) . المبسوط 
6.0 فتح القدير(97/10) . حاشية الشلبي على تبيين الحقائق )15١/7(‏ . رد امحتار(50/9) . الكافي 
ص ( 454 ) . القوانين الفقهية ( 14 . الخرشي على مختصر خليل (1/ 17/4 ) الشرح الصغير (4/؟47:74؟) . أسهل 
المدارك (511/1) . المبدع ( ٠‏ . دليل الطالب ص ( )١84‏ . كشاف القناع 556/5 ) . 
(4) وهذا الوجه هو الصحيح كما قاله الغزالي ( رحمه الله ) . وانظر الروضة ( )53٠١/1١١‏ . 
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يجوز 20؛ وكان الصحابة يسمعون من عائشة ( رضي الله تعالى عنها) من وراء الشثر» ف في 
حمّها كالعميان :أماما شوفه قبل المح قيروي» بل مكل من الشهادة قبل العم - على 
معروفي النسب - تُقُبل فيه شهادته . 

والقاضي إذا سمع بينةً ‏ ولم يَئِقّ إلا الحكمُ » فانعزل بالعَمَى » ففي ذلك الحكم وجهان من 
حيث إن العزل يبعد أن يتجزأ 2 . 

الثالثة : في المترجم الأعمى وجهان 9 : 

أحدهما : أنه ©) يجوز ؛ لأنّ القاضى يُشَاهِد المترجم كلامّه . 

والثاني : لا ؛ حشمًا للباب . 


الرابعة : في انعقاد النكاح بحضور الْأَعْمَينٌ / وجهان ؛ لأنه ليس فيه إثباتٌ » ولكن 157ب 
المقصود الإثباتٌ . 

الخامسة : إذا تحمل البصيه شهادةٌ على شخص ء فمات ولم يكن معروفًا بالنسب © ع 
فلايٌُ وأن يُخضّر ميئًا حتى يَشّْهد على عينه بمشاهدة صورتّه . إن كان قد دُفِنَ » لم يبس قَبِزه 
إلا إذا عَظمَتِ الواقعة واشتدت الحاجةٌ ولم يَطَلٍ العهدُ بحيث تتغيّر الصورةٌ . 

فإن كان يغرفه باسمه واسم أبيه دون جدّه » فَلْيقتتصر عليه في الشهادة . وإن عرف القاضي 
0 و اللي ا لامي اح جنر واي 
فقال : أناإنما أغرفك بأحمدء لا بأحمد بن عبد الله » فلم يُرَوّجْ . وفي مثل هذه الصورة » لو أقام 


.)510/1١( وهذا هوالصحيح - وبه قطع الجمهور - وذلك إذا حصل الظعٌ الغالب بضبطه . انظر الروضة‎ )١( 
. والأصح أنه يُقبل حكمه إِنْ لم يتخ إلى الإشارة ؛ قياسًا على تحمل الشهادة قبل العمى » ثم يشهد بها بعده‎ )0( 
.)1701 1/1١١ ( انظر الروضة‎ 

(©) يعني في الاعتماد على ترجمته . (4) كلمة : ٠‏ أنه ) ليست في (أ)؛( ب). 
(0) في () » ( ب ) : « معروف النسب » . 


3207 مستند الشاهد 


عنده بينةً على أنه أحمد بن عبد الله لم تفع ؛ لأنه لم يُفَوّضُ إِليه سماع البينة » كيف والصحيحٌ 
أن البينة إنما تُسمع بعد تَقَدُم دعوى وإنكار ؟!! . 

٠‏ السادسة : تَحَعْلّ الشهادةٍ على امرأة منتقبة بتعريٍ عدلين» خَيِْ جائز إلا على مذهب عَنْ 
يرى أن التّسَامُعَ "2 من عدلين كاف في معرفة النسب » بل الطريق ما فعلّه القفال ( رحمه الله ) » 
إذ كتب في مثل هذه الشهادة « أَشْهَدَني فلانٌ وفلانٌ أنها فلانة بنت فلان وأنها أقرت » 
وامتنع ( »عن الأداء فقال : وكيف 227 أشهد, والشاهدان في السوق ؟! د يعني أن شهادتي شهادةٌ 
الفرع » لكن طريق تحمل الشهادة أن تكشف عن وجهها حتى يَنْظر إليها ويحفظ حليتها . ثم 
إنها ©» عند أداء الشهادة » تكشف ثانا » فإن عَرَقَها شهد وإلا تشكت . 

ويجوز النظر لحاجة التحمل وإن كانت في غاية الجمال . وللقاضي عند الشهادة إن رَابَهُ 
م أن يُحَضِرَ معها نسوةٌ في قَدّها وكسوتها » وكْتحن الشاهدّ » فإن لم يها عنهنٌ لم تُقبل 
شهادثّه » وقد فعل ذلك بعض القضاة . ١‏ 

السابعة : إذا وقعت الشهادة على عينها - كما ذ كرناه - بمال» فطلب الخصم التسجيل» ' 
ولم يعرفها القاضي بنسبهاء لم يكن له ذلك إلا أن يسجل على حليتها وصورتها . ولا يكفي 
قولّها : إني فلانة بنت فلان ؛ إذ لا يُشمع مجردٌ قولها ولاأن يقيم الخصم بينةٌ ؛ لأنها إنما تقام بعد 
تقدم دعوى في النسب » ولكن لو نصب قيمًا حتى يدعى عليها ديئًا » وأنها بنثٌ فلان » فتنكر 
المرأة وتقام البينة : جاز ذلك ؛ فعله القاضي حسين في مثل هذه الواقعة ‏ وفيه إشكال من حيث 
إنها ربما كانت أقرت عند القاضي بالنسب » فكيف تنكره ولادعوى إلا على منكر؟ ومن حيث 
إن القاضي عالم بأن هذه الدعوى كذب ؟ لكن قال القاضي حسين : و هذه حيلة جائزة للحاجة 


كما جاز يبع ثمار خيبر بالدراهم » ثم شراء نوع آخر به ) . والمسألة محتملة . 
القسم الثالث : ما لا يحتاج إلى البصر . وهو الذي يَْبت بالتَّسَامُع ؛ إِذْ لا يُدْركه البصر 


. وامتنعت » وهو خطأ‎ ١ : ) ب‎ (١ ب): «السماع » . (0) في (أ)‎ (١ في (أ)‎ 0١( 
. كيف » والواو ثابتة في (أ) » ( ب)‎ ٠ : في الأصل‎ )( 
. كلمة : 9 إنها ؛ ليست في (أ) » ( ب)‎ )5( 
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كالإعسار» فإنه إنما يُدْرَكَ بالخبرة الباطنة وقرائن الأحوال في الصبر سِرًا على الضِرٌ 2" والجوع . 
ولا يعم بيقين » لكن إذا حصل ظقٌ قريب من اليقين جازت الشهادةٌ . 

أما الذي يث يثبت بالتسامع فالنسبُ والملك المطلق . واختلفوا في الولاء والوقف والتكاح 
والعتق ؛ لأَنَّ هذه أمور يُدْرك بالبصر أسبائها » لكن قد يشتفيض بين الناس ويدوم النَمَدهُ به » 
وتتوفّر الطباعٌ على ذكره بخلاف البيع والهبة وأمثاله» ففي اعتماد التَُسَامُع به وجهان » منهم من 
نَع ؛ لإمكانٍ المشاهدة . ومنهم من ألحق بالنسب ؛ الحصول الظن بالاستفاضة . وكذا الخلاف 
فى النسب من جانب الأم ؛ فإنه يمكن مشاهدةٌ الولادة» ولكن يؤثر فيه التسامع أيضًا . ومنهم مَنْ 
قطع بأَنَّ جانب الأم كجانب الأب . وفي الموت أيضًا طريقان » والمشهور : أنه كالنسب يثبت 
بالتسامع . ومنهم مَنْ ألحقه بالنكاح ؛ لأنه يمكن مشاهدثه . 

ثم إذا قضى به » فالنظر في النسب والملك : 

أما النسبُ - وما يُلْحق به - ففي حَدٌ التسامع فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يسمع من قوم لا يَجمَعْهِم رابطةٌ التواطؤ كما في أخبار التواتر ”© . 

والثاني : ذكر العراقيون أنه كفي أن يسمع من عَذْلِين » ثم لا يكون شاهدًا على 
شهادتهما . وهو بعيد . ثم زادوا عليه وقالوا : لورآه يَخمل صغيرًا وهو يشتلحقه , أو قال الكبير : 
هذا ابني 2: وهو ساكت : شهد على النسب . وهذا غلطٌ إلا أن يشهد على الدعوة فقد يثبت 
النسب بمجرد الدعوة . 

أما الملك ؛ فلا يحصل فيه تعييٌ ؛ لأنه - وإِنْ سَاهَدَ الشراءَ - فمن أين يعلم مِلّكُ البائع ؟!! 
أو شاهد الاصطياد فمن ) أين يعلم أنه لم يَقْلِثْ من غيره ؟ لكن يُغتمد الظنٌ الغالبُ الذي لو 


. الصّيْر»‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 
وهذا الوجه هو الذي رجحه الماوردي وابن الصباغ والغزالي وهو أشبه بكلام الشافعي ( رحمه الله ) . انظر‎ )١( 
.)؟14/1١1١‎ ( الروضة‎ 


© في ()ء( ب ): « هوابني ») . (4) في الأصل : « مِن » والمثبت من (أ)» ( ب ) . 
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كلف / مزيد بحث »ء لتعذَّرَ إنْباتٌ الأملاكِ . ويحصل ذلك باجتماع ثلاثة أمور : اليد» ,ر,/] 
والتصرف .ء والتسامع » أعني تفاوضٌ الناس ياضافة الملك إليه (2 » فإن هذا - إذا دام مدةً بلا 
منازع - غلب على الظنٌّ الملكُ . 

وهل يكفي مجردٌ اليد والتصدفٍ دون تفاوض الناس بالإضافة ؟ المشهور أن ذلك كاف . 
وقالالقاضي : لايكفي ؛لأنَالمنازعإنمايظه رإذاسمعالإضافةمن الناس. لك ْيقّابلهأنهل و كانتَصَدفُه 
بالعدوان » لُظهر التفاوضٌ بعدوانه في الجيران وأهل امحلّة » فعدمٌ ذلك دليلٌ على عدم الخصم . 

وأما مجردٌ اليد دون التصرف - أو التصرف دون اليد - فلا يكفي . وهل يُكتفى بمجرد 
التسامع دون اليد والتصرف ؟ وي 4و يتَصَوّر ذلك في ملك معطل » قال العراقيون : يكفي ذلك . وهو 
بعيدٌ ؛ فكأنهم يظنون أن الملك أيضًا يشتهر كما يشتهر الوقف . 

تم زا نسي بالتصرت ‏ الهدع والبناء والبيع والفسخ والإجارة والرخن ولولم نَرَ! إلا مجردٌ 

ل - ففيه خلافٌ » والصحيح أنه لايَدُلٌ ؛ إذِ المستأجد مدةً طويلة 

ا . أما و الخطّ »» فقد ذكرنا أنه لا يُكتمد 
للشهادة ويُغتمد للحلف2) . وتما يجب ذكذه هاهنا أن مَنْ شهد على أن فلانًا مات » ولا وارث 
له سوى فلان » فهذا يُشمع وإن كان على التَفّي » كبيّنة الإعسار» ولكن يُشمع ممن حَبِر باطنّ 
أحواله وعَلِمَ شعب نسبه » ويكفي فيه عدلان يقولان : لا نعلم له وارثًا سواه مع الخبرة الباطنة . 

فإن لم تكن بين » سَلَّم إلى الحاضر قدرٌ اليقين فقط . ولا يَقِنٌ إلا في فرض مَنْ لايحجب 
عائلا كربع الشمن عائلا للزوجة . وأما الأب فلايستيقن له مقدار معين . فإن لم تكن بينةٌ» بحث 
القاضي ونادى بأني قاسم ميرائّه. فمئْ ترف له وارثًا قَلْيذْكر. فإن لم يظهر سَلَّم المالَإلى الحاضر . 

وهل يطلب له كفيلا للقدر المشكوك ؟ فيه قولان . 


. يعني استفاضة الخبر بين الناس‎ )١( 
يعني أن مَنْ رأى بخط أبيه أو ابنه أوغيرهما - ممن يعرف خخطه ويتيقنه جاز له الحلفٌ على ما تضمنه المكتوبُ‎ )1( 
. دون الشهادة به‎ 
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الفصل الثانى 
في وجوب التحمٌّل والأداء 

أما الأداء فهو واجبٌ على كل متحمل متعينٌ دُعِيَ إلى الأداء من مسافة دون مسافة 
العَدوَّى 20 » فهذه ثلاثةٌ قيود . 

فلو لم يتحمّلُ » ولك وقع بَصَرُه على فعلٍ وتعينٌ » ففيه وجهان : 

أحدهما : لايجب ؛ لأنّ المتحمّلّ ماتزمٌ » وهذا لم يلتزم . 

والثانى : أنه يجب ؛ صيانةَ للحقوق 9( . 

ولو لم يتعدّن » فإن امتنعوا بجماتهم ع عَم احرج جميعهم . وإن امتنع واحدٌّ ففي جوازه 
وجهان ؛ من حيث إِنَّ قح ذلك الباب ربما يدعو إلى التخاذل . 
لزوم قبول شهادة الفرع في غيبة الأصل إلى هذا الحد . 

ثم الشاهد لايستحقٌ الأجرةً ؛ لأنه التزم هذه الأمانةة بخلاف الكاتب . نعم » يستحق 
الشاهدٌُ أجرةً الم كوب عند طول الطريق . ثم إذا أخذهاء فله أن لايركب وكْشي » فكأنه أَْرةٌ 
تفنيهافى المشى . 

ولوتعينٌ شاهدان » فامتنع أحدُهما . وقال : احلِفٌ مع الثاني 29 » لم يَجرْ بالاتفاق © . 
)١(‏ مسافة العدوى : هي المسافة التي يخرج إليها المبكرُ من بيته فيرجع إليه قبل حلول الليل . وقال ابن 
فارس : العَدْوَى : طَلَبِك إلى الوالي ليِعْدِيَك على مَن ظلمك » أي : يَتتقم منه بسبب اعتدائه عليك » 
والفقهاء يقولون : مسافة العدوى » وكأنهم استعاروها من هذه العدوى ؛ لأن صاحبها يَصِلُ فيها الذهابَ 
والعودةً بعَدْوٍ واحد ؛ لا فيه من القوة والجلاد . انظر المصباح المنير ( ؟ / 70 ) . 
)١(‏ والأصح الموافق لإطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضًا ؛ لأنها أمانة وشهادة عنده . انظر الروضة 
7/01١١‏ 67). 
(*) أي قال للمشهود له : احلفٌ مع الشاهد الثاني يعني كما يجوز ذلك في القضاء بشاهدٍ واحدٍ مع يمين المدّعي . 
(4) ويكون هذا المتخاذل عاصيًا بامتناعه عن الشهادة . انظر الروضة ( 775/١١‏ ) 


7 ببح هتى يجب تحمل الشهادة وأداؤها ؟ 
أما التحمل فيما لايصح دون الشهادة كالنكاح » فالإجابة إلى التحمل فيه من فروض 
الكفايات . ومن امتنع لا يأثم ؛ لأنه غَيْدْ متعينٌ . 
أما التحمل في الأموال والأقارير 20 » هل هو من فروضن الكفايات ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : لا ؛ لاستغنائه عنه . 
والثاني : نعم ؛ لحاجةٍ الإثبات عند النزاع (© . وكذا الخلافٌ في كَثيه الصلكٌ ؛ لأنه 


يُشتغنى عنه في عصمة الحقوق . 


قنيخ تنا تن 


. الأقارير جمع إقرار‎ )١( 
. )7174/١١( (؟) وهذا الوجه هو الصحيح كما في الروضة‎ 
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الباب الرابع 
في الشاهد واليمين 

وكلّ واقعةٍ يُقْضى فيها برجل وام رأتين» فبتقضى بشاهد ويمين 27 إلا عيوب النساء وبابها . 
وقد ص عن رسول الله يكت القضاء بشاهد ويمين . قال عمر ( رضي الله عنه ) : وذلك في 
الأموال 29 . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يقبل شاهدٌ ويمين © . 

ثم عندنا ينبغي أن تتقدم شهادةٌ الشاهد وتعديئه » على اليمين ؛ إذ اليم - قبل َي جا 
الحالف © باليد أو اللوثِ - ساقطً الأثر . ويجب على الحالف أَنْ يُصَدَّق الشاهدّ في يمينه ‏ 
فيقول : أنا مُحِىٌّ وهو صادقٌ . ولا خلافٌ في أنه لو حلف مع امرأتين لم يَجْرُ . 

ثم هذا القضاءٌ بالشاهد ؟ أو باليمين0©©؟ أو بهما ؟ ويظهر الأ في الغرم عند الرجوع » فيه 


(1) أي : يُقْضى فيها بشاهد ويمين . وفي (أ) » ( ب ) : ( يقضى » . 
(؟) الحديث رواه مسلم في صحيحه ( 1707/7 ) ( .*) كتاب ١‏ الأقضية » . (١؟)‏ ياب ١‏ القضاء باليمين 
والشاهد» حديث ( 11١١‏ ) يإسناده عن ابن عباس ( أن رسول الله َم قضى بيمين وشاهد) . . ورواه أبوداود في 
سننه ( 4 / )14843 ) كتاب ( الأقضية ) ( )١١‏ باب ١‏ القضاء باليمين والشاهد ) حديث (8 2). ورواه ابن 
ماجه (4:/9) )١(‏ كتاب و الأحكام ) )0١(‏ باب ١‏ القضاء بالشاهد واليمين) حديث )١07٠(‏ ثلاثتهم من 
طرق عن قيس بن سعد عن عمرو بن دينار عن ابن عباس مرفوتًا . ورواه ابن ماجه أيضًا عن أبي هريرة حديث 
7534 ) . وعن جابر حديث ( 17764 ) مرفوعًا . 
وقوله : ( قال عمر ( رضي الله عنه ) : وذلك في الأموال ) . هذا من قول عمرو بن دينارراوي الحديث عن ابن 
عباس » كما في سان أبي داود ( 4 /74) وليس من قول عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) . . ولعل الناسخ لم ير 
( واو) عمرو» فظتّه عمرَ بن الخطاب فترضّى عليه » والله أعلم . 
") مذهب الشافعية : أن المال يثبت لمدّعيه بشاهدٍ ويمين المدعي . وهومذهب المالكية والحنابلة وأكثر أهل العلم . 
ومذهب الخحنفية : أنه لا يقضى في الأموال ولا في غيرها بالشاهد مع يمين المدعي » حتى قال محمد بن 
الحسن : من قضى بالشاهد مع اليمين» نقضتُ حكمه . انظر : الروضة ( )778/1١‏ . منهج الطلاب ص )١97(‏ 
مع المنهاج . المبسوط ( 17 / 0 ) . القوانين الفقهية ص ( )7١١‏ . الشرح الكبير ( 4 / 187) . الروض المريع ص 
( 84ه) . المغني ( 1/95 )1١١‏ . 
(5) في (أ)»( ب): ١‏ الحلف ». (ه) في (أ)» ( ب ) : « أو اليمين» . 


القضاء بالشاهد ويمين المدعي 


أحدها : أنه باليمين » والشاهدُ يُعَضّد جانبَ الحالف كاللوث . 

والثاني : أنه بالشاهد ؛ لما رُوِيَ أنه ( عليه الصلاة والسلام ) قضى بالشاهد واليمين . 

والثالث : أنه يهما جميعًا 29 . 

ثم إن قلنا : إن باليمين » أمكن إيجابٌ غُزْم م أيضًا”" على الشاهد, إذ اليمينٌ نفذ بشهادته » 
كما يجب - على رَأي - على الْرُكُي ؛ أن الشهادة نفذت بتعديله | وتم الباب بمسائل أربع .8و )ب 

الأولى : لوأقام الورئة لة شاهدًا واحدًا على دَيْنٍلمورّثهم » وحلفوا جميعًا : استحقوا . ولو 
حلف واحدٌّ استحقٌ الحالفٌ نصيبه دون التاكلٍ . ولومات التاكل »لم يكن لوارثه أن يحلف ؛إذ 
بطل حقٌ الحلف بالنكول . وإِنْ مات قبل النكولٍ » فَلوارئه أن يحلف » ولكن هل يجب إعادةٌ 
الشهادة ؟ فيه وجهان 22 . وكذا لو جاء الوارثٌ بشاهدٍ آخر هل يجب على الأول الإعادة ؟ فيه 
قولان , مأخذهما © أن هذه دعوى جديدة , أو في حكم البناء ؟ . ولونكل الوارثٌ » وللميتِ 
غرجٌ » فهل يخلف ؟ فيه قولان ذكرناهما في القسامة ( . أما إذا كان فيهم غائبٌ أو مجنونٌ » 
فإذا عاد أو أفاقٌ : حلف من غير حاجة إلى إعادة الشهادة بل نفذت تلك الشهادة في الح 
المشترك بدعوى واحدٍ من الورثة » وإنما تختصٌ الدعوى والحلف دون المشاهدة . أما إذا أَوْصَى 
لشخصين ) ؛ فحلف أحدُهما مع شاهد . والثاني غائبٌ ب » فإذا عاد فلايدٌ من إعادة الشهادة ؛ إذ 
دلكها فين كلاف جفوق الووقة :فاته فا بذ يقبت أولا لشخص واحد وهو الميت . 


فرع : لوحلف بعضهم مع الشاهد فهل يخرج نصيب الغائب من يد المدّعَى عليه ؟ فيه 


(1) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( )9/8/1١‏ . وبناء عليه فإذا رجع الشاهد - بعد شهادته - لزمه أن 
يغرم النصفٌ » وهو مذهب مالك وأحمد . انظر المغني (/ 700 ) . 

)١(‏ كلمة : : أيضًاء ليست في (أ)» (ب). 

(7) والأصح أنه لا يجب إعادة الشهادة . انظر الروضة ( )785/1١١‏ . 

(:) في الأصل : « مأخذه » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

() والأظهر أنه ممنع من الحلف . وهو الجديد من قولي الشافعي ( رحمه الله ) . انظر الروضة ( 8١/1١‏ ؟). 
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قولان كما ذكرناه في الحيلولة بشاهدٍ واحدٍ (" » لكن هذا أبعد ؛ لأنّ صاحب الحقٌ لم 
يدّع » إلا أن اتحادّ الميت » كأنه يجعل دعوى الواحد كدعوى الجميع . ولذلك لا يُسْتَعاد 
الشهادةٌ . أما النصيثُ الذي أخدّه الحالفٌ [ الوارث ع ”© فلا يشاركه الغائبُ فيه » نَصٌّ 
عليه © . وقال في كتاب « الصلح » : « لو ادّعى الوارثان عيئًا » فأقهِ لأحدهما بنصيبه » 
شاركه الآخر » © فمنهم من قال : قولان بالنقل والتخريج » والصحيحُ : أنه فرض ههنا 
في الدّئْن » وذلك إنما يتعينٌ بالتعيين فلا يُشاركه فيه © . وفي الصلح في جزء من العين » 
وهو مشترك يإقراره » فكيف ينفرد به ؟ 2 . أما إذا أقام أحدّهما شاهدين مُيُنتزع نصيبٌ 
الصبيع والمجنون 29 . وأما نصيبٌ الغائب فينتزع أيضًا إن كان عيئًا » وإن كان دَيْنَا فوجهان 
يجريان في [ كل ] 09 دَيْن يُقَهِ به لغائب © » أن الوالي » هل شتوفيه أو يتركه عليه ؟ 
وهذا في الوراثة » أمّا الوصية يدرك نصيث الغائب وإن كملت بينةٌ الحاضر . 


8 


المسألة الثانية : إذا ادّعى ثلاثةٌ أَنَّ أباهم وَقَفَ عليهم ضيعةً وعلى أولادهم - على 
الترتيب - وحلفوا مع شاهدٍ واحد : استحقوا . وفيه وجه : أن الوقف كالعتق ولايثبت بشاهد 
ويمين إن قلنا : إن املك فيه لله تعالى . وهو بعيدٌ غير مُعْمَدٌ به . ثم البطن الثاني » هل يحتاجون إلى 
الحلف عند موتهم ؟ إِنْ قلنا : إنهم يأخذون الحقٌّ من البطن الأول » فيكفيهم يمن البطن 
الأول 200 . وإِنْ قلنا : من الواقف » فلابد من التجديد ؛ لأنهم لايستحقّونَ بيمين غيرهم . 

فلو كان الشرطً الصر ف إلى المساكين بعد موتهم » فعلى هذا لات مُكن تحليفٌ المساكين ؛ إذ 
لا ينحصرون » ففيه وجهان : 


. زيادة من (أ) » ( ب)‎ )١( . انظر الباب السابق‎ )١( 


(5) أي الشافعي ( رحمه الله ) . (4) انظر مختصر المزني ص )٠١5(‏ . 
(ه) في (أ) (٠‏ ب ) : دفلا يشارك فيه » . (2) قوله : ( به) زيادة من (أ) »( ب). 
في (أ)» ( ب ) : (المجنون والصّبِيّ » . ) زيادة من (أ)(ب). 


(9) في (أ) » ( ب ) : و للغائب » . 
)٠١(‏ وهذا هو الأصح عند الجمهور كما في الروضة )180/١١(‏ . 


230/7 القضاءٌ بالشاهد ويمين المدعي 


أحدهما : أنهم يستحقون بغير يمين ؛ للضرورة © . 

والثاني : أنّ الوقف قد تعذّر مَصْرِقُه . وفيه خلافٌ أنه ييطل ؟ أويُضِرف إلى أقرب شخص 
إلى الواقف ؟. 

ولو مات واحدٌ من الحالفين0©: فنصيه للباقين [ الذين حلفوا معه في درجته ] 9 ؛ لأنه 
وقفٌ ترتيب » وفي تجديد يمينهم قولان مرتبان » والصحيح : أنه لا يحتاج إليه ؛ لأنهم قد حلفوا 
مرةً على الجملة . 

أما إذا نكلوا جميعًا» فالبطنٌ الثاني لا يستحقون إن لم يحلفوا . وإن حلفوا استحقوا. هذا 
إن قلنا : إنهم يأخذون من الواقف . وإن قلنا : يأخذون من البطن الأول » فلا أثر لحلفهم ؛ إذ قد 
بطل حقٌ الحلف بنكول البطن الأول . 

أماإذا حلف واحدٌ » ونكل اثنان ثم ماتواء فولّدُ الحالٍ يستحقٌ إن حلف » وإن لم يحلف 
فقولانٍ . ولد الٌاكل لا يستحقّإن لم يحلف . وإِنْ حلف فقولان . وإن مات © الحالف أُولا 
فشرط الوقف © أن يكون للآخرين » لكن أبطلوا حقوقهم بالنكول » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يُضْرف إلى ولد الحالف وقد التحقا بالموتى لنكولهم . وهو بعيد . 

والثاني : أنه يصرف إليهم ويستحقون بيمين الميت . 

والثالث : أنه قد تعذَّر مصرقٌه إذن ؛ فينتزع من يد المدعى عليه . ”” أما نصيب الناكلين» 
فيبقى فى يد المدعى عليه © . 

فإن قلنا: يصرف إلى الناكلين , ففي إيجاب الحلف عليهم قولان مرتبان على ماإذا كاناقد 


(1) والأصح أنهم يأخذون بلا يمين» وتسقط اليمينٌ هنا ؛ لتعدّرها » ولا ييطل الوقفُ بعد صحته ووجودٍ مصرفه . 
انظر الروضة ( .)1786/1١١‏ 


() في () (١‏ ب ) : و أحد الحالفين) . © زيادة من (أ)» ب). 
(5) في (أ) (١‏ ب ): « ولومات » . (0) في (أ) »( ب ) : « الواقف » . 


() ما بين الرقمين ساقط من ( ب ) . 


القضاءٌ بالشاهد ويمين المدعي 7 ا ا سسسسبيييسي/#/381 
طلقا وهنا أو بالف 

المسألة الثالثة : لو كان الوقفٌ وَقُفَ التشريكِ » وحلف الثلاثة» ثم وُلِدَ لواح وَلَدّ : صار 
الوقفٌ أرباعًا بعد أن كان أثلانًا » ويُوقّف الربع للطفل » وكذا عليه . فإن بلغ وحلف : استحق» 
وإن نكل » فالنصٌ أنه(" يرد على الثلاثة » 7" وكأنٌَ التَاكلٌ معدومٌ 2 » وقال المزني ( رحمه الله ) : 
« كيف يُرَدَ عليهم » وهم مُتِوُون بأنهم لا يستحقونه » فهو وَقْفٌ تعذّر مصرفه » والقياسسٌ ما 
ذَّكْرَه ؛ فنجعله © قولا مخرجا . فلو / قال المدّعى عليه : رُدُوه لِك 29 ؛ فلا طالب له غيري » فلا 15/أ 
علد أنه لأنرف ]يد إذ قد اقرع من يلم ححا قلاامكن الرة ]اي 0 

المسألة الرابعة : جاريةٌ لها ولد » ادعي إنسانٌ على صاحب اليد أنها مُشتو لدته» والولدٌ 
منه » وأقام شاهدًا واحدًا وحلف : سلَّمَتُ له الجاريةٌ » وثبت ملكه ثم يُغتق عليه - إذا مات - 
بإقراره وبالاستيلاد » لابالشاهد واليمين . أما الولدُ » ففي حوّيته ونّسبه قولان : 

أحدهما : أنه يثبت بطريق التبعية للأم . 

والثاني : - وهو القياس » واختيارٌ المزني - أنه لا يثبت ؛ لأنه إنسان مُشتقل تُدّعى فيه الحرية 
والنسبٌ كما يُدّعَى في الأم الاستيلاد 9© . واستشهد المزني با لوأقام هذه الحجة على عب بأنه 
كان ملكه» وقد أعتقه» إنه لاييسمع ؛ لأنه معترفٌ في الحال بحربته » مع أنه قد سبق له ملك » 
فكيف يُشمع في الولد ولم يَخرٍ عليه رِقٌ أصلًا ؛ فمن أصحابنا مَنْ طرد القولين» ومنهم من فرّق 
بأنّ الحكم هاهنا وُجد منتسبًا من ملك حاضر وهو الأم بخلاف مسألة العبد . والقِياسٌ ماذكره 
المزنئ ( رحمه الله ) . 


ع عد عد 
)١(‏ في (أ)»( ب ): 9 نص أنه » . (؟) في (أ) » ( ب ) : «وإن كان الناكل معدومًا ) . 
© في (1أ) (١‏ ب ): ١‏ فيجعل ) . () في (أ)» ( ب ) : «علي » . 


(ه) كلمة : «إليه ؛ ساقطة من (أ) » ( ب ) . 
() والأظهر أنه لاتنبت حُرَيُّه ؛ وذلك لأنه لا يَدّعي ملكه » والنسبُ والحرية لا يثبتان بهذه الحجة » أعني بالحلف 
مع الشاهد ؛ ومن ثَّمَ فيبقى الولدُ في يد صاحب اليد . انظر الروضة ( 1/و؟). 
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في الشهادة على الشهادة 
00000 
أحدها : أنه لا يجري ؛ لأنه بدل » فلا يخلو عن شبهة . 
والثاني : أنه يجري ؛ لأن كوه بدلاء لا يُوجب الشبهة . 
والثالث : أنه يجري في حقوق الآدميين كالقصاص وحدٌّ القذف دون حدود الله تعالى ؛ 
فإنه يسارع إليه ”2 السقوط بالشبهات 27 . وكذا الخلاف في كتاب القاضي إلى القاضى وكذا 
في التوكيل باستيفاء اتقصاح؛ لأن الوكيلٌ بدلّ عن الموكل ؛ فإذا منعنا ذلك » فلا معنى لدعوى 
القصاص على غائب . ْ 
الطرف الثاني : في التحمّل . ولا يجوز أن يشهد على شهادة غيره ما لم يعلم أن عنده 
شهادة مجزومة ثابتة 9) . وذلك بأن يقول له : عندي شهادةٌ بكذا ء وأنا أَسْهِدُك على شهادتي, 
وإما بأن< “يراه بين يَدَيْ حاكم وهو يقول : أشهد أن لفلان على فلانٍ كذاء فله أن يتحمل وإنْ 
لم يقل له : أشهدك ؛ لأنّ ذلك ليس تفويضًا حتى يحتاج إلى إشهاد 29 ؛ نعم إذا (© رآه يُخر عن 


(1) أي : تقبل الشهادة على الشهادة في غير العقوبات ؛ كالأموال والأنكحة والبيع وسائر العقود » والفسوخ » 
والطلاق » والعتاق » والرضاع » والولادة » وعيوب النساء » سواء في ذلك حقّ الله تعالى - كالزكاة » ووقف 
المساجد » والجهات العامة - وحقوق الآدميين . انظر الروضة ( ١١588/1؟)‏ . 

(5) في ( (١)‏ ب): «إليها» . 

(0) والمذهب قبول الشهادة على الشهادة في القصاص وحدّ القذف» ولاتقبل في حدود الله تعالى . انظر الروضة 
(١85/1؟»)»ء‏ والمنهاج ( 4:١١)ء‏ والغاية القصوى ( .)1١7١/١‏ 

(5) في (أ)  :‏ تامة » . (ه) في (أ)ء(ب) ٠:‏ أن». 

(0) في (أ)ء(ب): وشهادة) . 0) في ( ب ) ٠:‏ إن ). 


متى يتحمل شهادة غيره ؟ | سس //383 


الشىء 20 لا فى معرض الشهادة ولابلفظ الشهادة » فالإنساكُ قد يتساهل فيه ولو كُلْفتَ 
الشهادة : امتنع » فلذلك (" لا يتحمل . أما إذا قال في غير مجلس القاضي : عندي شهادة 
مثبوتة لا أتمارى فيها » ففي جواز التحمل وجهان : ش 

أحدهما : نعم ؛ لانقطاع الاحتمال 29 . 

والثانى : لا ؛ إذ قد يكون له فيه غرض » وإذا طولب بالإقامة توقّف 

أما إذا اقتصر على قوله : أنا أشهد بكذاء لم يعتمد ذلك ؛ لظهور اعتماد التساهل © ؛ ولأنه 
قد يريد به الوعدٌ ولا يفي به . فلو قال : لفلانٍ علي ألفٌ » فيشهد على إقراره ولا يُقَدّر احتمال 
إرادة وَعْدِ ؛ لأنَّ الإنسان لا يتساهل في الإقرا على نفسه ‏ ويتساهل في الإخبارعن الغير. وقال 
أبو إسحاق المروزي ( رحمه الله ) : « لا يشهد على إقراره ما لم يُضِفْه إلى إتلافٍ » أو ضمان» أو 
غير ذلك ما يقطع هذا الاحتمالّ ) » وهو بعيد غير مُْتَدٌ به . 

ثم الشاهد ينبغي أن يحكي مُشتندَ تحمله . بأنَّ شاد الأصل أ شُهّدَه » أو رآه يَشهد عند 
القاضي ؛ فإنه ربما لايعرف كيفية اتتحمل حتى يبحث عنه القاضي . فلو كان فقيهًا » فيكفيه أن 
يقول : أشهد على شهادته » وله الإصرارٌ عليه » فلو سأله القاضي لم يلزمه التفصيلٌ . 

الطرف الثالث : في الطوارىء على شهود الأصل . 

ولا يضدُ موثّهم وعَِبتُهم ومرضّهم » بل هو المراد من شهود الفرع "© » وقد ذكرنا حدٌ 
العَِية . أما طرآنُ فسقهم وعداوتهم وردّتهم فلا يور طرآنه بعد القضاء بشهادة الفرع 9" . ولو 


.» في (أ) : « يخبر بالشيء » . (0 في (أ)ء( ب) : «فذلك‎ )١( 

() يعني لانقطاع احتمال التساهل . 

(4) في الأصل : ٠‏ لظهور اعتماد التساهل » . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(0) يعني أننا نحتاج إلى شهادة الفرع ؛ إذا لم يمكن الوصول إلى شهادة الأصل » ولا يُوصَّل إلى شهادة الأصل إذا 
ماتوا » أو غابوا » أو مرضوا مرضًا يمنعهم من الحركة » أو الحضور إلى مجلس القضاء . 

(5) يعني أن طرآن فسق الشهود الأصليين أو ردّتهم » أو حصول عداوة دنيوية بينهم ويين المشهود عليه » فذلك لا 
يؤثر إذا تم الحكمٌ بناءً على شهادة الفرع . 


077 <آ آذ لا ل اسسستيايتتت متى يتحمّل شهادة غيره ؟ 
طرأ قبل القضاء منع القبول ؛ لأن هذه أمورٌ لا تهجم » بل يتقدَّمُها مقدّماتٌ © ؛ ولأنه يقبح أن 
يشهد على شهادةٍ مرتدٌ وفاسق 29 . 

ولو حضر شهود الأصل » فكذبوا الفرع بعد القضاء : لم يؤثر . وقبل القضاء لو ثبت 
تكذييهم - في الغيبة ببينة - أو رجوعُهم : امتنع شهادة الفرع . ولو بان - بعد القضاء - أنهم 
كانوا كذّبوا » أو رجعوا قبل القضاء : تُقِضٌ الحكم قولا واحدًا . 

أما طرآن العمى والجنون » ففيه ثلائة أوجه : 

أحدها : أنه لا يؤثر كالموت » وهو الأصَحٌ . 

والثاني : أنه ية يؤثر ؛ إذ بطلت أهليتهما والمقبول شهادتهما, وإنما اث شتئني الموثٌ للضرورة . 

والثالث : أن الجنون بخلاف العَمَى ؛ فإن الأعمى أَمْلّ » وإنما يمتنع عليه التعيينُ . 

ا حوارتي ل . وفي الحضور يُننظر زوالّه فلا يسلط شاهد الفرع على 
الشهادة . 

ثم إذا قلنا : يمتنع بالجنون » فلو زال » ففى وجوب تجديد التحمل / وجهان » أقيسهما : أنه 145؟/ب 


(1) يعني أن الفسق أو الردة لا تحصل فجأة » بل يحصل ذلك في فترة طويلة ُورث شبهة في تحمله الشهادة ؛ إذ ربما 
يكون فاسقًا أو مرتدا عند تحمله لتلك الشهادة ولم يظهر ذلك إلا بعد التحمل . 
)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله - رحمه الله وإيانا - فيما إذا طرأ على شاهد الأصل فسئٌ أوعداوة » أوردّة » قبل 
القضاء بشهادة الفرع : ( منع القبول ) فقوله : ( منع القبول ) لاق بما إذا طرأت قبل إقامة الفرع الشهادة » وكذلك 
صوّر المسألة شيحُه الإمامُ . واللائق بالصورة المذكورة في 9 الوسيط » أن يقول : ( منع القضاء) » لكنا نقول : قوله : 
( لوطرا قبل القضاء : منع القبول ) شاملٌ لا طرأ [ من ] ذلك قبل إقامة الفرع الشهادةً وما طرأ بعدهاء ولهذا قال : 
( ولأنه يقبح أن يتشهد على شهادة مرتد ) . 
ويُشتفاد من قول : ( منع القبول ) مَنْعُ القضاء بها ؛ لأن القضاء بها قبولٌ آخر آكدُ من قبول سماعها . 
وقوله : ( بل يتقدمها مقدمات ) يعني به أنه لا يظهر إلا بعد فسادٍ باطن » فَهُورث ذلك ريبةٌ معطفةٌ على حالة 
تحملٍ الشهادة » ولا يلزم ما إذا طرأت بعد القضاء ؛ لأن الريبة قبل القضاء ُوَثّر وتُورث توقُهًا في العمل بالشهادة » 
ولا تؤثر بعد القضاء ء والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج١؟‏ ق 195/١95‏ /ب). 


من ثقبل شهادة القرع 9 صو يض ست زب تا مي ع ب 385/7 


ليجب وأشهرههما : أنه يجب مالو © أفاق الركل , 


الطرف الرابع : في العدد . 

والكمالٌ أن يشهد على كلّ شاهدٍ شاهدان . فإن شهد اثنان على شهادةٍ واحدٍ » وهما 
بأعيانهما شهدا على الآخر» فقولان » أقيسهما : أنه يجوز ؛ كما لو شهد اثنان على ألف رجل 
بالإقرار » وهو اختيار أبي حنيفة ( رحمه الله ) والمزني © . 

والثاني : لا ؛ لأن هذه حجةٌ واحدة » فلا يقوم شخصٌ بِطَرَقَيها » كما لو شهد أَحَدٌ 
شاهِدي الأصل بالفرعية على شهادةٍ آخر . 

إن معنا ذلك » فلو شهد أربعةٌ على شهادتهما فوجهان : 

أصحها : الجوارٌ؛ إِذْ شهد على كل واحلٍ اثنان» فتعدضّهما للثاني ينبغي أَنْ يُجْعل كالعدم . 

والثاني : لا؛ لأنَّ من استقلٌ بشق لا تعتبر شهادثه [ في الثاني ] (© وليس أحدٌ الشّينُ 
بالإسقاط 20 بأولى من الآخر . 


ولا خلافٌ أَنَّ ما يثبت برجل وامرأتين » فالشهادةٌ على شهادتهم تجري مجرى الشهادة 
على ثلاثة أشخاص . 


فرع : الزناء إن قلنا : يغبت بالشهادة على الشهادة > ؛ فيجتمع في عدد الفرع ”2 أربعة 


)١(‏ في (أ)١(ب):‏ «إذا». 

(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ القولان في أنه هل يجوز أن يشهد [ على ] شاهِدَي الأصل معًا شاهدان لاعَيْدُ ؟ذ كر - هو 
وشيححه - أن اختيار المزني هو قول الجواز» وذ كرغيرهما كالفوراني وضاحب والشامل» وصاحب والمهذّت و 
« التهذيب »؛ وغيرهم أن اخختيار المزني هو عدمٌ الجواز . وهذا هو الصواب » وعليه يدل كلامٌ المزني في مختصره 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق /١55‏ ب ) . 

قلت : انظر ما قاله المزني في مختصره ص (؟١7)‏ . 

زيادة من (أ) » ( ب) . (4) قوله  :‏ بالإسقاط » ساقط من (أ) » ( ب ) . 
(5) والمذهب أنه لا يقبل في إثبات العقوبات - الشهادةٌ على الشهادة » وذلك فيما هو من حقوق الله تعالى » كما سبق . 
(5) يعني في عدد شهود الفرع . 


7 3 33300 ا ا .ال ء. . ءطغضءئءئشسسسسس سس هتى تُقبل شهادة الفرع ؟ 


ففي قول : يكفي اثنان يشهدان على شهادة الأربعة الأصولٍ . وهو بناءٌ على أن الإقرار 
بالزنا » ينبت بشاهدين على قول ؛ فكذلك الشهادة . 

وفي قول : لابد من الأربعة . 

وفي قول : ثمانية . 

وفي قول : ستة عشر » ومنشؤه التردّدُ في أصلين : 

( أحدهما ) : عددٌ شهود الفرع . 

( والآخر ) : عدد شهود الإقرار . 

الطرف الخامس : في العذر المرخُص لشهادة الفرع (© وهو الموت » والغيبة » 
والمرض ”© . 

(" والغيبةٌ إلى مسافة القصر ترخص . ودون مسافة العدوى : لا . وفيما يينهما وجهان © 
والمرضٌ هو القدر © الذي يجوز َدكُ الجمعة به» وهو ما فيه مشقةٌ » لا مايمنع معه الحضور . 
وليس على القاضي انّْ يَخْضّر دار المريض أو يبعث نائته إليه ؛ فإن ذلك يَعْضُ *© من منصب 
القضاء وشهادة الفرع قريبٌ ؛ ولذلك جازت الروايةٌ من الفرع مع حضورالشيخ . والخوف من 
الغريم كالمرض . 


(1) في ()ء( ب ) : ٠‏ بشهادة الفرع » . 

(؟) كلمة : 9 المرض » ساقطة من (أ) » ( ب) . | 

(©) في الأصل: والغيبةإلى مسافة القصرترخص دون مسافة العدوي» وفيمابينهما وجهان» . والمثبت من(أ)»(ب). 
وقال ابن الصلاح : 9 قوله في الغيبة إلى مسافة القصرترخص : ( ودون مسافة العدوى : لا) صوابه : ( ومسافة 

العدوي : لا) والله أعلم ) مشكل الوسيط (.ج؟ ق55١/ب)‏ . 

(4) كلمة : 9 القدر » ساقطة من (أ)» ( ب). 

(ه) في (أ) 2 ( ب ) ١:‏ تَقْصٌ ) . 


متى تُقبل شهادة الفرع ؟ | سس 387/7 
فرع : ليس على شهود الفرع الثناعلى شهود الأصل وتعديلُهم عندنا خلاقًا لأبي حنيفة 
( رحمه الله ) بل لوعَدّلواء ثبتت العدالةٌ والشهادةٌ جميعًا بشهادتهم (2 .7 وإلا بحث القاضي 
0 
وليس عليهم أيضًا ”2 أن يشهدوا على صِدْق شهود الأصل ؛ فإنهم لا يغرفون » بخلاف 
الحالف مع الشاهد » فإنه يَغرف صِدَْقَهِ » والله أعلم © . 


(1) يعني تُقبل تزكيتهم إذا توفرت فيهم صفات المزكين » وإلا فلا يُقبل تعديلهم . 
(0) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ولا ييحث القاضي عنهم » . 

قلت : الذي حكاه الغزالي ( رحمه الله ) عن أبي حنيفة ( رحمه الله ) إنما هو من قول محمد بن الحسن صاحب 
أبي حنيفة . انظر مختصر الطحاوي ص (701) . الهداية (/ )١40‏ . فتح القدير (7/ 47١‏ ) . رد المحتار (1/ 
169 ) .(0/ 5.1 ) . ملتقى الأبحر ( ؛ / 44 ) . اللباب في شرح الكتاب ( ؛ / )7١‏ . 1 
(5) كلمة : « أيضًا ؛ ليست في (أ)» ( ب ). 
(4) قوله : ٠‏ والله أعلم ) ليس في (أ) » ( ب) . 


3267 
الباب السادس 
في الرجوع عن الشهادة 

والنظد في : العقوبات » والبضع » والمال . 

الأول : العقوبات . وللرجوع ثلاثةٌ أحوالٍ : 

الأول : أن يكون قبل القضاء » فيمنع”!! ('© القضاء . فإن كان في زنا» وبحب عند القذفٍ . 
فإن قالوا : غلطنا » ففي وجوب الحدٌ قولان مرتبان على ما إذا نقص عددٌ الشهود » وهذا أولى 
بالإيجاب ؛ لأنّ التحمّظ واجبٌ عليهم وهو إلى اختيارهم 2 . 

فإن حَدَّدنًا لم يبل شهادتهم بعد ذلك إلا بعد التوبة والاستبراء . وإِنْ لم تَحَدَّهُم لم تُسقط 
عدالتهم ؛ فتقبل شهادتهم : 

.. ولورجعوافي الشهادة وقَسَقْتَاهُم » فعادوا بعد التوبة » وقالوا: كذبنا في الرجوع, لم تُقبل 

تلك الشهادة أصلًا ؛ مؤاخذةً لهم بقولهم في الرجوع الأول . 

ولولميْصٌَحالشاهدُبالرجوع<"» ولك قال للقاضي :تَوَقُْف»فيتوقف القاضي . فإن©)عادوا 
إلى الشهادة ففي القبول وجهان؛ ليَطَوقٍ التّهُمة بسبب التوقف » والاستمهال للترووي”*». فإن قلنا: 
لامنع الاستمهالٌ » قهل يجب إعادةٌ تلك الشهادة؟ فيه و جهان7 . 


(1) في (أ) »( ب ) : ( فيمتنع ) . 

() وهذا هو الأصح أنه يجب إقامة حد القذف عليهم ؟ ما في شهادتهم من التعبير والفضيحة . انظر الروضة 
.)595/11١١(‏ 

(©) في الأصل : « الرجوع » . والمثبت من (أ) » ( ب ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب) : فلو . 

(ه) والأصح قبول شهادتهم . انظر الروضة ( )795/1١1١‏ . 

(:) والأصح من الوجهي نأنه لا يججب إعادة تلك الشهادة»إذا جزموا بهاء والشك الطارىءقد زال . انظر الروضة 
(195/11) . قلت : ولا يلزم من التوقف في الشهادة طروحٌ م شلك فيها ؛ إذ قد يتوقف الشاهدٌُ لمصلحة دينية أو 
لغيرها » والله أعلم . 


إذا رجع الشاهد عن شهادئه | ا لل #/389 


الحالة الثانية : الرجوع بعد القضاء ء وقبل الاستيفاء . وفيه ثلاثة أوجه (© : 
أحدها : أنه لا تُشتوفى ؛ لأن الحدودّ تسقط بالشبهات . 

والثاني : أنه شُشتوفى كالأموال ؛ لأنَّ المحكوم بوجوب قَثْلِهِ كالمقتول © . 

والثالث: وهوالأعدلء أنّحقوق الآدميلاتسقُّطء كأموالهم, وتسقط حقوق”"اللهتعالى. 
الحالة الثالثة : الرجوع بعد استيفاء العقوبة . وله صور : 


الأولى : أن يقولوا : تعمّدّنا الكذب مع العلم بأنّ ©) شهادتنا تُقْيل » فيلزمهم » القصاصٌ 
عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) 20 . ولا خلاف أن الدية المغلظة تجب في مالهم . 


ولو رجع معهم ولئٌ القصاص - وهو الذي باشر - وجب [ عليه ] 9 القصاص . وهل 
يجب على الشهود معه ؟ فيه وجهان : 


)١(‏ قال في الروضة )١91/1١(‏ : 9إن كانت الشهادة في مالٍ » استوفى على الصحيح المنصوص . وإن كانت في 
قصاص أو حدٌّ القذف لم يُشتوفٌ على المذهب ؛ لأنها عقوبةٌ تسقط بالشبهة » والرجوع شبهة بخلاف المال ؛ فإنه 
لا يتأثر بالشبهة ... وإن كانت في حدود الله لم تُشتوفٌ » . 
(0) في (أ) (١‏ ب ) : « مقتول » . 5 في (أ)؛(ب):١حقٌ).‏ 
(4) في الأصل : « أن » والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(ه) في الأصل : « فلزمهم » . والمثبت من (أ) » ( ب) . 
(7) مذهب الشافعية : أنه إذا شهد الشاهدان أو الشهود على رجل بشيء يتلف من بدنه » أو ينال منه» كالقطع أو 
الجلد أو القصاص في قتل أوجرح » وتم الاستيفاء من المشهود عليه » ثم رجع الشهود وقالوا : تعمّدنا أن ينال ذلك 
منه بشهادتنا ؛ فذلك كالجناية عليه » فيلزمهم القصاص . وهذا مذهب الحنابلة أيضًا . 

ومذهب أبي حنيفة : أنه لا يلزمهم القصاص ؛ لأنهم لم يباشروا وعليهم الدية . وهو قول مالك . وقال أبو 
يوسف ومحمد : عليهم التعزير. انظر : مختصر الطحاوي ص )١57(‏ . المبسوط (14/9) . الهداية(17/١5١).‏ 
فتح القدير17/ 447497 ) . رد الخحتار(7/ 57٠.‏ 511) . الكافي ص ( 471 ) . القوانين الفقهية ص )7١8(‏ . 
1 الخرشي على مختصر خليل (7/ )١١‏ . الشرح الصغير ( 4 / 2794 )١945‏ . مختصر المزني ص ( 7717 . معرفة 
السنن ( ١4‏ / 47" ) . حلية العلماء ( 8 / ١4‏ ) . المقنع ص ( 778 ) . كشاف القناع ( ١‏ / 45 ) . 


0 زيادة من (أ)» ( ب) . 


7077 ا 0 إذا رجع الشاهد عن شهادته 
أحدهما : لا ؛ إذ الشاهدٌُ - بالشهادة - صار كامْسِك مع المباشر 20 . 
والثاني : يجب ؟ لأنهم بالشهادة أهدروا الدم 4 وأبطلوا العصمة . 


والقاضي إذا رجع » شَارَكُ الشهود / في القصاص والدية المغلظة فإن رج المرتي » قفيه 
ثلاثة أوجه : 0 


أحدها : أنه كالشهود 00 

والثانى : أنه كالممسك ِ 

والثالث : أنه يصلح فِعْلّهِ لإيجاب الدية دون القصاص . 

الصورة الثانية : إذا قالوا : أخطأناء فلا قصاص ء وقد يُعَرّرهم القاضي 27 غ والديةٌ في 
مالهم . فإن صدقهم العاقلة » ففيه ترددٌ سيأتي ©» . ولوقال بعصّهم : أخطأناء فلاقصاصٌ على 

. 3 2 5 0 عِِ 
المغترف بالعمد ؛ لأنه شريك خاطىء . ولوقال كل واحد : تعمدبُ . وأخطأ شريكي » ففي 
القصاص وجهان © : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه إقرار بأنه شريك خاطىء » فلا يجب القصاصٌ عليه بدعوى 


(1) وهذا الوجه هو الأصح ء أن القصاص - أو كمال الدية - على الول ؛ لأنه المباشر . انظر الروضة ( ١١/517؟)‏ . 
)١(‏ وهذا الوجه هو الأصح أنه يلزمه القصاص ؛ لأنه بالتركية أجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل . انظر 
الروضة ( ١١98/1؟).‏ 

() قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وقد يعزرهم القاضي ) لتركهم التحفظ , والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق 155 / ب ) . 
(4) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( فإن صدقهم العاقلة » ففيه تردد وسيأتي ) هذا فيه نظك ؛ لأن الذي يأتي هو ماذ كره 
في آخر الباب من ترد القولين في أن الغرم الواجب في خخطأ القاضي , هل يجب في ماله أوفي بيت المال ؟ والترددٌ 
هاهنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله [ أو] على عاقلته ؛ لأنه تعمد القتل . وإنما سقط القَوَدُ لأمر 
خارج ؛ وهو ظبُه أنه القاتل» فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظنّ أنه مشركٌ بعد فهل تجب الديةٌ على 
عاقلته أو في ماله ؟ فيه قولان . وكأنه [ يعني الغزالي ] اتبع في هذه « النهاية ) « والبسيط » » وسها عن ذكر ما في 
النهاية » و 9 البسيط ») من هذا الكلام » والله أعلم ؛ . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 195 / ب 2 1517/]). 


(0) في (أ)ء(ب): «قولان». 


0 


إذا رجع الشاهد عن شهادته 7777 سس #/391 


الشريك العمديةٌ 29 . 

والثاني : أنه يجب ؛ لأن دعواه حَطَأ الشريكِ - وهو مُذكر - لا يَدْرَا عنه قصاص العمدٍ . 

الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تُمُبل شهادئنا» فلا يجب القصاصٌ 
عند الأكثرين (" ؛ إذ لم يَظهر قَصْدُّهم إلى القتل مع أنَّ نفس الشهادة ليس تقل بخلاف مالو 
ضرب شخصًا ضُرْيًا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجهلٌ كونّه مريضًا » فإن الأظهر أنه يجب 
القصاصٌ ؛ ويحتمل فيه وجه من هذه المسألة . 

فإن قلنا : لاقصاص لهلهم » قال صاحب ١‏ التقريب » : لتكن الديةٌ مؤجلةً ؛ فإنه قريتٌ 
من سِبِهِ العمد 29 . 


ا 


(1) والأصح أنه لا قصاص عليهما » ولا خلاف أن الدية تجب عليهما مغلظة . انظر الروضة ( )١99/1١١‏ . 
(؟) وهذا ما قاله الأصحاب أنه شِبْةُ عمد ؛ فلا يوجب قصاصًا . انظر الروضة ( )5.0/1١‏ . 
(7) قال ابن الصلاح : 9 قوله : قال صاحب التقريب : تكون الدية مؤجلة ؛ فإنه قريب من شبه العمد ) اقتصر على 
هذا دون نص الشافعي على أنها تجب في أموالهم حَآلَةٌ . ووّججة بأنهم متعمدون . والمسألةُ قريبةٌ من مسألة ككل 
المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنقًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 157 /أ) . 

قال الحموي : ٠‏ قول في باب الرجوع عن الشهادة : ( الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه يُقَْلُ 
شهادتُناء فلا يجب القصاص عند الأكثرين إذا لم يظهر قصدُهم » مع أن نفس الشهادة ليست تقتل , بخلاف ما 
وضرب شخصًا ضربا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجهل كوثّه مريضاء فإن الأظهر : أنه يجب القصاصٌ » ويحتمل فيه وجه 
من هذه المسألة » فإن قلنا : لا قصاص بجهلهم » قال صاحب التقريب : لكن الدية مؤجلة ؛ فإنه قريب من شبه العمد ) . 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا : أنه لو ضرب شخصًا ضربًا يقتل المريضٌ دون الصحيح وجهل كَؤْنّه مريضًا أن 
الأظهر : وجوب القصاص ء ثم قال : ( وفيه وجه ) وذكر في أول الجنايات وقال : ( فإن قيل : لو ضرب شخصًا 
ضربًا يقتل المريضٌ غالبا لكن ظنّه صحيبحا » قلنا : يجب القصاص ؛ لأن هذا الظن إذا لم يُنيت العدوانٌ في القتل 
فهو في نفسه قاتلّ » فلا يكون معذورًا بجهله .بخلاف ما لو صدر هذا من مؤدب ) وإذا كان كذلك كان مقتضاه 
أن نذكر فيه الخلاف المذكور في مسألتنا» ومعلوم أنه لا فرق بينهما » كما لا يخفى . 

قلت : المسألتان واحدة ‏ وإنما ذ كر ذلك في أول الجنايات ولم يتعرض فيه لذلك الوجه ‏ وذكر في الرجوع عن 
الشهادة ؛ لأن تخريج ذلك الوجه من المسألة المذكورة وهو إذا قالوا: تعمدنا ... إلى آخره » فإذا كان كذلك كان 
ذكزه فيها الخلاف أولى من غيره » وهذا الاعتراض ضعيف جدًا » وإنما ذكرناه لكون بعض الفقهاء يستشكله » . 
إشكالات الوسيط ١ق 1١97‏ ب-19/ب). 


2230/7 


الطرف الثاني 


ا د د ل طوف 


وموجبه الغرمٌ ('2 . وفي مقدار ما يجب على الراجع في البضع قبل المسيس وبعده» كلام 
سَبَقَ ("© » ونذكر الآن فرعين : 


الأول : لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلا 20 . فالعُوْمُ الواجبٌ » يجب على الرجل 
النصفٌ ء وعلى المرأتين النصفٌ 9© . ولو كانوا > عشر نسوة » فليس عليهن إلا النصف ؛ إذ 
نضْفٌ البينة قام بالرجل . 


أما إذا شهد رجلٌ وعشرُ نسوة على رضاع مكرمأ وجب التفريقٌ بين الزوجين » ثم رجعوا 


. يعني على الشهود » ولا يرتفع الفراق الذي حكم القاضي به‎ )١( 
5 » (؟) إن حكم القاضي بالفراق بعد الدخول » فعلى الشهود الراجعين مَهْدْ المثل على المشهور‎ 
.)7٠0٠0/1١١ ( مهر المثل إن كان الفراق قبل الدخول على المذهب . انظر الروضة‎ 
قال ابن الصلاح : «قوله : ( لوشهد رجل وامرأتان على العتق مثلا . .. الخ) قال هذاء مع أنه قد مرف أن العتق‎ )7( 
» لايقبل فيه شهادة جل وامرأنين فيحتاج إلى تصوير» وهويكون فيماإذا شهدوا للمكاتب على أداء النجوم غلا‎ 
.. وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق ثم رجعوا » والله أعلم ». مشكل الوسيط ( ج5؟ ق 174 /أ)‎ 
قال الحموي : 9 قوله فيه : ( ولو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلًا » ثم وقع الرجوحٌ  فيجب على الرجل‎ )4( 
. ) النصف وعلى المرأتان النصف‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ هنا يقتضي أن تقل شهادةٌ النساء على العتق » وليس ذلك منقولا بالاتفاق كما لا يخفى . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أن يفرض أن عبدًا كاتبه يده على تحمينٌ مثا ء ثم دفع إلى سيده ما قدر عليه 
من النجم الأول , وأن السيد طالب المكاتت بالنجم الآخر » فقال [ له ] المكاتب : سمه إليك » وأقام على ذلك 
شاهدًا وامرأتين : أنه دفع إليه امقر في النجم الثاني , ففي سماع هذه البينة خلاف مشهور . فإن قلنا : : تسمع وهو 
الأصح -» فتكون شهادةٌ على العتق كما لا يخفى , بخلاف النجم الأول فإنه لا يلزم منه الإعتاق بالاتفاق , فعلى 
هذا يكون على الرجل النصفٌ وعلى المرأتين النصف بعد الرجوع . وأما الجواب عن الثاني فظاهر : 

قلت : أمكن أن يقال : هاهنا الشهادة على المال » ويكون تقديد الكلام : لوشهد مثلا على أصل العتق شاهدٌ 
وامرأنان ... إلى آخره » فإنه جائز ؛ لأنه لما كان المعلومُ من مذهب الشافعي ( رضي الله عنه ) أنه لا يجوز شهادةٌ رجل وامرأتين 
على العتق » حَذّفٌ المضافٌ وأقام المضافٌ إليه مقامه كقوله تعالى : 9 واسأل القرية © وكون الشهادة حينئذ على المال » 
ويكون مخصوصًا بالعتق حيث وقع فيها الإعتاق , وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق 155 /ب» ١54‏ /أ) . 
(©) في (أ) (٠‏ ب):١‏ كنّ). 
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بعد التفريق » فيقسم الغرمٌ باثني عشر سهمًا » على الرجل سهمان » وعلى كل امراةٍ 
سهعٌ ء وُرّل امرأتين منزلة رجل ؛ لأن هذه الشهادة تنفرد بها النساءُ؛ فلا يتعينٌ الرجل بشطر 
هذه الحجة . 1 

ولو رجع الرجلٌ وستٌ نسوةٍ » فقد : أَصَدُ أربعٌ نسوةٍ يستقللن بإثبات الرضاع » ففي 
وجوب شيء على الراجعين وجهان : 

الصحيح : أنه لايجب ؛ لأن الحجة بَعْدُ قائمةٌ . 

والثانى : أنه يجب على الراجعين بقدر حصتهم . 

أما لو رجع معه سبعٌ نسوة : بطلت الحجة » فَعَلَى الوجه الضعيفٍ : عليهم حصتّهم » وهي 
سبعة من اثني عشر . وعلى الصحيح : إنما بَطل ربعٌ الحجة ؛ فعليهم رُبُعُ العم . 

الفرع الثاني 2 : أن شهود الإحصان » هل يُشَاركون شهود الزنا في الغرم عد الرجوع ؟ 
فيه قولان . 

7 2 1 3 

أحدهما : نعم ؛ إذ تم الرَجٌمٌ بهم . 

والثاني : لا ؛ لأنهم ما شهدوا إلا على خصالٍ كمالٍ © . 

وكذا الخلافٌ فى شهود التعليق والصفة 29 فإن قلنا : يجب » ففي حصتهم وجهان : 

أحدهما : التسوية . 

والثاني : أنه يجب عليهم الثلثٌ ؛ إذ يكفي في الإحصان شاهدان » وفي الزنا أربعة . 
ويتفرع من هذا ء أنه لو شهد على الإحصان شاهدان » وعلى الزنا أربعةٌ » ورجع أحدٌُ شاهِدّي 
(1) في الأصل : « الثاني » » وكلمة : « الفرع » زيادة من (أ) » ( ب ) . 
)١(‏ والأظهر أنهم لا يغرمون . انظر الروضة ( )7.00/1١١‏ . 
() في (أ) ؛( ب ): 9التعليق بالصفة » . وال تقصود أنه إذا علق طلاق زوجته على صفة معينة كالخروج من الدار مثلاء فشهد 


شاهدان بأنه عذّقَ طلاقها على الخروج , وشهد آخران أنه وقعت منها هذه الصفة - وهي الخروج من الدار - فهل يغرم شهود 
التعليق مع شهود وقوع الصفة إذا رجعوا ؟ الأصح أنهم لايغرمون كما سبق في شهود الإحصان مع شهود الزنا إذا رجعوا . 
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الإحصان » ففي قول : لا شيء عليه . وفي قول : يجب السدس » وهوقول التغليث . وفي قول : 
يجب الربع » وهو قول التسوية بين الإحصان والزنا( . وكذلك يتفرع صورٌ في زيادة الشهود 
على العدد الواجب » وفي رجوع بعض شهود الزناء ولايَحُفى تخريجها ( - على الأقوال 
السابقة - على مُتَأَمْلٍ . 


. » في (أ) » ( ب ) : ( بين الزنا والإحصان‎ )١( 
. ) تخريجهما‎ ١ :) في (أ) . ( ب‎ )( 


33537 
الطرف الثالث 
فيما يقبل التدارك 


كما لوشهدًا على عين مال » ورجعا بعد التسليم » فلا يُقَبل رجوتئهما في الاسترداد » وفي 
وجوب الغرم - للحيلولة - قولان : 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه يتوقع إقرار الخصم » فكيف يغرم والعينٌ قائمٌ » لا كالعتاق 
والطلاق اللذين ( لا تَدَادِكَ لهما . 


والثاني : وهو الأقيس ”© أنه يجب ؛ أن الحيلولة تتجمرّْ» وإقراز الخصم بعيدٌ . وكذا 
القولان فيمن أقرٌ بدارٍ لزيد » ثم لعمروء وتُسَلم الدارٌ إلى زيد . وهل يغرم القيمة لعمرو ؛ 
للحيلولة ؟ فيه قولان . 

فرع : : لوظهر كونٌ الشاهدَيْنٍ : عبدئن » أو كافرئن» أو صَوئِنُ : اتتقض القضاءٌ وبَانَ أنه لا 
طلاق ولاعتاق 29 وكذاإن كانا9© فاسقينٌ معن وفنا :يشش © اطاط وان كان ذللت ريه 
يكدارك - كقّثل - فيجب الغرمٌ على القاضي بخطءه © . ومحلّه ماله » أو بيثٌ المال ؟ فيه 
قولان 9 . ولا يبجع على الصبيين ؛ لأن التقصير من جهته . إذ لم يحث . ولا على الفاسقين ؛ 
فإنهما معذوران في كتمان الفسق . وهل يرجع على العبدين والكافرين ؟ فيه قولان » ذكرنا 


. ) في الأصل : « الذي » . والمثبت من (أ) » ( ب‎ )١( 

(؟) قوله : 9 وهو الأقيس » ساقط من (أ)» ( ب ) . 

(0) أي لم يقع الطلاق ولم يقع العتق . فإذا شهد كافران أو عبدان أو صبيان بطلاق امرأة » وحكم به القاضي » لم 
يقع الطلاق عليها وهي زوجته كما كانت» فإن كانت حيةٌ رجعت إليه » وإن كانت قد ماتت » فقد مانت وهي 
زوجة له فيرثها . 

(5) في (أ)ء ( ب )  :‏ إذا كانا» . (0) في (أ)»( ب ) : ( ينتقض ) . 

(3) في (أ) » ( ب ) : ١‏ بخطته لتقصيره ) . وفي نسخة أخرى : 9 فيجب الغرم على القاضي لتقصيره » 
(/) والأظهر أن أن الغرم على عاقلة القاضي . انظر الروضة ( )508/١١‏ . 
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. تفصيلهما © في كتاب « ضمان الولاة ) 29 . 


. ) في الأصل : « ذكرنا تفصيله » . والمثبت من (أ) » ( ب‎ )١( 
. ) في الأصل : « ضمان الولاية » . والمثبت من (أ) » ( ب‎ )١( 
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مَنْ يحتاج إلى رفع الدعوى 


ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان : الدعوى » والإنكار» واليمين » والنكول , 
والبينة © . 


الركن الأول / : الدعوى . 5 
ونُقَدّم عليها © مقدمةً في يبان من 20 يحتاج إلى الدعوى . فنقول : مَنْ له حقٌّ عند 
إنسان » فلا يخلو : إما أن يكون عيئًا » أو عقوبة » أو دَيْنَا . 
أما العينٌ » فله أن يَتْتزعه من يده - إِنْ قدر عليه - قهرًا إذا كان لا يُوّدي ذلك إلى تحريك فتنة . 
وأما العقوبة » فلا يَسْتقلٌ باستيفائها أصلًا دون القاضي ؛ لا فيه من الخطر . 


وأما الدّيْنُ » فإن كان على معترفي مُمَاطِلٍ أو مدكر يكن رفغه إلى القاضي » فلا يجوز 
الانفرادٌ باستيفائه ؛ إذ لا يتعينٌ حمّه من الدّيْن إلا بتعيين ”* مَنْ عليه » أو بتعيين ؟» القاضي . فإن 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ومجامع الخصومات يحويها خخمسة أركان : الدعوى» والإنكار ... إلى آخره ) لم 
يذكر الإقرار» وهومنها . وسنذكره في جواب الدعوى . وكان ينبغي أن يقول : (الدعوى وجوابها) حتى يشمل 
الإنكار والإقرار» والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج١‏ ق907١/ب)‏ . 

قال اهموي : ٠‏ قوله في كتاب الدعوى والبينات : ( وأركان الدعوى نخمسة : الدعوى » والانكار» واليمين» 
والنكول . والبينة ) . 

قلت : ركنٌ الشيء ما هو داخلٌ في حقيقته » وإذا كان كذلك اقنضى أن تتوقف صحةٌ الدعوى على الإنكار 
واليمين والتكول » وإنه ليس كذلك ؛ فإنه مهما [ كان ] المدعى أَهلا للدعوى » وكانت دعواه على من هو أهلٌ 
للدعوى : صِيحث دعواه» وإذا كانت صحيحةٌ وإن لم يوجد ماذكرهء وأيضًا فإذا ذكر الدعوى أولا وجعل أركانها خمسةً» 
ثم ذكر الدعوى من جماتها » وذلك يقتضي أن تكون ركنا في نفسها » وليس يحسن ذلك كما لا يخفى . 

قلت : أراد الشيخ بأركان الدعوى أركانٌَ الخصومات المتعلقة بالدعوى » وإذا كان كذلك صِحٌ أن تكون أركانًا 
للخصومات ؛ فإنها لا تنفك عن الخمسة » ويلزم من هذا أن لاتكون ركنًا لنفسها وبه زال الإشكال » . إشكالات 
الوسيط (ق 2/١94‏ 94١/ب).‏ 
(؟) في (أ)» ( ب ) : 9 ونقدم عليه ) . وهو صوابٌ أيضًا ؛ إذ الضمير هنا يعود على « الركن » . 
(6) في نسخة أخرى : وما » . كذا على هامش الأصل . 
(4) في الأصل : ٠‏ بتعينٌ » . والمثبت من (أ)» (ب) . 


اع ل ل ا فق اليا الي رق اغوي 


تعذّر رف إلى القاضي لتعرّزه» أوتؤاريه ‏ أو كرربه» فإذااظفر بجنس حقّه » فله أن يأخذه ويتملكه 
مستبن مُسْتيدًا . فإن ظفر بغير جنس حمّه » ففي جواز الأخذ قولان : 

م ع لد ور في د وو 
بالمعروف 6 (2 . ولم يُقَوِقَ بين الجنس وغيره 29 . 

ع هه م 

والثاني : لا ؛ لانه كيف يتملك وليس من جنس حقه ؟ و كيف يبيع ملك غيره بغي ر إذنه ؟ . 

إن قلنا : يأحذ » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو القول المشهور ء أنه يرفع إلى القاضي حتى يبيع بجنس حقه . ولم يَذْ كر 
القَغّالُ غَيْرَ هذا . 

والثاني : أنه ينفرد ببيعه كما ينفرد بالتعيين0© فى جنس حقّه ؛ فإِنّ هذه رخصةٌ . ولو كلف 
ذلك كلفه القاضى البينةَ » وربما عَشِرَ عليه . 

والثالث : أنه يتملك © منه بقدر حقه » ولا مَغنى للبيع . وهذا بعيدٌ في المذهب وإن كان متجهًا . 

فإن قلنا : يبيع » فإن © كان حقّه نَقُدّا باع بالنقد . وإن كان حنطة أو شعيرًاء قال القاضي : 
يبيع بالنقد » ثم يشتري به الحنطة فإنه كالوكيل المطلق لا يبيع بالعرض . وقال غيذه - وهو 
الآصحٌ - : يبيع بجنس حقه ولا معنى للتطويل . 
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هذا كله فيمن له بيئة » فإن لم يكن» وعَلِمَ أنه لورفعه إلى القاضي لجحدٌ وحلف 22 فكلامُ 
)١(‏ قال ابن الصلاح  :‏ حديث هند أمّ معاوية بن أبي سفيان » حديتٌ ثابت في الصحيحين» والله أعلم ») . مشكل 
الوسيط (ج؟ ق517١/ب‏ ) . 

قلت : سبق تخريجه ص ( 50١0‏ ) من كتاب ١‏ النكاح » . 

.0 والمذهب أنه إن لم يجد إلاغير جنس ماله : جاز الأخذ منه » وبه قطع الجمهور . أنظر الروضة(؟5١/0) . الغاية(75/7.‎ )١( 
. بالتعينٌ » والمثبت من (أ) » ( ب) . (4) في الأصل : « يملك » والمثبت من (أ)؛ (ب)‎  : في الأصل‎ )( 
. فلو‎ ١ في (أ)» ( ب):‎ )5( 
قال الحموي : « قوله فيه : ( وأما الدين على معترفي بماطل أو منكر لا يمكن رفعٌه إلى القاضي ؛ لتعذره أو تواريه‎ )1( 
- أو هربه » وإذا ظفر بجنس حقّه فله أن يأخذه ويتملكه » وإن ظفر بغير جنس حقه » ففي جواز الأخذ قولان ... إلى‎ 
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لقال في تكليفه بالرجوع إلى القاضي - في الببع وإقامة البينة - يُشْعِر بأنه لا يأخذ شيعًا » وإنما له حق 
التحليف فقط . ولا يد عندي أن يجوز له الْأَحْدُ إذا ظفر به« ؛ لأن المقصود إيصالُ الح إليه إذا تعذّر . 
فروع 

الأول : لوتلفت العينٌ الملأخوذة قبل بيعه » فهي من ضمانه » وليس له الانتفاعٌ [ به ] 7" قبل 


البيع » وعليه مبادرةٌ الببع . فلو قصر فنقصت القيمةٌ » كان محسوبًا عليه . وما ينقص قبل 
التقصير فليس عليه (" . والزيادةٌ على مقدار حمّه فى ضمانه ؛ لأنه مُتَعَدّ في أََذِهَا إلا إذا كان 


قوله : هذا كله فيمن له بينة » وإن لم يكن له بينة » وعلم أنه لو رفعه إلى القاضي لجحده وحلف ) . 
قلت : الصحيح من المذهب : أن الأخذ لا يجوز على تقدير إمكانٍ ثيوت الحق بالبينة » بسبب تعدِّره أو تواريه 
وغير ذلك » وإنما يكون [ ذلك ] على ما أشار إليه الشيخ إذا لم يكن [ له ] بينة » ولم يكن مقرّاء وإذا كان كذلك 
كان مخالقًا لا ذكره جميع الأصحاب » هذا مع أنه لم يذكر فيه خلاقًا . 
قلت : أمكن أن يقال : مراد الشيخ بقوله : ( هذا [ كله ] فمن له بينة ) وتعذر ذلك بسبب غيبة أو معاندة من 

الحاكم ‏ أو لكونه جعل التعودٌ والاستتار عذرًا لأخذ حقه منه , إذا لم يأخذ لتضوّرٌ بذلك , بخلاف من لم يكن 
متعذرًا ولا مستترًا [ وماذكره الأصحاب من الخلاف محمولٌ على غير المعذر والمستتر] » وهو متجه وإن لم يكن 
منق ولا » أو نقول : لعله اختار الجواز من الخلاف المذ كور ؛ لكونه ترججّح عنده لما ذكرناه» ولم يذ كر غيره لضعفه وبه 
خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق /1١94‏ ب 98١/أ).‏ 

(1) قال ابن الصلاح : 9 قوله - بعد ذكر التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع - : 
( هذا كله فيمن له بينة. فإن لم يكن » فكلام القفالٍ يُشْعر بأنه لا يأخذ شيثًا . ولا تعد عندي أنه يجوز له الأخذ إذا 
ظفر يه) فاعتمد ( رحمه الله وإيانا) في حكم هذا على إشعار من كلام القفال واحتمالٍ من عنده . والحكمٌ في ذلك 
منقولٌ على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق . ثم هو على العكس مما وقع له : فإنهم قالوا : 
يجوز الْأَحَدُ إذا لم تكن له ببنة . وإن كانت له بينة » ففي جواز الأخذ وجهان . 

ثم فيما ذكره من الإشعار نظو ؛ فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي - عند إمكان البينة - مثل ذلك عند 
عدمهاء بل اميِجِهُ عند ذلك : إمَا قولٌ من قال : يبيع بنفسه - وهذا هو الأصح عند الفوراني - وإمًا الرقع » والله 
أعلم » . مشكل الوسيط (ج١‏ ق917١/ب)‏ . 

. زيادة من (أ)؛(ب)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : 9 قوله : ( وعليه مبادرة البيع . فلو قصّرء ونقصت القيمة » كان محسوبًا عليه . وما ينقص 
قبل التقصير فليس عليه ) هذا إنما هو فيما إذا نتقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها . أما إذا ردّ 
.العين » فلا شيء عليه » والله أعلم 6 . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١58‏ /) . 
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حقّه خمسين » ولم يَظُفرإلا بسيف يُساوي مائةٌ » ففي دخول الزيادة في ضمانه وجهان : 

والثاني : لا يضمن ؛ لأنه لم يأخحذ بحقه » فكان معذورًا فيه«©» بل قال القاضي : لو احتاج 
إلى نَقْبِ جداره » فليس عليه ضمانٌ النّقُب ؛ إِذْ به يتوصّلٌ إلى حقه . 

الفرع الثاني © : لو كان حقه صحاححا ”2 » فظفر بالمككسور» جاز له أن يتملّكه ويَوضَّى 
به . ولو كان بالعكس فلا يتملكه ولا تبيعه بالمكشر مع التفاضل ؛ لأنه ربّاء بل يبيع بالدنانير» 
ويشتري به قَدْرَ حقّه . ويُسوَجٍ جوز أَحْذِه على القولين ؛ لأنه إذا احتاج إلى البيع » فهو كغير 
جنس حقه . ومنهم من قال : هو كجنس حقه » ولكنٌ لابدّ من البيع ؛ للضرورة . 

الفرع الثالث 9 : إذا استحق شخصان » كل واحدٍ منهما على صاحبه ما لايحصّل فيه 
التقاصٌ إلا بالتراضي » فَيَحَدَ أحدُهماء فهل للآخر أَنْ يجْحَد حقّه ؟ فعلي وجهين * يلتفتان 
إلى 27 الظفر بغير جنس حقه © . 

هذه هي المقدمةٌ » رجعنا إلى الركن الأول » وهي الدعوى © . والأصلٌ فيها قوله كلتو : 
البئئة عَلَى المدّعي » والْمَمِنُ عَلَى مَن أَنْكر "2 ) وفي حدّه قولان : 


(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة (؟١/5)‏ . )١(‏ كلمة : « الفرع » زيادة من (أ).(ب). 
() يعني دراهم صحيحة . (5) كلمة « الفرع » زيادة من (أ) 2( ب) . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( إذا استحق كل واحد منهما ما لا يحصل التقاصٌ فيه إلا بالتراضي » فجحد 
أحدهما : فهل للآخر أن يجحد حقه ؟ فعلى وجهين ) هذا في النهاية » و 9 البسيط » مفروض في الرتبتين 
المتجانسين على قولنا : لا يحصل التقاصٌ فيها إلا بالتراضي » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 58١/أ)‏ . 
(5) في (أ)(ب): «على ؛). 

(1) والأصح أنه يجوز له أن يجحد ؛ إذا جحد صاحيه حقّه . انظر الروضة (؟١/3)‏ . 

(8) في (أ) 2( ب) : ١‏ وهو الدعوى » . 

(9) قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله : ( والأصل فيه قوله ير : ٠‏ البينة على المدعي » واليمين على من أنكر؛ . إسناده حسن 
من حديث ابن عباس ( رضي الله عنهما ) أخرجه البيهقي في السنن الكبير » وخخوج الترمذي نحوه يإسناد 
ضعيف » . مشكل الوسيط ( ج٠١‏ ق98١/أ)‏ . 
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أحدهما : أن المدعي هو الذي يُحَلّى وسكوته ("© 5 
والثاني : أنه الذي يَدّعي را حَفيًا على خلاف الأصل 22 . 
زَيظهو أله هداق الزوجين إذا ألما فل امسن فقال الزوج : أسلمنا معًا ؛ فالتكاخ 


. يعني : لا نطالبه بالبينة إذا ترك الخصومة » فلا يُجبر على إظهارها » وذلك لأنه طالب لا مطلوب‎ )١( 
(؟) وهذا القول هوالأظهر عند الجمهورء أن المدعي هومن يدعي أمرًا خفيًا يخالفٌ الظاهر . والمدعى عليه : هومَنْ‎ 
. ) ٠١59/١ ( الغاية القصوي‎ . ) ١١6 ( المنهاج ص‎ . )7/١١( يوافق قولّه الظاهر . انظر الروضة‎ 

قال الحموي  :‏ قوله فيه أيضًا : ( وفي حد المدعى قولان : أحدهما : هو الذي يخلى وسكوته » والثاني : هو 
الذي يدعي أمرًا على خلاف الظاهر ) . 

قلت : ذكر الشيخ أن قائل هذا الخلاف يظهر فيما إذا أسلم الزوجان قبل المسيس » ققال الزوج : أسلمنا معًا ؛ 
فالتكاح باتي . وقالت المرأة : بل على التعاقب . ثم ذكر أن القول قولهاء من حيث إن المدعي هو الذي يدعي أمرًا 
خحفيًا » فإن الغالب التعاقب في الإسلام » والتساوي حََفِيَ » فإن قلنا : إنه لا يخلى وسكوته » فهي مدعية » والقول 
قول الزوج ؛ لأنه هو الذي يخلى وسكوته . ثم بعد ذلك قال : ( المدعى هو الذي يخلى وسكوته) وفيه نوع مناقضة 
كما لا يخفى . وإذا كان كذلك فلا تحديد فيما ذكره . 

قلت : تصور هذه المسألة على الوجه المرضى موقوفٌ على معرفة البحث فيهاء وإذا كان كذلك فأقول : ذكر 
الشيخ حد المدعي والمدعى عليه على الإطلاق . ثم استثنى بعد ذلك هذه الصورة ؛ [ لأن المدعى فيما سوى هذه 
الصورة ] هو فيما إذا ادعى إنسانٌ على إنسان شينًا وفرعنا على أن المدعي هو الذي يخلى وسكوته » لم يككن فيه 
فائدة » فإنه لو سكت ولم يطلب خُلَيَ وسكوته . 

وإن قلنا : إنه هو الذي يدعي أمرا على خلاف الظاهر . فتَرَكٌ الدعوى : جاز له» ولايلِمُه الحاكم بأن يلتزم تمام 
الدعوى » فإذا كان كذلك لم يكن على كلا التقديرين فائدةٌ زائدة على الحل الآخرء وهو الذي ذكرناه في 
المدعي » وأما المدعى عليه فيكون القول قوله مع يمينه على الحدين جميعًا ؛ لأن الأصل براءةٌ الذمة .. 

إذا ثبت هذا رجعنا إلى مسألتناء فإن قلنا على أصل القاعدة : إن المدعي هو الذي يخلي وسكوته فهنا الزوج لا 
يخلى وسكوته ؛ وإنما يحلف هنا عن الأصل من [ حيث ] إن المرأة قد أقرت بزوال النكاح » فلا يمكن للزوج وطؤها 
من غير يمين » وإنما كان كذلك ؛ مؤاخذةٌ لها يإقرارهاء فعلى هذا تكون المرأةُ مدعيةٌ والزوج مدعّى عليه فيحلف » 
فإن حلف ثبت حقّه » وإن نكل كان كسائر الدعاوى . 

وإن قلنا : إن المدعي هو الذي يدعي أمرا على خعلاف الظاهر» وكان هذا جريًا على الأصل على ما ييناه » وإنما 
كان كذلكء لأن التساوق في الإسلام بعيدء وهو مدع له وأما المدعى عليه هاهنا فهي المرأة » والقول قولها كما 
لايخفى . إذا ثبت هذا فالموضع الذي قال فيه : ( المدعى : هو الذي يخلى وسكوته ) أراد به في هذه الصورة 
المذكورة » وإذا كان كذلك اندفع الإشكال ؛ . إشكالات الوسيط (ق 97-1/198١/ب).‏ 
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دائم . وقالت : بل على التعاقب . فالقول قولّها إن قلنا : إن المدعي هو الذي يَدّعِي أمرا فيا ؛ 
إن الأغلب التعاقُبُ في الإسلام , والتساوقٌ حَفِيئَ (© . وإن قلنا : إنه الذي يُخَلّى وسكوئه » 
فهي مُدَّعِيةٌ ؛ فالقول قولٌ الزوج ؛ لأنه الذي لا يُخَلَى وسكوته » وقد قال مالك (رحمه الله) : لا 
تسمع الدّعْوَى على مَنْ لا معاملة بينه ويين المدَّى عليه . وهوضعيفٌ . [ وقال الإِصْطْخْرِيٌ : لا 
تشّْمع دَعْوَى الخسيس على على الشريف في تزويج ابنته » ولا تُشمع أيضًا دعوى فقيرٍ على 
سلطان » أو على أمير أنه أْرَضَّه مالا . وهو ضعيف أيضًاع () . ولا خلاف عندنا أن الموّع 
إذا اآعى رد الوديعة » صُدّقَ ييمينه 7 ؛ وسيئِه الحاجة » فإنَ المووع اعترف بأنه ينه "© , 
فلزمه تصديقّه . وإذا ثبت أن حكم الدعوى توجّه اليمين بها على المدّعَى عليه » فلا بد من 
دعوى صحيحة » وهي الدعوى المعلومةٌ الملزمةٌ » ويُسرّج على الوصفين مسائلٌ : 

الأولى : أنه مَنْ يدعي / على غيره هبةً أو يئِعَا لم تُشْمّع ؛ إذ ربما تكون قبل القبض © , 
ويكون البيع مع الخيار” » بل ينبغي أنْ يقول : ويلزمك التسليم إليّ » ؛ فيحلف المدّعَى عليه أنه لا 
َلزمه التسليمٌ . وكذلك مَنْ من قامت عليه البينة ملك » فليس له أن يلف المدّيي مع البينة إلا أن 
يُنْشِىء دعوى صحيحةً » كدعوى بيع أو إثراء . ولوادّعى وح الشهود » فعليه البينةٌ . وهل له 


)١(‏ يعني أن تَوَافقَ إسلامهما في لحظة : بعيدٌ » والغالبُ في مثل هذا - أعنى الاقتناع بالإسلام والنطق بالشهادتين 
- أن يُسْلِم أحدهما قبل الآخر . فلو فرضنا -جدلا - أنهما أسلما في لحظة واحدة » فهذا يحتاج إلى بينه ؛ لأنه 
يخالف العادة في مثله . 

. ما بين الحاصرتين زيادةٌ من (أ) » (ب)‎ )١( 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله : ( ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادعى ردّ الوديعة » صُدَّفَ ييمينه ) هذا مع أن الحلف 
المذكور في هذا المدعي » يقتضي فيه الخلاف ؛ فإناإذا قلنا: المدعي من يُحَلَى وسكوته » فالمودع : مُذّعَى عليه ؛ فإنه 
لايخلى وسكوته » فتصديقُه جار على القاعدة . وإذا قلنا : المدعي من يدعي أمرًا خفيّاء فالمودع كذلك ؛ فينبغي أن 
لا يبل قوله مع بمينه » لكن خالفتا القاعدة فيه ؛ لأن صاحب الوديعة اتعمنه » فلو كدَّبْناه ‏ تتجناه إلى الخيانة » 
والأصلٌ بقاء الأمانة » والله أعلم ) . مشكل الوسيط رج؟ ق154/ب) . 

(4) أي مَأمُونه » فالموع لديه مأمونٌ عند المودع ؛ وإلا لما أودع عنده شيعا . 

(5) أي تكون الهبة قبل قبضها » ومعلومٌ أن الهبة قبل قبضها لا تلزم . 

(7) أي ويرجع البائ ئع في مدة الخيار التي اشترطاها ساعة البيع » ومن ثم فلا يلزمه إمضاءٌ هذا البيع . 


0 
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تحليفٌ المدّعِي على نَفْي العلم بفسقهم ؟ فيه وجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ ليس يَدّعي حم لازمًا 20 . 

ولثاني : أنه يُسمع ؛ لأنهيتفع به في حقّ لازم كما لو قذف ميا وطلب الوارث الخد فإ 
له أن يطلب يمين الوارث على ,ّ نَفْي العلم بزنا المقذوف 7( . وكذا يجري الوجهان فيما لوادّعى 
على إنسانٍ إقرارًا ب بحن ؛ لأن الحنٌ لا يُشتحق ى بالإقرار» ولكن ثبوثه يُوجِبُ الحقّ ظاهرًا » ففي 
التلحيف به وجهان » وكذلك إذا قال - بعد قيام البينة - : قد أو لي بهذا . وكذلك إذا توجه 
اليمين على المدعى عليه » فقال : قد لني به مرّة (2©» وأراد أن يحلفه عليه » ففي سماع هذه 
الدعاوى (*» وجهان ادها : أن ما ليس عَينّ الحقٌ - ولكن ينفع في الحقٌ - فهل تسمع 
الدَّعْوَى به ؟ . 

ولا خلافٌ أنه لا تسمع الدّعوى على الشاهد والقاضي بالكذب » ولا يتوجه الحلف وإن 
كان ينفع ذلك ؛ لكن يُوَدي فَتْح بابه إلى فسادٍ عظيم عام . 

المسألة الثانية 8 : لو قال المدّعَى عليه - وقد قامث عليه البينةٌ - : أمهلوني ؛ فإنّ لي يينة 
دافعة حتى أأخضرها . قال الأصحابُ : مُهل ثلاثة أيام "2 . وقال القاضي : بل يومٌ واحد ؛ لأنه 
يُشْبه أن يكون مُتَعننًا © . 


(1) قال في الروضة  : )15/١(‏ ذكر البغويٌ أن الأصحٌ أنه لا يحلفه إذا ادّعي فشقّ الشهودٍ أو كذبهم » . 
() قال في الروضة (؟١1/١)  :‏ وإن كان المقذوف مَيْنًاء وأراد القاذف تحليف الوارث أنه لا يعلم زنى مورّثه : 
حلف . وهذه الصورة محكيّة عن النصّ ») . 

(©) قال ابن الصلاح : 9 ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدعى عليه : قد حلّفني مرة » ما هو فيما إذا ادعى وقوع 
ذلك عند قاض آخر . أماإذا ادعى ذلك في مجلس هذا القاضي » فإنه يرجع إلى تذ كره» وإذا لم يتذكره» لم يلتنفت 
إلى دعبواه . قطع به صاحب ١‏ النهاية ‏ والله أعلم . المشكل (ج؟اق58١/ب).‏ 

(5) في (أ) (١‏ ب) : « الدعوى » . (ه) كلمة : ١‏ المسألة » زيادة من (أ) » ( ب ) . 
(7) وهذا هو الصحيح كما في الروضة .)١17/١١(‏ 

(/) قال ابن الصلاح : « ذكر أن المدعى عليه إذا قامت عليه البينة » فقال : أمهلوني ؛؟ فإن لي بينة دافعة حتى 
أحضرها . قال الأصحاب : يمهل ثلاثة أيام . وقال القاضي : بل يومًا واححدا ؛ لأنه يُشْبه أن يكون متعنمًا : هذا نقله - 
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ولو قال : أَبْرَأني عن الحقّ ؛ فحلّفوه : سمِعَ » فيحلف المدّعي ألا » ثم يُشتوفى . وقال 
القاضي : بل يُشتوفى [ أولا ثم يحلف ] 27 ؛ لأَنَّ هذه خصومةٌ جديدة . وهو بعيدٌ . نعم » لو 
قال : لي تين على تئعه مني أو على الإبراء » فيجوز أَنْ يقال : هذا يحتاج إلى مهلة فلا يمهل 29 
ا التحليفٌ في الحال فيمكن 27 , فكيف يُوّخر ؟ . ولو قال : أَيْرَأنى عن الدعوى » فهذا لا 
يُسمع ؛ إذ لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا الصلح ”)على الإنكار . وهوفاسد. وقال الإصطخري: يُشمع . 

الثالثة : في الدعوى المطلقة وفي البيع والنكاح ” نصوصٌ مختلفةٌ . وحاصلّها في البيع 
قولان » وفي النكاح ‏ ثلاثة أقوال : 


و ١اض‏ 


أحدها : أنه لابد من التفصيل بذكر الول والشاهدٍ ورضاها 9 . ولا خخلافٌ أنه لا 
يشترظ انتفاء الموانع المفسدات © : من الوّدة » والعدة » والرضاع . 


والثاني : أنه يكفي دعوى النكاح . ولا خلاف أن من ادعى ديئًا أو عيئًا 00 لا يلزمه ذ كه ' 


عن القاضي صاحب ١‏ النهاية ؛ مخصوصًا بم إذا قال : حلّفتني مرةٌ» فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك . وهذا هو 
اللائق بكلام القاضي وتغليظه . والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 58١/ب)‏ . 

)١(‏ زيادة من (أ)(ب). 

(1) قوله : فلا يمهل » ساقط من (أ) » ( ب) . وقال ابن الصلاح : وذكر صاحب الكتاب أنه لو قال : لي بينة على 
الإبراء» لم يمهل . وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب ؛ فإن يبنة الإبراء دافعة أيضّا ء ولكن وجهه أنه في دعواه 
الإبراء أعرف بأصل الحق . ودعواه الإبراء خصومةٌ جديدة » فيقال له : قد تَتِ الخصومةٌ الأولى ؛ فاخو عن 
موجبها , وأؤفِ ما ثبت عليك » ثم تستأنف خحصومتك . فإنْ أثبتٌ الإبراء » استرددتٌ » والله أعلم » . مشكل 
الوسيط ( جاق .)]/١55‏ 

5 في (أ)(ب):«ممكن). (4) في الأصل: إلا يصلح؛ والمثبت من (أ)؛(ب) . 
(5) ما بين الرقمين ساقط من (أ)» ( ب) . ٠‏ 

(7) وهذا القول هو الأظهر . انظر الوجيز ( 511/١‏ ) . الروضة ( ١14/١١‏ ) . المنهاج ص ( ١١١‏ ) . الغاية 
القصوى .)1١١١9/١(‏ 

(1) في الأصل : ١‏ ولا يشرط انتفاء ذكر المفسدات » والظاهر أنه حدث تقديم وتأخير في الجملة , والأصل ٠‏ ولا 
يشترط ذكر انتفاء الموانع 6 . والمثبت في المتن من (أ) » ( ب) . 

(8) في (أ) (١‏ ب) : «عيئًا أو ديئا » . 


ل ا 2 هئ 2 0 


الجهة والتفصيل ٠‏ 

والثالث : أنه ('© إن ادّعى النكاع » فلا بد من التفصيل . وإن قال : هي زوجتي » فلا يحتاج إليه 9 . 

ولأخلاف أن لقان لا ىد من تتضيل الدعرى قه:» الآن آم السقورة ميخطر: 

التفريع : إن قلنا : يجب التفسيرٌ ؛ فيذكر في البيع أهلية العاقد ورضاه و الثمنّ . وإن قلنا : 
لا يُشُترط 20 » فهل يجب التقبيدُ بالصحة ؟ فيه وجهان . والأصحٌ : أنه يُشترط ؛ لأنه لفظ 
جامعٌ . ويجب القطعٌ باشتراطه ©» في النكاح . وحيث يُشْترط تفصيلٌ الدعوى , فكذلك 
الشهادةٌ ؛ لأنها تصديقٌ الدعوى » قَتبنى عليها . والأظهدٌ : أنه لا يُشُترط التفصيل في إقرار المرأة بالتكاح . 

الرابعة : دعوى الزوجية من المرأة » إنما تُشمع إذادَ كرت النفقةً أوالمهر. فإِن ذكرت مجرد 
الزوجية ففي سماعها وجهان : 

أحدهما : لا ؛ إذ الزوجية حقٌّ عليها » فكأنها تدع أنها رقيقةٌ » فليستٌ دَعْوَى مُأزمة . 

والثاني : أنه يُسمع ؛ إذ الزوجيةٌ تتعلق بها حقوقُها إذا ثبت © . 

إن قلنا : تُسمع » فهل تٍطل بمجرد إنكار الزوج ؟ فيه وجهان . مَأَحَذُهما : أن الإتكار هل 
هو طلاقٌ ؟ 0" وتَييٌ أ في أنه لوقال : علطت في الإنكار» هل تسلّم الزوجةٌإلي ؟ فيه خخلافٌ » وقال 
القفال : تُسَلَّم إليه كما لوادتت انقضاء العدّة قبل الجعة» ثم قالت : غلطتٌ ؛ إذ لاخلافٌ أنه تُشمع وإن 


. كلمة : « أنه ) ليست في (أ)؛(ب)‎ )1١( 

. يعني لا يحتاج إلى ذكر التفصيل من الوليّ » والشاهد وغير ذلك‎ )١( 

(*) وهو ظاهر نص الشافعي ( رحمه الله ) كما في الوجيز(7551/1) . 

(4) أي باشتراط لفظ « الصحة © » أي يقول المدعي : تزوّجتها في نكاح صحيح . 

(ه) والأصح سماعٌ دعواها الزوجية فقط . انظر الروضة ( 15/١١‏ ) . وصحح الغزالي في الوجيز ( 711/١‏ ) أن 
دعواها الزوجية مجردةً لا تسمع . 

(<) في ذلك وجهان » والأصح أن إنكاره لا يُعَدُ طلاقًا . وعلى الوجه الثاني - الذي يغتبر الإنكارٌ طلاقًا - تسقط 
دعواها » ويَحِلٌ لها أن تتكح زوج غيره . انظر الروضة (13/11) . 


1113300007 ...يهن يحتاج إلى رفع الدعوى 
كان لها حَظ في النكاح . وهو جَارٍ في كل مَنْ أنكر لنفسه [ حقًا ] © ثم عاد وادعاه . 

الخامسة : إن 7" رَأَيْنا عبدًا في يد إنسان » وادعى 20 أنه مك الأصل » فالقولٌ قوله مع 
بمينه © ؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ الوق »» وكوثه في يده وتصوّفه لا يُوجب تَصدِيقَه ؛ لأنّ الحرية تدفع 
اليد . نعم » يجوز للمشتري أن يعتمد اليد في الشراء مع سكوت العبد . أمّا مع تصريحه 
بالإنكار» فلا . وقال الشيخ أبو محمد : لا يجوز مع السكوت ء بل ينبغي أن نسأله حتى يُقِرَ ثم يشتري . 

وإن ادّعى الإعتاقٌ » فالقولٌ قولٌ السيد © . أما الصغير المميز إذا ادّعى الحرية » هل تُسمع 
دعواه ؟ فيه وجهان ”© يلتفت على صحة إسلامه ووصيّته » وقد قال الشافعى / : إن الصغير ١.إب‏ 
الذي لا يتكلم كالثوب » معناه أنه لا يزال [ فى ع © يده إذا قال : هو عبدي» ويُشْترى منه بقوله . 
فإِنْ أسقطنا دعوى المميز» فبلعٌّ وعاد » ففي القبول وجهان : 

أقيشهما : أنه تُقُبل . 

والثاني : لا ؛ إذ حكمنا عند دعواه بالملك بناءٌ على اليد والتصَّدُفٍ وسقوطٍ الدعوى . 


السادسة : الدعوى بالدَّيْن المؤجل » فيه ثلاثة أوجه : 


)١(‏ زيادة من (أ)»(ب). (0) في (أ)(ب): «إذا). 
(7) يعني العبد (4) يعني قول العبد ويمينه . وعلى المدعي البينةٌ فيما ادعاه . 
(5) قال الحموي : « قوله : (إذا كان عبدًا في يد إنسان » فادعى أنه حر الأصل » فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الرق ) . 
قلت : ماذكره الشيخ يرد عليه إشكالٌ من حيث إنه قَرَضٌ ألا ذلك عبدًاء ثم ذكر بعده كونه حو الأأصل وذكر 
أن القول قوله » فإذا ثبت هذا كان مخالقًا لما ذكره أولُا من فرض كونه عبدًا . 
قلت : مراد الشيخ بقوله : (عبدًا ) أولامن حيث الظاهرء فإنٌّ من رأى شخصًا في يد إنسان ؛ وهو متصرف فيه 
غالبَ تصوف الملاك مع كونه مدعيًا عبوديته » ولم يقع تكذيبٌ منه » بل مجرد سكوت ء فإنّا نحكم من حيث 
الظاهر أنه عبدّه ؛ بناءً على قوله» أماإذا كان قبل دعوى حريته قد أقر بالعبودية » فإنا بعد ذلك لا نسمع دعواه بالحرية 
لتعلق حقه » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١55‏ / ب - 190 /أ) . 
(7) أي إذا ادعى السيد عليه أنه عبده » وقال العبد : لكنك أعتقتني . فالقول هنا قول السيد » وعلى العبد بينةٌ العتق . 
(0) والأصح أنه لاتسمع دعواه؛ ويحكم برقّه » ولاأثر لإنكاره . انظر الروضة .)18/١5(‏ المنهاج ص( ١١0‏ ) . 
(8) زيادة من (أ)(ب). 


من يحتاج إلى رفع الدعوى 2006/7 


أحدها : أنه لا تُشمع ؛ إذ ليسث مُلْزِمةَ في الحال 0" . 

والثاني : تُشمع ؛ إذ تنبت ت أصل الحقّ للزوم في الاستقبال . 

والثالث : [ أنه ع © إن كانت © له يَيْنةٌ » فتسمع للتسجيل » ولا فلا . 

أما دعوى الاستيلاد » والتدبير » وتعليق العتق بصفة : فَتُقَبل على الصحيح . ومنهم مَنْ 
توج ذلك على الدَّيْن المؤججل © . 

السابعة : لوادعى شيمًاء ولم يذكر م هو» فالدعوى فاسدةٌ؛ د طلَبُ امجهول عَيِرُممكن . 


ولودفع ثوبًا يساوي خمسة إلى دلال ؛ ليبيع بعشرة » فجحد ولم يَدرِ امالك أنه باع أو أتلف » 1 


فقال : أذّعي عليه : وب إن بهلي عليه عشرةٌ» وإن كان باقيالِي عليه بن لثوب » وإن كان 
تالمًا فلي عليه 29 ليضية . قال لامي سيد القطناة على قبول هذه 00 المردّدة. 0 
للحاجة . ومِنّ يَ الأصحاب مَنْ قال : ينبغي أن يَذّعي هذا في دعاوى مُفْردةٍ (5 '. ثم إذا 0 


. )1١9( المنهاج ص‎ . )١8/١١( وهو الأصحء إذ لا يتعلّق بها إلزامٌ » ولا مُطالبة في الحال . انظر الروضة‎ )١( 
. » كان‎ «١ : (؟) زيادة من (أ)» (ب) . 5 في (أع)ء(ب)‎ 
قال ابن الصلاح : : الصحيح : القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير» والعتق » بخلاف الدين المؤجل» والله‎ )4( 
. /أ)‎ ١19 أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
. قوله : 9 عليه ) ليست في (أ) 2( ب)‎ )5( 
. قوله فيه أيضًا : (إذا ادعى شيعًا ولم يذكر ما هوء فالدعوى فاسدة ؛ إذ طلبُ المجهول غير ممكن‎ ١ : قال الحموي‎ )( 
ولو دفع ثوبا يساوي خمسة إلى دلّال يبيعه بعشرة فجحده » ولم يَذْرِ أنه باعه أم تلف » فقال : أدّعي عليه ثوبا : إن‎ 
باعه فلي عليه عشرة » وإن كان باقيا فلي [ عين ] الثوب » وإن كان تالقًا فلي خمسة .قال القاضي : اصطلح القضاة‎ 
. ) على قبول هذه الدعوى المترددة للحاجة » ومن الأصحاب من قال : ينبغي أن يدعي هذا في دعاوي مفردة ... إلى آخره‎ 
قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه [شكالان : أحدهما : أنه قا ل : ( لو ادعى شيئًا ولم يذكر ما هوء فالدعوى‎ 
فاسدة ) » ومعلوم أنه لو ادعى في الوصية شيدًا مجهولًا صيحت دعواه» وكذلك لوادعى أنه أقرله بشيء مجهول‎ 
فإن دعواه تُشْمّع عند بعض أصحابنا » وإذا كان كذلك كان ينبغي له أن يفصله فيقول : إن كان ذلك في الوصية‎ 
. جاز» وإن كان في الإقرار ففيه خلاف » وإن كان في غيرهما لم يجز» على ما ذكره‎ 
الثاني : ما ذكره من قوله : (إن باعه فلي عشرة » وإن كان باق فلي عين الثوب ) فذللك ظاهر» وأما (إن كان‎ 
تالا فلي حمسة ) فليس على إطلاقه » فإنه لو تلف في يد الدلّال قبل الجحود لم يكن لم مطالبئه من حيث إنه‎ 


11017 من يحتاج إلى رفع الدعوى 


واحدًا (" رآه أقرب » فنكل © فهل [ له أن 2 يستدل بنكوله ويحلف كما يستدل بخط أبيه 
ويستفيد به ظنًا ؟ فيه وجهان ©) . وكذا في المودّع إذا نكل عن يمين التلف » » فهل يحل الحلف ؛ 
استدلالا بدكوله ؟ فيه خلاقٌ © . 


' وكيله , وإذا كان كذلك كانت دعواه في التلف مترددةٌ بين الاستحقاق وعدمه , فإنه جَعَل الاستحقاق بالقيمة 
متوققًا على الجحود , وإنه ليس كذلك لا بيناه . 

قلت : أما الجواب عن الإشكال الأول فظاهر» ومراده بذلك ما سوى الوصية [ أو الإقرار على أحد الوجهين] » 
فإنه قد علم أنه مستثنئ في موضع آخر فَيِحَمّل إطلاقه هاهنا على ما عدا ذلك . 

وأما الجواب عن الإشكال الثاني فظاهر أيضّاء فإن مراد الشيخ بقوله : ( وإن كان تالقًا ) إما بإتلاف الدلال أو 
. بتفريطه » وإذا كان كذلك صصحت دعواه ؛ بن على ما تقدم » وهذا الإشكال ضعيف ؛ لأنه ليس يُشْترط في صححة 
الدعوى ذلك كما لا يخفى » فإنه على تقدير التلف قبل الجحود لا يُشتّحق عليه شي فللدلال أن يجيب بنفي 
استحقاقه ويحلف عليه » ولا يكون مأمونًا كما لا يخفى » . إشكالات الوسيط (ق 198/أ-99١/أ).‏ 
)١(‏ أي من الدعاوى . 
)١(‏ أي المدعى عليه » وهو هنا الدلال . (”) زيادة من (أي (ب). 
(5) والأصح أنّ له أن يتخلف . انظر الروضة )19/1١١(‏ . 
(0) يعني إذا ادعى الود لديه » أن الوديعة قد تلفثٌ » فطولب باليمين» فنكل » ور ا 
بأن الوديعة ما تلفَتُ ؛ استدلالا بنكول المودع لديه عن اليمين ؟ . 


011117 


الركن الثاني 


ات ار 1 
فلا يَحُفَى حكمه » وقد ذكرنا إقرارَ المرأة بالتكاح في كتاب « النكاح ) » ونذكر الآن مسائل : 

الأولى : لقال : لي من هذا الكلام مَخْرجٌ » فليس بإقرار » خخلاًا لابن بي ليلى ؛ فلعلٌ 
مخرجه الإنكاد . ولوقال : لفلانٍ علي أكتويما لك فيحتمل الاستهزاءً» وليس بإقرار(" . ولو 
قال : الشهودٌ عدولٌ » فليس بإقرار ؛إذ العَدْلُ قد يغلط . 

الثانية : لوقال : لي عليك عشرةٌ . فقال : لاتلرمني العشرةٌ» فيلزمه أن يقول : ولاشيء 
منها » ويكلفه القاضي ذلك في الإنكار واليمين ؛ لأنَّ مُدّعِي العشرة » مُدَّع لجميع أجزائها ‏ 
وقال القاضي . : لايكلفه ذلك في الإتكار» وإنما يكلفه في اليمين”" . ثم إن اقتصر في اليمين على 

ني العشرة وأَصَدٌ عليه » فهو تَاكلٌ عما دون العشرة بأل القليل ؛ فللمدعي أن يحلف على ما 
دون العشرة ؛ | ذ 0 لم يُشند العشرة إلى قبول عقدٍ ؛ فإنّ المرأة إذا ادعت أنه نكحها بخمسين ) 
وأقك بالتكاح» وأنكرا حمسين ونكل» فليس لها الحلفٌ على مادون الخمسين؛ لأنه يناقض دعوى الخمسين . 

الثالثة : لوقال : مَرُقْتَ تَؤبِي ١ل‏ عليك الأ » فيكفيه أن يقول : لاتأزمني الأرش » 
وليس عليه الجوابُ عن التمزيق ؛ فلعلّه جرَى *» بحيث لا يُوجب الأرش ” ©. ولوأ به لطولت 


. وبناء عليه يجعل المدعى عليه كالناكل » فترد اليمين على المدعي » ويستحق ما ادعاه‎ )١( 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 قوله في جواب المدعى عليه : (لوقال : لفلان على أكثر مما لك » » فليس بإقرار؛ لأنه يحتمل 
الاستهزاء ) هذا فيه نظ » وقد علله الفوارني بأنه قد يريد : لفلانٍ من الحرمة أكثر مالك » والله أعلم ) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق )]/١99‏ . 

() والصحيح ما ذكره الغزالئ ألا من أنه يكلف المدعى عليه أن يقول : لا تلزمني العشرة ولا شيء منها » في 
الإنكار وفي اليمين . انظر الروضة ( 3١/1١‏ ) . 

(5) في (أي (ب): «إذا . (5) يعني التمزيق . 

(7) أويكون المدعي قد أبرأه من أرش التمزيق » فلو أقر المدعى عليه بالتمزيق فربما يعجز عن إظهار ببنة الؤبراء » فإذا 
كان كذلك » فلا يتعرّض لموضوع التمزيق تفي أو إثبات . 


1172/7 جواب المدعى عليه 


بالبينة . وكذلك من اذَّعِيَ عليه دَيْنٌ وكان قد أَذّاهِ "2 » فيكفيه أن يقول : لا يلزمني التسليمٌ . 
وكذا إذا ادعى عيئًا ؛ لأنه ربما كان عنده”" رَهْنًا أوإجارةً » فكيفيه أن يقول : لايلزمني التسليغ . 

فلو أقام المدعي بينةً على الملك . قال القاضي : يجب التسليمٌ . وهذا مُشْكِلٌ من حيث 
إن له أن يقول ”© : صَدَق الشهودٌ في الملك . ولا يلزمني التسلِيمٌ . وهذا يلتفت على أنه لو 
صَرّح بأنه في يدي بإجارة » فالقولُ قولُ صاحب اليد أو قولٌ المالك ؟ وفيه خلاف 9 . فإن 
نا : القول قول المالك ؛ فيلزمه أن يُقيم بن على رهن أو إجارة إن كان يدّعيه © . وقال 
الفوارني : طريمّه أن يقول في الجواب 2 : إِنْ كنت تَدّعي مطلقًا » فلا يلزمني التسليمٌ . وإن 
كنت تذّعي جهةٌ رهن » فاذ كره حتى ع . وكذا”" يقول : إن ادَّعَيتَ الدَّدْ يْنَ الذي لي به 
عال مرهون #افاكن أجرنت ٠‏ وقال القاضي : لا يُشمع هذا الجوابٌ المردّدُ » ولكن له أن يُنكر 
الدَّيِنَ » إن أنكر هو الرهنّ © » وهذا بناٌ على مسألة الظفر بغير جنس الحيّ . 

الرابعة : إن ادعى ملكا في يد رجل » فقال امدّعَى عليه : ليس لي ولا لك » فله ثلائة 
أحوال : ١‏ ْ 

الأولي : أن يُضيف إلى ثالث حاضر ؛ فَنْخْضِده » إن صدّقه 29 : انصرفت الدعوى إليه » 
وللمدّعي أَنْ يُحَذّف الأول إن قلنا : إنه لوأ له غرم له بحيلولته بالإقرار للثالث . وإن قلنا : لا 


(0) أي : ولا يستطيع إئبات هذا الأداء بإقرار المدعي أو بشهادة الشهود . 

(1) أى ما ادعاه المدعي من العين , قد يكون لدى المدعى عليه بحق » كإجارته أو كَرهْيِه عنده . 

(7) يعني المدعى عليه . () انظر تفصيله في الروضة (؟١١/؟7)‏ . 

(5) أي : يلزم المدعى عليه أن يُقيم بينة على أنه رَهَنَ هذه العين عنده » أو أنها عنده ياجارة . 

(1) والإشكال هنا أن المدعى عليه قد يعجز عن إظهار بينة الإجارة أو الرهن أو غيرهما ء فماذا يفعل حتى يجعل 
المدّعِيَ مُق بالرهن أو الإجارة ؟ وهذا ماأجاب عنه الفوراني . 

0) في (أ) : « وكذلك » . 

(8) أي سبيل هذا المدعى عليه -حتى يخرج من هذه المشكلة - أن يُنكر أُصِلَا هذا الدّئنَء مادام المدعي يُنكر أنه 
مرهون عنده . 

(5) أي : صدق المدعى عليه في أنه ملك لهذا الثالث . 


جواب المدعى عليه 1037 


يغرم [ و ع (" إِنْ أقك ؟ فلا معنى لتحليفه . 

أما إذا أحضرناه » فقال : ليس هو لي » ففيما يُفُعل بالمال ثلاثةٌ أوجه : 

أضعفها : أنه يُسَلَّم إلى المدّعِي ؛ إِدْ لا طالب له سواه . 

والثاني : أنه يأخذه القاضي » ويتوقّف إلى ظهور حجة ويحفظه (© . 

والثالث : هو أن يرك فى يد صاحب اليد ؛ فإنه أق للثالث » وبّطل إقراره بردٌه ؛ فصار كأنه 
لم يقه 20 . 

ثم المقّله » لورجع بعدذلك» وقال : غ غلطتٌ » هل يُقبل ؟ / فيه وجهان . وإِنْرَجع المقّه 29 ١١‏ ؟/أ 
وقال : بل كانث لي » وغلطتٌ » ففي رجوعه وجهان مرتبان » وأولى بأَنّ لا يُقبل ؛ لآنه نَقَى 
الملك عن نفسه © . وهذا إذا لم تَرُلْ يده 29 » فإنْ أَرَلّناه © فلا أَثّر لرجوعه : 

الخالة الثانية: إذا أضاف الدارَ إلى غائب » قال العراقيون : انصرفت المنصومةٌ إلى 
الغائب 0 ؛ فليس له أن يحلفه إلا لأجل الغرم على قولنا : يغرم بالحيلولة إن أقدٌ للثاني . وقال 
الشيخ أبو محمد والفوراني : بل يحلف ؛ لننزع الملكَ من يده باليمين المردودة ؛ إذ لو فيح هذا 
البابُ » صار ذريعةٌ بعد انقطاع سلطنته . ويجري هذا الخلافٌ في كل مَنْ نفى عن نفسه شيئًا 


.)١77/؟(زيجولا وهذا الوجه صححهالغزالي في‎ )١( زيادة من (أي2(ب).‎ 01١ 
. ) ١575 ( وهو ما رجحه النووي فى المنهاج ص‎ )( 

(4) وهو الذي في يده الملكُ أو العين . 

(ه) قال ابن الصلاح : 9 ذكر فيما إذا أقر لغيره » فكذبه - ثم رجع الممَهُ له - وجهين في قبول رجوعه . ولو رجع 
المقك » ففيه وجهان مرتبان » وأولى بأن لا يقبل ؛ لأنه نفى الملك عن نفسه : هذا مشترك بين امقر والمقّك له إلا أن المقر 
في ذلك مح عن نفسه ؛ فيد غلطّه فيه » فلا يُغقل دعواه الغلط , بخلاف المقر له فإنه َدٌّ حين أخبره » ولا تقد 
خفاؤه عليه وغلطه فيه ؛ فَُِلتْ دعواه بالغلط » مشكل الوسيط( ج؟ ق4١/أ)‏ . 

(1) أي إذا لم نأخذ املك من يد المقرٌ . وقال ابن الصلاح : « وقوله : ( هذا إذا لم تزل يده ) يعني على قول من قال : 
تُمَدُ العينُ في يد امقر » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج١7‏ ق 0/١59‏ 99١/ب)‏ . 

(0) أي أزلنا الملك . وفي (أ) » ( ب) : « فإن أزلناها » أي أَرَلْنا يده . 


(4) في الروضة ( 54/1 ) : أن هذا الوجه هو الأصح » وبه قال الأكثرون . وانظر المنهاج ص )1١1(‏ . 


و لك 5 ال ات ا ا 1 ا 1 006 1 


ورجع مهما لم يُقَرْ به لغيره » أو أَقَدَ ولكن رُدٌ إقرارُه بالتكذيب . 
فإن قلنا : إنه يقبل رجوعُه ؛ فَلِلْمُدّعي أنْ يُ> يُحلفه » فُعَسَاةُ يرجع ويُقَدُ له . 
وإن قلنا : لا يصح رجوعّه ؛ فلا معنى لتحليفه إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى غائب 
يُوْجَى رجوعُه . نعم » الغائبٌ إذا رجع فالدارُ مردودةٌإليه» وعلى المدعى استكنافٌ الخصومة معه . 
فإنْ كان للمدّعي بينةٌ» لمت الدارإليه مع اليمين ؛ لأنه قضاء على الغائب عند العراقيين» 
وعند الشيخ أبي محمد هو قضاءٌ على الحاضر ؛ فلا يحتاج إلى اليمين 2 . 
أما إذا كان لصاحب اليد بينةٌ على أنه للغائب » ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه لا تُسمع إلا أَنْ ينبت وكالة نفسِه © . 
والثاني : أن البينة تُشمّع؛ لالإثبات الملكِ للغائب» ولكن لِيَقْطعَ التحليفٌ والخصومةعنه ©. 
والثالث : اختاره القاضى : أنه إذا اذّعى لنفسه علقةً من وديعة أوعارية » شمعت » وإلافلا. 
ثم إن شمعت البينةٌ لشبوتٍ الوكالة - وكان للمدعي بينةٌ - قُدَّمَ بين الوكيل ؛ لأجل اليد . 
وإن سمعنا دون الوكالة © » فبينةٌ المدعي أولى ؛ فإنه لم تسمع إلا لِصَوْفِ اليمين عنه » ولذلك 
يجب على الغائب إعادةٌ البينة ولا يُعْنيه ما أقامّه صاحث اليد . 
لكن إذا رجع الغائبٌ ؛ جعلناه صاحب اليد » حتى إن كانت له بِينةٌ » قُدَّمَتٌ على ببنة 
المدعي » ويكتب في سجل المدعى : أن الغائب على حجته وعلى يده مهما عاد © . 
)١(‏ وهذا هو الأصح في الروضة (١5/1؟)‏ . وفي المنهاج ص )١55(‏ صحح الوجه الأول أنه قضاء على الغائب 
فيحتاج إلى اليمين . 
(؟) وهذا الوجه هو أصحها . انظر الروضة ( 55/١١‏ ) . الغاية الققصوي (؟/70١٠)‏ . 
(؟) قوله : « عنه ) ليس في (أ)2(ب) . 
(4) أي إن سمعنا بينته - على أن هذا الملك الذي في يده » هو ملك للغائب المذكور - ولم تكن معه بينة على أنه 
وكيل له . وفائدة سماع هذه البينة » صرفٌ اليمين عنه » أي عن صاحب اليد . وهذا تفريع على الوجه الثاني من 
الأوجه الثلاثة التي ذكرها الغزالي قريًا في أول هذه المسألة . 
(ه) في الأصل : « مهما أعاد ؛ والمثبت من (أ)؛ (ب) . 


ا ل ا ا ع تح جا 416/7 


فرعان 

أحدهما : من قال : لا تسمغ البينٌ دون الوكالة © فلو ادعى لنفسه رهن أوإجارةٌ» ففي 
سماع البينة وجهان» فإِنْ قلنا : : تسمع» ففي التقديم على بينة المدعي وجهان . والأظهئ : أنه لا 
تقدم ؛ لأنه إنما أثبت إجارته ورهْته بعد ثبوت ملك الغائب » فإذن لا تؤثر بيه إلا في صَوف 
الحلف عنه . 

الثافي : إذا ثبت مِلّكُ الغائب ببينته بعد رجوعه - لكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي - 
فليس للمدّعي تحليفٌ المقِرَ ليغرمه ؛ فإنّ الحيلولة وقعث بالبينة . وكذلك لو أق للغائب أيضًا بعد 
الإقرار للمدعي » لا يغرم للمدّعي ؛ إذ رجوعه إلى الغائب بالبينة لا يإقراره . 

الحالة الثالثة: أن يقول : ليس لي (© » وليس يُضيفه إلى معين . أو قال : هو لرجل لا 
أْمَعّيه » فالماهبُ : أن الخصومة لا تنصرف عنه بهذا الإقرار ا 
المدعي وأخذ . ومنهم من قال : يأخذ القاضي عنه ويكون موقوقًا إلى أن تظهر محججةٌ به ويبقى 
تحليفٌ المدعي صاحب اليد لأجل التغريم . 

أما إذا أضاف إلى صَبِيٌ أو مجنون » انصرفت الخصومةٌ إلى وليهما ولكن لاحاجة ©) 
لتحليف المولى » ولا لتحليف الصَّبِئٌ » لكن يؤر إلى بلوغه إلا أن يكون للمدعي يينة» يخكم 
بها . وكذلك لوقال : هذا وقفٌ على ولديء أو على الفقراء» انصرفت عنه الخصومة» ولايبقى 
إلا التحليف للتغريم . 

المسألة الخامسة : إذا خرج المبيعٌ مُسْتَحَمًا ببينة » رجع المشتري على البائع بالثمن إِنْ لم 
يَصَردَح في إقراره © بالملك للبائع . فإن صَرّح وقال : هذا ملكي » اشتريتُه من فلانٍ » وكان 


(1) أي لا ُسمع ببنة الملك للغائب مفردةً إلا مع بينة أنه وكيل له . 

(1) يي يعني ما في يده من الملك أو العين . 

(7) ولا ينزع الملك من يده . انظر الروضة ( ١7١/١١‏ ) . المنهاج ص ( ١١٠‏ ) . الغاية التقصوى ( 1١50/1‏ ). 
(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ ولكن لا وجه » . (5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ في إنكاره ) . 


7١17‏ لسعب ل للح ب سسسب بجواب المدعى عليه 


ملكه » ففي الرجوع وجهان © : 

أحدهما : أنه لا يرجع ؛ مُوَاخَذةً له بقوله » فإنه زعم أن المدعي هو الظالم . 

والثاني : وهو الأصح : أنه يرجع , مهما قال : إنما قلت ذلك على رسم الخصومة . 

أما إذا ادّعى جاريةً » وأقام بينة » وأخذها واستولدهاء ثم كذَّب نفسه : فعليه المهئ لمم له 
وتلزمه قيمةٌ الولد ؛ لأنه انعقد حرًا فلا تزول (© الحريةٌ برجوعه . وكذلك يلزمه قيمة الجارية ؛ إذ 
ثبت لها علقة الاستيلاد » فلا تبطل برجوعه . ش 

فلو صَدَّقته © فالظاهر : أن تصديقها لايُشقط علقة الاستيلاد . وفيه وجه : أنه يردّ 
الجارية ؛ لأن الحنٌّ لا يَعدُوهُعْ وقد تصادقوا . 

السادسة : جواب دعوى القصاص على العبد بطلب من العبد لا من السيد . وجوابُ 
دعوى أرش الجناية بطلب من السيد لامن العبد ؛ لأنَّ إقرار العبد لا يقبل . نعم » إِنْ قلنا : يتعلق 
الأْشُ بذمته » فيحلف . فإِنٌ نكل وحلف المدعي : لم يتعلق بالرقبة ؛ لأن اليمين المردودة » إن 
كانت كالبينة فلا تتعدٌّى إلى غير المتداعيين . وفيه وجه : أنه يتعلّق بالرقبة إذا جعلناه كالبينة . 


كنيز كنبا كن 


)١(‏ قال ابن الصلاح : 9 ذكر فيما إذا خرج المبيع مستحقا ببينة » وكان المشتري قد قال عند الدعوى عليه : ( هذا 
ملكي اشتريثه من فلان , وكان ملكه , ففي رجوعه بالشمن على البائع وجهان ) فقوله : (اشتريته من فلانٍ وكان 
ملكه ) لا حاجة إليه فى صورة المسألة » بل لو قال : ( هذا ملكي ) واقتصر عليه ففي رجوعه الوجهان » فإن قوله : 
هذا ملكي » يتضمن إقراره للبائع بالملك » فإن الكلام مفروضٌ فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غَيْدُ ابتياعه منه . 
وهكذا صَوّرها صاحب ١‏ النهاية » والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق 54١/ب)‏ . 


() في (أ)ء(ب) : «فلم تَزّل ) . (6) في (أ)؛( ب) : « فل وصدقه » وهو خخطأ . 
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الركن الثالث 
اليمين 

والنظر في : الحلف , والمحلوفي عليه [ والحالٍ » ومحكم الحلف ] 2 » وفيه أطراف : 

الطرف الآول : في الحلف . وصورته مشهورة . والتخ لتغليظ يجري (" فيه في كل ماله / ١0ب‏ 
خطة يما لا ينبت ت برجل وامرأتين . يجري في عيوب النساء ؛ لأن ثبوتها بقول النسوة للحاجة » 
لا لنتقصانٍ الخطر . وأما المال فلا يجري التغليظ في قليله » ويجري في كثيره » وهو ما يساوي 
نصاب الزكاة : إِمّا مائتي درهم ؛ أو عشرين دينارًا . وَأَجْرَوًا التغليظ فى الوكالة وَإِنْ كانت على 

ولو ادّعى عبدٌ على مولاه العثق وقيمئه دون النصا ب 227 ع فلا تغليظ على سيده ؛ إذ يت 
لس ة ملكا سيدا . فإنُ نكل غلظت اليمينٌ المردودة على العبد ؟ لأنه يك يُثبت العِنَّقَ . وفيه وجه : أنه 
يُعَلْظ على السيد أيضًا ؛ لاستواءٍ الجانبين ولأن تَفَْ العتق كإثباته . وهو بعيدٌ . 

وكيفيةٌ التغليظ » قد ذ كرناه في اللعان وهو بالمكانٍ » والزمان» وزيادةٍ اللفظ . كقوله : والله 
الذي لا إله إلا هو الطَالِتُ الغَالِت © . 

فإن امتنع الحالفٌ عن المخلّظة » فهل يُمْعَل اكلا عن أصل اليمين؟ فيه اضطرابٌُ نصوص . 
ا 

أحدها ؛ أن حسيقها لفن و05 
)١(‏ زيادة من (أ)(ب). )١(‏ قوله : « يجري ) ساقط من (أ)» (ب) . 
(5) يعني قيمة العبد . 
(4) قال ابن الصلاح : « قوله وقول غيره في تغليظ اليمين : ( والله » الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب ) قد أنكره 
الإمام أبو سليمان الخطابي -رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله توقيفٌ . وأجيب عنه بأن ذلك من 
قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل » وإضافةٌ الأفعال إليه مستحقةٌ لاتتوقف على توقيف » وكذلك توسّع 
الناسٌ في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرها ء والله أعلم » . المشكل ( ج؟ ق ٠٠١‏ /أ) . 


|77/[ ذأ ا ل سس سح اليمين 


والثاني : أن الجميع مُشتحبٌ . 

والثالث : أنه لا استحقاق إلا في المكان . 

والرابع : إلحاق الزمان بالمكان 2 . 

ثم قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : رأيتٌ بعض الحكام يستحلف بالمصحف » 
فاستحسئتٌ ذلك 7" , 

وتغليظ الذَّمََ بحضور كنائسهم » وعلى الجوسي بحضور بيت النيران 0 أنه لا 
يحضر بيت النيران كما لا يحضر بيت الأصنام ؛ إذ لم يَنْبت حَُرْمَيُها في الكتاب © 

إن قلنا : [إن ع (©) التغليظ مستحقٌ» فلو امتدع فهونَاكل» ولاه يُقنية قوله : حلفتٌ بالطلاق 
أن لا ادق رثا مغلطة . إذ يقان 10000 . وكذلك يجب على 
لا ا ار ري وبري لد . وإن قلنا : 

وأما وقثٌ اليمين » فهو بعد عَوْض القاضى ؛ فما ثُيَادِر إليه قبل عَوْض القاضي لا 
يس متا سد 
ار 


. )72/١١( انظر الروضة‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : « فاستحببتٌ ذلك » . والمثبت من (أ):(ب). 

(5) في (أ) (١‏ ب): ١‏ في كتاب ) . 

(5) زيادة من (أ)» (ب) . (0)هي التي لزمت يِذْرَهاء فلاتخرج منهإلالضرورة. 
(7) في (أ) : ( لا يحتسب ») . 0 في (أ)  :‏ لم يحتسب »؛ . 


110/7 


الطرف الثاني في المحلوفي عليه : 

وفيه مسائل : 

إحداها : أنه يحلف على البَثٌّ فى كل ما يَنُسبه إلى نفسه من نَفْي وإثباتٍ . وما ينسبه إلى 
غيره من إثباتٍ » كبيع وإتلافٍ » فيلزمه البثٌ . 

وأمًا التي - كتفي الدَّْنِ » والإئلافٍ عن امور ثالميت07- فيكفيه الحلفُ على ني العلم . ولو 
نقل فرن طيكدعا بويد |1 شّ الجناية » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لايلزمه الْبَبّ كالمودث 

والثاني : أنه يلزمه ؛ لأنَّ عبده كأعضائه » وهو مُطَلِعٌ عليه (© . ويّلتفت هذا على أنه هل ©) 
يتعلق بذمة العبد ؟ فإنْ تعلّق بذمته » فقد صار شخصًا مستقالا لاكالبهيمة » فإنها إذا أتلفث ما 
يَنُسب صاحبها إلى تقصير » فالظاهد : أنه يلزمه البثّ . 

ثم يجوز له أن يعت يعت بظنٌ يتستفيده من خط أيه » وخط نفسه, ونكول خصمه كما سبق بق 49) 

الثانية : أنَّ اليمين على نية ال مشتَخلِف وعقيدته . 

ما « النيةٌ » » فهو أن التورية على خخلاف رَأي القاضي 9 لا تنفع . وكذلك لوقال عُقَيتَ 
اليمين : إن شاء الله - ولم يشمع القاضي - انعقدت اليمينٌ فاجرةً مُؤثمة ؛ لأنَّ هذا بابٌ » لو فْتّح 
بَطَلّت الأيمانُ . ولوسمع القاضي الاستثناء لم يَتُعقد اليمينٌ» وعليه الاستعادةٌ؛ فإنهلم يَخلف بَعْدُ. 

عٍِ 2 ع 4 .8 2ه ل 

وأما العقيدة » فهو أن الحنفيع يُخَلف الشفعويٌ على نَفى سفْعة الجوار» فلا يحل للشفعويٌ 
أنْ يحلف على أنه لا يلزمه "2 بتأويل مذهب نفيمه » بل يَأَنَمُ » وتنعقد اليمينٌ كاذبةً ؛ لأنه قد لزمه 
(1) أي : إذا مات مورّنه » فادعى مُدّع أن له ديئًا عليه » فالوارثٌ له أَنْ يَخلف على أنه لا يَعلم أن موررثه مَدِينٌ لأحد 
(1) وهذا هو الأصح . انظر الروضة (75/17) . المنهاج ص )1١5(‏ . 
(5) قوله : وهل ») ساقط من (أ) 2( ب). 
(4) أي لا يُشترط اليقينُ فيما يحلف فيه على البثٌّ » بل يكفي الظنٌ الغالبُ الحاصل مما يجده من خط أبيه أو خطه 
هو - وإن كان لا يذكره - أو نكول خخصمه عن الحلف . (0) يعني قَصْدَّ القاضي . 
(5)إذ المذهبٌ الشافعئ على عدم إثبات شفعة اجوار بخلاف مذهب الحنفية . قال ابن الصلاح: 9 وقد سبق منه في - 


تت وسسح77 ر اييب تت ل اي 


في الظاهر كما ألزمه القاضي . وهل يلزمه في الباطن ؟ فيه خلافٌ 20 . وذكر صاحبٌُ 
« التقريب » وجهًا ثالنًا : وهو أن القضاء ينفذ في محل الاجتهاد باطنًا على العوام » فإنْ كان 
امحلوف عليه مُجتَهَدًا (" لم يَنْقُذْ عليه » فكأنه لا يُؤئمه إذا حلف بموجب اعتقاد نفسه . وهذا 
بعيدٌ » بل الاعتقادٌُ كالاجتهاد (” , وينبغي أَنْ يُنُظر إلى عقيدة القاضي . 

الثالثة : إذا لم يَطّلب المدّعي الحلف » ولكن قال : لي بينةٌ» لكن أريد كفلا في الحال . فلا 
يلزمه بالاتفاق » ولكن قد جرى به رَسْمْ القضاه . 

ولوشهد شخصان ولميُعَدّلا : لزمه الكفيلٌبالبدن. فإنامتنعء حبس لأجلالكفالة لالأجل 
الحقّ؛ لأنه ربما يهرب ؛ فالحاجة تعَسٌ إليه . 


3 3 


- كتاب ( القضاء» ذِكُدْ خلافيٍ في أن حكم الحاكم , هل يُحيل الباطن في امجتهدات ؟ وعلى هذا ء ينبغي حِلّ سّفْعةٍ 
الجوار للشافعي إذا قضى بها حاكمٌ حنفيٌ » والله بغيبه أعلمُ » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠/أ).‏ 
(1) والصحيح من هذا الخلاف - كما في الروضة ( 7 )77/١‏ - أنه يلزمه في الباطن أيضًا . وقال ابن الصلاح : 
قوله في القاضي ا حنفي إذا حَلْف الشافعيئع بشفعة الجوار» فليس له أن يحلف بناءً على مذهب نفسه : ( بل يأثم ‏ 
وتنعقد اليمينُ كاذبةٌ ؛ لأنه قد لزمه في الظاهر ما ألزمه القاضي » وهل يلزمه في الباطن ؟ فيه خلاف ) وهذا 
متهافتٌ ؛ لأنه قطع بتأثيمه بناءً على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطبًا : خلافًا » ومن يقول : لا يلزم في الباطن 
لا يُوّشمه في يمينه على وَفْقٍ الباطن قطعًا . 
ولوقال : ( يأئم في بمينه ؛ لأنه لزمّه - في الظاهر والباطن - موافقةٌ عقيدةٍ القاضي أو اليمين . وهل يلزمه في الباطن 
القيامُ بالشفعة ؟ فيه حلافٌ » ويظهر أثره في جواز الامتناع منها - بتعرّز أو غيره - لا في جواز الحلف بناءً على 
مذهب نفسه ) : لكان مُتجها ء والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/أ)‏ . 
(5) أي مُجْتَهَدًا فيه . 
() يعني أن اعتقاد المقلد في مثل ذلك كاجتهاد المجتهد . قاله ابن الصلاح في المشكل ( ج” ق ١٠/أ)‏ . 


0217 
الطرف الثالث 
فى الحالف 
وهو كل مُكلْفٍ يُوَجُهُ عليه 2 دعوى صحيحةٌ في حنٌ ؛ فيحلف ”2 في الإيلاء» والطلاق 
والرجعة » والظهارء والولاء 0 » والنسب . وقال أبوحنيفة ( رحمه الله ) : لا يُقُضَى بالتكول 
في هذه المسائل ؛ فلا تعرض اليمين فيها . 
ولا يجري التحليف فى عقوبات الله تعالى ؛ إذ لا مُدّعِىَ فيها . ولا يجوز تحليفٌ الشاهد 
والقاضي © . د : نسبئُهم إلى الكذب دعوى فاسدةٌ تك فسادًا عظيمًا . نعم » تجوز الدعوى على 
القاضي المعزول في فيحلف عليه . 
ومن ادعى / أنه صَبِىَ - وهو محتمل - لم يحلف » بل يُننظر بلوعٌه . وإن قال : أن بال » ...| 
صُدّق ولم يحلف [ أيضًا] ”» وكذلك الوصئ لا يحلف على تفي ديعن الُوصِي 00 ؛ لأنه 
لوأقة لم يُقبل قوله . وكذا لايُحَلّف الوكيلٌ الخصم - الكرَ لوكالته - على ني العلم بالوكالة ؛ 
لأنه - وإن عَلِم - فلا يجب التسليم إليه ؛ لأن الموكل ربما بجحد وكالته . وله (" أن يُحلّف 
الوكيل على نَفَى العلم بأنه ما عَرّلهِ ولا مات © . 


. فيجوز)‎ ١ ب):‎ (١ في (أ)‎ )١( كلمة : « عليه ) ساقطة من (أ) 2( ب).‎ )١( 

5 في (أ)ء ( ب) : ١‏ والولاء والظهار» . 

(4) يعني لا يجوز ذلك في المسائل التي تعلق بحكمه وقضائه أماما لا يتعلق بقضائه» كأنْ يدعي عليه مُدّع مالا 
أو غيره » فهو في ذلك كسائر الناس في الخصومات الشرعية » يكم فيها يَئنّه » وبين المدعي : قاض أخخرُ . انظر 
الروضة .)78/١5(‏ 

(0) زيادة من (أ)(ب). 

() يعني إذا ادعى رجلٌ على هذا الموصي دَيْنَاء أو ادعى أنه أوصى له بشيء» لا يحلف الوصيئ بقضاء ديونه وتنفيذٍ 
وصاياه - على التّفْي ؛ إذ لا يُقبل إقراره بالديون والوصايا أصلا فلا معنى لتحليفه . 

(0) أي الخصم . 


7 3 
(2) أي موكله . 


و ا تلا حت مي سبح افر عه 
وسبيل الوكيل في مجلس الحكم أنْ يُخضِر الخصم » ويقول : أستحقٌ مخاصمئّك . فإن 

كان قد وكُلّهِ موكله (» في مجلس الحكم » لم يَفتقو (© إلى حجة . وإن وكُلّه في العَئِبة » وأراد 

الوكيلٌ إثباتّة على الخصم بالحجة : جاز . وإن أراد إثباته في غير وجه الخصم » قفيه وجهان : 
أخدهها » أنه يجوز ؟ لأنة منت حو فيه 00 


6 د 


زان قله :از موكام) الست في زا ري )١(‏ في (أ) (١‏ ب): لا يفتقر» . 
.2 () وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )4/١١(‏ . 


12137 


الطرف الرابع 
في حكم اليمين 
وفائدثه - عندنا - قَطمُ الخصومة فى الحال ؛ فلا يحصل بها براءةٌ الذمة » بل يجوز 
للمدّعي إقامةٌ البينة بعده» وسواءٌ(2 كانت البينٌ حاضرةٌ أوغائبة . وقال ابنُ أبي ليلى : لا يجوز 
للمدعي . وقال مالك : إن كانت البينةٌ حاضرةً : لم يَجْبوْ © . ونحن نقول : لعلّه تذ كر وتَرف 
الآ 
فلو قال أولا 29 : لا بينة لي » حاضرةٌ ولاغائبةٌ » فقد ذكرنا فيه وجهين 9 . أمَا إذا قال : 
كدّب سُهودي » بطلت البينةٌ . وفي بُطلان دعواه وجهان » والأصح : أنه لا تَتبطل ؛ فاعلّه أراد 
أنهم قالوا من غير علم . فإن قلنا : لا تبطل » فلو أنه ادعى عليه الخصمٌ إقراره بكذب الشهود » 
وأقام شاهدًا » وأراد أن يحلف معه : لم يَجَرْ ؛ إذ ليس مضموثه إثبات مال » بل الطعن في 
الشهود . وإن قلنا : تَسقط الدعوى قُبِلَ ؛ لأنّ المقصود إِبطال الدعوى ممالٍ . 
فرع بإذاا عو اخدت راك عي قر م ارات ا 
حلّفني : ففي لزوم ذلك وجهان ؛ لأنه ليس يدعي © حمًا . وقال الفوراني : له ذلك .. 
فلو ادعى أنه حلفني مرةً "© على أني ما حَلَّفُه » َليحلف على أنه ما حلفني » قال : لا 
يُججَاب إليه ؛ لأن ذلك يَتَسَلْسَل إلى غير نهاية . وبمثل هذا حسم الباب مَنْ حسم » ولم يتشمع 
هذه الدعوى مِن غير بينة . 


تنا تنا فنا 


(1) في الأصل : ٠‏ سواء » والواو زيادة من (1)» ( ب) . 

. )ب/٠٠١ نهاية المطلب » : ( وقال مالك : إن كانت البينة حاضرة في المجلس ) . المشكل (ج؟ ق‎ ١ في‎ )١( 
قوله : «أولا » ليست في (أ)؛(ب).‎ )5( 

(4) والأصح سماع بيتته أيضًا . انظر الروضة *0/1١(‏ ) . 

(0) في (أ) : « ليس مُدعيا » . (7) قوله : ( مرة ) ليست في (أ)2(ب). 


1001/7 


الركن الرابع 
في النكول 2 


ولا يبت الح على الْتُكل بتكوله » خلاًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) بل حكم التكول رَدٌ 
اليمين على المدّعي » وبطلانٌ حقٌ الناكل عن اليمين حتى لا يعود (©» ولكن إنها يفطل حقه إذاتم 
التكولٌ » وإنها يت بصريح قوله : لا أحلف » وأنا ناكل , فبعد ذلك لا يعود . ولاحاجة هاهنا إلى 
قول القاضي : قضيتٌ بالنكول . أما إذا سكت - بعد تؤض اليمين - فيحتاج إلى القضاء . 

وحقٌ القاضي أنْ يَغرض اليمينٌ عليه ثلاًا ويتبهه "أن حكم النكول استيفامٌ الحقّ بيمين 
المدعي ؛ فربما لا غرف ذلك . فإذا فعل ذلك 2 » وقال : قضيتٌ بنكوله » لم يمكثه الحلفٌ بعد 
ذلك » وكذلك لوقال المدعي : أُخلِفٌ » فهو كالقضاء . ولوأقبل على المدعي بوجهه - وقبل أن 
يقول : احلف - رججع الناكل » فهل له اليمينُ ؟ فيه وجهان . 


)١(‏ التكول لغةّ : هوالرجوع والتأخر. واصطلاحا : هو الامتناع عن حلف اليمين الموجهة إلى المدعى عليه بطريق 
القاضي . انظر : المصباح المنير ( 1517/1 ) . معجم لغة الفقهاء ص (88: ) . 

(؟) اتفق الفقهاء على أن المدعي إذا أقام شاهدين على دعواه » وقُبلتٌ شهادتهما : كم للمدعي بماادعاه: واتفقوا 

أيضًا على أنه إذا عجز عن البينة وطلب تحليفٌ المدعى عليه » فحلف : رُفضت دعواه » ثم اختلفوا فيما إذا رفض 
المدعى عليه اليمين هل يُقْضى عليه بهذا الرفض فقط أم يُرَدَ اليمين على المدعي فإذا حلف قُضِيَ له بحقّه ؟: 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن استنكاف المدعى عليه عن اليمين » يُوجب عليه أداءً الحقٌّ المدّعَى به ؛ فيقضي عليه 
القاضي بما ادعاه المدعي . ش ١‏ 
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجوز القضاءٌ بالكول فققط » بل تُرّد اليمين على المدعي » فإذا حلف » قضى له 
القاضي بدعواه . 1 

ثم هناك تففصيل بين المذاهب في مجال القضاء بالنكول . انظر : طريقة الخلاف في الفقه ص 59٠00‏ - 754) . 
المبسوط (84/17) . تكملة شرح فتح القدير ١77/8‏ - 007 . الشرح الكبير .)١5454/5(‏ 575/4 ) . الوجيز 

0 ؟).الروضة(؟ 0. الروضالمربع ص (07). منا رالسبيل ص(” . ). المغني لاي نقدامة(185/4). الأشياه 
والعظائر في قواغد وفروع ققه الشافعية للسيوطي ض(982). ْ 

5) في (أ)١(‏ ب): ١‏ ويتئه ) . (4) يعني إذا عرّفه القاضي حكم النكول . 


النكول عن اليمين 4257 


ولو لم يِتَبِهُه على كمه 27 » وقضى بنكوله » فقال الناكل : كنتُ لاأعرف نحكمم 
التكول » فالظاهئٍ أنَّ الحكم تَقَدَّ » وفيه احتمال . 
وحيث منعناه من اليمين » فلو رضى المدعى بأن يحلف » ففيه وجهان : 


أحدهما : [ أنه ] (© يجوز ؛ إِذِ الحقٌ لا يعدوهما 2 . 


الثاني : المنغ ؛ إذ بطل حي الحلفي بالقضاء ؛ فلا يُوَثّر الرضا . 

ثم إذا ثبت التكولٌ » وددٌ اليمينُ 29 علي المدعي » فله حالتان : 

إحداهما : النكولٌ ؛ فإن نكل صريححا وقال : لا أحلف » كان نكوله كحلف المدَّعَى 
عليه ؛ فلا مُكن من العود إلى اليمين بعد ذلك » بل لا تُشمع دعواه إلا ببينة . فإن اسْتمهّل » 
أهلناه ثلانًا ؛ ليراجع الحسابت ولا مُهل المدّعَى عليه ؛ لأن المدعي على اختياره في : طلب 
الح © » والمدعى عليه لا خِيرَةَ له . وكذلك إذا أقام شاهدًا واحدًا واستمهل للحلف معه 29 ع 
أمهلناه . ولو نكل » حكمنا بدكوله ؛ ولا يبل بعد ذلك إلا ببينة كاملة . ومن أصحابنا من قال : 

كه - ِ 3 

لايحكم بنكول المدعي » بل هو إلى خخيرته أبدًا مهما عاد ولف : مُكنَ 9©؛ كما أنه على خيرته 
في إقامة البينة . 

الحالة الثانية : أن يحلف المدعى ؛ فيستحق الحق . 

ثم اليمينٌ المردودة » منزلُها منزلةٌ إقرار الخصم ء أو منزلةٌ البينة ؟ فيه خلاف مشهور " . 
وقد بنى الأصحابٌ عليه مسائلَ على غير وجهه ؛ لأنه -وإن جل كالبينة - فلا ينبغي أن يُجْعل 


(1) أي على حكم النكول . )١(‏ زيادة من (])(ب). 


(0) وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة ( 5/١١‏ ) . 

(4) في (أ) (١‏ ب) : « ورُدْتٍ اليمينٌ ) . (ه) يعني أنه صاحبٌُ حقٌ » فيمكنه ألا يُطَالِتِ به . 
4 

(7) قوله : 9 معه ) ساقط من (أ) » (ب) . (0) في (أ) (١‏ ب): ١‏ يمكن ) . 


(م) والأظهر من القولين أنه كإقرار المدَّى عليه كما سيذكره الغزالي ( رحمه الله ) بعد قليل . انظر الروضة (؟١١/‏ 
© ) . المنهاج ص )١١5(‏ . 


1620/7 


التكول عن اليمين 
كذلك في حق 27 غير الحالف » بل الصحيحُ : أنها كالإقرار”" . وقد ذكرنا تلك المسائلٌ في 
مواضعها . 

فإن قيل : هل يُتَصوٌ ور القضاءٌ بالتكول عند الشافعي ( رضي الله عنه ) ؟ 20 قلنا : مهما كان 
المدّعي من لا يمكن الردٌ عليه © بأن يكون غير مين كالمساكين » أو يكون هو الإمام » فيتعينٌ 
الحكم » وذلك © في مسائل : 

الأولى / : النزاع بين الشاعي ورب المال في الزكاة 2 : يُوجِبُ اليمينَ على رَبٌّ المال . فإن +./م 
نكل تعذّر الردُ على الشاعي . وعلى المساكين » ففيه ثلائة أوجه : 

أحدها : أنه يُقُضى بالنكول ؛ للضرورة ‏ 


والثاني : أنه يُخبس حتى يُقَدِ أو يؤدّي 200 8 


)١(‏ كلمة : « حق ») ساقطة من (أ). (ب). 

(1) ويثبني على هذا الخلافي أن المدعى عليه » لوأقام يبن بالأداء» أو الإبراء بعد أن حلف المدعي واستحق . فهل 
مُشمع يبنثّه ؟ إن قلنا : إن اليمين المردودة كالبينة » شمعت بينةٌ المدعى عليه ثم يُطَلّب الترجيح . وإنقلنا:إنها كإقرار 
المدعى عليه وهو الأظهرء فلا تُسمع بينثّه ؛ لكونه مكدَّبًا لبينته هذه بالإقرار . انظر الروضة )45/١١(‏ . 

(*) أي القضاء بالتكول فقط دون رَدٌّ اليمين . 

(8) أعارة اليمينه ويكون ذلك عدكر الزو عننا ذا كان المردود عليه انميق عله شع , 

(5) في (ب) : « وكذلك ». 

() وذلك كأن يدعي صاحث المال أنه بادر بالزكاة في أثناء الحول » أو أنه دفع الزكاة لساع آخر» أو ادعى أن 
الخارص قد أخطأ » أو أصاب الثمرَ جائحةٌ أو غير ذلك » واتهمه الشاعي في دعواه . 

1) وهذا الوجه هو الأصح الأشهر . انظر الروضة ( 48/1١‏ ) . والمنهاج ص (155) . 

(8) في (أ)؛(ب): 9 حتى يقر أو يحلف » وهو الصواب ؛ قال ابن الصلاح : « قوله فيمن ادعى عليه الساعي ال ق 
فأنكر» وتوجهت عليه اليمين ونكل » فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يقضي عليه ؛ للضرورة . 

والثاني : أنه يُخبس حتى يقر أو يؤدي . كذا وقع في ( الوسيط » ولا وجه له كما لا يخفى » وصوايه : (حتى يقر 
أويحلف ) وهكذا هو في « البسيط » و١‏ النهاية ) وغيرها . والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/ب).‏ 
قلت : وقول الغزالي - على ما في الأصل - ( حتى يقر أو يؤدي ) مؤداهما واحدّ ؛ إذ لوأقر فإنه يجب عليه الأداء» - 
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والثالث : أنه (2 إن ادّعى الأداءَ » فهو في صورة مُدّع ؛ فَيِشتوفى » وإن أنكر المال » فلا 
يُقُْضى عليه © , ١‏ 

الثانية : ذمئ غاب » فرجع مسلمًا » وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة ولا جزية عليه ؛ 
ونكل عن اليمين 20 » ففي وجه : يُقُضى عليه . وفي وجه : يُخبس حتى يُقِرَ» أو يقيم بينة 29 , 
وفي وجه : لا شيء عليه ؛ إذ هو مُنْكدِ ولا حجة عليه . 


الثالثة : الصب المشرك إذا أنبت "© وادعى أنه استعجل بالمعالجة 229 حُلّف . فإنْ نكل 
يِل . وليس ذلك حكما بالتكول 27 » بل تَوَجه لقتل بالكفر مع الإنبات» وإنما اليمينٌ داف » ولا 


قَلَيِسَ هُمَا متغايريْنِ . والمعنى - على ما في نسختي (أ)» (ب) - ( حتى يُقِءٌ أويخلف ) أي : حتى يُقَرٌ فيؤدٌي » أو 
يَخلف قَبيْرَك ولايُطالّب بشيء . 

)١(‏ قوله : « أنه » ليس في (أ):(ب). 

(؟) يعني أنه إذا ادعى أداء الزكاة - وليس معه بينة - فهو مُدَّ ع َي قَى منه الح . وإن أنكر المال فهو مُذَّعَى 
عليه ؛ فلا تؤخذ منه زكاة . 

(5) يعني واتهمه عامل الجزية بأنه أسلم بعد تمام السنة » فوجب عليه الجزية » طولب باليمين فنكل » فهل تُؤخذ منه؟ . 

(5) قال ابن الصلاح  :‏ قوله : ( ذميّ غاب » ثم رجع مسلمًا وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة » فلا جزية عليه » 
ونكل عن اليمين ) يعني أن القول قوله مع بمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته . 

فلو لم يَعْثِ وكان يبنا وادعى ذلك » لم يُقبل قوله ؛ لأنه على خلاف الظاهر ؛ لأنه لو كان قد أسلم ‏ لأظهر 
إسلامه » ولم يتكتم . ثم إنه ذكر فيها وجومًا ثلائة » وذكر في الوجه الثاني : أنه يُخبس حتى يقر أو يقيم البينة . 
وصوابةُ أيضا ( أو يحلف ) . وذكر وجهًا ثالنًا : أنه لاشيء عليه . وهذا الوجه يَجري مثلّه في مسألة الزكاة [ يعني 
السابقة ] وهو قول من قال فيها : إن اليمين مستحبة » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠/ب)‏ . 
(0) أي ظهرت عليه علاماتٌ البلوغ كظهور شعر لحيته أو غيرها . 

(7) يعني وهو لم يلغ الحلم حقيقة . 

(0) قال ابن الصلاح : « الصبي المشرك إذا أنبت » وادعى أنه استعجله بالمعالجة » وقلنا : إن الإنبات ليس عن 
البلوغ » بل أمارة عليه » فالقول قوله مع يمينه . فإن نكل : تل » نص عليه الشافعي فيما نقله القاضي . وقوله في 
« الوسيط » : ( وليس ذلك حكما بالتكول ) خلاف المقطوع به في ١‏ النهاية » و« البسيط » من أن ذلك قضاء 
بالتكول . ولكن هذا المذكور في ١‏ الوسيط » أثبت مما هو منقول عن الأصحاب ء والله أعلم » . انظر مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١٠٠/ب)‏ 
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دافع له . وفيه وجه : أن القتل بالنكول مُحَالٌ » وتحليفٌ مَنْ زعم أنه صبيئ » محال . بل يخس 
حتى يَثلغ » فإن حلف ثُرِكُ » وإن نكل قُيِلَ إذ ذاك » وهذا أجدر مِنْ تحليف مَنْ يزعم أنه صب . 
وهو ركيك ؛ لأنَا نتوهّم بلوعّه » وعلاميّه الكول © . 

الرابعة : ادعى واحدٌّ من صبيان المرد تزقة أنه بالغ قال الأمهاتب : يبت أسمُّه بغير يمين ؛ 
لأنه إن كدّب ء فأَيُ فائدة في يمين الصبِئٌ » وإن صَدَّق كَلْيعيِثُ (") رونا عياج و الالحيضن) 
إن اتهمه السلطانٌ يحلفه » فإن نكل فلاحقٌ له 2 . 


الخامسة مر رحس لواحي اا حلي اضر ارال 
ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يَقْضي عليه للضرورة ؛ فإنّهِ مُنتهى الخصومة . 

والثاني : أنه يحبس حتى يخلف أو يُقِرَ 9) . 
وفيه وجه ثالث 22 : أنه يُغرض عنه . ولم يذكره أحدٌّ إلا الشيخ أبو محمد . 


تنخ تند تنا 


. » في (أ)١( ب) : « وعلامتُه بالتكول‎ )١( 

. يعني فليثبت اسمّه في الديوان حتى ينال حقّه‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ( فلا حق عليه ) . 

(4) في (أ) (١‏ ب ) : 9 حتى يقر أو يحلف » . وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )50/1١(‏ . 

(0) في الأصل : ٠‏ والوجه الثالث ‏ والمثبت من (أ)؛(ب) وهو الْتّسِقُ مع قوله في أول هذه المسألة : ٠‏ ففيه وجهان) . 


01/7ؤ0آ1 


الركن الخامس 
البينة 
وقد ذكرنا شوطها ووصْمّها في الشهادات . والغرض تعارض البينتين 0" . ومهما أمكنّ 
0 ءِ 52 أو ع اع 

الجمعٌ بينهما : جُمِعَ . فإن تناقضا وأمكن الترجيح : رججح . وإن تَسَاوَيَا من كل وجه » فاربعة 
أقوالٍ إذا كان المدّتحى في يد ثالث : 

أحدها : التساقط © , 

والثانى : الاستعمال بالقرعة . 

والثالث : اله لقسمة بينهما . 

والرابع : الوقف إلى أنْ يصطلحا . 

وأما مدارك مثارات الترجيح » فثلاثةٌ : قوةٌ في الشهادة ‏ أو زيادةٌ فيها , أو يد تقترن 
ياحداهما © . 

المدرك الأول : قوة الشهادة : وله صور: 
أكملَ عدالةً » فالقول الجديد : أنه لا ترجيح بخلاف الرواية 9) ؛ لأنّ نصاب الشهادة قدّره 
الشرحٌ» فالزيادةٌ عليه . لاتوثر عليه ] 2 بخلاف الرواية . والقول القديم : الترجيح به كما في 
الرواية . وعلى هذا يج ما إذا كان في أحد الجانبين شهادةٌ أحد الخلفاءٍ الأربعة . 

الثانية : شاهدان يُقَدِّمِ 9 على شاهد [ وامرأتين ومنهم مَنْ قطع بطرد القولين » وهو 
(1) يعني والغرضٌ هنا في هذا الموضع بان ما يشلك في تعارض البينتين . 
(؟) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( 51/١5‏ ) . المنهاج ص )١١1(‏ . الغاية القصوى )٠١71/1(‏ . 
(”) في الأصل : « بأحدهما) والمثبت من (أ) (٠‏ ب) وهوأليق؛ لأن الضمير يعود على الشهادة وهي مؤئثة لفظا . 
(5) وهو المذهب . انظر : الوجيز ( ١18/١‏ ) . الروضة (١١/8ه‏ ) . المنهاج ص ١55(‏ ) . الغاية ( ؟/71١1).‏ 


(0) زيادة من (ب) . ش (0) في (أ)ء(ب) : « يقدمان » . 


7 ا بو ا سم نيا سبسب و تي تفن الات 


الأظهه 2 , 

الثالثة : تقديم الشاهدين على شاهد ] (2 ويمين » فيه قولان في الجديد » والأصحٌ : 
الترجيخ . 

ثم حيث رَجحنا 27 » لو اقترن اليد بالحجة الضعيفة » فوجهان : 

أحدهما : أنهما يتساويان . 

والثاني : أنَّ اليد تُوجِبُ ترجيح الضعيف ؛ لأنها أقوى . 

المدرك الثاني : اليد . ولا يخلو المتنازع فيه » إما أن يكون في يدهماء أو في يد أحدهماء 
أو في يد ثالث : 

الحالة الآولي : أن يكون في يد ثالث : ففي استعمال البينتين قولان : 

أحدهما : أنهما يتساقطان ؛ لِتَكَادبهما : وهو اختيار المزنن ( رحمه الله ) 9 . 


والثاني : الاستعمال © , وفي كيفيّته ثلاثة أقوال : 


)١(‏ والمذهب أنه لاترجيح أيضًا. انظر الوجيز(578/7). الروضة(7١/08).‏ المنهاج ص .)١51(‏ الغاية( الال). 
وقالابنالصلاح:«قوله: (شاهدانمقدما على شاهد وام رأتينومنهم من قطع بطردالقولين» وهوالأظهر)فترك الطريقة 
المذ كورةوهي القطع بالتسوية» ونق ل طريقتين: الأولى منهمالاثغرف: والثانيةعننفسه. و هي طر يقةالفوراني . وقدنقل 
شيحه عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح » وذكر ذلك في ١‏ البسيط » عوضًا عن طريقته الأولى المذ كورة هاهنا . 
ووجد تفي «تعليق) القاضي حسين: أنه لاخلاف في أنه لاترجيح. وهذامع مله القولينفي الترجيح بزيادةالعددوزيادة 
العدالة» وذلك منه - ومن سَلَّك مشلكه - مُشْكِلٌ ؛ لم أجذهم تعوضوالبيانه» ولعلٌ هه أن في الرجل وال رأتين زيادة 
العدد »وفي [ الرجلين ] زيادة العدالة » فَتَقَاوَمَئَا» والله أعلم ) . مشكل الوسيط (ج ١ق ١١‏ ؟/أ). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل » وثابتٌ في (أ)؛(ب) . 

(0) أي رجحنا الشاهدين على الشاهد واليمين » وهو الأصح كما ذكر . 

(4) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة ( 51/١5‏ ) . المنهاج ص ( ١51‏ ) . الغلية )٠١81/5(‏ . 

(5) أي استعمال البينتين » وعلى هذا القول تُتْتزع العينٌ المدّعَاة من هي في يده . 


عرض بيات ا ست 4317 


3 5 3 5 2س إن 
أحدها : أنه يُفُسم بينهما . وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنّ كل بينةٍ سببٌ 
لكمال الملك 20 » وقد ازدحما» فيقسط عليهما © . 


والثاني : أنه يُتَوَقّف إلى الاصطلاح ؛ لأنَّ مَنْ قسم فقد خالف موجب البينتين جميعًا . 
والثالث : أنه يُفْرَع بينهما ؛ 7 لأنه يُفْرع عند الإشكال © . فعلى هذاء هل يجب الحلفٌ 


ثم اعلغ أنّ قولّ « الاستعمال » لايجري إذا تَكَاذَبَا صريحًا , بحيث لا يكن الجمعٌ 
كال شبد اس" ع يو ودت لك على شار 


(1) في الأصل : « سبب إكمال الملك » والمثبت من (أ)؛ ( ب) . 
(؟) انظر الدر امختار ( 51/4 ) . اللباب شرح الكتاب ( 55/4 ) . 
م في (1)ء (ب) : ٠‏ لأن القرعة تُشْرع عند الإشكال » . 
(4) وفي الروضة (؟١/01‏ ) أنه 9 يحلف مَنْ خرجت قرعته أن شهوده شهدوا بالحق » ثم يَقْضي له ) . 
() زيادة من (])؛(ب) . (7) يعني إحدى البينتين . 
وم قال اتشيري» ومرن فده ونال الأرلق + انراق بذ نالك اق امستتال اكوا لان لجنا : 
تسقطان ؛ لتكاذبهما » وهو اختيار الزني » والثاني : الاستعمال » وفي كيفيته ثلاثة أقوال : أحدها : أنه يقسم 
يينهماء وهو مذهب أبي حنيفة ؛ لأن كل بينة سبب لكمال الملك وقد ازدحما فتسقط عليهما . والثاني : أنه 
يتوقف إلى الاصطلاح ؛ لأن من قسم فقد خالف موجب البينتين جميعًا » والثالث : أنه يقرع بينهما عند الإشكال . 
فعلى هذا فهل يجب الحلف على من خرجت له القرعة ؟ فيه قولان . ثم اعلم أن قول الاستعمال لا يجري إلا إذا تكاذبا 
صريححاء بحيث لا يمكن الجمع كما إذا شهدت إحداهما على قتل في وقت » وشهدت أخرى على الحياة في ذلك الوقت ) . 
قلت : مقتضى ما ذكره أن كل ما وقع التكاذبُ صريححا لا يمكن فيه الجمعٌ , لا يجري فيه قولُ الاستعمال » 
ويكون ذلك قياسًا على ما إذا شهدت إحداهما على القتل في وقت » وشهدت الأخرى على الحياة في ذلك الوقت » وإنه ليس 
كلك فاته من جملة صورة وفرع التكلاب صريكا ».وإنة لا يخس آذ يقان ذلك عليه كماالا يك .. 
قلت : ليس مراده بأن يجعل ذلك مقاسًا عليه » وإنماذ كره بيانًا لصورة التكاذب » وأصل المذهب ألا يجري على 
الأقوال في التكاذب » بل لوتعارضت البينتان في الأملاك [ كان] كما لوتعارضت كل واحدة منهما لتأقيت عند 
بدوأول قرص الشمس فيجري قول الاستعمال » ثم تفريع الأقوال الثلاثة في كيفية الاستعمال » وتعارض البينتين 
كتعارض الخبرين » . إشكالات الوسيط (ق191/أ-98١/أ).‏ 


بل حيث يتوهّم تأُويلٌ © » كما لو شَّهِدَا على الملك » فإنا نقول : لعل كل واحدٍ سمع 
وصيتّه له » أو شراءً » أو غيره (© . ومنهم من طرد القولين مع استحالة الجمع . وهو بعيد . 
وكذلك قول « القسمة » لايجري حيث تمتنع القسمةٌ » كالمرأة التي يدّعيها زوجان 29 
وكذا قول « الوقف » ؛ لأن الصلح غير ممكن » وفي جريان قول « القرعة » وجهان © . 
فروع 
أحدها : دار في يد ثالثِ » ادعى واحدٌّ كلّها » وأقام بينة » وادعى آخحد نصقّها » وأقام بين . 
ما النصفٌ فقد تعارضًا فيه » ففيه الأقوالٌ الأربعة . والنصفٌ الآخر لامعارضّ له » لكن إن 
قلنا بالتهاتر » بطلث يبنثه في بعض موجبها » فهل تَبطل في الباقي ؟ فيه وجهان . 
الثاني : / دارٌ في يد ثالثِ » اذّعى واحدٌّ نصِمّها » فَصُدَّق . وادعى آخد النصف الآخرء ع . م/) 


(1) في (أ)(ب): ( بل حيث نتوهم تأويلا» . والمعنى أن قول استعمال البينتين يجري حيث يمْكن توهّم الصدق 
فيهما ولو مع التأويل وتقدير الاحتمال . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : « قوله في إمكان تأويل البينتين المتعارضتين في الملك : ( لعل كل واحد سمع وصيته له أو 
شراء ) ينبغي أن يجعل الوصية والشراء على مرتين - كما فعله شيخه ( رحمهما الله ) . والوصية يقرب فيها الجمع 
والتأويل » بأن تكون إحدى البينتين سّمعت وصية اليك أولا بجميع العين لأحد المدعِيِينٌ . ثم معت الأخرى 
وصية بجميعها للآخر» ولم يعلم كل واحد منهما بما سمعثه صاحبئُها » والعينٌ في نفس الأمر مشتركةٌ يينهماء كما عرف . 
وأما الشراء » فذكر الإمام أن صورته أن تشهد إحداهما لواحد بشراء عين » وتشهد الأخرى [ للآخر] بشراء تلك 
العين » مع اتحاد التاريخين . قال : فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد » ولم يذكر وجهّه مع إشكاله , فقلت : 

يمكن ذلك بأن تكون تلك العيثُ مشتركةٌ بين شخصين نصفين » وكلّ واحد منهما وكيلٌ لشريكه في ببعه» فباعها 
كل واحد منهما من شخص في تاريخ واحد » وحضر شراءَ كل واحد من المشتريَنٌ بينةٌ عارفة بوكالة البائع من 
شريكه » وكان قد انعزل - بجنونٍ ظهر أو غيره - فشهدت له بشراء العين بكمالها ؛ لكونها لم تعلم بالانعزال ؛ 
فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية , والثابثُ - في نفس الأمر» لكل واحد من المشتريين - نصفٌ 
المبيع . وهكذا يتصوّر مثلّه في غير الشراء ؛ والله أعلم » . مشكل الوسيط (جاق ١١ -/ 50١‏ ؟/ب). 

(؟) قال ابن الصلاح : 9 قوله في المرأة التي يدعيها زوجان : ( قول الوقف لا يجري ؛ لأن الصلح غير ممكن ) هكذا 
ذكره شيخه وحكاه عن الأثمة » وذ كر صاحب « التهذيب » أنه يجري » وهذا هو الصحيح» والله أعلم) . مشكل 
الوسيط ( ج؟ ق ١١٠/ب)‏ . وانظر الروضة 25/1١١١‏ ). 

(4) والأصح أن القرعة لا تجحري ها هنا . انظر الروضة ( 51/١5‏ ) . 


فكدَّبه صاحث اليد والمدّعِي الآخد - وهما لا يَدَّعِيَانِ لأنفسهما - ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنها تُسلّم إليه ؛ إذ لامُدّعيَ لها سواه . 
والثاني : أنه مال لا مالك له والثاني (' يُترك في يده ؛ فإنه لا حجة لدّعيه 0 
والثالث : أنه تُنترع من يده » وتحفظ إلى أنْ نتبينٌ مالكه © . 
الثالث : أقدِ الثالثٌ لأحدهماء فهل يُوجب إقراز صاحب اليد الترجيح ؛ بمنزلة اليد ؟ فيه وجهان : 
أحدهما : نعم كاليد . 
والثاني : لا ؛ لأن هذه يدّ مستحقة الإزالة باليقين © . 
الحالة الثانية : أن تكون في يد أحدهما . 
فعندنا تُقَدّم يينةٌ صاحب اليد - وهو الداخل - على بيّئة الخارج . وقال أبو حنيفة ( رحمه 
الله ) : لا أَثَرَ لبئّدة صاحب اليد 9©© . ولكنا نقول : للداحل في إقامة البينة ستة مقاماتٍ : 


(1) في (أ)» ( ب) : « أنه مال لا مالك له ؛ فيصرف في المصالح » فإنه لا حجة لمدعيه ) . 

. ) 55/15 ( وهذا الوجه هو الأقوى . انظر الروضة‎ )١( 

() في نسخة أخرى : 9 مستحقه الإزالة بالبينتين ) . كذا على هامش الأصل . 

(4) من ادعى ملكا مطلقًا في يد غيره » فأنكره صاحبٌ اليد » وكان لكل منهما بينة » فإن بينة المدعي ُسَمى ( بينة 
الخارج »» وبينةٌ المدعى عليه تُسمى ( بينة الداخحل 6 » وهاتان البينتان إما أن تكونا غير مؤرخختين » أو مؤرختين بتاريخ 
واحد» أوتاريخ إحداهما أسبق من الأخرى » أوإحداهما بتاريخ والأخرى من غير تاريخ , ففي هذه الصور : تُقّدم 
بينة المخارج على بينة الداخل عند أبي حنيفة والحنابلة وهو المشهور عن أحمد » إلا إذا كان تاريخ إحداهما أسبق من 
الأخرى » فإنه يُقضى بها للأأسبق تاريحًا اتفاقًا . 

وعند المالكية والشافعية : تُقّدم بين الداخل ؛ لأنهما استويا في إقامة البينة » فتعارضت البينتان » وترجحت يينةٌ 
صاحب اليد بحيازته ؛ ولأن جانب المدعى عليه أقوى ؛ استصحابًا للأصل» فالأصل معه» وهو بقاء ما كان على ما 
كان . انظر : المبسوط (77/17). طريقة الخلاف في الفقه ص (7. 5-4 ١غ‏ ) . تكملة شرح فتح القدير ١77/8‏ 
- 1070 ) . الشرح الكبير ( 01/4 ) مختصر المزني ص ( )7١5‏ . المغني لابن قدامة ( 775/9 » 775 ) . ألفقه 
الإسلامى وأدلته ود/فجه - ورمع . 


اتيت وت مك اجيج ارس اينات 


المقام الأول : أن لا يكون عليه مُدَّع < وأراد إقامة بيّنة للتسجيل » فالمذهب أنه لا تسمع ؛ 
إذ لاحجة إلا على خصم » فطريقه أن ينصب ”© لنفسه خصمًا . وفيه وجه : أنه تُشمع لغرض 
التسجيل وإثباتٍ الملك ؛ فإن اليد لاثثبت الملك . 1 

المقام الثاني أن يكون له خحصم مدع (» لا ند له» فأراد الرجل إقامة مة البينة لِيَضْرف اليمينٌ 
عن نفسه . فالمذهبٌ : أنه لا تُشمع ؛ إذ الأصلّ فى جانبه اليمينٌ بنصّ الخبر» وإنما يُعدَل إلى البينة حيث لا 
تكفيه اليمين . حرج ابن سريج قولا : أنه تُسمع كما في ”© المودع ُسمع بيه وإنّ قدر على اليمين . 

المقام الثالث : أن يُقيم المدعي بينةٌ ولكن لم تعدٌّل » فهل ُسمع بينة الداخل قبل التعديل ؟ 
فيه وجهان : ش 

أحدهما : نعم كما بعد التعديل إذا © قامت أَصلٌ الحجة © . 

والثاني : لا؛ لأنه لاحاجة إلى أن يخالف منصبه ويُنْهض مدعيا ء والبينة تقبل من المدعي . 

المقام الرابع : إذا عُدّلت بينة المدعي , ولم يَبِقَ إلا القضاء» فهذا أوانٌ بينته » فتُشمع عندنا 
قطعًا ؛ لأنَّ كوه صاحب اليد : لا يمنعه من دعوى الملك حيث لا يفيه الِيدٌ . ولا التنفاتٌ إلى قول 
َنْ يقول : إن بينته إنما تعتمد ظاهر يده ؛ لأنّ ببنة المخارج إنما تعتمد أيضًا يدا كانت له ؛ لأنّ اليد 
والتصدف دليلٌ الملك , وكوثه مقارنًا لا يوثر . ومن أصحابنا من ارتاع من هذا وشَّرَّط في بينه 
الداخل أن تشتمل على إسناد ‏ الملك إلى سبب » ولم يسمع على الملك المطلق . وهو ضعيف . 

ثم أخحد ختلف الأصحابٌ في أنهما يتهاتران ‏ ويُسَلّم الملك للداخل ييمينه » أو ترجح باليد» 
فيحكم له بموجب البينة ؟ فِإِن قلنا: يرجح » فهل يلزمه الحلفٌ مع بينته ؟ فيه وجهان كما ذكرناه 
عند التفريع على قول القرعة © , 


.6 ب):( ينسب‎ (١ في (أ)‎ )١( . )» في النسخ الثلاثة : « مدعي‎ )١( 
. ) في (أ) : « كما أن‎ )5( '  . 6 في النسخ الثلاثة : « مدعي‎ )7( 
. )4 5/1١ في (أ (ب): (إذ). (1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )©( 


0) في (أ)ء(ب): ( استناد » . 
(8) والأصح أنه لا يحلف إذا قلنا : إن القضاء للداخل بالبينة المرجحة باليد . انظر الروضة (؟١/10)‏ . 
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المقام الخامس : ! : إذا لم تكن بيه © حاضرةً حتى أزلنا يده » فجاءت يينله . فإن ادعى 
ملكا مطلقّاء فهو بينة مِنْ خخارج . وإن ادعى ملكا مستندًا إلى ما قبل إزالة اليد 20 وزعم أن البينة 
كانت غائبة » فوجهان : 

أحدهما : أنها تردٌ إليه » وتُرجح باليد ولا حكم للإزالة السابقة 

والثاني : أنه كالخارج ؛ لأنَّ تيك اليد قد اتصل القضاءٌ بزوالها » فلا ينقض . 

المقام السادس : إذا أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم » فوجهان 
مرتبان وأولى بأن ترجح . 
فرعان 

الأول : لوأقام الخارجٌ بين على الملك المطلق » وأقام الداخل بينةٌ على أنه ملْكه اشتراه من 
الخارج : تقدم بينةٌ الداخل كما ل وأطلق » ولا ثُرّال يَدُه قبل إقامة البينة . وقال القاضي : تُرَال يده 
ذا ادعى ذلك ؛ إذ يقال : اعترفت له بالملك قَسَلْإليه» ثم أثبث 0 . وكذلك لو 
قال : أدعي أنه أب رأ عن الدَّيْن المدَّعَى به» يُقال له لم الذي ثبت الإبراءً » فقد انتتهضت 
اود ال وو و ا 
على أنه لا يُطَالب بالتسليم إذا كانت البينة حاضرةٌ بخلاف الموكل الغائب » فإِنَ تأخير ذلك 
يطول . وكذا لو قال : لي يبنةٌ غائبة » فيكفيه تسليمٌ العينٌ والدين في الحال . 

الفرع الثاني " : مَنْ أق لغيره بملكِ , ثم عاد إلى الدعوى : لم تقل دعواه حتى يدعي 
تلقي الملك منه . أما إذا أخرج مِنْ يده بينة » فجاء يَدَعى مطلقًا ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه لا يُقُبل ؛ إذ البينة في حقه كالإقرار . 

والثاني : أنه يُقبل ؛ أن الرجل يُؤاخذ يإقرار نفسه في الاستقبال » ولولاه لم يكن في 
الأقارير فائدةٌ . 


. في (أ)(ب): (بينة). ش (؟) في (أ)(ب) : البينة » والصواب مافي الأصل‎ )١( 
. كلمة : ( الفرع ) زيادة من (أ) 2( ب)‎ )*( 
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تعارض البينات 


أما حكم البينة فلا يلزم بكل حال . ولا خلاف أن دعوى ثالث بالملك مطلقًا : تسمع ؛ إذ 
لم يلزمه حكمٌ البينة المقامة على غيره . فهذا ثلاث مراتب ء فَأَتفْهَم . 

الحالة الثالثة : أن تكون الدار في يدهما ء وادعى كل واحدٍ جميقها : 

إن لم تكن بين » فيتحالفان؛ إِذْ كلّ واحدٍ مدع في النصف ‏ مُدّحَى عليه في النصف . 
فيد القاضي ببن يرا أ بالقرعة» فإنَ حلفا أو تكلاء بقي الدارٌ في يدهما كما كان . وما يحلف 
كلّ واحدٍ على التَنْي بخلاف المتحالفين في البيع ؛ إِذْ كل واحدٍ يحلف على | إثباتٍ ما يدّعيه » 
ونَفْي ما يُدَّعَى عليه / لأنه ليس يتميّز في البيع المدّعِي عن المدّعَى عليه أََا هاهناء فالتمييدٌ ظاهرٌ ؛ : . «اب 
عد لبر المح الحرروسيو و لزي للحاد (ااكرال اق اريم 

أما إذا حلف الأول » ونكل الثاني : دُدّت اليمينٌ على الأول » » فيحلف على الإثبات في 
النصف الآخر ؛ لأنّ هذه يِمينٌ المدعي المردودة . 

فلو أقام الناكلٌ بينةً بعد اليمين المردودة » ففيه وجهان يَثبنيان على أن اليمين المردودة 
كالإقرار أو البينة ؟ فإن قلنا : إنها كالإقرار» لم تُقبل . أماإذا تكل الأول » متُغرض على الثاني يمي 
التي واليمينٌ المردودة . وفى تعدد اليمين وجهان : 

أحدهما : أنه يتعدّد ؛ لتعدد الجهة . 

والثاني : أنه تكفي يمن واحدة جامعةٌ بين النَفْي والإثبات ؛ للإيجاز 2 ؛ فيحلف أن جميع 
الدار له ليس لصاحبه فيها حقٌ . فلو قال : واللّهِ إن النصف الذي يدّعيه » ليس له فيه حي 
والنصفٌ الآخرُ هو لي : اكتفي بذلك . 

أما إذا كان لأحدهما بين : تتُشمع ابتداءٌ وإن كان داخلا في النصف » ولكن تُسمع تابعًا للنصف 
الآخر وإما ينقدح الردٌّ على رد بينة الداخل وحده إذا » أنشأ مع الاستغناء عنه » وهنا احتاج لأجل النصف . 

ولكن ”” لو أقام الثاني بينةً » فققد قيل : الآنَّ» يجب على الأول إعادةٌ بينته ؛ ليع بعد بينة 
)١(‏ في (أ)2(ب): (عتميز). )١(‏ في نسخة أخرى : « في المسألة » كذا على هامش الأصل . 
() وهذا الوجه هو الأصح كما في الروضة )08/١١(‏ . (5) في (أ)(ب): ( إن ). 
(ه) في الأصل : ٠‏ لكن » والواو زيادة من (أ)؛ ( ب) . 


ل ااتئتئ2 0 01 ل اا رن بر 
الخارج . ولا يَتعُد التساهلٌ فيه أيضًا . 

المدرك الثالث : اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ ٠‏ أو سبب ملك . 

والنظك فى أطراف : 

الأول : في التاريخ . إن تساوَيًا في التاريخ فيتعارضان 7(" . وإِن شهِدَتٌ إحداهما على 
الملك منذ سنة » والأخرى منذ سنتين » ففيه قولان : 

أحدهما : أنهما يتعارضان ؛ إذ المطلوبٌ هو الملك 29 في الحال ؛ فلا تأثير للسبق . 

والثاني : تر بجح السابقة (2 . وهو اختيار المزنيع ©» ومذهبٌُ أبي حنيفة ( رحمه الله ) ؛ لأنَّ 
ما سبق ثُبوثُه » فالأصل بقاؤه» فيصلح ©" للترجيح واستدل المزنيئ بما لو شهدت إحداهما النتاج 
[ في يده] 77 أو سبب آخر”" من أسباب الملك [ فَإنّه يُقْضى بتقديمها] © : وقضى الأصحابٌ 
بطرد القولين وَإنْ شهدت إحداهما على سبب الملك أيضًا . 

ويجري القولان في بينة الزوجين على الزوجية إذا سبق التاريحٌ . فإن كانت إحدى البينتين 
بعطللقة : والأخرى مؤرخة فقولان مرتبان وأولى بأَنْ لا ترجح (0) ء لأن المطلقة كالعامة . 

أماإذا كان السَبِقُ في جانب » واليدٌ في جانب 2*7" : فإِن قلنا : السبئ لا ترجيح به ء فاليدٌ 
: وإن رجحنا به فهاهنا ثلاثةٌ أوجه : 


(1) ومن نّم فلا يربح إحداهما على الأخرى . )١(‏ في (أ)١(ب):‏ «المال) . 
(") في (أ) (١‏ ب ) : ( ترجيح السابقة ) . والمذهب على هذا القول الثاني . انظر الروضة ( 17/1١5‏ ) . والغاية 
القصوى (١؟/١71١١).‏ 


(4) أنظر اختيار المزني ( رحمه الله ) في مختصره ص ( )7١0‏ . ومذهب أبي حنيفة في تكملة شرح فتح القدير (175/8) . 
(5) قوله : « فيصلح ») ساقط من (أ):(ب) . 

(5) زيادة من (أ)»(ب) . (0) في (أ) (١‏ ب) : 9 وسبب آخر) . 

(8) زيادة من (أ)(ب). ا 

(9) في (أ) (٠١‏ ب) : ١‏ وأولى بأ لا ترجيح » . والمذهب في هذه المسألة أنهما متعارضتان ؛ ومن ثم فلا ترجح 
إحداهما على الأخرى . انظر المنهاج ص )١51(‏ . 

. أي السبق في التاريخ ثابت في بينة أحد المتنازعين » والمتنارّع عليه في يد الآخر‎ )٠١( 


أحدها : أن السيق اولي 7 

والثاني : اليد أولى 2 . 

والثالث : أنهما يتعارضان . 

تنبيهات 

الأول : إذا شهدت البينةُ على ملك إنسانٍ بالأمس» ولم تتععرّضٌ له في الحال : لم قبل - على 
الجديد- بخلاف مالوشهد عل ىإقرارهبالأأمس فإنهيثبت الإقرارء والإقرارالثابت مُسْتَدَامٌ حكمه 
وعليه مَل الأولين0©» وإلالبطلت فائدةٌ الأقارير؛ لأن المقوْيُحبر عن تحقيق ؛ فيظهر استصحائه» 
والشاهدّيَشُهدعلى تخمينفي الملك. فإذالم ينض إليه الجر مُفي الحال : لميؤثر. وكذلك لوشهدت 
البينة على أنه كان مِلّكه بالأمس اشتراه من صاحب اليد : فيل ؛ لأنهيدْرك يقيئاء بخلاف مالوقال: 
اشتراه من غيره ؛ لأنه لايكون حجدةٌ على صاحب اليد . أَمنا إذا َك المدّعى عليه بملك سابق» وقال 
للمدّعِي : كان مِلْككٌَ أفس » فهل يلزمه التسليمٌ استصحابًا؟ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه يلزمه ؛ كما لو ثبت إقراذه بالأمس 29 . 

والثاني : لاء كما لو شهدت البينةٌ على ملكه بالأمس ء فإنه مردّدٌ يينهما . فهذه ثلاث 
مراتب . وهاهنا قول قديم : أن البينة - وَإِنْ شهدت على الملك بالأمس - قَيُقْبل ؛ كالإقرار 
بالأمس . ووجةٌ غريبٌ مَالَ إليه القاضي : أن الإقرار السابق - إذا شهدت عليه البينة - لا 
يُسمع : ما لم يعض الشاهدٌ للملك في ال حال . والمشهورٌ الفرقٌ كما سبق © , . 

التفريع : إذا فرعنا على الجديد, ف فسبِيلٌ الشاهدٍ أن يقول : كان مِلْكه بالأمس ولم يَدُلْ » 
أو : هو الآن مِلكهء ويكون 7 مستنده فيه الاستصحاب » ويجوز ذلك إذا لم يَغلم مُزِيَاء فلو 
(1) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة ١‏ ؟١١/557).‏ والمنهاج ص ( ١55‏ ). 
)١(‏ في الأصل : « عَمِلَ الأولون 6 والأولى سياقًا ما في (أ) ( ب) وهوالمثبت . 
() وهذا هو الأصح . انظر الروضة )54/1١(‏ . 
(4) أي الفرق يون الإقرار والبينة . ش 
(5) في الأصل : « يكون » بدون الواوء وهي ثابتة في (أ) » ( ب ) . 


ا ل 000 


صوّع بأني مُشتصحبٌ ملكه ؛ فإني لا أعلم مُرِيلا؟ قال الأصحاب: لا تُقُبل ؛ كشهادة الوضاع 
على صورة الامتصاص وحركة الحلقوم . وقال القاضي : تُقبل ؛ إذ نعلم أنه لا مستند له سواه 
بخلاف الرضاع إذ يُدْرِك ذلك بقرائن لا تُغرِب العبارةٌ عنه . نعم » لو قال الشاهد في معرض 
الرقانت آلا أقري» أزال أملكهاء أودك وال كاك لبمس لفشاد الصيطة:: 

أما إذا قال : لا أعلم مُزِيلًا : كَمَاه » وأكند الأصحاب على أنه لابْدٌ من الجزم في الحال . 

ولا خخلافٌ أن البينة لو شهدت بأنّه كان في يد المدعي بالأمس : قُبل / وجَعِلَ المدّعِي 0.٠/أ‏ 

التنبيه الثاني : أن البئنة لا ثُوجب الملك » لكن تُظِهِرُه » ومن ضرورته (© التقدمٌ بلحظة 
على الإقامة”” . فلو كان المدّعَى دابةٌ » فنتا م جها الذي نتج قبل الإقامة : للمدّعى عليه . وما نتج 
بعد الإقامة وقبل التعديل : فللمدّعى . 

فلو كانت شجرةً - ثمرتُّها باديةٌ - فهى للمدّعى عليه . 

وفي الحمل احتمال 29 ؛ إذ انفصال الملك فيه ممكنٌ بالوصية . وهذا في البيئة المطلقة التي لا 
تتعرّض لملك سابق . 

التنبيه الثالث : أن مقتضى ما ذكرناه أن لا يَوجع المشتري بالثمن - إذا أخذ منه المبيعٌ - 
يرجع إذا كانت الدعوى والبينةٌ مستندةٌ إلى ملكِ سابق . وإطلاقٌ الأصحاب يُخمل © على 


1 أي الملك . )١(‏ يعني إقامة البينة . 
() يعني إذا كان المدّعَى دابةٌ » وهي حاملٌ » وهذا الحمل يكون من حق المدعي - على الأصح - تبعًا للأم . انظر 
الروضة ( .)56/1١١‏ 

(4) يعني إذا اشترى شيًا » فادعاه شخصٌ وأقام على ذلك بينةً» فائيرع المبيغ منه , وأغطي للمدعي » فليس 
للمشتري الرجوعٌ بالشمن على البائع ؛ وذلك لاحتمال انتقال المبيع من المشتري إلى المدعي بملكِ صحيح» كَهبَةٍ أو 
غيرها. لكن الذي أطبق عليه الأصحاب ثبوت الرجوع كماسيذ كرالغزالي (رحمهالله). وانظرالروضة(10/17). 
(ه) في الأصل : ٠‏ يحتمل ) . والمثبت في (أ)(ب). 


ان 2 كك شك كك اس 1ك تعارض البينات 
أنهم أرادوا ذلك ؛ فإنه غير نادر ) لكنّه قال : في كلام الأأصحاب ما يَدّلُ على خلاف ما قله ؛ إذ 
قالوا : لوأخحذ من المشتري - أو امهب "١7‏ من المشتري - فللمشتري الأول الرجوم على البائع 
منه (" . ولعل سيبه أن البينة إذا كانت مطلقةٌ ل تشهد على إزالة الملك » فيحمل على الصدق 
المطلق ؛ فالحاجةٌ تمس إلى ذلك في عهدة العقود . 

أماإذا ادعى عليه : أنك أزلتٌ املك » فأنكر وقامت البينة على إزالته : فلا رجوع له . وأمنا 
مجردٌ دعوى المدعي للإحالة ( عليه : فلا تمنع الرجوع 9 ؛ إذا لم تشهد البينة عليه . 

التنبيه الرابع : لو ادعى أرضًا - ورَّرْعها فيها 9 - وأقام بينة عليها وأنه زَرَعها » وأقام 
صاحبٌ اليدٍ بينةً : أمنَا الأرضُ فلصاحب اليدٍ . وما الزرحٌ » فيبنى على أنَّ السبق واليد » إذا 
اجتمعا ء أَيّهما يُقَدَّم ؟. 

الخامس : إذا اّعى ملكا مطلقًاء فذكر الشاهدٌ املك وسبه : لم يضر » لكنْ إن طلب 
الخصمٌ تقديم 29 حجته - لاشتمالها على ذكر السبب - فلا يجاب إليه إلا بأ تاد البينة بعد 
دعواه ؛ فإنَ الذّكر قبل الدعوى لاغ » ولا تُجخرح البينة » بخلاف ما لوادّعى لقا فشهدت البينةٌ 
على ألفين» رُدّ[ في ] (" الزيادة ؛ لأنها زيادةٌ مستقلة . وهل ير في الباقي » كيلا تتبعضٌ البينة ؟ 
فيه وجهان . 

إن قلنا : ترد » فهل يصير الشاهدُ مجروحًا به ؟ فيه وجهان يجري في كل شهادة 
قبل الدعوى . ٠‏ 

ولوذكر المدعي سببئاء وذكر الشاهدُ سبيا آخر » فالصحيح أنه لا يُقبل ؛ للتناقض . وقيل : 
قبل على الملكِ ويُلْعَى السبب . 


جد د 
(1) في (أ) (١‏ ب : ١‏ أو من الواهب » . )١(‏ قوله : و منه » ساقط من (أ):(ب). 
5 في (أ)ء( ب) : « للإزالة » . (4) في (أ) (١‏ ب ) : « فلا يمتنع الرجوع » . 


(0) في الأصل : ١‏ ورّدْعًا فيها » والمثبت من (أ) (١‏ ب) . 
(7) في (أ):(ب) ١:‏ تقدم ) . 0 زيادة من (أ)(ب) . 


1001/7 


الطرف الثانى 
التنازع في العقود 
الأول : إذا قال صاحث الدار : أكريتُ 20 بينًا من الدار بعشرة . وقال المكتري : بل 
اكتريثٌ الكلّ بعشرة . وأقام كل واحد بينةٌ © . قال ابن سريج : بينةُ المكتري أولى ؛ لاشتماله 
على ذكر زيادةٍ » حتى لو قال المكري : اكتريتَ جميع الدار بعشرين » وقال المكتري : بل 
بعشرة » فبينةٌ المكري أولى ؛ لأنّ فيه زياد » وهو ضعيفٌ . بل الصحيخ التعا رضُ © ؛ لأنَّ هذه 
زيادة في مقدار المشهود به » وليس فيه زياد إيضاح , بخلاف استناد الملك إلى سسبب أو تاريخ 
سابق . إن فرعنا على التعارض » ورأينا التهاتر ”22 فيتحالفان وكأنه لا بينة» ولا نجل" الزيادة 
مدْعِيةً » وبه يتبِينٌ 0 صَعْفُ رَأي ابن ريج . وإن قلنا بالوقف ء فلا و جْة له ؛ إِذِ المنافعٌ تفوت . وَإِن 
قلنا بالقسمة فكذلك ؛ فإن الزيادة يَدّعيها واحدٌّ . وينفيها الآخء وإنما يمكن القسمة إذا ادّعى 
كل واحد لنفسه . وأما القرعةٌ فممكنٌ ؛ ولكن استعمالّها ضعيفٌ ؛ لأنها لا نُستعمل إلا في إفراز 
الحقوق المشتر ة ؛ لينقطع النزاعٌ » أو في العتق ؟ للخبر . 
ومن رأى القسمة أو الوقفٌ وتعذَّر عليه : اختلفواء منهم من رجع إلى قول التّهَائّر ؛ لِغْسَْرٍ 
)١(‏ في (أ)١(ب): ١‏ اكتريتٌ ) . 
. (؟) وهنا حالتان أخريان للمسألة : 
الأول : ألاايكون لكل منهما بينةٌ على دعواه » فيتحالفان » ثم يفسخ العقد » وعلى المستأجرأجرةٌ مثل ماسكن 
و على دعو ثم يفسخ ١:‏ 
في الدار أو البيت . 
الثانية : أن يُقيم أحدُهما بينة دون الآخر » فَيْقُضى بالبينة . انظر الروضة ( )57/1١5‏ . 
(*) وهو الأظهر والمنصوص كما في الروضة (17/17) . والوجيز( 770/1) . والغاية القصوى ( ١‏ / ١الا١).‏ 
(4) يعني إسقاط ببنةٍ كل منهما وعدم الاعتداد بها . انظر معجم لغة الفقهاء ص )١58(‏ . 
(ه) في (أ)ء(ب) : « وتجعل 0 . 
() في الأصل و(أ) : « وبه تبين » . والمثبت من ( ب) . 


100/7 التنازع في العقود 
الاستعمال ٠‏ ومنهم من رجع إلى الطريق الممكن في الاستعمال - وهو القرعة - فيرى 
الاستعمال بأحد الطرق ”© أولى من التهاتر . 
رن 0 

الثانية : إذا ادّعى رجلان دارًا في يد ثالث يزعم كل واحدٍ أن الثالث قد باعه, وقبض منه 
مائةٌ في ("© ثمنها » فتجري الأقوال الأربعة فى ييتَتئِهما © » لكن لابْدٌ من البينة ؛ لأمور : 

( أحدها )7 : أنّا - على قول ١‏ القرعة ) - تُسَلّم الدارإلى من خرجت قرعقّه » وتُسلم 
الثمنّ إلى الثاني ؛ لان القرعة مؤثرة ( »في محل التناقض وهو رقبة الدار . أما اجتماعٌ الثمنين عليه 
فممكنٌ لا تضادٌ فيه . 

وعلى قول ‏ الوقف » ُخرج الدارٌ والشمنٌ من يده » ويتوقّف فيهما . 

8 رن 7 ظِ كِ 0 
وعلى قول ( القسمة ) ياخذ كل واحدٍ نصف الدارونصف الثمن . ثم لكل واحدٍ أن يمتنع 


)١(‏ في (أ) (١‏ ب ) : « الطرفين) . )١(‏ في (ب): «من). 

(*) في الروضة إيضاح لهذه المسألة ويبانٌ لحالاتها الممكنة » فأنقلها مع شيء من التصرف : 

« فإذا ادعى كلّ منهما ذلك » فإن أَقَوٍ صاحبُ اليد لأحدهما » سُلّمت إليه الدار . 
وإن أنكر صاحب اليد ما اذَّعَيَاه ولا بينةَ لأحدهما : حلف لكل واحد يمينًا وتتقيت الدارٌُ في يده . 
وإن أقام أحدُهما بينةً » لمت الدار إليه » وليس للمدعي الآخر تحليقه ؛ لأنه لم يَُوّت العينٌ عليه » وإنما أحذت 
بالبينة » وله دعوى الثمن . 
وإن أقاما يينتين » تُظر : إن كانتا مؤرختين بتاريخ مختلف ء قدّم أسبقهما تاريحًا . فإن لم تكونا كذلك » فللمدّعَى 
عليه حالتان : 

الأولى : أن يستمرّ على التكذيب » فتتعارض ببنتاهما » فإن أَجْرَيْنا قولٌ السقوط فيهماء حلف المدعى عليه 
لكل واحد منهما ؛ كما لولم تكن بينةٌ . وهل لهما استردادٌ الشمن ؟ وجهان : الأصح : نعم . وهذا إذا لم تتعرض 
البينةٌ لقبض المبيع . فإن تعرضتٌ فلارجوع بالثمن ؛ لأن العقد استقر بالقبض . 

وإن قلنا : تُستعمل البينتان » فيصح مجيءٌ قول ‏ الوقف » فتنزع الدار من يده والثمنان » ويوقف الجميع ) . 
وانظر الحالة الثانية وتفصيلها في الروضة ( 254/1١١‏ 9"). 
(5) في (أ) » ( ب ) : « الأول » . (ه) في الأصل « مؤثر » والمثبت من (أ) » ( ب ) . 


التنازع في العقود 1|437 


عن النصف لتَبْعْض المبيع عليه "© ؛ فيرجع إلى جميع الشمن . 

إن فسخ أحدُّهما » فللآخر أَنْ يطلب جميع الدار ؛ إذ يقول : كانت القسمةٌ لأجل . 
مراحم » وقد اندفع . وفيه وجه : أنه يقتصر على النصف . 

الثاني : أن الشيخ أبا محمد قال : ( لا أَخْري قول / القرعة إذا كانتا مطلقتين غير 8٠ب‏ 
مؤرخحتين "2 حتى يؤرخا بتاريخ واحد يظهر تناقضّه ؛ إذ هي لتمييز الكاذب » وصِدّفُهِما ممكنّ 
بتعادّبٍ عقدين بعد تخلّلٍ ملكِ » » وهذا ضعيفٌ » بل هي لتقديم أحدٍ المتساويين . 

الثالث : أن الربيع خوج قلا خخامسما : وهو أن تُستعمل البينتان لِمّسخ العقدين ؛ إذ تعذّر 
عند كز ولحل وميه بينة الاختن.. ْ ٠‏ 

الرابع : أن الأقوال تجري إذا كانتا مُطلقتين» أو مؤرخحتين بتاريخ واحد . أما إذا سَبَق تاريخ 
إحداهما » فهي مقدمةٌ ؛ لأنَ ابيع 9 إذا ثبت سبق قتع صحةً مابعده . 

المسألة الثالثة + عكس الثاني » وهو أن يدّعي كلّ واحدٍ منهما ب َتِعَ الدار من الثالث بألف » 
ومقصودُهُما طَلَّتْ الألنٍ وتوكُ الدار في يده : فالصحيح أنّ الأقوال لاتبجحري ؛ لأنّ الذمة 
مُتّسِعَة (؟ لإثبات الثمنين © » فيلزمه ب َؤْفِيُهماء بخلاف ما إذا كان المطلوبُ منه رقبة الدار[ لأنها 
واحدة تضيق ] 09) تومن الأصيحات من أَجْرَى الأقوالَ ؛ لأنهما رَيَطا الثمنين ‏ بعين واحدة » 
ولا يصحٌ ذلك إلا إذا عينا وقثًا واحدًا يستحيل تقدير الجمع » وإلا فلزوم الثمنين '2 في عقدين 
بينهما ببدل ملك : مكن » إلا أن تعيين وقتِ واحد لايتسع © لكلمتين أيضًا : لايُدركه الحيسٌ إلا 
إذا اكتفينا بجواز شهادة النَّي مهما استند إلى وقت معين ؛ فإن السكوت عن البيع يُشَاهِد 
فنعلم أنه نفى البيع » وفي مثل تلك الشهادة خخلافٌ ©. 


. يعني بينة كلَّ واحد من المدَعِينُ‎ )١( . قوله : « عليه » ساقط من (أ)» (ب)‎ )١( 

(5) في (أ)ء (ب) : ١‏ الشراء » . (4) في (أ) (١‏ ب) : ( لإثبات اليمين المردودة ) . 
(5) زيادة من (أ)؛( ب) . (7) ما بين الرقمين ساقط من (أ) » ( ب ) . 

0) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ لا يسع » . 


(8) وفي الروضة (7/17) أن الأصح من هذا الخلاف قبول هذه الشهادة ؛ لأن الت ا حصورء كالإثبات في 
إمكان الإحاطة به . 


1447 التنازع في العقود 

المسألة الرابعة : ادعى عبدٌ أن مولاه أعتقه » وادعى آخد أنَّ مولاه باعه منه » وأقام كل 
واحد بينةً . فإن كان فيهما تاريخ : قُدم السابقٌ ؛ لأنه يمنع صحة ما بعده . وإن لم يكن » بجرى 
الأقوال كلها . 

وعلى قول القسمة » يعتق نصف العبد » ويحكم بالملك في النصف . والصحيح : أنه 
لا يشي إليه العثقُ ؛ لأنه محكوم به قهرًا . وذكر العراقيون قولين » وزعموا أنه يري 
[إليه العتق ] ”© في قو ؛ لأنه حكم عليه باختياره العتق . واعترض المزنيٌ وقال : ( ينبغي 
أن تُقدم بينةٌ العتق ؛ لأنَ العبد كصاحب اليد في حق رقبته 7" » وهو ضعيقٌ ؛ لأنه في 

يد سيده ما لم يثبت ينبت عِتْقُه » فهو يدّعي اليدّ » ولم تثبت بَعْدُ . 


ا 


(0) زيادة من (أ)ي(ب). )١(‏ انظر قول المزني في مختصره ص ( 7١5‏ ) . 


10]53/7آ1 


الطرف الثالث 
في النزاع في الموت والقتل 
وفيه مسائل ثلاثة 29 : 
الأولى : رجل معروف بالتنصّر مات » وله ابن مسلم يدعي أنه مات مسلما » والابنُ 
النصراني (© يدعي أنه لم يُشلِمْ » فالقولٌ قول النصراني ؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ الإسلام . 
ولو أقام كل واحد ينه فنك :7د المسلم ؟؛ لاشتمالها على زيادة ناقلة عن 
الاستصحاب » وكذلك إذا ادذعى الابرنُ الإرتٌ في دار » فأقامت زوجة أبيه يبن أنه أَصْدَقّها 
الدار» أو اشترتها ©9») من ٠‏ أبيه : قُدّمت ت 29 بينشها . 
أما إذا شهدت ببندٌ النصرانى أنه نطق بتنشر ومات عقيبه غ ققد تعارضًا ؛ فنجري الأقوال 
ي بتنصر و رصا ؟ فتجري ا فو 
الأربعةٌ . وقال أبوإسحاق المروزي : ( لا يجري قولٌ القسمة ؛ إذ 0" لا يَشْترك في الميراث مسلمٌ 
وكافة » . وهذا ضعيفٌ ؛ إذ كل بين تقتضي كمال الملك لصاحبها » فاندفع في النصف 
بالأخرى ؛ إذ ليس أحدُهما بأولى » فيكفى إمكانُ الشركة في جنس الملك . 
أما إذا كات اميك مجهول الديخ : فقال كل واد منهما + لم يَرَلُ على ديني حتى مات ؛ 
فليس أحدهما أولى بِأنْ يُجُعل القولٌ قولّه ؛ متُجَعل التركة كمَالٍ في يد اثنين تنازعاه . وقال 
القاضى : إن كان فى يد أحدهما كان (" القولُ قولّه » . وهذه زلةٌ ؛ لأنه معترف بأنّ يده من 
جهة الميراث ؛ فلا أثر ليده مع ذلك . 


0 2 َ# ع م اع ع 5 0 
فإن أقام كل واحد بينةٌ ؛ جرت الأقوال الأربعة . وقيل : بينةٌ الإسلام ُقَدّم ؛ لأنه الظاهر في 


. » وابنٌ نصرانيٌ‎ ١ : في (أ)١( ب)‎ )١( كلمة : « ثلاثة ) ساقطة من (أ),(ب).‎ )١( 
. ) في (أ)» (ب ) : « قدّم‎ )”( 

(4) في الأصل : « واشتراها » » وهو خطأ واضح ء والمثبت من (أ) 2( ب) . 

(0) في (أ)؛(ب): «قدّم ). () في (أ)ء رب) : و لأنه . 

(0) كلمة : « كان » ليست في (أ)؛(ب). 


7 بل أن اع في الشهادة على الموت أو القتل 


دار الإسلام . وهذا بعيدٌ ؛ إذ لو كان كذلك لعل القول قوله » نعم » نص الشافعي ( رضي الله 
ع امعد لعي بجر رسا وبر نامر م0 . والصلاةٌ على نصراني أهونٌ من 
ترك الصلاة على مسلم . 

النسالة الثائية دمت تسيرائق عولد ا ماع ينعي أله لسلم بسلايوي 97" وامتريةا نواه 
النصرانيئٌ يدعي أنه أسلم قبل موته ؛ فلا يرث 29 » فللمسألة حالتان : 

(إحداهما) : أن يتفقا على أنه أسلم في رمضان » ولكن ادعى أن الأب مات في شعبان . 
وقال [الأخ] » النصراني : بل مات في شوال : فالقول قول النصرائي ؛ لأن الأصل بقاءٌ الحياة . 
فإن أقام كل واحد يبنةً » قال الأصحاب : ؛ قم بيئة المسلم ؛ لاشتمالها على زيادة عِلْم بالموت في 
شعبان . أما كوثه مينًا في شوال فمشْكَرِكُ . قال الإمام : هذا ضعيفٌ ؛ لأن من يشهد على الموت 
في شوال » يشهد 27 على موته عن حياة . وإذا ثبت 22 الحياةٌ » حصل التعارض ؛ فتجري 
الأقوال . 

( الحالة الثانية ) : اتفقا على أنه / مات في رمضان » ولكن قال المسلم : أسلمتٌ في شوال . 707/أ 
وقال النصراني : بل أسلمتٌ في شعبان » فالقول قول المسلم ؛ إذ الأصلٌ بقاءُ الكفر . وإن كان 
لهما بينةٌ " فَتُقَم بينة النصراني ؛ لأنّ الَاقِلة أولى من المستصحبة . 


. )7/ انظر نص الشافعي ( رحمه الله ) في الأم‎ )١( 
. أي أسلم ابنه بعد موت الأب » ومن ّم يكون له الحقّ في ميرائه‎ )١( 
: هذه المسألة في نسختي (أ) » ( ب ) كالآتي‎ )6( 
مات نصرانيٌ بعد أن أسلم » وله ابن مسلم » وابن نصراني يدعي أنه أسلم قبل موته فيرث . وابنه المسلم يدعي‎ ( 
. )» أنه أسلم بعد موت الأب » فلا يرث‎ 
قلت : وقوله : ( يدعي أنه أسلم ) الضمير هنا يعود على الابن النصراني » وليس على الأب ؛ فإنَّ إسلامه ثابت‎ 
. بيقين في هذه المسألة وقد اتفق على ذلك ولداه‎ 
زيادة من (أ) » ( ب) . ع سد‎ )5( 
وإذا ثبت 4 » وفي ( ب ) : « فإن ثبت‎  : في (أ)‎ )7( 
. » البينة‎ ١ : ) ب‎ (١ في (أ)‎ )0 


التزاع في الشهادة على الموث أو القغل 9 00 بك ب ب ب 4470# 

فرع : زوجةٌ مسلمة27©: وأ مسلمٌ , وابنانٍ كافرانٍ : تنازعوا في إسلام اميت » وتعارضت 
بينتان : فإن رأينا القسمة » فالنصفٌ للاثنين ؛ فإنهما فريقٌ » والنصفٌ للزوجة والأخ . ثم الزوجة 
تأخذ الربع من هذا النصف ؛ لأن الابن محجوبٌ بقولهما فلا نردها إلى اليمين . 

ولو خلف أبوين كافرين ‏ وابنين مسلمين » وتنازعوا في دِينٍ الميت » فوجهان : 

أحدهما : أن القول قولٌ الأبوين ؛ لأنّ الظاهر أن الولد يكون على دين الأبوين © . 

والثاني : أن القول قول الابنين ؛ لأن الإسلام ينبغي أن يغلب بالدار . 

المسألة الثالثة : قال لعبده : إن قُتلتٌ » فأنتَ حك . فشهد اثنان أنه تل » وشهد آخران أنه 
مات حَيْفَ أنفه » فقولان : 

أحدهما 2 التعارض : 

ل 3 2 

والثاني : تقديم بينة القتل(؛ لاشتمالها على زيادة ؛إذ كل قتيل ميثٌ » وليس كل ميت قتيلا . 

ولوقال لسالم : إِنْ مث في رمضان » فأنت حر . وقال لغائم : إن مِثٌ في شوال » فأنت حر . 
ِ 24 7 9 
وأقام كل واحد بينةً » فقولان : 

أحدهما : التعارض . 

والثاني : تقديم ببنة رمضان ؛ لزيادة علمها بتقديم الموت . وقال ابنُ سريج : بينةٌ شوال 
أولى ؛ لأنه ربما يُعُمى عليه فى رمضان ٠‏ فَيِظّنَّ موته . 

فرع : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت » فهو في يدهماء ولا يختصٌ السلا بالرجل » ولا 
آلةٌ العَؤل بالمرأة » خلافا لأبى حنيفة ( رحمه الله ) 9) : 


># ج# ا د 


(1) في (أ) 6( ب ): « زوجةٌ مسلم » . 

(؟) هذا الوجه هو الأصح عند الأصحاب . وقال النوويّ : الوقف أرجح دليلًا . انظر الروضة ( )80/١5‏ . 
وهذا الوجه القول هو الأظهر كما في الروضة ( 115 81). 0 

(5) انظر رءوس المسائل ص 545 ) 


101017 


الطرف الرابع 
في النزاع في الوصية والعتق «© 

الأولى : إذا قامت بينة على أنه أعتق في مرضه عبدًا - وهو(" ثلث ماله - وقامتٌ بينةٌ 
أخرى لعب آخر » فالقيايٌ أن يججعل كأنه أعتقهما مغا ء قرع يينهما . لكن نص الشافعي 
( رضي الله عنه ) على أنه يُغتق من كل واحدٍ نصفُه ؛ فيجب تنزيله على موضع لا تجري فيه 
القرعة » وذلك بأن يتقدم عتقٌ أحدهما ؛ فإنه 0" لا قرعة . ولوتقدم عتقٌُ أحدهماء ولكن أَشْكل 
السابق » فهو كالإعتاق معًا؟ أو كالتعاقب ؟ فيه قولان 9 . فإن * قلنا : لايُفُرع ؛ تحمل تعارْضٌ البيتتين 
على هذه الصورة . ونقول : الغالبُ أنه أعتقهما ترتيئًا وأَمْكَلَ الأمد ؛ فلا قرعة » فيقسم عليهما . 

الثانية : المسألةٌ بحالها » لكن أحدُ العبدين سدس المال 29 فحيث يُقرع » » لو خخرج على 
الخسيس يُعتق بكماله » ويعتق تق من النفيس نصفُه لتكملة الثلث 0© . ولوخرج على النفيس اقْنْصِر 
عليه ؛ فإنه كمال الثلث . وحيث نرى القسمةٌ - على قول - ففى كيفيته وجهان : 
الخسيسٌ » كما لو أوصى لزيد بكل ماله » ولعمرو بثلثِ ماله » وأجاز الورثةٌ الوصاياء إِذ يُقسم 
المال بينهما أرباتًا ؛ فإن زيدًا يُضَاربٍ بثلاثة أمثال ما يُضَارَبِ به عَمْرو . 


)١(‏ قال في الروضة (84/15) : «من الأصول الممهّدة أن من أعتق في مرض موته عبدين - كل واحد متهمائلك 
ماله - على الترتيب » ولم جز الورئةٌ : ينحصر العتقٌ في الأول . وإن أعتقهما معا: أَمْعَ . فإن عُلِمَ سَبنُ أحيهماء 
ولم تُغلم عيئه » فهل يُقْرع بينهما ؟ أم يُغتق من كل واحد نصفُّه ؟ قولان . أظهرهما : الثاني » . 

(؟) في الأصل : « هو » والواو زيادة من (أ) » ( ب ) . 

م في (أ)ء( ب ) : ١‏ وأنه » . 

(4) والأظهر في هذا أنه يعتق من كل واحد نصقُه . انظر الروضة (15/ 84) . 

() في (أ)ء(ب) : «فإذاء . (7) كلمة : «المال) ليست في () (١‏ ب) . 
0 في (أ)» ( ب ) : « تكلمة الثلث » . 


التنازع في الوصية والعتقن 000 ل 100/7 


والوجه الثاني : وهو مذهب أبِي حنيفة ( رحمه الله ) أنه يُتق ولفر اد للم ارات 
الخسيس نصقه ؛ لأ النفيس يقول : إن 00 أُعتقبٌ أولا فجميعي خلاء وإنْ تأخرتٌُ قُيضفي ل 
فنصفي مُسَلّمْ لاخلاف فيه إنما النزاع في النصف الآخر( 0 
فيقسم عليهما . وهذا أيضًا ينبغي أن يَطرد في مسألة الوصية » فيقول زيدٌ : أما الثلثان فهو مُسَلّم 
لي » وما التزاحم في الثلث » فيقسم علينا » فيحصل زيدٌ على خمسة أسداس » وعمرو على 
سدس . وهو مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) . 

الثالثة : شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده غام - وهو ثلث المال - وشهد وارثان بأنه 
رجع عنه » وأَؤْصَى بسالم » وهو أيضًا ثلث نبت بقول الوارئين يِب سالم » والرجوحٌ عن غانم ؛ 
إِذْ لاتُهُمَة عليهما في تبديل محل العتق . ولا نَظَرَلى تبدل الولاء فلا ينهم العذلٌ بمثله . أما إذا 
كان سالمٌ سدس امال » فهو مُنَّهم بتنقيص السدس ء قَتُّرَدٌ في قدر السدس ” "© » والشهادةٌ إذا 
رُدَّثْ في بعض » فهل تُردُ في الباقي ؟ قولان . فإن قلنا : إنها ترد » مُق العبدان جميعًا : الأول 
بالشهادة و إِذْوُدّتُ شهادة الرجوع . والثاني , يت بإقرار الوارث . وقد نص الشافعي ( رضي الله 
عنه ) على عتقهما . 

وإذاقلنا : لا ترد في الباقي. + فقد سهد على الرجوع عن جنيع غام + وهر متهخ في 
النصف ؟؛ إذلم يت له بَدَلا9) . ولا يْنّهَمُ في النصف في نصف غات » ويعتق نصفه مع جميع 
سالم ؛ لأنّ نصف غائم سدس » وجملةُ سالم سدس والثلثٌ يفي بهما ؛ فكأنه أوصى بعتق 
نصفي غام وجميع سالم . ويحتمل أن يقال ارح دح رك اموق عو عر" ب 
[ عن عِدْق غانم ] » وتبقى الشهادةٌ بالعتق لغانم . وشهادةٌ الورئة كشهادةٍ الأجانب » فكأنه ثبت 
عِنْقّهما جميعًا ؛ يقرع بينهما . فإن خرج على غانم : عَمَقَ فقط . وإن خرج على سالم : عَتَقَ 
وعبّق معه مِنْ غانم نِصْفْه ؛ ليكمل الثلث . 


(0 في (أ)ء رب): وأنا» . )١(‏ في () : ١‏ نصفي الآخر» . 
(*) يعني الشهادة . (4) في (ب) : ( إِذْ لم يثَت ينبت له بدل » . 
(0) زيادة من (أ) (١‏ ب) أيضًا . 


7-7 ببببببببببببيبيبيب بببببببيبسسسسس الا ع في الوصية والعتق 
الرابعة : شهدث بينةٌ أنه أوصى لزيد بالثلث . وشهدث أخرى لعمرو بالثلث » وشهدت 
أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين [ لا بعينها ] )١(‏ . قال الشافعُ ( رضي اللّه عنه ) : ( يقسم 
الثلث بينهما ) قال الأطنغات اعينة خياد الجر لاتيم . وقال القفال : تقبل 
شهادة الرجوع ؛ لأن المشهود عليه والمشهود له : :مَعيل : 
وتظهر فائدةٌ اباي اه شهد”" كل بينة بالسدس . فإن رَدَدْنا شهادة الرجوع 
المجملة » أعطينا كلَّ واحلٍ سدسًا كاملا . ”” وإن قَبلّنا الشهادة " وَرُعْنا سدسًا واحدًا عليهما . 
وقد تم الكلامُ في الدعاوى 9 » فلنذ كو دعوى النسب . 


ا تنا تنا 


)١(‏ زيادة من (]) ؛( ب ) . () في (أ)؛(ب): ١‏ شهدت). 
(5) في () » ( ب ) : ١‏ وإن قلنا : لا ترد الشهادة ) . 
(5) في (أ) (١‏ ب ) : ٠‏ في الدعوى » . 


3 لحو كيفحيءت تخي كوف ك2 خورف خضي 2 2 
ااا اننا ١‏ 


الام 
دعوى النب وإالحان القائف «» 


(1) القائف : هو الذي يعرف الشبه ويميز الأثر ؛ سُمي بذلك لأنه يقفو الأشياء » أي 
يتبعها . والمراد هنا أنه الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود والوالد . 
انظر : مختار الصحاح ص (47ه ) . المصباح المنير ( ؟ /784) . القاموس المحيط ص) ٠»‏ 
04)6). التعريفات للجرجاني ص ( ١7١‏ ) . فتح الباري ( ١١‏ / لاه ) . 
معجم لغة الفقهاء ( +76) . 


قرس السب لح سم و و يي مم سج مابس ساب ولدقة 


والنظر في أركان الإلحاق , وهي ثلاثة 1 المستلحق , والملحق ‏ والإإلحاق 8 


الركن الأول : المستلجق : 
ويصح استلحاقٌ كل و ذَكْرٍ يكن ثبوثُ النسبٍ منه بتكاح» أو وطءٍ محترم . 
فهذه ثلاث قيود : 


الأول : الحرية . وفي استلحاق العبدٍ والمغتق ثلاثةٌ أوجه 

أحدها : أنه يصحٌ ؛ فلا فرق بين الح والعبد حتى لو تداعَيًا جميعًا » عُرض على 
القائف (© . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يُقدّم الك على العبد » والمسلمم على 
الكافر 29 . وعندنا لا فرق . 

والثاني : لا يلحقهما 7 نسبٌ إلا في نكاح أو وطءٍ بشبهة 9) ؛ لأنهما بصدد الولاء» 
فليس لهما قَطِعُ الولاء بمجرد الدعوى . 

والثالث : أن العبد لا ولاءَ عليه » قَيَلْحقه مَنْ يستلحقه . أما المعتق فالولاعُ عليه 
حاصلٌ ؛ فلا تصحٌ دعواه . وهذا الخلافُ جار لو كان المستلحق عبدًا أو معتمًا لأجل 
الولاء . 

القيد الثاني : الذكورة . وفي استلحاق المرأة ثلاثة 

أحدها : الصحة كالرجل . 


. )١١١ 1/1١١ ( والمذهب صحة استلحاق العبد والعتيق . انظر الروضة‎ )١( 
. )557 ( ل لد الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 


000 


اه دعوى النسب 

والثاني : لا ؛ لأن الولادة يكن إثباتُها بالشهادة بخلاف جانب الأب () 

والثالث (" : أنها إن كانت حَلِيَ من الزوج لحقها . وإن كانت ذاتٌ زوج فلا[ إذ لا ] 9© 
يمكن الإلحاقٌ بها دون الزوج » ولا تمْكن الإلحاقٌ بالزوج مع إنكاره . 

القيد الثالث : الإمكان . وذلك بحقيقة بحقيقة الوطء» أو بعقد النكاح مع إمكان الوطء -وقد 
ذكرناه - وإنما يمكن النسبُ من شخصين بِأَنْ يجتمعا على وطثئها في طهر واحد : ما بالشبهة أو 
ملك اليمين » فإِنْ وطىء الثاني بعد تخلّل حيضة » فالولدٌ للثاني إلا أن يكون الأول زويجا فلا 
ينقطع الإمكانُ فيه" بالحيض ؛ لأنه لا يختبر في حقه وجوةٌ الوطء» بل يكفي فراش التكاح مع 
ب د ا 0 0 . والنكاح الفاسد 
5 


الركن الثاني : املق : 
وهو كل مد لجن 29 , مجرب »ء أهل للشهادة © . فهذه ثلاثة قيود . 


الأول : المدلحي . والصحيح الاختصاص بهم ؛ د رجعت إليهم الصحابةٌ مع كثرة 
الأكياس فيهم . ومنهم مَنْ قال : هذه صنعةٌ تُتعلّم » فمن تعلّم جاز اعتمادٌ قوله © . 


(1) والأصح أنه لايصح استلحاق المرأة . انظر الروضة ( 1١١/15‏ ) . المنهاج ص ( 1١7‏ ) . 

(؟) في الأصل : « الثالث » بدون « الواو» وهي زيادة (أ) (١‏ ب) . 

(5) زيادة من (أ) (١‏ ب). (5) في (أ) : (عنه ) . 

(5) في (أ) (١‏ ب): ٠‏ بينهما ) . 

(5) نسبة إلى مدلج بن مرة بن عبد مناف بن كنانة » وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد » والعربٌُ تعترف لهم 
بذلك . انظر فتح الباري ( ١١‏ / لاه ) . 

) في (أ)ء ( ب) : « أهل الشهادة » . 

(4) وهذا هو الصحيح ؛ فيجوز أن يكون القائف من بني مدلج » أو من غيرهم من العرب » أو الأعاجم . انظر 
الروضة ( ٠١١/17‏ ) . المنهاج ص ( )١55‏ . الغاية القتصوى ( )٠١9/١‏ . 


دعوى النسب 7/آ1آ 1 


وأما المجوّب ‏ فنعني به أن م مَنْ كان مُدًِْا - أو ادعى علم القافة (© - لم يُقبل قولّه حتى 
يجاب يجوب ثلاثًاء بأن رى (' صبيًا بين نسوة ليس فيهن َه فإن لم ييلحق أحضرت سوة الخرئ 
ليس فيهن أنه » فإن لق عَلِمْنا أنه بصير » فنعرض عليه (" . وإنما يُرَى النسوة ؛ لأن ولادتهن 
نعلمها تحقيقًا ؛ فلا يتعينٌ عددٌ فى التجربة » بل المقصودُ ظهودٌ بصيرته . 

وأما كونه أهلا للشهادة » فلابدٌ منه » وفيه وجه بعيد : أنه لا تُشُترط الذكورةٌ والحريةٌ ‏ 
وكأنه إخبارٌ . والصحيح أنه لا يُشُترط العددُ » وكأنٌ القائفٌ حاكمٌ . 

الركن الثالث : في الإلحاق . ومحل العرض على القائف : 

ل ل © للحقّه» 
ولا ترجييخ لأحدهما على الآخر . وج © على هذه القيود مسائل أربع : 

الأولى : أن إئبات النسب من أبوين غَيْمُ ممكن عند الشافعي ( رضي الله عنه ) فلذلك لزمَ 
العرض على القائف . ومستندٌ الشافعي ( رضي الله عنه ) حديثٌ مُجّرَ المدلج » وهو 
معروف 22 . وأبوحنيفة ( رحمه الله ) يقول : يُلْحق بهما جميعًا » ولا نَطَرَإِلى قول القائف © 

ثم عندنا يعتمد قولٌ القائف في مولود صغير أو بالغ ساكت . أما البالغ المجهول إذا 
استلحقه / واحدٌّ فوافقه » فلا يُقُبل قولُ القائف على خلافه ؛ لأنّ الحنٌّ لايغدوها . ولو أنكره 7.0 


(1) في (أ) ء ( ب ) : ١‏ القيافة» . في (أ) (١‏ ب) ٠:‏ بأنْ جُرِي) . 
5 في (أ) (١‏ ب ) : « فيِعَوّل عليه » . (4) كذا بالنسخ الثلاثة » والصواب « بالدعوى ؛ . 


(5) في (أ) : « ويُحَوّج ؛ . 

() الحديث رواه البخاري في صحيحه ( ١1‏ / 09 ) ( 0 ) كتاب ١‏ الفرائض نض © )7١(‏ باب ١‏ القائف » حديث 
177" ) بإسناده إلى عائشة قالت : دخخل علي رسولُ الله يي ذات يوم وهو مسرور» فقال : ياعائشةء أل يَرَيْ 
أن مُجَررًا امك بَي دخل علي » فرأى أسامة وزيدًا - وعليهما قطيفةٌ قد غَطَا رءوسَهماء وبَدَتُ أقداهما - فقال: 
إن هذه الأقدام بعصّها من بعض » . ورواه مسلم في صحيحه ( 5 كتاب (الرضاع )١١(»‏ باب 
« العمل بالحاق القائف الولد) . حديث ( ١455‏ ) عن عائشة أيضًا . 

. ) 510/5١ (١ انظر الهداية‎ )0 


017ظآ]|آ1 دعوى النسب 


الثانية : صبئٌ في يد إنسان وهو مُسْتلحِمّه » فاستلحقه غيرُه : لم يُغرَض على القائف بعد 
تقدّم صاحب اليد . ويدَهُ كفراخ ش النكاح . والمولودُ على فراش النكاح إذا ادّعاه مَنْ يدعي وطءَّ 
شبهةٍ : لم ينْحقه وإن وافقه الزوجان على الوطء بالشبهة ؛ لأن حقٌ الولد وى فيه 27١‏ بل إن أقام 
بينةَ على الوطء بالشبهة » عرض على القائف . 

الثالثة : صبِتٌ استلحمّه رجلٌ ذو زوجة » وهي تُنكر ولادئّه » أو استلحقئه امرأةٌ ذاتُ 
زوج 229 والزوج يذكر ولادتها : فَتلْحق بالرجل المشتلحق » وفي المرأتين ثلاثةٌ أوجه : 

أحدها : أنه يَلْحق زوجة المستلحق وإِنّ أنتكرت . 

والثاني : أنه يَلْحق بالمدّعية » ويُقَدّر أنها ولدث من المدعي بوطء شبهة . 

والثالث : أنه يُغرض في حقهما على القائف . 

الرابعة : إن لم نجد القائف [ أو وجدناه ] (© وتحيّرء فإذا بلغ أمرناه بالاتتساب . فإن لم 
يَنْتَستِ حبسناه حتى ينتسب . فإذا اتتسب إلى أحدهما للق » وكان اختياره كإلحاق 
القائف » ”* ولم يُقْبل رجوعُه *» كما لا يُقْبل رجو القائفٍ ودعواه الغلطٌ . 

والصحيح أن المميّز لا يُخَيّر بخلاف الحضانة © ؛ فإن أمر النسب مُخطرٌ . 
فروع أربعة 

الأول : وَطىءَ رجلان في طهر واحدٍ 29 » ولت » وادّعى أحدهما وسكت الأخد 


. مَرْعِيٌ فيه ) . (0) في (أ) ذات الزوج‎ ١) في (أ)»( ب‎ )١( 

(5) زيادة من (أ) » ( ب) . (4) في (أ)»( ب ) : « وإن لم يُقْمل رجوعٌه » . 
(ه) إذ فى الحضانة يُير بين أبيه وأمه » فإن اخختا رأحدهما تولّى حضانته كما سبق تفصيله في « الحضانة ) من 

كتاب و التكاح » . ١‏ 


(5) وذلك يُقصور في بعض الحالات » ومنها أن يطاًامرأة كلّ منهما بشبهة » بأنْ يجدها في فراشه - مئلا - 
فيعلدها زو عت أو أتاع ومتهاً : أن يطأ زوجته في نكاح صحيح »ثم يطلقها, » فيطؤها آخد بشبهة أو نكاح فاسد» بأن 
ينكحها في العدة جاهلًا . ومنها : أن يطأ الشريكان الأمةً المشتركة ينها أوأن يطأ أمتّه ويبيعهاء » فيطأها المشتري 
ولا يستبرئها واحدٌ منهما . انظر الروضة ( .)١١”21١١7/١5‏ 
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أحدهما : يُغرض على القائف ١‏ 

والثاني : أنه يُلْحق بالمدعي . 

الثاني : لوألقث سقطاء يُغْرَض على القائف . ولو انفصل حيّا ومات يُغرض مالم يتغيّر 

الثالث : نفقة نفقةٌ الولد - قبل إلحاق القائف - عليهما .ثم إذاألحق بأحدهما رجع [ على ] 0" 
الآخر بما أنفق . ولو أُوصِي له قبل كل واحلٍ منهما © حتى يحصل [ الملكُ ] 9© له . 

الرابع : من استلحق صبيًا مجهولاء فبلغ وانتفى عنه» ففيه قولان كالقولين فيمن حك 
بإسلامه تبعا» [ فبلغ ] © وأعرب عن نفسه بالكفر . 


ع د دا 


. )1١5/15( وهذا القول هو الأظهر كما في الروضة‎ )١( 


. ليست في النسخ » وزدثُها توضيحا‎ )١( 
يعني في مدة التوقف فإلى أن يُلْحقه القائفٌ بأحدهماء إذا أوصى له أحدٌ بشيءء فعلى كلّ من المدَعٌِِ أن يَقْبل‎ )0( 
. هذه الوصية » حتى لا تضيع على الولد‎ 


(5) زيادة من (أ)» ( ب ) . (ه) زيادة من (أ) » ( ب ) أيضًا . 


كعاب العثخ 


ولا يَحْفْى أن العتق 7 ؛ ويشهد لنفوذه 
والإجماعٌ 0" . 


والنظرٌ في : أركانه » وخواضه » وفروعه . 


(1) ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى : و وما أدراك ما العقبة . فك رقب 4 [ البلد : 
”ع . وقوله مَك : « أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا » استنقذ الله بكل عضو منه » 
عضوًا منه من النار) . والحديث رواه البخاري ( ١74/5‏ )(45 ) كتاب (العتق)(١)‏ 
باب « في العتق وفضله ) . حديث 70١1١‏ ) . 
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فروع على صيغ الإعتاق 

أما أركانه فثلاثة : 

الأول : المغتق . وهو كل مكلف , لاحجر عليه بِفَلْس وَسَفَهِ . 

الثاني : المعْمَقُ . وهو كل إنسان مملوك » لم يتعلّق بعينه وثيقةٌ » وحقٌ لازم ؛ فإن في إعتاق 
المرهون خلاقًا . وإعتاق الطير والبهيمةٍ لاغ على الأصح ”' 

الثالث : الصيغة . وصَرِييحه : « التحرير » و« الإعتاق ) 22 . وه قَلكُ الرقبة » وَرَدَ في 
القرآن مرةً » ففى كونه صريبحا وجهان » كالمفاداة في « الخلع ) (2 . 


وأما الكناية فكلٌ ما يحتمل » كقوله : أنت طالق » ولا سلطانٌ لي عليك » وحَجلّك على 
غاربك » ونظائره © 


فروع أربعة (0) 
الأول : لوقال لعبده : يا مولاي » وَنوى : عَمَقَ . ولوقال : يا سيدي» ويا كذَبَانُو" للأمة 


(1) قال ابن الصلاح : ٠‏ ذكر خلافًا في إعتاق البهيمة » وإنما ذلك فيما ملك بالاصطياد . وأما البهيمة الإنسية 

فإعتاقها من قبيل سوائب الجاهلية » وذلك باطل قطعًا » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق 555 /أ) . 

(؟) في (أ)(ب): ١‏ وصيغته : التحرير والإعتاق » والصواب ما في الأصل » وهوالمثبت ‏ وذلك لأن للعتق ألفاظا 

0 . ثم منها ماهو صريحٌ » ومنها ما هو كناية . فأما الصريح » فلفظ ١‏ التحرير» و« الإعتاق ) 
يُسْتق منهما» كقوله : أنت حرّ» أو محر » أو أحررتّك » أو أنت عَتيقٌ » أو مُغتق » أو أعتقتّك . فإذا قالها السيد 

لفيدة 000 . وذلك بخلاف ١‏ الكناية » فلا يُغمتق العبد - إذا قال له سيده مثلًا : لا ملك لي عليك - إلا 

بالنية » فإذا قالها ناويًا إعتاقه : عَتّق العبدٌ » وإلا فلا . 

() والأصح أن لفظ « فك الرقبة » صريح . فإذا قال السيد لعبده : فككتٌ رقبئك » عتق العبد وإن لم يَنْو سيدٌه . 

انظر الروضة ( ٠١7/15‏ ) . المنهاج ص ( 1٠١7‏ ) . الوجيز ( 5729/5 ) . 

(4) وذلك أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلّها كناياتٌ في العتق . انظر الروضة )1١8/11(‏ . 

(ه) كلمة  :‏ أربعة » ليست في (أ) ؛(ب) . 

(1) قال ابن الصلاح : ١‏ هذه الكلمة فارسية » ومعناها : سيدة البيت » القائمة بتديير أمره . وهي بكاف مفتوحة »ثم 

ذال معجمة ساكنة» ثم باء موحدة » ثم ألف » ونون مضمومة » ثم واوءوالله أعلم» . المشكل ( ج١7‏ ق 5١١‏ /أ). 


1]00/7 فروع على صيغ الإعتاق 
ونوى » لم ينفذ ؛ لأنه يُْبِىء عن (2" التردد وتدبير المنزل دون العتق . ويحتمل أن يقال : ينفذ . 

الثاني : أن يقول : يا حرة ؛ فتعتق » إلا أن يكون اسمُها خرّة . وكذلك إذا 2 كان اسم 
الغلام آزاذروي ”2 . وإن كان اسمّها قبل الرق حرةً » فبدّل اسمها فقال السيد : يا حرة » ثم 
[ قالع 4 : قصدبُ نداءها باسمها القديم » لم يُقْبل في الظاهر ؛ لأنّ هذا الاسم الآن لا يَايق 
بها » فظاهرٌ اللفظ صريحٌ . ولو كان اسمها القديم فاطمة[ فغيّر باسم من أسماء الإماء, فناداهاع *» 
وقال : يافاطمة 7 ونوى العتق» لم ينفذ ؛ لأن اللفظ لا يُشْعِر به . 

الثالث : لوقال” :يا «آزاذمّود) © ثم قال : أردثٌ وَصْفَّه بالجود» لم يُقبل في الظاهر ؛ 
لأن اللفظ صريجٌ إلا أن يكون معه قرينةٌ » كما لو قال لزوجته : أنت طالق » وهو يَحُلٌ الوثاقٌ عنها 

وفي قبول نيّنه - في حل الوئاق - خلافٌ . 

الرابع : إذا قال لعبد الغير : أعتقتك » فإن كان في معرض الإنشاء لغا . وإن كان في معرض 
الإقرار » كان مؤاخدًا به إِنْ ملكه يومًا من الدهر . 

واعلم أن العتاق والطلاق يتقاربان27» وقد فصلنا حكم الألفاظ والتعليقات في الطلاق » 
فلا نُعيده » بل نقتصر على ذكر خواصٌ العتق . 


د د 


(١)في(أ)ء(س):«على).‏ (0) في (أ)(ب): « إنَ). 

(') قال ابن الصلاح  :‏ شَّبَه ما إذا كان اسم الغلام «آزاذ روي » بماإذا كان اسم الجارية ‏ حرة » وليس يُشبه ذلك 
هذا ؛ فإن «آزاذ روى ) معناه : حرٌ الوجه . فكان ينبغي أن يذكر في ذلك بما إذا كان اسمه «آزاذ مرد ) فإن معناه : 
رجل حر . و« آزَاذْ 4 معناه : حدٌ . وأوله همزةٌ ممدودة » بعدها زايّ منقوطة , ثم ألف » ثم ذال معجمة ساكنة . 
ويتصل به في الكلمة الثانية 9 مَرْدْ ؛ وهو بميم مفتوحة » ثم راء مهملة ساكنة » ثم دال مهملة ساكنة . ومعناه : رجل . 
والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١١‏ /أ) . 


(4) زيادة من (أ)ء(ب) . (ه) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ)» ( ب) . 
(1) قوله : « وقال : يا فاطمة » ليس في (ب) . 0 في (أء ( ب) : ( إذا قال» . 


() هي كلمة فارسية » ومعناها : رجل حور كما سبق . 
(9) في (1) (١‏ ب) : « يتقارب » . والمقصود أن ألفاظ العتاق وألفاظ الطلاق تتقارب في أحكامها . 
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النظر الثاني 
في خواصٌ العتق 
وهي خمسة : 
السراية © » والحصول بالقرابة » والامتناع من المريض فيما © جاوز الثلث » والقرعة » والولاء . 
الخاصية الأولى : السسراية . قال رسول الله َه : « من أعتق شركا له في عبد » وله مال » 
قُومَ عليه الباقي ) 7" فَفُهِمَ من هذاء أن الشرع مُتَشَوٌْفٌ إلى تكميل العتق » فلذلك نقول : لوأعتق 
نصفّ عبد عَمَقَ الجميعٌ . بل لوأعتق يده أو عضوًاآخرء عَتّق الجميعٌ » وذلك بطريق الشراية ؟ أو 
بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ فيه حلاف ذكرناه في الطلاق / وتظهر فائدته في الإضافة إلى 0.:/ب 
العضو المقطوع 9 . ولا تثبت الشراية من شخص إلى شخص ؛ فإِنْ أعتق الجنينٌ» لم تُعتق الأم » 
(1) قال الحموي : « قوله في كتاب العتق : ( وقد فصّلنا حكم الألفاظ في التعليقات في كتاب الطلاق » ولا نعيده» 
بل نقتصر على ذكر خخواص العتق وهي خخمسة : أولها : السراية ) . 
قلت : ذكر الشيخ أنه يقتصر في العتق على خواصه , ثم ذكر بعد ذلك السراية » ومعلوم أنها ليست من خاصية 
العتق وحدها » بل هي من خاصية الطلاق كما لايخفى . ١‏ 
قلت : أمكن أن يقال : مراد الشيخ بالسراية هاهنا سرايةٌ العتق في ملك الغير » مثل : إن كان له عبدٌ مشترك 
فأعتق نصيبه منه وهو موسر ء فإنه يَعْتَّقُ جميفه » وإذا كان كذلك كانت هذه السرايةٌ غير تلك السراية . 
فإن قيل : فقد ذكر أيضًا في أول الباب : ( لو أعتق يَدَّه أوعضوًا غيره عتق الجميعُ كما في الطلاق ) . 
قلت : لم ذكر الشيخ هذه السراية ا خصوصة بالعتق ذكر تلك السراية المشتركة بينهما ضمنًا وتبعًا لهذه السراية 
انخصوصة ؛ لاشتراكهما في اسم السراية كما لا يخفى » . إشكالات الوسيط (ق 159١/أ2 ١199‏ /ب). 
( في رأ ربع : دما . 
() الحديث رواه البخاري في صحيحه ( )١17/1/‏ كما في الفتح ( 44 ) كتاب ١‏ العتق )( ؛ ) باب (إذا عتق عبدًا 
بون اثنين » أو أمة بون الشركاء » حديث ( 5577 ) يإسناده عن عبد الله بن عمر ( رضي الله عنهما ) أن رسول الله 
ِكل قال : ٠‏ من أعتق شرا له في عبد » فكان له مال يلغ ثمن العبد » قُوّم العبدُ عليه قيمةٌ عدلٍ » فأعطى شركاءه 
حصصّهم » وعَتّق عليه العبد » وإلا فقد عَتَقّ منه ما عَمَقَ » . 
(5) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وتظهر فائدته في الإضافة إلى العضو المقطوع ) المفهوم من ظاهره ما إذا قال مثلا 
بعد قطع يده : يَدُّكٌ حرة . وقد سبق منه في كتاب ( الطلاق » أن الصحيح أن هذا ليس محل الخلاف بل لا يعتق 
قطعًاء وإنما محل الخلاف ما إذا قال : إن دخلتٌ الدار» فيميئك حرء فَقُطِعتٌ ثم دخخل الدار» والله أعلم» . المشكل 
( ج؟ ق 7١5‏ /أ) . قلت : قول ابن الصلاح : « فَمُطِعَتٌ » يعني فَتُّقُطع ينه لسبب من الأسباب . 


ا ل ا تيب سي الروك انراية المع إلى مالف الشريلة 


خلانًا للأستاذ أبي إسحاق ( رحمه الله ) . ولوأعتق الأمَ عَتَقَ الجنينٌ تبعًا 20 كما يتبع في البيع . 
ولو كان الحمل مملوكا للغير © فلا يَسْرِي . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يَسْرِي . 

أما العتق » فإنما يَْرِي إلى ملك الشريك (© بشروط أربعة : 

أحدها : أن يكون المعتق موسرًاء ونعني به أن يكون له من المال قَدْرُ قيمة نصيب الشريك . 
ويُغتبر فيه كل مااع في الدَّئْن» فلا يرك له إلا دَسْتٌ ثوب © تليق به» ويجاع فيه "© دارُه وعبِدٌه 
الذي يحتاج إلى خدمته وإن كان لايتاع في الكقّارة © ؛ لأنَّ هذادَيْنٌ . والمريضٌ ليس موسر إلا 
بمقدار الثلث . ول وأوصى بعتق بعض عبدٍ »عند موته : لم يَشْرِ ؛ لأن الميت مُعْسِرٌ وقد انتقل ماله 
إلى الوارث » إلا أن يستثني بالوصية . فلو قال : أَعْيِقُوا نِصْفَّه عِنَْا ساريًا » أعتقنا النصفٌ » ولم 
يَسْرٍ ؛ لأنه أوصى بمحال إلا أن يُوصي بشراء النصيب الثاني © وإعتاقه © . 


فرعان 
الأول : لو كان له مال » وعليه مثلّهدَيْنء فهل يُلْحق بالمعسر ؟ فيه حلاف كما في الزكاة ؛ 
لأن السّراية حقّ الله تعالى كالركاة 20 . 


الثاني : لوكان معسرًا ببعض قيمة النصيب فيه وجهان : 


. » في (أ)١(ب): (معها). (؟) في (أ)؛(ب) : « مملوكا في البيع‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب) : ١‏ الغير) . 

(4) الدست من الثياب ما يلبسه الإنسان ويكفيه في تردده لحوائجه . والجمع : دُسُوت . انظر المصباح المنير 
(١/97؟)‏ مادة رد سات ). 

(5) كلمة « فيه ؛ ليست في (أ)؛(ب). (5) وذلك ككفارة الظهار مثلا . 

(0) في الأصل : « عبيد » والصواب ما في (أ) » (ب) وهو المثبت . 

(8) كلمة : « الثاني ) ساقطة من (أ) ( ب) . ش 

(9) قال ابن الصلاح : « ذكرأنه إذا أوصى بأن يعتق نصيبه من عبد » فلا يسري » ثم قال : ( إلا أن يستثني بالوصية ) 
ثم فسّر ذلك بأن يُوصي بشراء نصيب الشريك وإعتاقه . وهذا ليس في الحقيقة استثناءً من ذلك » فإن إعتاق نصيب 
الشريك في هذا » ليس بالسراية » بل بالمباشرة » والله أعلم ) . المشكل ( ج؟ ق ؟١؟/ب).‏ 

. ) 774 / والأصح إلحاقه بالمعسر . انظر الوجيز ( ؟‎ )٠١( 


شروط سراية العتق إلى ملك الشريك 1460537 


أحدهما : أنه ('» يسري بذلك القدر. 


والثاني : أنه لايسري ؛ إذ لابد من تبعيض الرقٌ » والشريك يتضوّر بتبعيض ملكه كما 
يضر المشتري (© بتبعيض المبيع عليه في الشفعة . 1 

0005 
نصيته . فلو قال : أعتقثٌ نصيب شريكي » لَمّا قوله . ولو قال : أعتقثٌ النصفٌ من هذا العبد » 
فهو محتمل لكل واحد من الجانبين ولكنه (» لا يخصص بجانب شريكه . وهل يُخْصّص 
بجانبه ؟ أم يقال : هو نصفٌ شائع في الجانبين ؟ فيه وجهان . ولا تَُظهر هاهنا فائدثه ؛ لأنه إذا 
تناول شيمًا من ملكه ‏ سرى إلى جميع ملكه » ويسري 7 أيضًا إلى شريكه إلا أن يكون معسرًا » 
لكن تظهر فائدتُه في قوله : بعثٌ هذا النصف » أو في إقراره بنصف الضيعة المشتركة لثالث » ففي 
وجه : يُخْرجٍ جميعٌ النصف من يده :روج يترع شط المنم ويه . وقال أبوحنيفة 
( رحمه الله ) : يُتَرّل البيع " عن نصف الخاص © والإقرار يشيع ؛ لأن الإنسان قد يخبرعما في 
يد الغير ولا يبيع مال الغير . وهذا 9 مُتّجةٌ ؛ فليِجِعَلُ وجهًا في مذهينا . 

الشرط الثالث : أن يعتق باختياره » فلو ورث نصفّ قريبه » فعتق عليه : لم يَسْرِ ؛ لأن 
التقويم تغرجمٌ يليق بالتلف 9 . 

الشرط الرابع : أن لا يتعّى بمحل السشراية حقٌ لازم . فِإنُ تعلق - كمالو كان مرهوئاء أو 
مُدَيَْاء أو مكاتباء أو مدعا ة - ففي السراية إلى جميع ذلك خخلافٌ *) . وبعضّها أولى - بأن 


. » ب): « الشريك‎ (١ في (أ)‎ )١( قوله : « أنه ) ليس في (أ)2(ب).‎ )١( 
. لكنه ) والواوزيادة من (أ)(ب)‎ ٠ : في (أ)١( ب) : ( أن يوجه » . (5) في الأصل‎ )5 
. )» ب) : « على نصفه الخاصٌ‎ (١ ب): ( وسَرَى ) . (7) في (أ)‎ (٠ (ه) في (أ)‎ 


(0) في الأصل : « هذا » والواو زيادة من (أ) » ( ب ) . (8) في (أ) (١‏ ب) : ( بالمتلف 2 . 

(5) قال ابن الصلاح : #ذكر من شروط السراية أن لا يتعلق بمحله حقٌ لازم » كما لو كان مرهوثًاء أو مديزاء أو 

مكاتئاء أو مستولدة . وقد عرف أن التدبير غير لازم » فكأنه أراد أنه لازمٌ بالنسبة إلى الغير» » فليس للغير إبطاله . 
وصورة كون نصيب الشريك مكاتيا » أن يكاتبه الشريكان معّاء ثم يعتق أحدّهما نصيبه . أو يموت شخص 

عن ابنين » وله عبد » فيدعي أن الميتَ كائبه » فَيصَدّقه أحدٌ الابنين دون الآخر» فإنه يصير نصيبٌ المصدّق مكاتها . 

فإن كاتبه أحدهما وحده » فلا يصحٌ على المذهب ء والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١١‏ /ب) . 


333333300000007 ب ب هسائل في سراية العتق 
2 
لايسري - من بعض » وذلك بحسب تأكدٍ الحقوق . 
ثم عِثْقُ الموسر » متى يسري ؟ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه في الحال » حتى لايتبئٌض الرقٌ ما أمكن (2 . 
رثني : أنه إذا أدَى القيمة ؛ حتى لا يزول ملك الشريك (" إلا ببدل يملكه ؛ فإنّ ذلك أهمٌ 


والثالث : أنه موقوف » فإذا أُدّى تبينٌ السرايةٌ من وقت العتق . وإن تعذَّر استمر الرقّ نلا 
إلى المعنيين جميعًا . ثم ينبني على الأقوال مسائل : 

الأولى : في سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلاثة بالترتيب » وأولى بأَنْ لا يتعجل ؛ 
لأنه علقة عتاقه , لا حقيقة عتاقه . وقيل : أولى بأن يتعجل ؛ لأنه فِغْلّ » وهو أقوى من القول . 
[ ثم ] 9" إذا سَدَيْئَاه - لكونه موسرًا - فعليه نصفٌ المهر» ونصفٌ قيمة الجارية » ونصفٌ قيمة 
الولد إلا إذا فرعنا على أن الملك ينتقل قبيل العلوق » فتسقط قيمةٌ الولد . وإن كان معسءا 2©9) فلا 
يسري . ولواستولدها الثاني أيضًا وهو معسر» فهي مستولدتُهما * . فإن أعتق أحدُّهما نصيته 
وهو موسرء ففي السراية وجهان » أظهرهما : أنه لايسرى » لأن السراية بتقدير نقل الملك » والمستولدةٌ 
لاتقبل النَقَ . ولكن لايتغد أن يُقبل مث هذا النقل القهري المفضي إلى العتق » وكذلك لو أعتق الكافو 
نصيته من عبلٍ مسلم » ففي السراية وجهان ؛ إذ في ضمنها تَقْلُ املك ولكنْ قهرا . 

المسألة الثانية 29: عبدٌ بين ثلاثة » لأحدهم ثلته » ولآخر سدشه 12# 


(1) وهذا القول هو الأظهر . انظر الروضة (17/ 1٠١‏ ) . المنهاج ص )١1١(‏ . الغاية القصوى ( )1١41/5‏ , ' 
(؟) في (أ) (١‏ ب ) : ١‏ ملك الغير» . () زيادة من (أ)(ب) . 

(5) في (أ)١(‏ ب) : ١‏ موسرًا ) . 

(5) قال ابن الصلاح : 9 ذكر استيلاد أحدٍ الشريكين الجاريةً » وقال : ( وإن كان معسرًا فلا يسري . ولو استولدها 
الثاني وهو معسيٌ ... إلخ ) فنقول : قد علم أن الثاني لا فرق فيه بين أن يكون معسراء وأن يكون موسر . فينبغي أن 
يجعل قوله : ( وهو معسر) عائدًا على الأول » أي الأول معسر كما سبق تصويره » مثل أن يقال : فلو استولدها 
الثاني - والحالةٌ هذه - والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١5‏ / ب) . 

(7) في الأصل : « الثانية » وكلمة ١‏ المسألة » زيادة في (أ)» (ب) . 


ا ا ا ل 


[وللآخر نصفهع (') فأعدق 20 3 أثنان تصيبهماع © مَعَا وسرى» فقيمة مخل السراية 
تُوَرّعَ على عدد رءوسهما ؟ أو على قدر ملكيهما ؟ فيه قولان كما في الشفعة . وقيل : يُقُطع 
هاهنا بالتوزيع على عدد الرءوس ؛ لأنه إهلاك » فيشبه الجراحات . وهو / ضعيف ؛ لأن الجراحة ١8‏ "/أ 

3 9 عساع ع 2 

لايتقدر أثرها بقدرغؤرها 7 [ حتى يقال بأنَ أربع جراحات ء أو كل واحدة ربعٌ السراية ] 9©) 
وهاهنا السبب مقدر تحقيقًا © . 

المسألة الثالثة 9" : إذا حكمنا بتأخير السراية 29 » فالقيمة بأيٌّ يوم تُعتبر ؟ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : : يوم مَ الإعتاق ؛ إذ هو سبث الزوال © . 

والثاني : بِيَْم الأداء 3" ؛ إذ عنده فواتُ الملك . 

والثالث : يجب أقصى القيمة بين الإعتاق والأداء . وهو الأصحٌ كما يجب أقصى 
القيي073انيين اللتراحة والمويك. 

فرع : إذا اختلفا في قدر قيمة العبد وقد مات » وتعذّر معرفته » فالقولٌ قولّ الغارم ؛ لأنّ 
الأصلّ براءةٌ ذمته . وفيه قول آخر ضعيف : أنَّ الول قولُ الطالب ؛ إِذْ فد أن ينقل ملكه بقولٍ 
غيره . أما إذا ادعى الغارمُ نقصانً القيمة بسبب نقيصة طارئة » فالأصلٌ عدم النقص » والأصل 
براءةٌ الذمة » فَيِحَرَجٍ على قَوْلَ تقابل الأصلين» وليس معنى تقابل الأصلين استحالة الترجيح » 
بل يُطلب الترجيخ من مُدْرَكِ آخر سوى استصحاب الأصول . فإن تعذّر فليس إلا التوقف » أما 
0 تخيّر المفتي بين متناقضين » فلا وَجْهَ له . 


. » زيادة من (أ) 2( ب). () في الأصل : « فأعتقا‎ )١( 
. ) زيادة من (أ) 2( ب). () في (أ)(ب): «عددها‎ )5( 
. » (ه) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » ( ب) . (5) في (1أ)١( ب) : « يتقدر تحقيقًا‎ 


(0) في الأصل : « الثالثة » وكلمة ١‏ المسألة » زيادة من ( ب ) . 

(8) يعني سراية العتق عند الأداء . 

(9) وهذا الوجه هو الذي رجحه جمهور الشافعية . انظر الروضة (7١/؟5١)‏ . 

. ب): «أقصى القِيمَ)‎ (٠١ في (أ)‎ )1١( . في (أ)ء(ب) : (يوم الأداء»‎ )٠١( 


7 ...سبلل هسائل في سراية الغتق 


المسألة الرابعة "© : في الطوارىء قبل أداء القيمة على قول التوقّف : كموت المعتق» أو 
العبد » أو بيع الشريك » أو عتقه » أو وطمه » أو إعسار المعتق . أما موثٌ المعتق » فيوجب القيمة فى 
التركة ؛ لأنه مستحقٌّ عليه الإعتاق . وأما موت العبد » هل يُشَقط القيمة ؟ فيه وجهان : 


أحدهما : نعم ؛ لخروجه من (2 قبول العتق . 
والثاني : لا ؛ لأنه سَبق استحقاقٌ العتق على الموت » والقيمةٌ وجبت به . 


أما بَيِعُ الشريكِ » فالصحيح أنه لاينفذ ؛ فإنه يبطل استحقاق العتق » وأما إعتاقه ففيه 
وجهانت: 0 

أحدهما : لاينفذ ؛ لأن الأول استحقٌ إعتاقه من نفسه (© . 

والثاني : أنه يصح ؛ لأنَّ الملك قائم » والمقصودٌ أصلّ العتق . 

وأما وطؤه» فيوجب نصف المهر لنصنفها الحر . والظاهر : أنه لا يجب للنصف الثاني ؛ لأنَّ 
ملكه باق . وفيه وجه : أنه يجب للشريك الأول ؛ فإِنَّ الملك مستحق الانقلاب إليه . وأما ©) 
إعسار المعتق » فالصحيحٌ أنه يرفع الحثجرَ عن الشريك في التصرف ©" ؛ لأنا أخرنا العتقّ لأجل 
حقّه ؛ فلايمكن تعطيل ملكه بغير بدل . نعم لو كان معسرًا أولا » فطرآنُ اليسار لا يُوثْر في 
الشراية . 

المسألة الخامسة ”2 : إذا قال أحدٌ الشريكين لصاحبه : إذا أعتقت أنت نصيبك » فنصيبي 
أيضًا د . فإذا أعتق المقولٌ له ذلك - وكان موسرًا » ورأينا تعجيل السراية - عَتَقَ العبدُ كلّه 
عليه ؛ لأنه اجتمع على النصف تعليقٌ وسرايةٌ . والسرايةٌ أولى ؛ لكونها قهريةً تابعة لعتق النصف 
الآخر الذي لايقبل الدقع . وأما التعليق فلفظ يقبل الدفع . وإن فرعنا على التأخير» فيعتق النتصف 
الآخر بالتعليق » كما لو أنشأ العتق معه أو بعده إلا إذا فرعنا على أن عتقه لا ينفذ لاستحقاق 


(1) كلمة : 9 المسألة ) زيادة من (ب) . )١(‏ في (أ)2(ب): دعن»). 

() وهو الأصح كما في الروضة (؟157/1١)‏ . 

(5) في الأصل : « أما » والواو زيادة من (أ)ء( ب) . 

(©) في (أ) (١‏ ب) : « في التصف » . (5) كلمة : « المسألة ) زيادة من (أ)(ب) . 


تافل :فى زاية للفو ل ا يتب 7569/7 


السراية » فحينئذ يندفع التعليق باستحقاق السراية كما يندفع بنفس السراية . أماإذا كان معسرا 
فتلغو السراية » وينفذ التعليق . 

ولو قال : فنصيبي حُد قبله - وكانا مُْسِرَيْن - عتق كلّ نصيب على صاحبه » وإن كانا 
موسرين » فهذا من الدور ؛ إذ لو عتق قبل مباشرته بحكم التعليق » لُسَرَى وامتنعت المباشرةٌ 
بعده » وانعدمت الصفة التي عليها التعليقٌ ؛ فتنعدم السرايةٌ » فهذا عند ابن الحداد يقتضي الحجر 
على المالك (2 في إعتاق نصيب نفسه . ظ 

المسألة السادسة 29 : إذا قال أحدهما لصاحبه : قد أعتقتٌ نصِيبكَ وأنت موسر» 
فأنكر : عتق نصيبُ المدعي مجانًا ؛ مؤاخذةً له بقوله » وذلك ظاهر ولكن على قول تعجيل 
الشراية . ثم له أَنْ يحلّفه » فلو نكل » فحلف المدعي : أخذ قيمة نصيبه ولم يكم بعتق نصيب 
المدعى عليه بيمينه المردودة ؛ لأنّ دعواه إنما قُبِلَتُْ لأجل قيمة نصيبه » وإلا فدعوى الإنسان على 
غيره أنه أعتق ملك نفسه عَيْدُ مسموع » بل إنما تُشمع الشهادةٌ على سبيل الحسبة . 

ولو ادعى كل واحدٍ من الشريكين [ على الآخرع ”" أنه أعتق نصيب نفسه : فإن كانا 
معسرين » بقي العبد رقيقًا . وإن كانا موسرين » عَتق العبدٌ » وولاؤه موقوف ؛ إِذْ لايدّعيه 
أحذهما لنفسه . 


يننا اننا 


. فْنْ الأصل : « الملك » . والمثبت من (أ)» (ب)‎ )١( 
ب).‎ ١ كلمة : « المسألة » زيادة من (أ)»(ب). (”) زيادة من (أ)‎ )١( 


100/7 


الخاصية الثانية 
العتق بالقرابة 
وكل من دخخل في ملكه أحدٌ أبعاضه : عَتقّ عليه إن كان من أهل التبرع . فهذه ثلاثهٌ قيود : 
الأول : قولنا : (دخل في ملكه ) وقد تناولنا بهذا : الإرتٌ » والهبةَ » والشراءَ» وكل ملك » 
قهرًا كان أو اختيارًا (2 ؛ لأن هذا(" العتق صلةٌ » فلا يستدعى الاختيار . والسرايةٌ غرامةٌ ؛ فلا 
تحصل إلا بعد الاختيار . 


الثاني : الأبعاض (» . وقد تناولنا به جميعٌ الفروع والأصول 0 وهو كل من يستجق 
" ا 5 : 2 
النفقة / وأخرجنا الإخوة . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق كل ذي رحم محرم . ]ب 


الثالث : أهلية التبرع . ويخرج عليه الطفل والمريضٌ والمحجور © . 


أما الطفل » فليس لوليّه أن يشتري له قريته الذي يعتق عليه . ولو وهب له 00 لم يجز قبوله 
حيث تجب نفقته » بأن يكون الموهوبٌُ غَيْرَ كسوب » والصبيئ موسو . وحيث لا تجب النفقةٌ في 


. والملك القهري كالإرث . والاختياريٌ كالشراء أو الهبة أو الوصية وغيرها‎ )١( 

(؟) قوله : « هذا » ليس في (أ)؛(ب) . 

(5) وذلك كأبيه وأمهء أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم؛ وكأولاده وأولاد أولاده وإن 
سفلوا . 

(4) قال ابن الصلاح : « قوله : ( كل من دخحل في ملكه أحد أبعاضه : عتق عليه ) ثم قوله : (الأبعاض . وقد تناولنا به 
جميع الفروع والأصول ) هذا في غاية الإشكال ؛ لأنه [ الابن ] بعضٌ من الأب - مثلًا - وليس الأبُ بعضًا منه» 
فطلبنا لكلامه وجهًا لا يكون فيه التزام كَوْنٍ الأب بعضّامنه » فلما وجدئه يقول في كتابه المسى « تحصين المآخذ 
في الخلاف » : ( إن الجد بعض الأب ) انسدّ علينا هذا البابُ » فعدلنا إلى تكلف وجه لتقرير كون الأب بعضًا منه 
[ الابن ] فوجهناه بأن الأبوين هما السبب في وجوده . فالأب - إذن - بعضٌ السبب والأم بعض السبب » وكل 
واحد منهما بعضٌ منه بهذا الاعتبار » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ق ٠١"‏ /أ) . 

(ه) أي ا لمحجور عليه . وحذفٌ الصلة في مثل هذا جار على ألسنة الفقهاء , والله أعلم . 


(5) في (أ)(ب): 3 وهب منه) . 


العق والقراة بحس او ل ا 77 7ت 77 1171/71 


ا حال يجوز القبول . وإن كان يتوقع في المآل فلا يُنْظر إليه ؟. ثم إذا قَبِلَ عتَقَ عليه . ولو وهب منه 
نصف قريبه وتوقع 1 من قبوله السراية والغرامة » فلايقبله الوليئ . وفيه وجه : أنه يبل ولا يري . 

أما المريضٌ » فلو اشترى قريبه عتق من ثلثه . فإن لم يَفٍ به فلا يعتق . وإِنْ ملكه يإرثْ أو 
هِبةِ » فيعتق من الثلث » أو رأس المال ؟ فيه وجهان . 

أحدهما : من الثلث ؛ كما لو اتهب عبدًا وأنشأ عِنْقّه . 

والثاني : من رأس المال 22 ؛ لأنه عِيْقّ بغير اختياره » ولم يبذل في مقابلته شيعا . 


ولو اشتراه بألف , وهو يساوي ألفين » فقدرٌ امحاباة يُحرَجٍ على أحد الوجهين » والباقي 
يُخسب من الثلث . 

أما امحجور بسبب الدَّيْن - مريضًًا كان أو مفلسًا - فيعتق عليه قريئه الذي ورثه أو اتهبه إن 
قلنا : إنه يُخسب من رأس المال . أما إذا اشترى » ففى وجهٍ : يبطل الشراء . وفى وجه : يملك ولا 


م 6 


يعسى . 

فرع : إذا قهر الحريئ حرييًا آخر ملكه . فلو قهر أباه» فهل يملكه حتى يصحٌ بيه ؟ قال أبو 
زيد : يملكه ؛ لأنه - وإن كان يعتق قهرًا - فقهر العتق ملك 20 » والقهئ دائمٌ . وقال ابن الحداد : 
لا يملك ؛ لأن القرابة دافعةٌ » وهي دائمة مع القهر . 


قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية : وهي أن الموسر إذا اشترى نصف قريبه » عتق 
وسرى » وكذا © لواتهب . ولو وَرِث عتق ولم يَسْر ؛ لانه لا اختيارٌ . 


. في الأصل : « ويتوقع » . والمنبت من (أ)» (ب)‎ )١( 

(؟) وهذا الوجه هو الأصح ء أنه يعتق من رأس المال » وذلك حتى يعتق كله » حتى ولو كان المعتق عليه محجورًا 
عليه بفلس » أو كان مديئًاء أو مريضًا - كما سيذ كره بعد قليل . انظر الوجيز( ؟/77) . روضة الطالبين؟١/‏ 
4). 

(5) في الأصل  :‏ فقهر العتيق ملك » والمثبت من (أ) ؛ ( ب) . 

(4) في (ب) : « وكذلك » . 


وروور ح ‏ أ ا أت وإ67ْو77تب بج يف بالقرابة 


واعلغ أن اختيار وكيله ونائبه - شرعًا - كاخحتياره ‏ حتى لو أوصى له يبعض أبيه - فمات 
قبل القبول وورثه أخوه فقبل بنيايته ') : عتق كله على اميت إن كان في الثلث وفائ؛ لأنّقبوله 
كقبول الميت » فكأن الميت ملكه في الحياة . 

ولوأوصى له بنصف ابن أخيه » فمات قبل القبول » وورثه أخوه وقبل » فهل يَشري على 
القابل ؛ فإنه ابنه ؟ فيه وجهان . ووججه مَنْع السراية : أن قبوله يحصل الملك للميت أولاء ثم ينتقل 
57 

ويجري الوجهان في كل ملك (© يحصل غير مقصود في نفسه » كما لوباع بعض من 
يعتق على وارثه بثوب » ثم ردّ الوارثُ الثوب بعيب : رجع إليه 20 بعضٌ قريبه ضمنا لردٌ العوض . 
وكذلك إذا عجز مكاتبه وكان في يده بعض قريبه . 

ولو مجر امكاتبُ تَفْسَه » فرجع بعص قريب السيد إليه » » لم يَشْر قطعًا . 


جد ا 


(1) قال ابن الصلاح : « قوله : ( وورثه أخوهء فَمَِلَ ابه ) كان ينبغي أن يسمي ذلك خحلافةً لا نيابة » فإن فيها بو 
عن حقيقة الوراثة وحكمها » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج١‏ ق ٠١‏ /أ) . 

.) في (أ)١(ب): ( مقصود‎ )١( 

(") في الأصل : « ورجع إليه » . والمثبت من (أ) »(ب) . 


100137 


الخاصية الثالثة 
٠‏ 
امتناعٌ العتق بالمرض إذا لم يَفِ الثلثُ به (© 

فلو أعتق عبدًا - لا مال له غيره - عتق ثلثه » ورَقَّ ثلثاه للورثة . فإن ظهر عليه دَيْن 
مُشتغرق » بي كلّه في الدين (2 . ولومات العبدٌ قبل موت السيد » قال القفال : مات وثلثه 
حر 7" وثلثاه رقيق . وقيل : إنه مات حوًا ؛ لأن الإرقاق إنما يكون حيث يكون للورثة فيه فائدة . 
وقيل : يموت كله رقيقًا؛ لأنَّ الثلث إنما » يعتق إذا حصل للوارث ثلثاه 0 
وَهَب عبدًا وأعبِضَّه ومات . ثم مات السيد» فيظهرأثر الخلاف في مؤنة التجهيز وأنها على مَنْ ؟ : 
أما لو قبله ا تهب ٠‏ فهو كالباقي حتى يغرم قيمة الزائد على الثلث . 


فرع : لو أعتق ثلاثة أعبدٍ - لامالّ له غيدهم - ومات واحدٌ قبل موت السيد » قال 
الأصحاب : يدخل الميت في القرعة . فإنْ حرجت له رَقُّ الآخران . وإن خرج على أحد الحيين 
ع عَمَقّ ثلثاه فقط . وهذا إنما يصحٌ على اختيار القفال . فأما من بعل الميت قبل السيد كالمعدوم ». 


» يعني امتناع العتق بمرض الموت ؛ إذ تبرعاثٌ المريض مرَضٌ الموت تحسب من الثلث الذي يجوز له الوصيةٌ به‎ )١( 
. والعتق من التبرعات ؛ فلا يجوز منه إلا ما يكون في حدود الثلث‎ 
(؟) قال الحموي : 9 قوله فيه أيضًا : ( الخاصية الثالثة : امتناع العتق في المرض إن لم يف الثلث به وإن أعتق عبدًا لا‎ 
. ) مال له غيده » عتق ثلثه ورقٌّ ثلثاه للورثة » ولو ظهر له دَيْنّ مستغرق » بيع كله في الدين‎ 

قلت : ما ذكره الشيخ يرد عليه شكال من حيث إنه قال : ( له دين ) والأمرعلى العكس » وذلك من حيث إن 
الدين على الميت لا له » ولهذا يباع العبد كله في الدين من أجل الغريم » وهو إشكال ظاهر . 

قلت : عنه جوابان : أحدهما : أنه قد تقدم قبل هذا ما يدل على الغريم » وإذا كان كذلك كان تقديرٌ الكلام » 
فإن ظهر للغريم على المي دَيْى مستغرق يبع كله » وتكون ١‏ الهاء » في قوله : ( له ) عائدة على الغريم . الثاني : أن 
اللام تكون بمعنى ‏ على » وردت في قوله تعالى : و ويخرون للأذقان ييكون 4 وكذلك 9 أوائكك لهم اللعنة # 
تقديره : « أوليىك عليهم اللعنة » « ويخرون على الأذقان » وإذا كان كذلك صح ما ذكره الشيخ » وبه خرج 
الجواب . . إشكالات الوسيط (ق١١؟/أ-١١؟/ب).‏ 


(”) قوله : ( وثلثه حر ) ساقط من (أ)» ( ب ) . 


0/177 امتناع العتق بالمرض إذا لم يف الثلثٌ به 
فلا ينقدح (2 عنده إدخالّه في القرعة . أما إذا مات أحدُّهم بعد موت السيد » ولكن قبل امتداد 
يد الوارث وقبل القرعة : فيدخل في القرعة . فإن خرج عليه رَقٌ الآخران , وإن خرج على أحد 
الباقيين عَتَقَ ثلثاه ولم يحتسب مالم يدخل في يد الوارث عليه . وإن كان دخل في يده » ولكن 
مات قبل القرعة » ففيه وجهان : 
أحدهما : أنه يحسب عليه » حتى لو خرجت على واحدٍ من الحيين عتق بكماله © . 
والثاني : لا ؛ لأنه كان محجورًا عن © التصدُف قبل القرعة » فأَيٌّ فائدة لليد ؟ . 


تن تنا فنا 


. في (أ)ء(ب) : و فلا يتجه)‎ )١( 
.)١74/15 ( (؟) وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ 
. » ب): «عند‎ (١ في (أ)‎ )5( 


1]|053/7 


الخاصية الرابعة 
القرعة 


والنظو في محلها / وكيفيتها . 
أم ٠‏ محله » فإ أعتق عبيدًا مع لاي ثلله بيهم "١١‏ فقد أععق رجل ستة عد ل مال له 
غيرهم» فَجِبَأَهُم رسولُ الله ير ثلاثة أجزاء » وأقرع بينهم ("© . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : 


لا قرعة » ويورّع عليهم ”2 ؛ فيعتق من كل واحدٍ ثلث © . وهو القياس » ولكن تَشَوْفَ الشرعٌ 
إلى تكميل العتق ؛ قَوَجب اتباحٌ الخبر (*) . والمذهبٌ أنَّ القرعة جاريةٌ فيما لو أوصى بعتقهم » 
وفيما لوقال : الثلثُ من كل واحدٍ منكم حدٌ . وفيه وجه : أن الخبر إنما ورد في تنجيز العتق على 
الجميع ؛ فلا تلحق به الوصية ولاصريحٌ التجزئة » بل يجري على القياس . 

أما إذا أعتق على ترتيب » فلا حلاف أن السابق يُقدَّم ولاقرعة . وأما الوصية » فلا ينظر فيها 
إلى التقدم والتأثر ؛ لأنّ الموت جامعٌ لوقث العتق » وهو واحد . نعم » لو دَبّر عبدًا وأوصى بعتق 
آخر» فالمدَبّر يتتصل عتقّه با موت » والوصية تقف على الإنشاء بعده » ففيه وجهان : 

أحدهما : تقديم المدبّر . 


والثاني : التسوية ؛ لأنَّ استحقاق الموصى به يُقَاربٍ عِدْقَ المدبر . 


(1) يعني إذا أعتق المريض مرض الموت قدرًا من العبيد يجاوزون قدر الئلثِ امسموح له به شرتا ولم يز الورثة 
ذلك . 

(1) الحديتٌ رواه مسلم في صحيحه (17/1) (17) كتاب ‏ الأمان ؛11) باب 0 من أعتق عق عتق شركا له في عبد ) 
يرقم 1774 ) بإسناده عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته - لم يكن له مال غيرهم - 
فدعا بهم رسول الله مَل فحرََمُعْ م أثلانًا » ثم أقرع بينهم » فأعتق اثنين وأَرَقٌّ أربعة » وقال قولا شديدًا » . 
(") يعني الثلث . 

لحري معي او سو رركي ف فرع حي اكور 1101 0101 


(0) في (أ) (١‏ ب) : « ولكن توف ل ا نا 


ا 


10/007 كيفية القرعة بين العبيد 


فرع : في الذَّوْرِء وكيفية الإخراج من الثلث . فإذا أعتق ثلاثة أعبد » قيمةٌ كل واحد مائةٌ 
ولامال له غيرهم » ولكن اكتسب واحدٌّ مائة قبل الموت » فيقرع يبنهم : فإِنْ خرج على 
المكتسب, فلا إشكال ؛ وقد عتق وفاز بالكسب » ورَقٌ الآخران . ولو خرج على غيره عتق ولم 
يقنع به لأنه يبقى للورثة عبدان ومائةٌ أخرى هي الكسب » فيقرع مرةًٌ أخرى بين العبدين 
الآخرين . فإِنُ خرج على غير المكتسب » فيعتق منه ثلثّه » وبه يتم ثلث أربعمائة ؛ إِذْ مهما رَقٌّ 
المكتسبٌ صار [ المال ] «" أربعمائة . وإن خرج على المكتسب وقع الدَّوْر ؛ لأن كل جزء يعتق 
منه » فيستتبع جزءًا من الكسب في مقابلته » وينقص مبلغ الميراث به ؛ إذ ما يتبع الجزء يخرج من 
حساب الميراث » فسبيلّه الجبر والمقابلة » فطريق عمله أن نقول : عتق من المكتسب شيء وتبعه 
مثله ؛ لأنّ الكسب مثل قيمته . ولو كان اكتسب مائتين» لَقُلنا : تبعه مِثْلَاهُ ؛ ولو كان اكتسب 
خمسين » لقنا : تبعه مِثْلُ نصفه . فإن (© كان الكسب مائة » وتبعه مثله » بقي في يد الورئة 
ثلاثمائة إلا شيثين ؛ إذ أعتقنا شيعًا وتبعه مثله » وهي تعدل مثلي ما أعتقناء فيكون مائتين وشيعين» 
أعتقنا مائة وشيئًا » ففي أيديهم ثلثان إلا شيئين » تعدل مائتين وشيكين » فتجبر الثلاث مائة 
بشيئين » فيصير في أيديهم ثلاثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء » فالمائتان بالمائتين قصاصٌ » تبقى 
ماثةٌ في مقابلة أربعة أشياء » فيكون كل شيء ربع المائة » فقد ظهر لنا أن الذي أعتقناء كان ربع 
العبد وهو قدر حمس وعشرين » وتبعه من الكسب مثلّه » فتصير خحمسين » ويبقى في يد الورئة 
من بقية الكسب والعبدين قَدْرُ مائتين وخمسين» وهو ضْعْفٌ ما أعتقناه» فإنا أعتقنا مائةٌ وخمسًا 
وعشرين . وذلك ما أردنا أن نبين . ومهما زادت قيمةٌ عبد : فهو ككسبه . ولو كانت جاريةً 
فحملت .» فالحملٌ كالكسب . 

الطرف الثاني : في كيفية القرعة » وكيفية التجزئة . أما كيفيةٌ القرعة » فقد ذكرناها في 
كتاب ١‏ القسمة » ويتخيّر بين أن يكتب اسم [ العبيد » أو يكتب الرق وا حرية » ولعلّ الأسهل أن 
يكتب اسم ] ”2 الحرية في رقعة » والرقٌ في رقعتين » وتُدْرجٍ في بنادق متساوية » وتّسَلم إلى 
صبي » حتى يُغطي كل عبدٍ بندقةٌ . وهذا يقطع النزاع في البداية باسم مَنْ تخرج عليه . 


)١(‏ زيادة من (1أ)(ب). (5) في (أى رب) : دفإذا). 
() ما بين الحاصرتين ساقط من الأصل وثابت في (أ): (ب) . ْ 


كبنرة لقو ون الوا ع تججب سي ا ب يو و تتتصجوج وحصي 4727/77 


ولو اتفقوا على أنه إن طار غرابٌ » فغاتم حر مثلا » وإ وضع صبِيٌ يدّه على واحد » فهو 
حدّ : فذلك لا أثرَله » بل لابدٌ من القرعة كما ورد الشرحٌ . نعم » لايتعينٌ الكاغد في الرقعة » لكنْ 
يجوز بالخحشب وغيره ؛ وقد أقرع رسولٌ الله يه في المغاتم مرة بالنوى » ومرةً بالبعر 0" . 

أما ‏ كيفيةٌ التجزئة ) فإن أعتق ثلاثة أعبدٍ - أوستةٌ - وَهُمْ متساوو القيمةِ » فيسهل تجزئتُهم 
بثلاثة أجزاء (" . أماإذا خالفت القيمةٌ العددّ » فإن أمكن التجزئةٌ إلى ثلاثة أجزاء بالقيمة » فيفعل 
ولا الي بتفاوت العدد حتى لو كانوا أربعة (" وقيمةٌ اثنين مائة "© وقيمة كل واحد من الآخرين 
مائةٌ » عل الاثنين جزءًا واحدًا . (* فإذا خرجت لهما القرعة عتقا ؟» . أما إذا لم يمكن ذلك » بأن 
كانوا ثمانية أعبد مثلًا » ولا تنة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء - إذا تساوت قيمتهم - ففيه قولان : 

أحدهما : أنه َرأ بحيث يقرب من التثليث فيججعل ثلاثة وثلاثة ة واثنين . فإن حرج على 
الثلاثة قرعةٌ الحرية لم يعتق / جميعهم بل تُعاد القرعة ينهم بسهم رق » وسهمَئ عتق . فمن خرج .اب 
له سهمٌ الرقّ : رَقّ ثلقّه » وعتق ثلثاه . ْ 

والثاني : أنه لا يجب التلفيث » بل يجوز تجزئتهم مثا أربعة أجزاء : سهم عتي » وثلاثة 
أسهم رق » أي عبدين خرج لهما القرعة با حرية عتقا » ثم عاد بين الستة » رون بثلاثة 
أجزاء » ويُضُرب بينهم سهمٌ عتق وسَهُمَا رِق » فأي عبدين خرج لهما سهمٌ العتق انحصر 
فيهما » ثم تعاد بينهما» فمن خرج له عَتّق ثلثاه مع الآخرين . والصحيح أنَّ هذا في الاستحباب » 
وقال الصيدلاني : الخلاف في الاستحقاق 

فرع : إذا كان على الميت دّينّ مُشتغرق » بطل العتقٌ . وإن لم يستغرق فالباقي بعد الدّئْن 
كأنه كل امال » فينفذ العتقُ بقدر ثلث الباقي . وإذالم يلك إلاعبيدًا أعتقهم » فيقرع أولاسَهْمْ 
دَيْن » وسَهُمْ تركة حتى يتعين بعضّهم للدَّئْن » فيصرف أولا إلى الدين» ثم فرع للعتق والورثة في 


ل الفاح زر رو ارا مرقلا رق الور الو را لو را 
والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ٠١8‏ / ب) . 

(0) في ( ب) : د لثلاثة ) . (") ما بين الرقمين ساقط من (أ)» (ب). 

(5) في (أ) ء( ب) : 9 فإذا خرجت القرعة لهما : أغتِقا » . 


77 333َهَاَا8ا..ا..... .هيبنل كيفية القرعة بين العبييد 
الباقين ؛ لأنه ربما يموت مَنْ تعين للدَّئْن قبل أن يصرف إليه . 

ولا يجوز أن يكتب رقعةٌ للعتق » وأخرى للدين , وأخرى للورثة دفعةٌ واحدة ؛ لأنه ربما 
سبق رقعة العتق ولا يمكن تنفيدٌه قبل قضاء الدَّئْن . وفيه وجه : أنه يجوز . . ظ 

ثم إذا خرج أولا سهمُ العتق وقفنا في التنفيذ إلى أن يُقُضى الدَيْنُ . ثم كيفيةٌ القرعةٍ - على 
الصحيح - أن ينظرء فإن كان الدين ربع التركة - مثلا - قسمنا العبيدَ أربعة أجزاء . وإن كان 
ثلاثة قسمناهم ثلائة أجزاء . فإذا خرج قرعة الدين لقسم (2 صرفناه إلى الدين . 

ثم إذا دفعنا بعض العتق - فظهر للميت ذَيْنٌ - أَعَدّنا القرعة بقدر ما اتسعت التركة » 
ولايخفى وجهه . 


. ) في ( ب ): ( بقسم‎ )١( 
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النظر الثالث »© 
في فروع متفرقة 
الأول : إذا أَبْهَمَ العتقّ بين جاريتين » ثم وطىء إحداهما » هل يكون ذلك تعيينًا للملك 
فيها ؟ فيه وجهان ذكرناهما في الطلاق 22 . وفي الاستمتاع باللمس والقبلة وجهان مرتبان 
وأولى بأن لايكون تعبيئًا . وفي الاستخدام وجهان مرتبان » ويبعد جَغله تعيينًا . وبقية أحكام 
الإبهام ذكرناها في الطلاق . 
الثاني :إذا قال لجاريته : أولُ ولدِ تلدينه فهو حر . فولدت ميئًا » ثم حيًا » لم يعتق الح 
وانحلت اليمينٌ بالميت خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) © . 
الثالث : لوقال لعبده : أنت أبني » ث لقره وق رلا ان يكو كبر ةا ند فيلضي لان 
إذكر محالا . وقال أبو حنيفة ( رحمه الله ) : يعتق وإن لم يثبت النسب 9 , 
ولو كان مشهور النسب من غيره » لم ينبت النسب . وفي العتق وجهان ؛ لأن ما صرح به 
متنعٌ شرعًا لاحسّا» بخلاف مَنْ هو أكبر منه . 
الرابع : إذا أعتق الوارثٌ عبدًا من التركة قبل قضاء دَيْنٍ اميت - أو بَاعَه - فذلك ينبني على 
أن تعلّق حقٌّ الغرم بالتركة كتعلق أرش الجناية » أو كتعلق المرتهن » أو يمنع أصل ملكِ الوارث ؟ 
وفيه ثلاثة أوجه . ولعلٌ الأصحٌ : أنه إن كان معسرًا لم ينفذ تصدفه » وإن كان موسرًا فيكون 
تصرقه كتصرف الراهن ©© . 


(1) وهو النظر الثالث من كتاب « العتق ) نفسه » وكان حقه التأخخير إلى ما بعد « الخاصية الخامسة » وهي الولاء » . 
)7١(‏ انظر من كتاب «١‏ الطلاق © . 

(©) انظر في مذهب أبي حنيفة ( رحمه الله ) : طريقة الخلاف في الفقه ص ( 195-16١‏ ) . 

(4) انظر طريقة الخلاف في الفقه ص .)١48- 1١145١0‏ 

(0) قال ابن الصلاح : ( قوله في إعتاق الوارث عبدًا من التركة قبل قضاء الدين : (لعل الأصحء أنهإن كان معسرالم 


ينفذ تصدّفه » وإن كان موسرًاء فيكون تصرفه كتصرفي الراهن ) معناه : أنه إن كان معسرا» لم ينفذ إعتاقه قولًا 
واحدًا بخلاف الراهن» فإن فيه - إذا كان معسرًا - قولين . والفرق : أن ِلك الوارث ثلثاه من الميت » فيقدم فيه حقٌّ - 


16017 فروع في العتق 


الخامس : لوقال : إذا أعتقتُ غائمًا فسالم حهء : لم أعتق انها وهومريض 00 وكلّ واحيذ 
ثلث ماله : لم بر ُفْرَع بينهما © بل 3 عمق غاتم ؛ لأنه بما تخرج القرعة على سالم فيعتق من غير وجود 
الصفة » وهو وجودٌ عتتي غانم . وفيه وجه : أنه يقرع » وهو غلطٌ . ٠‏ 

السادس : إذا قال أحد الشريكين : إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حر . وقال الآخر : إن 
. لم يكن غرابًا» فنصيبي حرّء وَاسْتُبِهِمَ . فإن كانا موسرئن » نفذ عتقٌ العبد ؛ إذ أحدُهما حانث . 
وليس لأحدهما أن يُطالب الآخر بقيمة السّراية . وإن كانا معسرين رَقّ العبد إذ كل واحدٍ يشك 
في عتق نصيب نفسه » والأصلّ بقاء الملك 29 . 


> الميت ويقتضي ذلك امتناج تصرّف الوارث إذا كان على وجه يفوت حقّ الميت من قضاء كَيْنِه » والله أعلم » . 

ما ام 6 
)١(‏ يعني السيد » وهذا واضح . 
(1) قال الحموي : « قوله فيه : ؛ الفرع السادس : إذا قال أحد الشريكين : إذا كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حذ» 
وقال الآخر : إن لم يكن غرابًا فنصيبي حر» واسْتٌبِهمَ » فإن كانا موسرين فقد عتق العبد ؛ إذ أحدهما كان ولابد أن 
يكون صادقًا فيعتق نصييه ويشتري » وليس لأحرهما أن يطالب الآخر بقيمة السراية » وإن كانا معسرين رق 
العبد ؛ إذ كل واحد منهما تشككك في عتق نصيب نفسه» والأصل بقاء الملك ) . 

قلت : ماذكره الشيخ هاهنا فيه اضطراب » حيث إنه قال : ( يعتق الجميع ) ومع الاعتبار لا يعتق شيء منه » ثم 
علل بكونه مشكوكا في عتق نصيب نفسه » والأصل بقاء الملك » ولا شك بأن هذا يخالف ما ذكره أولا من 
الاق ؛ فإ أًّايشكاك في عق نصيب نفسه» ولأ الإعسار ل ؤثر إلا اسم إلى السرلة لا النسة لوقو 
سبب التعليق ؛ إذ يقة يقتضي ذلك أن يعتق النصف بطريق الإحالة » ولا ب يعتق الباقي بطريق السراية على تقديم 
الإعسار؛ إذ لا يعتق منه شيءٌ للشك في وقوع ذلك ظاهر . 

وذلك أيضًا يكون في الموسر كما لا يخفى [ أيضا ؛ فإنه ذكر في « الوجيز» ما يناقض المذكور في 9 الوسيط » 
فقال : ( عبد مشترك بين اثنين » وقال أحدهما : إن كان هذا الطائد غرابًا » فنصيبي حر . وقال الآخر : إن لم يكن 
غرابا فنصيبي حرء فلا يتبقى منه شيمٌ؛ للشك ) وإذا كان كذلك كان مخالقًالماذكره من حيث النقل والمعنى كما 
لايخفى ] . 

قلت : أمكن أن يقال : لعل هذه العلة تنبني على ما إذا أعتق أحدٌ الشريكين نصيبه » هل يعتق في الحال أو يدفع 
القيمة أو يكون موقوقًا ؟ فيه ثلاثة أقوال . فإن قلنا : لا يعتق إلا بالأداء وهو موقوفٌ» لم يعتق شيع لا بالتعليق » ولا 
بالسراية من حيث [ إنه ] لا يعلم من هو المعتق عليه » فعلى هذا الموسرٌ والمعسرُ في هذا سواء . وإن قلنا : يعتق في - 
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فإن اشترى أحدّهما نصيب الآخر » كم بعتق نصف العبد ؛ إذ تيقن أَنَّ في يده نصفٌ 
حي . وكذا لو اشترى ثالثٌ العبدّ كم عليه بحرية نصفه » وليس له الردٌ عليهما ولا على 
أحدهما؛ لأنّ كل واحدٍ يزعم أن نصيبه رقيقٌ . وفيه وجه : أنه يرد إذا كان جاهلا . وهو فاسدٌ ؛ 
لأن العتق قد نفذ عليه » فكيف ينقض ؟. ش 

السابع : وقف بين يديه غائم وسالم , فقال 2 : أحدٌكما حر » ثم غاب سالمٌ » ووقف 
ميسرٌ بجنب غائم » فقال : أحدُكما ححد » ثم مات قبل البيان » وقلنا : الوارث لايقوم مقامه في 
التعيين» فيقرع يبنغام وسالم . فإن خرج على سالمعتق» واقرع بينغانم وميسر ويعتق مَنْ خرج. 

نا إذا خرج أولا على غانم » فهل تُعَاد بينه وبين ميسر؟ فيه وجهان . قال الماسرجسي 29 : 
عاد ؛ لأنه أبهم مرتين فيقرع مرتين . وقال الأستاذ أب وإسحاق : لاتعاد ؛ لأن القرعة كتعيين المالك 
أو يانه ما تواة. 

ولو قال المالك : أردثٌ بالإبهامين غانمًا فقط , أو عينٌ غانها عن الإبهامين لانقطعت المطالبةٌ 
عنه » فينزل الامر بعد موته على الاول » ويقنع بعتق غاتم . 

2 2 وو أ مر ع‎ 0 ٠. 

الثامن : إذا كان له عبدان » فقال : اأعتقتٌ أحدّ كما على ألف » وقبل كل واحد . ومات 
قبل البيان » أقرع بينهما : فمن خرج له عتق ولزمه قيمة رقبته ؛ لفساد العوض بالإبهام . وفيه 
وجه : أن المسئى أيضًا يحتمل الإبهام » تبعًا للعتق » فيلزم الألف . 


الحال , فإن كانا موسرين عَتََ العبدٌ ؛ إذ لا بد وأن ينفذ عتقٌ أحدهما لا محالة فيسري إلى الباقي » لكن ليس 
لأحدهما مطالبةٌ الآخر بالقيمة ؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإن كانا معسرين عرق العبدٌ ؛ لأن كل واحد 
منهما لاي يستيقر: عِتَقٌ ذ نصيب نفسه ء وال لنصيبان لش لشخصين كعبدين » لكن لو اشترى أحدهما : نصيبٌ الآخر 
كم بعتق نصفٍ العبد ؛ إذ المتيقن في حده نصفٌ حر عبدًا بحال الملك » وإذا كان كذلك أمكن أن يجمل 
ما ذكره في « الوجيز ؛ على المعنى الأول » وما ذكره في « الوسيط » على المعنى الثاني » . إشكالات 
الوسيط ١ق /1١99‏ ب - ١٠٠٠6/رب).‏ 

. أي السيد‎ )١( 


. انظر ترجمته في القسم الدراسي‎ )١( 
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التاسع : جارية مشتركة رَوّجَاها من ابن أحد الشريكين » فولدت : عَتَقّ نصمُها على أحد 
الشريكين ؛ لأنه جدٌ المولود » ولايسري عليه ؛ لأنه عتق بغير اختياره . ولا يُجْعَل - بالإذن في 
التزويج - مختارًا وقد تخلل بعد الوطء والعلوق باختيار غيره . وقيل : سبئّه أن الولد ينعقد حرًا 
وإنما يسري العتقٌ الطارىء دون الحرية الأصلية . وقد قيل : إنه ينعقد رقيقًا » ثم ب يعتق كما لو 
اشترى قريته » مَلّكه ثم عتق عليه . وعندي : أنه لا يملك » بل يندفع الملك بموجب العتق » 
ويكون الاندفاحٌ في معنى الانقطاع » وكذلك الولد يندفع رقُّه . ولهذا غَوْرٌ ذكرناه في 
« تحصين المآخذ ) (2) في مسألة «شريك الأب » . 

العاشر : المغرور بتكاح الْأَمَِ0©» يعْرم قيمة الولد للسيد . فلو عُرٌ بجارية أبيه » ففي لزوم 
قيمة الولد وجهان : 

أحدهما : أنه لا يجب ؛ لأنه يعتق بسبب الجدودة وإن لم يكن ظن المغرور» فإنه لوزوّجها 
من ابنه كان ولده حرًا . 


ش والثاني : أنه يغرم ؛ لأن الأب لم يَوْضَ ب 500 
عليه . 


# 8# د 


)١(‏ وهو من كتب الإمام الغزالي في الفقه » واسمُه « تحصين المأخذ في علم الخلاف » . انظر : شفاء الغليل للغزالي 
ص ( ١٠50‏ ) . وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص ( 48 ؟ ) ومؤلفات الغزالي للد كتور عبد الرحمن بدوي ص 
0 


م وى 2 م 
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الخاصية الخامسة 
الولاء» 


والنظر في : سببه » وحكمه » وفروعه . 

الأول : في السبب . وسبئه زوالُ الملكِ بالحرية . فكلٌ من زال ملكه عن رقيقٍ بالحرية » فهو 
مولاه » سواءٌ تجا" أو علّق» أودَير أو كاتب فتمت الكتابةٌ » أواستولد فماتء أوأعتق العبدَ 
بعوض » أو اشترى قريته فعتق عليه » أو ورثه فَعتَقَ عليه قهرًا ‏ أو سرى عتقّه إلى نصيب شريكه . 
وسواء اتفق الدين عند العتق أو اختلف . 

ولو باع عبده من نفسه » فالظاهد أيضًا أن الولاء له . وفيه وجه : أَنْ لا ولاء له في هذه 
الصورة أصلا . 

وأما حقيقة الولاء» فهو حُمَةٌ كنُمة النسب كما قال رسول الله ملق © ؛ فلذلك نقول : 
لو شرط في العتق نَفْي الولاعِء أو شَرَطّه لغيره » أو شرطه لبيت المال : لكا شرطه ؛ وهذا لأنَّ المغتق 
كالب » فإنه سببٌ في وجود العبد ؛ إذ كان العبدٌُ مفقودًا لنفسه , موجودًا لسيّده » فقد أوجدّه 


)١(‏ الولاء من آثار العتق » مأخوذ من الول بمعنى القرابة . يقال : بينهما ولاء » أي : قرابة حكمية حاصلة بسبب 
العتق . والولاء نوعان : ١‏ 
الأول : ولاء عتاقة » ويُسمّى ولاء نعمة » وسبب هذا الولاء : الإعتاقٌ . 

الثاني : ولاء الموالاة . وسببه العقد الذي يجري بين اثنين . 

انظر: مختار الصحاح ص (75) . المصباح المنير ( ؟/ 44 )٠١‏ مادة ( ول ي) . التعريفات للجرجاني ص 
٠١4 (‏ ) . أنيس الفقهاء ص ( 7١705771١‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص ( ٠05‏ ) . 
(؟) أي مجر العتق . 
() حديث صحيح : رواه ابن حبان في صحيحه ( 77١/17‏ ) كما في ( الإحسان بترتيب ابن حبان » كتاب 
« البيوع » باب ١‏ النهي عن بيع الولاء وعن هبته » برقم ( 4374 ) بلفظ ١‏ الولاء كلحمة النسب ء لا يباع ولا 
يوهب » . ورواه الحاكم في المستدرك ( 4 / 54١‏ ) وصححه ووافقه الذهبئ . ورواه البيهقي في السنن الكبرى 
٠ ,‏ يإسناده عن علي مرفوعًا بلفظ « الولاء بمنزلة النسب » لا يباع ولا يوهب»ء أقره حيث جعله الله ) وقال 
البغوي : اتفق أهل العلم على هذاء أن الولاء لا يتاع ولا يوهب » ولا يُورث » إنما هو سبب يُورَثْ به كالنسب ,> 


16017 تنعت سول اللا 


0 . ولذلك قال رسول الله يِه : «لن يُجَزِي ولد والدّه حتى يَجِدّه مملوكاء فيشتريه 
فيغْتقه (21) ؛ لأنه إذا أعتقه فقد كافأه على الْأَبرَة لذ ماز سا لوجعزده دكي كما كاد الأب 
000 . ولهذا قال بعضُ الأصحاب : تحرم الصدقةٌ على موالي بني هاشم » وإذا 
أوصى لبني فلانٍ دحل فيهم مواليهم . ولهذا نقول : لا يثبت الولاء بالمخالفة والموالاة خلاقًا لأبي 
حنيفة (رحمه الله )؛ لأن الولاء ثمرة الإنعام بالإيجاد الحكمي ؛ فلا يحصل بالمعاقدة ؛ ولذلك 
نقول : يسترسل ولاءٌ المعتيق على أولاد العتيق وأحفاده » وعلى مُغْتّق العتيق » ومعتق معتقه وإن 
سفلوا . وقد حصل لك من هذا أن الشخص قد يثبت الولاجٌ عليه لمعتقه أو لمعتق أصوله من أب 
وأم » وجد وجدةء أولمعتق معتقه » ويسترسل الولاع على سائر أحفاد العتيق إلافي ثلاثة مواضع : 

الأول : أن يكون فيهم مَنْ مَسّه الرقٌ » فالولاء عليه لمباشر العتق ولعصباته ولا ينجرّ إلى 
معتق الأصول أصلا . 

الثاني : أن يكون فيهم مَنْ أبوه حدٍ أصلي - ما مس الرقٌ أباه - فلا ولاءَ على ولده كما لا 
ولاءعليه . وهو مذهبُ مالك ( رحمه الله ) . ومنهم من قال : يثبت الولاء نظا إلى جانب الأم» 
نما مع ارلا وهو عست لأساف املق نوباقي ار لاط كنا بي فى الوذ . 
وفيه وجه : أن أباه إن كان عرييًا يُغلم نسئه » وأنْ لارِقّ في نسبه » فلا ولاء عليه . وإن محكم 
بحريته بظاهر الحالٍ - كالتركي وا لخوزي والنبطي - فيثبت الولاء عليه . وهذا مذهب أبي حنيفة 
رحمه الله ) . 

الثالث : أن تكون أمّه حرةً أصليةٌ » وإنماالمعتَقُ أبوه » فالظاهر هاهنا ثبوثٌ الولاءٍ ؛ نظرًا إلى 
جانب الأب . وفيه وجه : أنه لا يثبت » فعلى هذا : لا يثبت الولامُ بالشراية / من الأصل إلا على 
ولد ليس في أصوله حو أصليّ . 

هذه قاعدةٌ الولاء » والنظوُ بعدّه في : التقديم والتأخير . والأصلٌ فيه أن من مسّه الرفٌ 
يُورَثْ به ولا يُوَدثْ . وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاءمواليهاء فنهاهم رسول الله عق عن ذلك . شرح السنة(8/ 704). 
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فالولا عليه لمباشر العتق لا ميق أبيه ومعتق ق أنه . فإن لم يمسّه الرقٌ - بأن يُولّد حرًا من رقيقين 
في صورة الغرور » أو من معتقين » فالولاٌ عليه لموالي الأب ؛ وهو مقدم على موالي الأم . فإن 
كان الأب رقيمًا بَعْدُ - لا ولاء عليه - فالولاء لموالي الأم إلى أن ب يعتق الأب » فينجرٌ من موالي 
الأمّ إلى موالي الأب . إلى أن يتعذّر به إلى موالي الأب بأن يشتري هو أب نفسه » فيعتق 
عليه ؛ إذ هو مولى أب نفسه , فلا يمكن إثبات الولاء على نفسه » ويبقى الولاءٌ لموالي الأم . 
وقال ابن سريج : ينجو الولاءُ إليه ويسقط . ويصير كشخص لا ولاءَ عليه أصلًا . 
فرعان 

أحدهما : لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب الأب » ففي انجرار الولاء إليه وجهان : 

أحدهما : لا؛ لأنَ الأبَ رقيقٌ » فيلزم أَنْ ينج من موالي الجدّ إلى موالي الأب إذا أعتق » 
والمنجدٌ ينب ينبغي أن يستقر» ولا ينجز ثانيًا . 

والثاني : وهو الأصح ء أنه ينجرّ إليه » ثم ينج إلى الأب » وليس يشترط استقرار المنجرّ . 


ولو أن مولودًا ما مَسّه الرق » وهو من أبوين ما مَسَهما الرقٌ » لكن لكل واحد من 
أبويه أبوان رقيقان إلا أم أمه فإنها معتقة ؛ فالولاء فيه تبعٌ لولاء أَمّه » وولامُ أنه تب بع لولاء 


1-3 


امها . فإن أعتق أب مد 2 الولاءٌ إلى موالى أت الأم 5 فإن أعنقت أم الأ جد الولامٌ إلى 
موالي أم أمه . فإن أعتق أبو أبيه انر إلى موالى أب أبيه » واستقر فيه 9© . 


)١(‏ قال الحموي : « قوله في باب الولاء : ( ولو أن مولودًا ما شه الرق » وهو من أبوين ماسهما رق » ولكن 
لكل واحد من أبويه أبوان رقيقان , إلا أم أمه ؛ لأنها معتقة : فالولاء فيه تبع موالي أمه ء وولاء أمه تبع فيه 
لولاء أمها » فإن أعتق أبو أمه انر الولاء إلى موالي أبي الأم » وإن أعتقت أم الأب انو الولاءٌ إلى موالي أبي 
الأم » وإن أعتقت أم الأب اغجر الولاء إلى موالي أبي أبيه » واستقر فيه ) . 

قلت : مفهوم ما ذكره الشيخ أنه إذا انتهى الإرث إلى [ موالي ] أبيه أنه يستقر فيه وينقطع حتى يكون لبيت 
لمال » حتى لو فرضنا مثلا مولى أبي أبيه » فإنه لا ينج إليه » » وإنه ليس كذلك » فإنه ينجر إجماعًا كما لايخفى . 

قلت : مقصوده من هذا التصوير أن ييين أن الولاء إذا انتهى إلى مولى أبي الأب وانقطع » ولم يكن أحد ممن 
يدلي بأبي الأب » فانه لا يرجع الولاء إلى مولى الأم » وقد أشارإليه بعد هذاء وليس المعنى بالانجرار» أما يتيين من 
طريق الإسناد أن الولاء لم يرل في جانب الأم» فعلى هذا ينقطع من موالي الأم ‏ ثم يتتقل | إلى بيت المال بعد أن لم 
بق أحدٌ من موالي أبي الأب وصاعدًا » وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ١١‏ /ب 5٠١١١‏ /أ). 
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فإن فرصا الأبٌ رقيقًا » تصوّرأن ينج إلى معتق الأب من معتق الجد أيضًا . والمقصودٌ أَنَّ 

أب الأم أولى بالاستتباع من أم الأم » وأمّ الأب أولى من أب الأم » وأب الأب أولى من أُمَّ الأب » 
الفرع الثاني : لوأعتق أمة حاملا عتق الجنين » وولاءُ الجنين لموالى الأم لالموالي أبيه ؛ لأنه 

عتق بالمباشرة » فالمباشرةٌ أولى لمباشرته » لا لأنه مولى أنه . وهذا إذا لم أن الجنين كان موجودًا 

0 ع اس 0 ك4 5 

يوم الإعتاق بأن يؤتى به لآقل من ستة أشهر . فإن كان لاقل من أربع سنين بحيث يفترشها 

الزوجٌ » ففيه قولان ذكرنا نظيرهما في مواضع ؛ من حيث إن إثبات النسب يدل على تقدير 

وجودهة وقتّ العتق » ولكن يجوز أن يُكتفى فى النسب بالاحتمال ولا يكتفى فى الولاية ٠.‏ 


كن لحن اننا 
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النظر الثاني 
في أحكام الولاء 


وهي ثلاثة : ولايةٌ الترويج » وتحمُلٌ العمل 20 » والورائةٌ ؛ لأن الولاء يُفيد العصوبةً » وهذه 
نتائ تج العصوبة 9) . وقد ذ كرناها في مواضع ؛ ولككن نتبْهُ الآن في الميراث على أمور : 

الأول : أن المعتق إذا مات ولم يَحُلّفْ إلا أب المعتق وأمّه : فلا شيء للأّم . ولو حَلّف ابن 
المعتق وبنتّه فلا شي للبنت . ولو خلف أب المعتق وابته فلا شيء للأب ؛ لأن الأب ليس عصبةً 
مع الابن (" » والميراتُ لعصبة المعتق . ولايعصب الأ أخحته في باب الولاء . وعلى الجملة 
فالولاءُ يورّث به ولا يُورَث في نفسه » وإنما يرث به ا لعصباتٌ , قَيِقَدّر موت المعتق بدل موت 

ل 0 7 0 

العتيق - يوم موت العتيق - وكل من يأخذ ميراثه بعصوبته فيأخذ ميراث عتيقه , ولا يُشتثنى عن 
هذا إلا الجدٌ والإخوة » فإِنّ فيهم قولين : 

أحدهما : أن أخ المعتق يُقدَّم على جدّه ؛ لِقوَةٍ البنوّة في العصوبة . 

والثاني : أنهم يتقاسمون كما في ميراث النسب لكن لامعادة بالأخ للب مع الجدّ »بل 
ب . وهذا مذهبٌ زيد . وفيه وجه : أن الأخ للب 


)١(‏ العقل : الدية . ومنه قولهم : عَقَلَ القتيلٌ » فهو عاقل : إذا غرم دَيَتّه . وتُسمى الجماعة : عاقلة » وسمّيت الدية 
قلا ملا ازيل كا لقال بساار بان سرلر: ليا نهدو متها اسل ونين ويتيايةا. اشر اا ا 
أبواب المقنع ص ( 558 ) . معجم الفقهاء ص (718) . 

(؟) ومعنى ذلك أنه إذا مات العتيق - ولا وارتٌ له بنسب ولا نكاح - ورث معتقه جميع ماله . وإن كان للعتيق من 
يرث بالفرضية - وفضل منه شيء - أخذه المعتِقُ . فإن لم يكن المعتق حيًا - يوم موت العتيق - ورثه بالولاية أقرتُ 
عصبات المعتق . ولايرثه أصحابٌ فروض المعتقٍ , ولامن يتعصب بغيره منهم . فإن لم ججِدُ للمعتيق عصبةٌ بالنسب » 
فالميراتٌ لمعتق المعتق » فإن لم يوجد قَلِعَصباتِ معتق المعتق . انظر : الروضة ( 1174/15 , 10/0 ) . 

() يعني أن الابن مقدم على أبيه في العصوبة . 
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أحكام الوا لاء 


الثاني : أنَّ امرأة لا يتصوّر أَنْ ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتقّ » فهي كالرجل في المباشرة 
حيث ثبت لها الول على عتيقها وعلى أولاد عتيقها وعلى عتيق عتيقها . 

الثالث : لو خَلَفَ رجلّ ابنين وولاء مَؤْلى » فالولاءٌ لهما . فإن مات أحدُهما عن ابن » ثم 
مات العتيقٌ » فميرانّه لابن المعتيق وليس لابن الابن شيع ؛ لأنه لوقُدرَ موث المعتق في ذلك الوقت 
ما ورثه ابن الابن فلا يرث عتيقه » وهو معنى قولهم : الولاءُ لِأَقْعَدِ ولد المعتق » أي الأقرب . 

الرابع : أن النسبة قد تتركب من النسب والعتق » فيلتبس أمره التقديم والتأخير» فقد يثبت 
الولاء لأب معتق / الأب ولمعتق أب المعتق » وينبغي أن يُقدم معتق الميت » ثم عصباتُ معتقه , ثم١١5/أ‏ 

ولو قيل لك : معت أب » وأبُ معتق » فأيّهما أولي ؟ فهذه أغلوطة » فإنَّ اميت له معتق » 
فولاؤه معتقه وعصباتٍ معتقه ؛ فلا يكون لمعتق أبيه وأ حقٌ فيه » فإنّ ولاء المباشرة لا ينجؤء وإنها 
ينجك ولام الشراية إلى الأولاد . فإذن مَنْ له أب معتق فالولاعٌ عليه » كان بالمباشرة لمعتقه أو 
لعصبات معتقه أو لمعتق معتقه إذا كان له معتقٌ . وليسالمعتق أبيه ولاء أصلا » فكيف يقابل بأب 
المعتق . وكذلك قد يُطَنُ أن معتق أب المعتق أولى من معتق معتق المعتق » لأنه يذلي بالولاية حيث 
توسط الأب . وهو غلط ؛ لما ذكرناه من أَنَّ للميت معتقًا فولاوٌه له بالمباشرة » فلا حقٌ فيه لنْ 
يُدُلِي بإعتاق أيه . 
فوع مُشْكلة 

الأول : اشترى أَحّ وأختٌ أباهما فعتق عليهما » فأعتق الأب عبدًا ومات » ثم مات 
العتيق . فقد غلط في هذه المسألة أربعمائة قاض فضلا عن غيرهم ؛ إذ قالوا : ميراثٌ العتيق بين 
الأخ والأخت ؛ لأنهما مُْتِا معتقه . وا لكي أن الميراث للأخ » ولاشيء للأخت ؛ لأنها إن 
َخدَّتُ لأنها معتقة المعتق » فهو محال ؛ إِذْ عصبةٌ المعتق أولى » وأخوها عصبةٌ المعتتق » بل لو 
خلف الأبُ ابن عمٌ بعيدٍ : لكان أولى من البنت . 

المسألةٌ بحالها : لومات الأ وخلّف هذه الأخت » فلها نصفٌ ميرائه بالأخوّة » ولها من 
الباقي نِضْقُه ؛ لأنها لما اشترت أباها ثبت لها نصفٌ الولاءٍ على الأب واسترسل على أولاده ‏ 


لكا لم يي ا ب م و ميك 289/7 


وأخوها من أولاد أبيها ؛ فلها نصفٌ الولاء عليه » فتحصّل على ثلاثة أرباع ميراثه . 
ولو مات الأبُ » ثم مات الابن» ثم مات العتيىٌ » فلها ثلاثة أرباع ماله . أما النصفٌ ؛ 
فلدُنٌ ”لها نصف الولاء على معتقه . وأما الربع؛ أن لا الولاءأيضًا على أخيها الذي هو مغيقٌ 
نصنيٍ المعتق » فهي في أحد النصفين معتقةٌ المعتق » وفي نصفٍ النصفي معتقةٌ أبي 06 
الثاي : أختان خحلفتا حرتين في نكاح غرور » اشترت إحداهما أباها والأخرى ”" أمّها ‏ 
فولاءٌ التي اشترت أُمّها انر إلى التي اشترت أباهاء فثبت الولاءُ لشترية الأب على مشترية الأم . 
وأما مشترية الأم » فالمنصوصٌ : أن ولاء صاحبتها أيضًا ثبت لها كو 1 ادر 
صاحبتها ؛ لأن النى اشترت الأب لا تقد رأَنْ ت4 ولاء نفسها إلى نفسها فيبقى لمشترية [ الأم] 9) 
فإنّها معتقة الأم وقال ابن سمريج : تم إلى نفسهاء ويشقط . فإذا ثبت هذاء فلو مات الأبُ 
فلهما ثلثا ميرائه بالبنؤة » والباقي لمشترية الأب بالولاء . فإن ماتت بعد ذلك مشتريةٌ الم - ولا 
وارتٌ لها سوى الأتٍ - فنصفٌ ميراثها لها بالأخحوّة » والباقي بالولاء ؛ لأنها جرّت ولاءها 
يإعتاق الأب . وكذلك كان ميراثها لمشترية الأم - على النضٌّ - بالأّخوة والولاءٍ . وعند اين 
الا ا 
الثالث : في الدؤر . | ت © أغتان أكهما: وغتقث عليهما » ثم إن الأم شاركت 
لاي اديج أ .لأسي راي اب الرا هنا دعل اه 
وعلى الأختين أيضًا ؛ لأنهما وَلَّدَا معتقهماء وولامْ الأب يجذٍ الولاء من مولى الأم , والأختان 
هما موليا أم نفسيهما » فإذا ماتت الأمٌ فلهما الثلثان بالنسب » والباقي بينهما بالولاء ؛ لأنهما 
اشتريا الام . 
ثم إذا مات الأبُ » فلهما ثلثا ميرائه بالبنوّة » والباقي بين الأجنبئ والأمٌ ؛ لأنهما مُغتقاه . 


١‏ في (أ)ء(ب): «لأن». 
(؟) أي : اشترت الأخرى أمّها . فكلمة : الأأخرى ) مرفوعة بالضم المقدّر على الألف ؛ لأنها معطوفة على الفاعل 
الأول « إحداهما » . 


(5) زيادة من ( ب ) . (5) في ( ب ) : « اشترى » . 
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ولو مات الأبوان » ثم مات تت إحدى الأختين » فنصفٌ ميراثها لأختها بالنسب » والنصفٌ 
الآخر بين الأجنبي والأمٌ لو كانت حيةً ؛ لأنهما معتقا الأب » والآن فالأمٌ ميتةٌ » فنصيبها - وهو 
الربع - يجب أن يكون لْعِْمَيِهًا وهما الأختان - ا حيّة والميتة - فيصرف النصف إلى الحيّة ويبقى 

- وهو الشمن - 

والقياسٌ أَنَْ يُضْرف إلى من له ولاءٌالميتة وهو الأجنب والأم اواناود واي 
الحية والميتة . 


ثم قَدْرُ ولاء الميتة - من الأم - يرجع إلى الأجنبي والأمّ فيدور بينهما الثم لاينفصل » بل 
لا يزال يرجع منه شيءٌ إلى الميتة » فالصوابُ أن يقسم المال من ستة : ثلاثةٌ للأختٍ بالنسب » 
ولاترري اتن رياوكا بلرا 1ازا ار ميا وال ؛ فتحصل / الأخختٌ على 
أربعة أسهيم » والأجنييٌ على سهمين . وغلط ابن الحداد فقال : يُضْرف الثمن إلى بيت المال » 
ِتَعذّرِ مصرفه . وهو فاسدٌ ؛ لأنه كلما دَارَِ رَجَمَ ل 
فيقسم كذلك 227 , والله أعلم وأحكم . 


جا د 


(1) قال الحموي : 9 قوله فيه أيضًا في الدور : ( اشترت أختان أمهماء فعتقت عليهماء ثم إن الأم شاركت أجنبيًا في 
شراء أبيهما ... إلى قوله : وغلط ابن الحداد حيث قال : يُصْرَفٌ الثمنٌ إلى بيت المال» ويتعذر مصرفه . وهوفاسد؛ 
لأنه كلما دَارَ ؛ رَجَع إلى الأجنبي ضعفٌ ما يرجع إلى الأخت فيقسم كذلك ) . 

قلت : المنقول في هذه المسألة ثلاثة أوجه : أحدها : أنه يُقَسَم ذلك على ستة : على ما أشار إليه الشيخ » 
والثاني : أنه يقسم يبنهما جميعٌ امال على سبعة . ذكره أبو علي » وعلل بأن الشمن هو الدائر» والمسألة من ثمانية » 
ويقسم الشمن على بقية المال» وهو ضعيف » فإنه أدخل في القسمة ما أخذت الأخت تجرد النسب » وذلك لا ينبغي 
أن يدل في الحساب » بل الباقي بعد ذلك هو الذي يوجد بالولاء . والوجه الثالث : أن الشمن يصرف إلى بيت 
الملل » وهو الصحيح من المذهب لمن أمعن فيه النظر . 

فإذا كان كذلك فأقول : أصل الفريضة من اثنين للأأخت النصف بالنسب »ء ويبقى سهم بين الأجنبي والأم لو 
كانت حية ؛ لأنهما معتقا الأب » فيكون على هذا التقدير للأجنبي نصفٌ السهم الباقي » وييقى نصف سهم 
للأخت الحية والميتة » فيكون للحية نصف الربع وهو الثمن » فإذا كان كذلك فيسقط الكل من جنس الكسر 


95ب 


فيكون ثمانية أجزاء : لللأخخت بالنسب أربعةٌ أسهم » وللأجنبي سهمان على النسبة , وللأخت الحية سهم » وييقى - 


نا اننا 


سهم للخت الميتة يدور بين الأجنبي والأخحت الحية على ماذكره الشيخ . ولما كان كذلك » اختار الشيخ أن تكون 

الفريضةٌ من ست حتى ينتطع الدور على ما تقدم ذكره» وأما ابن الحداد فإنما جعل السهم في بيت المال لكي لا يأخذ 
الأجنبي أكثر من حمّه ؛ لأنه ليس له إلا قدرٌ نصفي هذا فكيف يأخخذ أكثر منه ؟ وكذلك الأخت » ولما كان 
كذلك جعله في بيت المال لهذا المعنى الذي ذكرناه » وليس كان ذلك لأجل الدور الذي أشار إليه الشيخ ومن 
وافقه » وكأنهم فَهِمُوا مَنْ عله في بيت المال إنما كان لأجل الدور» وليس كذلك لمن تأمل ذلك » فإن فيه عوضًا 
لتك له . 

فإن قيل : كيف جعل الشيخ المسألة من سستة على اخختياره فمعلوم أنها ليس أصلها من ستة لمن عرف اصطلاح 
الفرضيين ؟ . 1 

قلت : ليس مراد الشيخ بذلك أن يكون أصلها من ستة » وإنما مراده بذلك أن يصح من ستة وطريق ذلك أن 
نقول : أصل الفريضة من اثنين للببت النصف » وقد علم أن الشيخ إنما فرضها من ستة ليقطع الدور . فيحصّل 
للأجنبي سهمين وللأخت سهمما ء وإذا كان كذلك» بقي من الفريضة سه يخص الأجنبئ ثلثاهء والأحت ثلث 
ومهما اجتمع لنا في الحساب كسد ضربنا أصله في مخرج ذلك الكسر » وهو ثلاثة » يكون ستة للبت سهمٌ 
مضروب في ثلاثة تكون ثلاثةً » وللأجنبي ثلثا سهم في ثلث فيكون سهمين » وللأخت ثلث سهم في ثلاثة تكون 
واحدًا . صار المجموع ستة : للأخت أربعة » وللأجنبي سهمان . 

فعلى هذا يخرج الجواب بأن يقال : قد ثيت أن المنقول عن ابن الحداد أن التمُنَ يُضْرَف إلى بيت المال » ولم يقل 
عنه فيه تعليلٌ » وكان من علَّل ذلك لنا[إنما] قَهِمَ منه الدورّ فبنى عليه ذلك ثم إن الشيخ قال ماذ كروه وقلدهم فيه 
وكان معذورًاء والصحيح ما أشرنا إليه واعتمدنا عليه » وهو اخحيتار ابن الحداد» وإليه أشار صاحب الشامل وغيره 
من العلماء المحققين ) . إشكالات الوسيط (ق١١٠/4-1١؟/ب).‏ 


كات الخدوي :ره 


)١(‏ التديير: مصدرء يقال : 9 دَبَر العبدَ والأمة تدييدًا : إذا علق عتقه بموته ؛ لأنه يعتق بعدما يُدّبر 
سيده . والممات : دبر الحياة . ويقال : أعتقه عن دبر : أي : بعد الموت . ولفظ ١‏ التدبير» لا 
يُستعمل في كل شيء يحصل بعد الموت كالوصية أو الوقف وغيرهماء بل هو لفظ حُصٌ به 
العتق بعد الموت . انظر : مختار الصحاح ص ( ١19821517‏ ) . المصباح المنير( 385/١‏ ) » 
مادة ( د ب ر) . التعريفات ص (18) . المطلع على أبواب المقنع ص ( 7١٠‏ ) . أنيس 
الفقهاء ص ( )١59‏ . معجم لغة الفقهاء ص )١75(‏ . 
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والنظر في أركانه وأحكامه . 

الأول في الأركان : وهو اثنان : الصيغة » والأهل 27 . أما امحل فلا يخفى © . 

الركن الأول : الصيغة © . وهي © أن يقول : إذا مث فأنت حقء أو ديرن » أو أنت 
عُدَيْر . وحكمه أنه يُغتق إن وَفّى الثلثٌ به بعد قضاء الديون ..وفيه مسائل : 

الأولى : أن لفظ « التديير» صريحٌ . نص عليه ؛ لأنه مشهودٌ في اللغة لهذا المعنى وورة 
الشرعٌ بتقريره . ولفظ « الكتابة » يفتقر إلى النية ؛ لأن اللغة لاتجعلها صريبحا في حكمها 
الشرعيّ . وقيل : فيها قولان بالنقل والتخريج . وهو ضعيف . 

الثانية : التدبير المقيّد كالمطلق » وه و أن يقول : إِنْ مث من مرضي هذاء أو قُِلْتُ » فأنت 
حب . ولوقال : إن دخلت الدارَ فأنت مُدَبّر» لايصير مُدبرًا ما لم يدخل الدار» وقد علق العتق 
بصفتين » ولو قال : إن مث فأنت <3 بعد موتي بيوم : عتق بعد موته بيوم . وقال أبو حنيفة 
ورحمة الدع ##منازوضيةٌ فستعاج إلى الإنقناء يعد المويشة . 

فلوقال شريكان : إذا مِْنَا فأنت حل فإذا مات أحدُهما لم يعتق نصيئه ؛ لأنه مُعلّق بموتهما 
جميعًا » لكن صار نصيب الآخر مديرًا عند موت صاحبه . وقيل ذلك ؛ لأن تدبير الثاني 
معلقٌ © بموت صاحبه والآن لم يَتِقّ إلا موثٌ امالك . ولكن ليس للوارث التصوفٌ في نصيب 
من مات أولا ؛ لأنه يتنظر العتق بموت الثاني » فهو كما لوقال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنتٌ 
محري لم يَجرُللوارث يَيِعُه بعد الموت كما لا يبيع مال الوصية قبل قبول الموصّى له . وليس للوارث 
رَفْعُ تعليق الميت كما ليس له رَفُْ عاريته التي أضافها إلى ما بعد الموت . 


(1) أي : من يصح منه التديير . 

(1) وهو العبد المملوك لسيده أو الأمة . 

(6) وهي نوعان : صريحٌ » وكناية مع النية . 

(5) في (ب):(وهو). 

(5) في (أ) » ( ب ) : « معلقًا ؛ . وهو خطأ واضح . 


و ب آذ ار ل د بر 722 للستت أفلنة التوين 


الثالئة : إذا قال : أنت مُدَير شكت » فالمشهورٌ : أنه لابد من مشيئته على الفور . وفيه 
ري ا ل ا ا ا 

أما إذا قال : أنت مدبر متى شكتٌ » فلا يجب على الفور أصلا » لكن يقتضي مشيئتّه في 
حياة السيد . وكذلك لوقال : إن دخلتٌ الدار فأنت حر لم يعتق بالدخول بعد موت السيد » 
بل مطلقٌ تعليقه يُترّل على حياته إلا أن يُصَردّح ويقول : إِنْ دخلت الدار بعد موتي فأنت حر . 
وكذلك لو قال : إن شكتٌ بعد موتي فأنت حر » فَشَاءَ بعد موته : عتق » ولم يجب الفور بعد 
الموت إلا أن يرتب بِمَاءٍ التُعقيب » فيقول : إن مث فشكت فأنت حد » ففى الفور وجهان 
يجريان 29 فى كل تعليق بهذه الصيغة 9 . 

. فرع : لوقال : إذا مث » فأنت حو إِنْ شعت » ففيه ثلاثة أوجه ©" : 

أحدها : أنه تكفى المشيئة فى الحياة . 

والثاني : أنه يُخمل على المشيئة بعد الموت . 

والثالث : أنه لابد من مشيكته (4» فى الحال » وأخرى بعد الموت ؛ حتى يحصل اليقينٌ ولا 
يُعْتَوَ يُغتّق بأحدهما . 


(1) في الأصل ونسخة (أ) : « يجري » والمثبت من ( ب ) . 

(؟) والأصح أنه يشترط مشيئته على الفور بعد موت السيد . انظر الروضة ( ١5‏ /184) .. 

(5) قال في الروضة (؟١/0٠5١)‏ : 9 يحتمل أن يراد بهذا اللفظٍ » امشيعةٌ في الحال . وتحتمل المشيكة بعد الموت » 
فيراجع ويُمل بمقتضى إرادته . فإن قال : أطلقت ولم أَنْو شيعًا ء فثلاثة أوجه : الأصح : حمله على المشيئة بعد 
الموت ») . 

(5) في ( ب ) : ( مشيثة ) . 
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ولوقال : إِنْ رأيتٌ العينَ فأنت حث - والعينٌ اسم مشترك لأشياء 2١(‏ - فالظاهر أنه إذا رأى 
واحدًا يُسَمى عيئًا ("© : عتق . 

الركن الثاني : الأهل . ويصحٌُ التدبير من كل مكلف » مالك » غير محجور . فهذه ثلاث 
قيود . 

أما«المكلف ) فنعنى به أنه لاينفذ من المجنون » والصب الذي لاتمييزله . وفي المميّر قولان 27 
وكذافى وصيّته ؛ لأنه قربةٌ ولاضَّرَرَ عليه فيه . 
وذكر صاحب ١‏ التقريب ») فى سرايته وجهين» وهو بعيد ؛ لأنه تعليقٌ أووصية لاتليق به السراية . 
بل لودبّر نصف عبيه لم يَسْرِإلى الباقي » لا في الحال ولا إذا عتق بعد الموت ؛ لأنه بعد الموت 


2ه 


مُغْسِر . 

00000 

أحدهنا: القطع بنفوذه منه © . 

والثاني : أنه كالمميز . 

وأما « المرتدٌ » » فإن قلنا : لا يزول مِلّكه وقد حجر عليه » يوج تدبيذه © على تديبر 
المفلس المحجور . وإن قلنا : يزول ملكه » لم ينفذ . وإن قلنا : إنه موقوف 2 فهو موقوف 7" . 


. فهي تطلق على العين الباصرة » وعلى عين الماء » وعلى الجاسوس وغير ذلك‎ )١( 

(؟) يعني واحدًا من هذه الأشياء السابقة التي يطلق عليها لفظ « العين » . 

(©) والأظه أنه لايصح تدبير المميزأيضًا . انظر : الروضة )151/1١(‏ . المنهاج ص ( )١ ١9‏ . الغاية( 1/1 .)١ ٠‏ 
(4) وهوالمذهب . انظر الوجيز( ٠/87؟)‏ . روضة الطاليين ( )١117/1‏ . المنهاج ص ( ١١9‏ ) . الغاية القتصوى 
(١١‏ 5؟١٠‏ ). 

(0) يعني بعد ردته . (7) يعني ملكه . 


(0) يعني أن تدييره موقوفٌ أيضًا . ومن ثم » فإن رجع عن ردته وأسلم » فتدبيره صحيح . وإن مات مرتدا - والعياذ 


بالله - بَانّ فسادُ تدبيره . : ب 


10017 أحكام التديير 


ولو دبّرئم ارتد» فطريقان : 
أحدهما : أنه يُحَدَجٍ بطلاثه على أقوال الملك . 
الثانى : القطع بأنه لاييطل ؛ لأنّ حنّ العبد متعلّق به» فلا يمك- إبطاله كما لا يبطا حث 
وساني حقو حو 
الغرماء ونفقةٌ الأقارب عن ماله 29 . 
وإن قلنا : يبطل » فلو عاد إلى الإسلام / ففي عَوْدٍ التديير طريقان : عا 
أحدهما : أنه يعود ؛ كما لو استحال العصيرٌ المرهونُ خمرًا » ثم صار خلا 
والثاني : أنه يُسَوَجٍ على قولي عؤْد الحنث . 
أما إذا مات مرتدّاء وقلنا : لا يبطل التدبير» فينفذ إن وَفّى به الثلث . وفيه وجه : أنه لا ينفذ ؛ 
لأن الوارث لا شيء له من ماله » وإنما تنفذ الوصية في مال يُورث » ومالّه فيء . وهذا ضعيف ؛ 
لأن الفيء مصرقه بيثٌ المال فيعتبر الثلثٌ لأجله . 
أما الكافر الأصليَ فيصح تدبيره فاك فش :فيان الك من الم ياف مدرو لان 
كي لكو ون كات . ولو أسلم مديزه » فهل شُباع عليه ؟ فيه قولان ©© : 


وقال في الروضة ( 141/17 ) : ٠‏ قال ابن سلمة : [ هذه] الأقوال ‏ إذا حجر القاضي عليه . فأما قبله» فيصح 
[ تدبيره ] قطعًا . وقال أبو إسحاق : هي قبل الحجر » فأما بعده فلا يصح قطعًا . وقال غيرهما بطرد الأقوال في 
الحالين . وقد سبق في ( الردة) أن البغويّ جعل [ قول] الوقف أصح » يعني وقف ملكه إلى أن يرجع أويقتل مرتدا . 
)١(‏ وهذا هوالأصح» وهوالذي رجحه العراقيون . انظر الوجيز( 187/5) . الروضة (141/15) . المنهاج ص 
.)١١5(‏ 
1) هو بكسرالقاف وتشدد النون . ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر . ويجمع على « أَقان) 
وه أَقئّة»» والقنّ بمعنى مقنون » وهولغة : الذي يُضْرب بالعصاء ويطلق على المملوك هو وأبواه . وفي اصطلاح 
الفقهاء هو : الرقيق الكامل الرقٌ » أي الذي : لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماته , كالمكاتبة أو التدبير 
أو غيرهما . انظر : معجم لغة الفقهاء ص ( )77١‏ . 
(5) قال في الروضة (157/15)  :‏ أظهرهما : لا يباع » بل يبقى التديير ؛ لتوقع الحرية . ولكن يخرج من يده » 
ويجعل في يد عدل » ويُضْرف كشئه للسيد كما لو أسلمت مستولدته » . 


2 32 للضححطغ تي ات ل الت ا ا لاا بير ا 

أحدهما : نعم كالقنٌ . 

والثانى : لا» نَظَدًا للعبد » ولكن يُحال بينهما » ويستكسب له كالمستولدة . 

وفي المكاتب إذا أسلم » طريقان 29 : 

أحدهما : أنه كالمستولدة لا تُبَاحٌ عليه . 
النظر الثاني :في أحكامه . 

والنظر في حكمين : ارتفاع التدبير» وسرايته إلى الولد . ويُوقَع التدبير بأمور خمسة : 

الأول : إزالة الملك ببيع وهب جائرٌ » ويرتفع التدبير في الحال . فإن عاد إلى الملك ("» - 
وقلنا : إن التديير وصيةٌ - لم يَعُدُ . وإن قلنا : تعليقٌ 20 ؛ فيخرج على قولّئ عَؤْد الحنث 29 . وقال 
أبو حنيفة ( رحمه الله ) : لا يجوز إزالة الملك عنه كالمكاتب . 

الثاني : صريخ الرجوع . وهو جائرٌان قال : أعيقُوه عنّي بعد موتي ؛ لأنه وصيةٌ . وإن قال : 
إذا مث فدخلتٌ الدار» فأنت حدٌ : لم يَْرْ صريح الرجوع » لكن يجوز إزالة الملك ؛ لانه تعليق 
محضٌ . أما إذا قال : دبرتك » أو أنت حب بعد موتى » ففيه معنى التعليق والوصية فإنه إثباتُ حقٌّ 

َ و 00 ٠. 0 520 0 5 ٠.‏ اجر اي ه 
للعبد » فأيّهما يُعَلْب ؟ فيه قولان . واختيارٌ المزني ترجيخ معنى الوصية وتجويزٌ الرجوع © . 


فإن قلنا : إنه وصيةٌ ؛ حصل الرجوحٌ عنه بما يحصل به الرجوع عن الوصية حتى العرض 


(1) والمذهب أنه لا يباع » بل تبقى الكتابة ؛ لانقطاع سلطة السيد واستقلالٍ المكاتب » فإن عسّمزه السيدٌ عن أداء 
نجومه » يبع عليه . انظر الروضة (؟5١55/1١).‏ 

. يعني إن عاد هذا العبد إلى ملك سيده الأول الذي دبره » كأن يشتريه » أو يُوهب له » أو غير ذلك‎ )١( 
. )١94/١5( وهذا هو الأظهر عند الأكثرين » وهو أحد قولي الجديد كما في الروضة‎ )"( 

(4) والأظهر أنه لا يعود كما في الروضة ( )154/1١‏ . 

(ه) انظر اختيار المزني في مختصره ص ( 777 ) . ' 


سب ا و يي يوطت وان الف 


على البيع إلا الاستيلاد » فإنه يوافق موجب التدبير فلا يرفعه » ويّدفع الوصية . ولوقال بعد التديير 
المطلق : إذا مث فدخلتٌ الدار» فأنت حب » كان رجوعًا عن التدبير المطلق . ولوقال : إن دخلت 
فأنت حرء فقد زاده سيا آخر للحرية » فلا رجوع . فلو كاتبه أو رهنه هل يككون رجوعًا ؟ فيه 
وجهان . ولو رجع عن التديبر في نصفه » فالباقي مديدٌ . ولو رجع عن تدبير الحمل لم يَسْرِ 
الرجوعٌ إلى الأم ولا بالعكس » بل يقتصر . 
الثالث : إنكارٌ السيدٍ التدبير» وقد قال الشافعي ( رضي الله عنه ) : القول قولٌ السيد 20 
وهذا مشكل ؛ لوجهين : 
أحدهما : أن الإنكار رُججَوعٌ , فأيٌّ مَعْنّى للتحليف ؟ فمنهم من قال : فرع الشافعي على 
معني الرجوع الصحيح . ومنهم من قال : الإنكار ليس برجوع » بل هو رَفْع الأصل » فعليه أن 
يحلف أو يرجع ”" . فقد تحصلنا على وجهين في الإنكار» هل يكون رجوعًا © ؟ ويجري في 
إنكار الوصية أيضًا 9 . وأما إنكار لموكل فهوعَوْلُ قلعا ©» . ومنهم من طرد الوجهين . وإنكار 
2 - بشرط الخيار - ليس فسحا » وفيه احتمالٌ . وإنكاك الزوج الطلاق الرجعيٌ لا يكون 
جعةً قطعًا ؛ لأنه في حكم عقد فيحتاط باللفظ . 


الإشكال الثاني : أن الشافعي ( رضي الله عنه ) نصّ على أن الدعوى بالدّين المؤججل لا 
ُقُبل ؛ إذ لا لزومَ في الحال » فكيف تُقّجل دعوى العبد في التديير» واتفق الأأصحاب على آخر 
الخلاف في المسألتين بالنقل والتخريج . فإن قلنا : تُقُيل دعوى التدبير » فلايكفي فيه شاهد 
وامرأتان 0 أن مقصوده العتق 9) . 


. يعني : يرجع عن تدييره‎ )1١( . )707( انظر مختصر المزني ص‎ )١( 

(”) ورجحه في الوجيز( )7185/5١‏ . ظ 

(5) والأصح أنه لا يرتفع التدبير والوصية بالإنكار الأنهما عقدا تعلق بهماغرض شخصين» فلايرتقمانباتكار 
أحدهما . انظر : الروضة ( 1917/15) . المنهاج ص ( 16١‏ ) . ظ 

(ه) يعني يكون إنكار الموكل عزلًا لركيله الذي يدعي ركالته . ش 

(7) وعليه » فلابد من شاهدين . انظر مختصر المزني ص ( 377 ) . 
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احكام الفاح ا ا ا ف بم ويم و ب 501/7 
الرابع : مجاوزة الثلث (2 . فلو كان استوفى ثلتّه بتبرّع قبل التدبير» لم ينفذ تدبيره . ولو 
لم يٍَ الثلثٌ إلا ببعضه اقتصر على ذلك القدر . والتدبية - وإِنّ كان في الصحة - فيحسب من 
الثلث كالوصية ؛ لأنه مضافٌ إلى الموت . أما إذا علق على صفة فى الصحة » فوجدت الصفةٌ فى 
المرض » فهل ينحصر فى الثلث ؟ فيه قولان . 
فرع : لولم يملك إلا عبدّاء فديّره : عتق ثلثّه عند اموت . فلو كان له مال غائب ؟ فهل يُتَجُز 
العتقٌ فى الثلث ؟ فيه قولان : 
أحدهما : نعم ؛ لأن الغائب لايزيد على المعدوم » فقدرٌ الثلثِ مُشتيقنٌ بكل حال . 
والثاني : لا ؛ لأن العبد لو تسلّط على ثلث نفسه , للزم تسليط الورثة على ثلثيه » فكيف 
يُسلّط » ويتوقع عتق الثلثين برجوع المال ؟ وهذا هو المنصوص ”27 » والآول مخرّج » والقولان 
< ع 0 
جاريان في الوصية بمالٍ إذا كان له مال غائب » أن الموصّى له » هل يُسَلْم إليه الثلثُ الحاضر في 
الحال؟ وكذلك لو كان له دَيْنٌ على أحد ابنيه - لا مال له غيره - فهل يبرأعن / نصيب نفسه قبل ١١ب‏ 
الخامس : إذا جنى المدبّدُ بع فيه » فإن فداه السيدٌ بقي التدبيد . وإن باع بعضّه » فالباقي 
مدبر» وإن مات قبل الفداء - والثلثٌ وافي بالأرش والعتتي - وجب على الوارث فداؤه ليعتق . 
وفيه قول : أنه لايجب ؛ بناءً على أنَّ أرش الجناية يمنع نفودً العتق . وفيه خلاف . 
النظر الثاني في الولد : 
وفيه مسائل : 
الأولى : ولد المدبرة - من زنا أو نكاح - هل يَشري إليه التديي ؟ فيه قولان : 
أحدهما : أنه يسري » كالاستيلاد . 
)١(‏ من المعلوم أن عتق المدبر مُغتبر من الثلث بعد أداء الديون التي على مُدَبرهٍ . فلو كان على الميت دينٌ مستغرق 
للتركة » لم يعتق منه شيء . وإن لم يكن دَيْنٌ - ولا مَالَ له سواه - عتق ثلقّه : انظر الروضة ( )154/١١‏ . 


(؟) وهو الأصح أيضًا كما في الروضة ( 51 . 


727 بجحب لكام التديير 

والثانى : لاء كالوصية 9" . 

لوعلّق عتقها بالدخول » ففي سراية التعليق إلى ولدها قولان . نصّ عليهما في ١‏ الكبير) . 
فإن قلنا : يسري » فمعناه أنه إن دخل أيضًا عتق » ولا يعتق بدخول الأم ؛ لأن هذا سرايةٌ عتق لا . 
سرايةٌ تعليق . ومنهم من قال : معناه أن يعتق بدخول الأم . 

ثم إذا سَكَيْنا التدبير» كان كما لو دَبّرهما معًا؛ حتى لا يكون الرجوحٌ عن أحدهما رجوعًا 
عن الآخر . ولولم يَفٍ الثلتُ بهما أقرع بينهما . وفيه وجه : أنه يقسم العتق عليهما ؛ إذ يبعد أن 
تخرج القرعة على الولد » فيعتق دون الأصل . وهذا ضعيفٌ ؛ فإنه صار مستقلا بعد الشراية . 
وكذلك لو ماتت الأ بَتِي مدبرًا . أما ولد المديّر فلا يتبعه بل يتبع الْأمٌ الرقيقة أو الحرة . 

الثانية : إذا مات السيد - وهى حامل - عتق معها الجنينٌ بالسراية . ولو كانت حاملا 
حال التدبير» فهل يسري التدبيئ المضاف إلى الأم إلى الجنين ؟ فيه وجهان . فعلى هذاء لو تبرع 
الوارث بالفداء وعتق » فالولاء للميت إن قلنا : إن إجازة الورثة ليس بابتداء عطية . 

فرع : المدبر المشترك » إذا أعتق أحدّهما نصيبه » هل يسري إلى الآخر ؟ فيه قولان : 

أقيسهما : أنه يسري . 

والثاني : لا ؛ لأن الثاني استحق العتاقة من نفسه . 

وهذا يُضاهِي قولّنا : إذا أصدقها عبدًا فدبرئّه » لم ينشطر بالطلاق ؛ كيلا يبطل غرضها من 
التديير . 
أنه لم يَسْرٍ في الحال ؛ فلا يَشري بعده ؛ كما لو ظن اليسار . فإن قلنا : يسري . فيسري في 
الوقت ؟ أو تتبين السراية من الأصل ؟ فيه وجهانٍ 

أحدهما : نعم » كما يسري إليه البَيعُ © . 


(1) قال النووي ( رحمه الله ) : « الأظهر عند الأكثرين أنه لا يتبعها ؛ . انظر الروضة )7١7:/1‏ . 
)١(‏ والمذهب أنه مدبر . انظر الروضة (؟1/١٠7)‏ . 


أحكام التديير سس 503/7 


والثاني : لا ؛ لأنه أدرج في البيع » لأنّ استشناءه يُنطل البيع . 

فرع : لودبّر ا حمل دون الام صحٌ » واقتصر عليه . فلو باع الام ونوى الرجوع , صحٌ البيعٌ 
ودخل فيه الجنينٌ . ون لم يَنْو الرجوع فكأنه استثنى الحمل . 

الثالثة : لو تنازعا » فقالت :ولدتٌ بعد التدبير ؛ فتبعني - على قول السراية - وقال 
السيد : بل قبله » فالقولٌ قول السيد ؛ لأن الأصلّ بام ملكه . 

وعلى قولنا : لا يّشري » لو نازعت الوارتٌ » وقالت : ولدثٌ بعد الموت ؛ فهو حر . وقال 
الوارث : بل قبله » فالقولٌ قول الوارث . 

ولو كان في يد المدبر مال ؛ فقال الوارث : هو من كسبك قبل الموت . وقال : بل بعده » 
فالقولٌ قول المدبّر ؛ لأنّ الملك فى يده بخلاف الولد » فإنه لا يَدَ لها عليه وهى تدعى خحرَيتّه . 


كنا كنذا تنآ 
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)١(‏ الكتابة : اسم مصدر بمعنى ١‏ المكاتبة ) . وهو في الاصطلاح الشرعى : عقد بين 
الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط ء فإذا أداها فهو حر . وفى المطلع 
على أيواب المقنع : 9 المكاتبة : لفظة وُضعت لعتق على مال منجّجم إلى أوقات معلومة 
يحل كل نحم لوقته المعلوم . وأصلها من الكثب : وهو الجمع ؛ لأنها تجمع نجومًا - يعني 
أقساطا - . انظر : المطلع ص ( 717 ). معجم لغة الفقهاء ص (70707) . 
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الكتابة / الركن الأول : الصيغة _ اش 507/7 


اعلم أن الكتابة عبارة عن ( الجقع ) . ولذلك د سمي اجتماحٌ الحروف كتابةً » واجتماعٌ 
العسكر : كتيبةً ؛ واجتماعٌ النجوم(2 في هذا العقد : كتابة © . وهذا عقد مندوب إليه » وهو 
مشتملٌ على أمور غريبة كمقابلة الملك بالملك - أعني الكسب والرقبةً - وكلاهما ملك 
للسيد » وإثبات الملك للملوك ؛ لأَنَّ المكاتب عبدٌ ويملك فكأنه إثبات رتبة بين الرقٌ والحرية ؛ إذ 
المكاتبُ يستقلّ من وجهٍ دون وجه . لكن المصلحة تدعو إليه ؛ إذ السيدُ قد لا يسمح بالعتق 
مجانًا» والعبد يتشكّر للكسب إذا علق به عتقه ؛ فاحثّمل لتحصيل مقصوده ما يليق به عتقه وإنّ 
خالف قياس سائر العقود » كما اتّملت الجهالةٌ في عمل الجعالة وربح القراض وغيره . 

وإنما يُستحبٌ إذا جمع العبدُ القوة والأمانة . فإِنْ لم يكن أميئًا فمعاملته لا تُفضي إلى العتق 
الس اي ع ام ا 
خلاص . وإن كان أميئًا غير كسوب » ففي الاستحباب وجهان 27 » وظاهرٌ الكتاب لم يشتر 
إلا الأمانة ؛ إذ قال تعالى :3 مَكيَوهُمَ إن لتم فوم حَبر 904) 0 


(1) قال في المصباح المنير (107/5)  :‏ النجم : الكوكب . والجمع : أَنجم ونجوم . مثل قلس وأفلس وفلوس . 

وكانت العرب تؤقت بطلوع النجوم ؛ لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب » وإما يحفظون أوقات السنة بالأنواء » 
2 4 4 4 

وكانوا يسمون الوقت الذى يحل فيه الأداء : نجمّاء تََوُرًا ؛ لآن الأداء لا يُعرف إلا بالنجم » . . واشتقوا منه » 

فقالوا : يحَمْتٌ الدّيْن - بالتثقيل - إذا جعلته نجومًا » . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : 0 قال : ( الكتابة عبارة عن الجمع » ولذلك ب سمي اجتماحٌ الحروف كتابة» واجتماعٌ العسكر 

كتيبةٌ » واجتماعٌ النجوم فى هذا العقد , كتابةٌ ) العبارة غير مرضية ؛ إذ ليست الكتيبة عبارة عن اجتماع العسكرء 

وإنما هي عندهم عبارة عن قطعة من العسكر مجتمعة . والصواب أيضًا أن يقال : ( ججمع الحروف وججمع النجوم ) 

لا اجتماع » والله أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١٠؟/ب)‏ . 

(*) والأصح حيكذ أنه لا تستحب الكتابة . انظر الروضة 7١5/١١‏ ) . 

(4) من الآية (1) فى سورة ( النور) . وقال ابن الصلاح  :‏ قوله في استحباب الكتابة : ( وظاهر الكتاب لم يشترط 

إلا الأمانة ؛ إذ قال تعالى : ©( فكاتبوهم إن علمتم فيهم بخيرًا # هذا خلاف الظاهر» وخحلاف نص الشافعي ( رضي 

الله عنه ) . ومذهبه فى هذا : اخير) فإنه قال فيه : وأظهر معاني ‏ افير ) فى العبد : الاكتساب مع الأمانة » وحكي 

ذلك عن أبي خنيفة ومالك وغيرهما . وحكي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما أن « الخير) فيها هو : الاكتساب 

خخاصة . ومحكي عن الحسن البصريّ وسفيان الثوري أنهما قالا: هو الأمانة والدين خاصة . ومذهبُ الشافعي فيه 

هو الأقوى . والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق 4١5/أ)‏ . 


7 ل دبل العكتاية / الركن الأول : الصيغة 
قولا بعيدًا : أن الكتابة واجبةٌ . ولا وَجه له ون ذهب إليه داود ؛ لأنه إبطالُ سلطنة الملك » فَحَملٌ 
الأمر على الاستحباب أولى . 

ثم النظد يتعلّق بأركان الككتابة » وأحكامها . أما الأركان فهى أربعة : الصيغة » والعوض 
ديعاي ا مقر و 
وفيه قول مُخْرّج : أن لفظ ١‏ الكتابة) صريح كالتديير. وهو ضعيف ء بل الصحيح الفرقٌ 

ثم وإِنَّ صر رح بالتعليق » فالعتق يحصل بالإبراء والاعتياض تغليبًا لحكم المعاوضة » لكن في 
صحيح الكتابة(" . أما في فاسدها فَيِعْلَبٍ حكم التعليق . ولو اقنتصر< على قوله : أنت حر على 
ألفٍ » قَقَيلَ : عتق في الحال » وكان الألف في ذمته » وهو نظير الخلع » وقد ذكرنا أحكامّه . 

ا د : صَحٌّ) » والولاعٌ للسيد . وكأنه إعتاقٌ على مال ليس فيه حقيقة 
الزن وك للرية قزل : انلامعا ناهر ليك و يكن مكلك ال بك ؟ زليه ولع ال 
لا يصحٌ » ولا ولاءَ للسيد » بل عتق على نفسه كما لو اشترى قريته . 

أما إذا قال : إِنْ أعطيتّي ألا ء فأنت حر فلا يمكنه أَنْ يُعطيه من ملكه ؛ إذ لا مِلّكٌ له 
فيكون كما لو قال لزوجته : إن أعطييني ألما فأنتِ طالق » فأتث بألف مغصوبةٍ » ففي وقوع 
الطلاق خلاف » وكذلك في العتق . 


)١١(‏ قال ابن الصلاح : قوله : ( العتق يحصل بالإبراء والاعتياض ) هذا إخبار منه لجواز الاستبدال عن جوم الكتابة» 
وهواعتياض يجري بين السيد والعبد » وفيه وجهان على القول الصحيح بأن بيع ؛ النجوم » من الغير باطل . والفرق 
أن الاستبدال طريق في الأداء » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١4‏ /أ) . 

(؟) يعني الكتابة الصحيحة . 


الكتابة / الركن الثاني : العوض ‏ ---222227 سس 509/7 
الركن الثاني : العوض ء وشرطه : أن يكون دَيْنَاء مؤجلاء منجمّاء معلومَ القدر والأجل 
والنجم (2 » فهذه أربعة شروط : 
الأول : كونّه ديئًا ؛ إذ لو كان عَيناًه لكان ملك الغير ؛ فيفسد العتق . ثم لا يخفى أَنَّ الدّين 
ينبغي أن يكون معلومًا كما في السّلّم والإجارة . 
الثاني : الأجل . فلا تصح الكتابة الحالّة عندنا خلاقًا لأبي حنيفة ( رحمه الله ) لعلتين : 
إحداهما : اتّباعٌ السلف . 

. والأخرى : أَنَّ العبد عقيب العقد عاجرٌ » فكيف يجوز له لزومٌ ما لا يقدر عليه, إذ لو كان 
على ملاحة » وكاتبه على ملح فلابد من الحظة لأخذ الملح حتى يملك » ولابد من لحظة لقبول 
الهبة إن قدر ذلك » نعم يرد عليه أَربعٌ مسائل لا تخلو واحدةٌ عن خلاف : 

(إحداها) : مَنْ نصقّه حء ونصفةٌ عبدٌ » قد يملك مالا » ففى الكتابة الحالّة منه فيه 
وجهان ؛ لتعارض معنى الاتباع والعجز . 

( الثانية ) : إذا كاتبه على مالٍ عظيم وَجْمَه بلحظتين » فيه أيضًّا وجهان 29 . 

( الثالثة ) : البيع من المفلس صحيح ؛ لأنه يقدر بالمبيع . وإن زاد الشمن على قيمة المبيع فلا 
يبعد وجود زبون يشتري المبيع منه » ومع ذلك فقد ذُكِرَ وجةٌ أنه لايصحٌ العقد . 

(الرابعة) : إذا أسلم إلى مكاتب عقيب العقد» فيه وجهان . وجْهُ التجويز أنه يملك رأس المال . 

الشرط الثالث : التنجيم بنجمين فصاعدًا ؛ إِذْ سببُ اشتراطه الاتباعٌ المحض ؛ فما 

نت أحدٌ من السلف على نحم واحد . ثم نصّ الشافعي ( رضي الله عنه ) على أنه لو كاتبه على 


. النجم : القسط‎ )١( 
: )5١7/1١( والأصح أنه تجوز الكتابة . انظر الروضة‎ )١( 


7د لبلب الككتابة / الركن الثاني : العوض 
خدمة شهر ودينار بعده : جاز 09 ؛ [ حصل التنجيمٌ ) » لكن النجم الأول حال ؛ ! ؟ إذ يتنجز 
لور وو ووم ا ب ا 
يكون الدينار بعده » بل لو كان بعد العقد بيوم : جاز» وقال أبوإسحاق المروؤزي ( رحمه الله ) : 
لاايجوزء كأنه تخيل الخدمة مؤجلا . ولاشك أنه لولم يؤجل الدينار لم يَجز؛ إذ يكون جميع 
2 

العوض حالا . 
بالعقد . فإِنُ صرح يإضافة الاستحقاق إلى ل ل 
القابل » وفيه وجهان . 

نا إذا أعتق عبده على أن يخدمه شهرًا : عتق في الحال » ويجب الوفاءٌ . فإن تعذَّرء فيرجع 
السيدُ إلى قيمة الأجرة أو قيمة الرقبة ؟ قولان كما في بدل الصداق والخلع . 

الشرط الرابع : الإعلام . وذلك قد ذ كرناه فى البيع . ومعنى إعلام النجم أن يميز امحل () 
لكل نجم ومقداره » فلو كاتب على مائة يؤديه في عشر سنين » لم يَجْرْ حتى ين قدرٌ كل نجم 
ومحلّه . ولا يُشُترط تساوي النجوم » ولا تساوي المدة . وقد تنشأ الجهالةٌ من تفريق الصفقة ؛ 
فلْنذ كر مسألتين : 

إحداهما : لو كاتبه بشرط أنْ يبيعه شيئًا فهو فاسدٌ ؛ لأنه شَّررَط عقدًا فى عقدٍ . أما إذا باعه 
شيعًا وكاتبه على عوض واحد منجم قَسَدَّ البيعٌ ؛ لأن إيجابه يسبق على قبول الكتابة » وهو ليس 
أهلا للشراء قبله ؛ إذ صيغتّه أن يقول : بعتّك هذا الغوب » وكاتبتُكَ بألف إلى نجمين ؛ فيتقدّم 
الإيجابُ على القبول . وفيه قول مخرج : أنه يصح ؛ أخذا من نص الشافعي ( رضي الله عنه ) 
على أنه لوقال : اشتريتٌ عبدك بألف ورهنت بالألف دارًاء فأجاب إليهما : صَح الرهنٌ مع تقدّم 
إيجابه على لزوم الدّين . إلا أن الرهن من مصالح البيع فلا يبد مَرْججَه بهء وذلك في الكتابة يبعد . 

إن أفس دنا البيعَ » ففي صحة الكتابة / قولاتفريق الصفقة . ون صححنا البيع » فَيُخَرَجٍ على ١ب‏ 

عِِ 9 

قولي الجمع بين صفقتين مختلفتين» ولايجري ذلك في الرهن والبيع؟ لا نالرهنتابعٌ للبيعومؤكدله. 


. انظر ذلك في مختصر المزني ص (705) . (؟) أي المدة التي يؤدي فيها القسط‎ )١( 


الكتابة / الركن الثالث : السيد المكاتب سس 511/7 
الثانية : لو كاتب ثلاثة أعْدٍ على ألف في صفقة واحدة ولم بي نبحوم كل واحد » فالنصٌ 
صحة الكتابة (2» والنص في شراء ثلائة أعبدٍ من ثلائة ملاك بعوض واحد : الفساد » والنصٌ في 
ْم نسوةٍ » أو نكاجهن بعوض واحد : أنه على قولين ؛ فمن الأصحاب مَنْ طرد القولين في 
الكل » وهو الأصح ؛ لأنّ”" العوض معلومٌ الجملة لكن 7" مجهولٌ النفصيلٍ . ومنهم مَّنْ قال : 
العبيدٌ في الكتابة يجمعهم مالك واحدٌ 5 والعوض فيه غيذ مقصود فكأنه؟) كعقد 
واحدٍ »وغرضٌ الشراء مقصودٌ فيخالفه . والخلعٌ والنكاحٌ : على رتبة بين الرتبتين ين ؛ ففيه قولان . 
وهذا ضعيفٌ » ولأنّ جملة هذه الأعواض تَفُسد بالجهالة وإن كانت العقودٌ لاتبطل . 


ثم إِنْ صححنا » فالقول الصحيح”* أنه يُورّع الألنُ على قدر قِِم العبيد لا على عدد 
الرءوس . وفيه قول : أنه يورّع على عدد الروءس . ثم إن اعتقدنا التوزيع على العدد » فتنتفي 
الجهالةٌ ؛ فيصح لامحالة . 

ال سي ده ل 
التعليق . 

الركن الثالث : السيد المكاتب . وشرطه 7“ أَنْ يكون مالكاء مكلقاء أهلا للتبرّع » غَيِرَ 
دافع بالكتابة حمًّا لازمًا . 

أما شرط الملكِ والتكليضٍ فلا يخفى ؛ فلا يصح كتابةٌ الصبيع والمجنونٍ وغير المالك . 

أما أهلية التبرع » فيخرج عليه مَنْعُ وَل الطفل من كتابة عبده(" ولو بأضعاف ثمنه» فإنه 
قو 0003م وكيب يكن «)هلكا للطئل.:وكذا الريض سين تاد من الفلل. 


.1َنإَف«:)ب(ء)أ(يف)١‎ . انظر مختصر المزني ص (4؟7)‎ )١( 
كلمة : « لكن » ليست في (أ) 2 (ب). (5) في (أ)ء(ب) : «فكان).‎ )*( 
. ب ) : « فالقول الصريح ») . (5) في الأصل : « فشرطه » والمثبت (أ) » (ب)‎ (١ في (أ)‎ )5( 


(7) في الأصل : « عبدٍ » » والمثبت من (أ) » (ب) . 
(8) في (أ)ء(ب) ١:‏ كان). 


ال 7 لكي / الركن_القالك + السيد الكائب 

ولو كاتب في الصحة » ووضّع النجوم عنه فى المرض ء أو أعتقه » اعتبرنا خروج الأقل من 
الثلث : فإن كانت الرقبة أقل » اعتبرنا خروججها ؛ لأنه لو عجز لم يكن للورثة إلا الرقبة . وإن 
كان 22 النجوم أقلّ » فكذلك . وكذا لو أوصى ياعتاقه أو بوضّع النجوم عنه . 

ولو كانّبَ في الصحة”" وأقدِ في المرض بأنه كان قبض النجومٌ : صَحٌ إقرازه ؛ لأنه حجةٌ . 

وأما قولّنا : لا يَْفّع بها حمًا لازماء ” فيخرج عليه كتابةٌ المرهون "©: فإنه لا يصح . وكتابةٌ 
الكافر لعبده المسلم بعد أن توججه عليه الْأمُْ بالبيع » في صحته وجهان : 

أحدهما : المنع ؛ إِذِ البيعٌ لازمٌ عليه . 

والثاني : الجوازٌ ؛ نظرًا إلى العبد » فذلك أصلح له ثُمْ إن عجز بغتّاه . 

ولو كاتب ثم أسلم - وقلنا : لاايصحٌ استبراؤه - ففي دوامه وجهان ؛ لقوة الدوام . ولوديّر 
ثم أسلم ء فَيْتَاع عليه ؟ أم تُضرب الحيلولة ؟ فيه خلافٌ أيضًا . 

أما المرتدٌ فكتابته بعد الحثجر وقبله تُُحَوَجٍ على أقوال الملك في ؟» تصف المحجور . 

وما الحرين فتصحٌ كتابثّه للعبد الكافر» لكن لا يظهر أَنْدُه ؛ فإنه لو قهره بعد أداء النجوم : 
ملكه » فكيف قبله ؟ لكن لو أدى النجوم » ثم أسلما قبل القهر : فلا رقٌّ عليه . وإن كان بع 
النجوم خمرًا » وقد بقي منه شيم » وقبض الباقي بعد الإسلام : عتق » لكن يرجع السيدٌ على 
العندية: بقيمته كلّهاء ولاتُوَرّع على ما بقي وعلى ما قبض . وقدذكرنا نظيرذلك في الخلع فلا نعيده . 

الركن الرابع : العبد القابل » وله شرطان : 

الأول : كوثه مكلمّاء فلايصح كتابةٌ الصغير المميّرء نعم إن علق صريبحا على الأداء عتق » 
لكن لا يرجع السيدٌ بقيمته » بخلاف الكتابة الفاسدة ؛ لأنّ هذه [ الكتابة ] © باطلة .0 


. في(أ) »(ب):«وإن كانت ». (1) يعني الكتابة‎ )١( 

(5) في (أ) (١‏ ب ) : « وما يخرج عليه : كتابةٌ المرهون » . 

(5) فى (أ)؛(ب):١‏ وفي). (0) زيادة من (أ) » (ب) . 

(1) قال الحموي : « قوله : (الركن الرابع : العبد القابل» وله شرطان : الأول : كونه مكلمًاء فلا تصح كتابة الصغير > 
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الشرط الثاني(" : أن يورد الكتابة على كله ؛ ليستفيدٌ عقيبها استقلالا . فلو كاتب نصفٌ 
عبده» فالمذهث أنّ الكتابة فاسدةٌ . ولو كاتب النصف الرقيق من نصفه ةٍ : صحث ؛ الحصولٍ 
الاستقلال . ولو كاتب أحدُ الشريكين دون إذن صاحبه» فالمذهثُ : أتها فاسدةٌ . وإن كان يإذنه 
ففيه قولان . والأظهد : فساده ؛ لأنه لايستفيد الاستقلال بالمسافرة » وأَحَذٌ الزكاة والصدقةٍ لا 
تُصْرَف إلى مَنْ نصفُه رقيقٌ ونصفه حدء فأَيٌّ فائدةٍ للإذن ؟ ومن أصحابنا مَنْ قال : [ فيه 
قولان ع 22 . أما المسافرة » فقد نقول : لا يستقلٌ بها المكاتب كلّه(2 . وأما الصدقةٌ » فيجوز 
صرفُها إليه على رأي » فَمِئْ هاهنا خحوجوا طَودَ القولين / فيما لو كاتب بغير إذنه أيضًا . وخرجوا 4 ١/أ‏ 
ضار كاتنا شيك ع نقد ْ 

ولا خلاف أنهما لو كاتباعلى مال واحد : صم » وانقسمت النجومٌ على قدر الحصتين . 
فلو شَرَطَا تاونًا على قدر الحصص » فقد انفرد كل عقَدٍ عن صاحبه ؛ فيخرج على القولين(؟)في 
كتابة أحدهما يإذن شريكه . 


فرع : لو كاتباه ثم عجره 20 أحدُهماء وأراد الثاني إنظاره وإبقاءَ الكتابة في نصفه » ففيه 


المميز» نعم إن علّق صريححا على الأداء عتق » لكن لا يرجع السيدٌ بقيمته ء بخلاف الكتابة الفاسدة ؛ لأن هذه كتابة 
باطلة ) . ' 

قلت : فوق الشيخ بين الكتابة الفاسدة والباطلة » وعند الشافعي لا فرق يبنهماء خلاهًا لأبي حنيفة » فإنه فرق بين 
الباطل والفاسد » فجعل الفاسدّ كالصحيح» والباطلٌ لا ينعقد أصلًا في جميع الأحكام ؛ لتطؤقي الخلل إلى جميع 
أركانه » وإذا كان كذلك كان مستعيلًا هنا مذهبٌ أبي حنيفة » وإنه غير مستحسن كما لا يخفى . 

قلت : قد ذكرنا مثل هذا في باب ١‏ العارية ) وامتناعه وقلنا : لما كان الفاسدٌ هاهنا يغاير حكم الباطل الذي ذ كره 
أحبٌ أن يغاير بين عبارتهما تبعًا للمعنى » ولم يجد في مذهبه عبارةٌ مختصرة تقوم مقامهاء استعار ما استعمله أبو 
حنيفة ليفرق بين المعنيين » فاستعمل لفظة الفاسد فيما هو في معنى الصحيح » والباطل فيما لم ينعقد أصلًا ؛ ليطابق 
المعنى امختص به » وإنما كان كذلك للضرورة وبه خرج الجواب » . إشكالات الوسيط (ق ٠١4‏ /ب»٠١١٠؟/أ).‏ 
(0) فى (رب) : «الثاني).  )١(‏ زيادة من (أ) 2 (ب) . 
() كلمة ( كله ) تعرب نائب فاعل لاسم المفعول ( المكاتّب ) . 
(5) في الأصل : « قولين » والمثبت فى (أ) ( ب) . 
(ه) في الأصل : 9 عتجز» والمثبت من (أ) » (ب) . وعجزه : إذا أوقعه في العجز . وتعجيز المكاتب : إعلامه بعدم - 
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ثلاثةُ طرق : 
أحدها : القطع بالمنع ؛ إِذْ يريد إبقاءَ الكتابة بغير رضاء صاحبه . 


ذذ إن 
والثاني : تخريججه على قولين ؛ إذ الشريك ل وافق في ابتداء العقد » فقد رضي 7 بلوازم 
وتوابع '» وهذا منها . 


والثالث : القطعٌ بالجواز ؛ لأنّ الدوام يختمل ما لا يُحتمله الابتداء 29 . 


> قدرته على دفع بدل الكتابة . والمقصود بهذه المسألة : أن يكاتبه سيداه معًا » فيعجز العبدٌ عن أداء ما عليه من 
النجوم » فيفسخ أحد السيدين عقد الكتابة معه » ويريد السيد الآخر إبقاء الكتابة » فالمذهب أنه لا يجوز الإبقاء 
على الكتابة بغير إذن الشريك . فإِنْ أذن » فالأظهئٌ أنه لا يجوز أيضًا . ورجح الغزالك - في الوجيز - الجوارٌ ؛ لقوة 
الدوام , ولأنه يحتمل ما لا يحتمله الابتداء» وكذلك البيضاويٌ في الغاية . انظر : الوجيز(58/5) . المنهاج ص 
1٠١‏ ) . الروضة 770/1١١١‏ ) . الغاية القتصوى ٠١47/١‏ ) . معجم لغة الفقهاء ص ( ١758‏ ) . 
)١(‏ فى (أ) »( ب ) : ( بلوازمها وتوابعها » والضمير يرجع إلى ١‏ الكتابة ) . 
)١(‏ قال الحموي : ١‏ قوله فيه أيضًا : ( فرع : لو كاتباه ثم عجز أحدهماء وأراد الثاني إنظاره وإبقاء المكاتبة في 
نصفه » ففيه ثلاثة طرق : أحدها : تخريجها على القولين ؛ إذ يريد إبقاء الكتابة بغير رضا صاحبه . الثاني : القطع 
بالمنع ؟ إذ الشريك لما وافق في ابتداء الكتابه» فقد رضي بلوازمه وتوابعه » وهذا منها . الثالث : القطع بالجواز؛ لأن 
الدوام يحتمل ما لا يحتمله الابتداء ) . | 

قلت : ما ذكره الشيخ في ( الوسيط ) يخالف ما ذكره في ١‏ البسيط » فإن الشيخ جعل التعليل الذي ذكره في 
تعليل الطريق الأول من ٠‏ الوسيط » على التخريج هو تعليلَ المنع في الطريق الثاني في 9 البسيط » على التخريج . 
فقال في ١‏ البسيط » : ( لأن ذلك يؤدي إلى أن يبقى نصفٌ العبد مكاتا بغير رضا الشريكء والنض : إبطال ذلك في 
الدوام ) وما ذكره في ( الوسيط » في الثاني .» قوله : ( القطع بالمنع ؛ إذ الشريك ل وافق في ابتداء الكتابة فقد رَضِيَ 
بلوازمه وتوابعه » وهذا منها ) . 

قلت : هذا التعليل هو تعليل التخريج في «النهاية » و« البسيط » لا على وجه المنع » ووقع التعليل ؛ لأن رضًا 
الشريك بالعقد رِضًا بلوازم العقد وما يفضي إليه » وما ذكره في الثالث من القطع بالجواز» هو كما في ( الوسيط ») 
وإذا كان كذلك كان ما ذكره في 9 الوسيط » من التعليل مخالقًا ‏ للبسيط » و ١‏ النهاية » على ما ذكرناه . 

قلت : أمكن أن يجاب عنه بأن يقال : ما ذكره في تخريج التعليل في 9 الوسيط » صا حا أيضًا لعل المنع في 
الثالث ؛ نظرًا إلى المعنى وإن كان بعيدًاء أو ما ذكره في الثاني في 9 البسيط » يصلح أن يكون تعليلًا للتخريج في 
« الوسيط » لتفاوتهما في المعنى كما لا يخفى » وإذا كان كذلك فلا منافاة بينهما ) . إشكالات الوسيط 


اق واكزأ 66.لاب). 
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ولو كاتب واحدٌ عبدّاء ثم مات وخلف ابنين» وعَجه أحدُهما ففي إنظار(" الآخر هذه 
الطرقٌ » وأولى بامتناع التبعيض ؛ لأنَّ العقدَ ابتداءً وُجِدَّ من واحد . 

0 ا ا إلى 000 لمارا 
ال ا الل و يمد 
ول الطفل » ومَنْ ليس بمالكِ » أو عدم أصلٌ العوض » أو شَّرَط شيعًا(© لا تُقُصد ماله 
كالحشراتء أو اختلّت الصيعٌ بأنْ لم تنتظمء أُوفُقدَ الإيجابٌ أو القبول» أوصَدَرَمن غي رأهله . 
نعم » اختلفوا في مسألتين : 

إحداهما : أَنَّ العبد لو كان مجنونًاء نقل الربيعٌ أنه عتق بالأداء » ورجع السيدُ بالقيمة - 
والرجوعٌ من حكم الفاسد - فكأنّه "© جعل قبول امجنون فاسدًا . وقد نقل المزني ( رحمه الله ) 
ضِدَّه » وهو الصحيح ؛ فإِنّ قبولَ امجنون والصبئ كلا قبولٍ » فهو كالمعدوم . 

الثانية : لوتَركَ لفظ ١‏ الكتابة ) واقنصر على قوله : إِنْ أعطيتني ألقاء فأنت حر فقد ذ كرنا 
خلافا في أنه لو أعطى » » هل يه يُغتق ؛ لأن ما يُعطيه في حكم المغصوب ؟ فإِنْ قلنا : يعتق » فهل يرجع 
السيدُ عليه بقيمة الرقبة ؟ فيه وجهان . والظاهر أنه لا يرجع . 

فإنْ قلنا : يرجع » فهل يستتبع الكسبٌ والولد ؟ فيه خحلافٌ » والظاهر : أنه لايستتبع . .ومن 
رأى الرجوع والاستتباعٌ » فققد أحقه بالفاسد ‏ فقد حصل من هذا : أن الفاسد ما امتنع صحته 
بشرط فاسد ‏ أو لفوات شرطٍ في العوض - كالإعلام - أو في العبد » ككتابة نصفه أو كترك 
الأجل والنجوم . 

فإن قيل : فما حكم الفاسد ؟ قلنا : الفاسدٌ يساوي الصحيخ في ثلاثة أحكام » ويُقارقه فى 


. » في إبطال‎ ١ : في (أ)ء ( ب)‎ )١( 
. أو شُرط شيء»)‎ ١ : ) في (أ) » ( ب‎ )١( 
. » في (أ)ء (ب) : « وكأنه‎ 
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حكمين : يُساويه في العتق عند أداء ما علق عليه » وذلك بحكم التعليق حتى لا يحصل بالإبراء 
والاعتياض» فيغلب التعليق على الفاسد . ويُساويه في استتباع الكشب والولد - أعني ولدّه من 
جاريته - ؛ لأنه في حكم كشبه . : 

أما ولد المكاتبة » ففي سراية الكتابة الفاسدة إليه قولان كالقولين في سراية التدبير وتعليق 
العتق . ومنهم مَنْ قطع بأنه يتبعه ويسري إليه 9 . 

ويُساويه أيضًا في استقلال العبد عقيبه بالاكتساب . وينبني عليه سقوطً نفقته عن مولاه» 
وجوارٌ معاملته إياه . 

واختلفوافيما يتعلّق باستقلاله في شيكين : 

أحدهما : فى مسافرته » وفيه وجهان إن رأينا أنَّ المكاتب - كتابتّه صحيحةٌ - يُسافر . 
وكذلك في صَوْفٍ الزكاة إليه وجهان . وجْهُ المنع : أن الكتابة غير' لازمة من جهة السيد » فلا 
يُوثْق بانصرافه إلى العتق . 

أما ما يفترق فيه فأمران : 

أحدهما : أن ما يقبضه ويحصل العتق به» يجب ردّه » والرجوعٌ إلى قيمة الرقبة كما في 
الخلع الفاسد . 
بردّها - انفسخ حتى لا يعتق بأداء النجوم » ويرتفع التعليقٌ أيضًا ؛ لأن معنى قوله : إن أَذّيتَ إل 
في ضمن معاوضة فأنت حد » والفسحٌ يرفع المعاوضة . 

ثم يُبتّتى على هذا - أعني على عدم لزومه - لومات السيد» فأدٌّى إلى الوارث » لم يعتق ؛ 
لأنه ليس هو القائل : إن أَدّيْتَ إل فأنت حر . والتعليق غالبٌ على الفاسد . ويتفرّع منه أنه لو 


. ) 75/١١ ( وهوالمذهب . انظر الروضة‎ )١( 


الكتابة / الركن الرايع : العيد القابل 77س 517/7 
أعتقه عن كفارته : صَحٌ » ويكون كأنه فسخ الكتابة » ولا يستتبع الكسب والولد» بخلاف / ما 1*/ب 
لو أعتق المكاتب كتابةٌ صحيحةً » فإنه يقع عن الكتابة ولا يثرأ عن الكفارة » ويتبعه الكسبُ 
اولك 
ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي ( رضي الله عنه ) إلا في شيء واحد 7(" » وهو 
إثبات الاستقلال فى الاكتساب وحصول العتق بالأداء تشدُقًا إليه » فوجب الشغيغ فى تحصيل 
العتق » فلا يمكن إلا يائبات الاستقلال بالكسب, فأَصْلُ الكسب يُسَلّم له مهما استقل » وينبني 
أما إلزامُه من جهة السيد » وتصحيحٌ المسى - حتى لا يرجع إلى القيمة - فلا ضرورة فيه ؛ 
فأخرِي على القياس . 


عد ع د 


(1) قال ابن الصلاح : ( قوله : ( ولم تخالف الكتابة الفاسدة قياس الشافعي إلا فى شيء واحد » وهو إثبات 
الاستقلال بالاكتساب » وحصول العتق بالأداء ) كان ينبغي أن يقال : ( إلا في شيثين ) والله أعلم » . مشكل 
الوسيط (ج ١ق .)]/7٠٠٠‏ 


516/7 


النظر الثاني 
في أحكام الكتابة 

وحكمُها : العتق عند براءة الذمة بأداء (© , أو إبراءٍ » أو اعتياض » واستقلال العبد 
بالاكتساب عقيب العقد . ويتفرّع عنه تبعيةٌ الكسب والولد » ووجوبٌ الأرش والمهر على 
السيد عند الوطء والجناية (” . والكتابةٌ تقتضي نفوذ تصرفات المكاتب بما لا ينزع فيه » وامتناع 
تصرف السيد في رقبته » ومجموحٌ هذه التفاصيل ترجع إلى خمسة أحكام : 

الحكم الأول : فيما لا يحصل به العتقُ . وفيه مسائل : 

الأول :! : إذا أبرأعن بعض النجوم » أو قبض بعضه : لم يعتق منه شيع » بل هو عَبِدٌ ما بقي 
عليه درهمٌ . وقال علي ( رضي الله عنه ) : يعتق بكلّ جزء من النجوم » جزءٌ من رقبته . وأما 
الإبراء في الكتابة الفاسدة فلا توجب العتق . 


الثانية : إذا جُنٌ السيدٌ » فقبض النجوم : لم بي يعتق ؛ لأَنَّ قِضّه فاسدٌ حتى يقبض وليه . 
وللمكاتب استرداده . وإن تلف فلا ضمانّ ؛ لأنه المضيِعُ بتسليمه إليه . ولو جُنٌ المكاتب فقبض 
السيدٌ منه : عتق ؛ لأن فِعْل العبد ليس بشرط » بل إذا تعذّر فعلهُ » فللسيد أَحَذٌَه 29 . هكذا أطلقه 
الأصحابٌ » وفيه نظر ؛ إذ لا يبعد لزومُ رفعه إلى القاضي حتى يوفيٌ النجوم إِنْ رأى المصلحة . 

أما استقلال السيد©» فمشكلٌ عند إمكان مراجعة القاضي . 

أما الكتابة الفاسدة » فظاهدْ النصٌٌ أنها »تنفسخ بجنون السيد كما تنفسخ بموته» ولا 
تنفسخ بجنون العبد ؛ فاختلفوا في النصين . وحاصل ما ذُكرَ - نلا وتخريجًا - ثلاثةٌ أوجه : 


ام يمني بأداء ايوم التي لز . )١‏ كلمة « الجناية » ساقطة منْ (أ) » ( ب ) . 
5 ع على يم 
(؟) يعني فللسيد أن يأخذ حقه من النجوم . 
(4) في (أ) » (ب) : 3 العبد » . وقوله : (أما استقلال السيد فمشكل . . » يعني استقلاله بأخذ ما وجب له من الحق 
على العبد . 


(0) في (أ)» ( ب) : « أنه . 


أحكام الكتابة / الحكم الأول : فيما لا يحصل به العتق .7777777 519/7 
أحدها : وهو الأقيس, أنه لا تنفسخ ؛ لأنه - وإن كان جائرًا - فمصيره إلى اللزوم » كالبيع 
والثاني : أنه ينفسخ لضعف الفساد © . 
الثالث : أنه ينفسخ بجنون المولى دون العبد » فإن الكتابة أبدًا جائزةٌ من جانب العبد» فلم 

يؤثر الفساد فى جانبه . 
ولا خلاف أن موت العبد يُوجب قشم الكتابة الصحيحة أيضًا (© . وقال أبو حنيفة 

( رحمه الله ) : إن خلف وفاءً » فللوارث أدامُ نجومه وأَخَلُ الفاضل بالوراثة ©© . 
[ فإن قلنا : لا تنفسخ بجنون العبد » فأفاق وأَدّى : عتق ] 29 وإن قلنا : تنفسخ”* بجنون 

العبد . فأفاق وأدى » فهل يحصل العتق بمجرد التعليق ؟ فيه وجهان . والأظهر أنه لا يحصل 

كما لو فسخ السيد ؛ لأن هذا تعليق في ضمن معاوضة . 
والثالثة : إذا كاتبا عبدّاء ثم أعتق أحدُهما نصيبه : نفذ » وسرى إلى نصيب شريكه إن 

كان موسرًا » لكن يَشري في الحال ؟ أو يتأخر إلى أن يعجز المكاتب ؟ فيه قولان : 
أحدهما : التأخير إلى أن يعجز ؛ إذ السيدٌ قد نصب سبب العتق لنفسه بالكتابة » فكيف 

يجوز إبطاله ؟ . 
والثاني : أنه يسري في الحال » ويقدرانتقالّه إلى المعتق من غير انفساخ في الكتابة » بل يعتق 

عن جهة الكتابة عن المعتق حتى يكون الولاءٌ للشريك ولا يؤدي إلى بطلان الكتابة . ومنهم مَنْ 

7 2 5 5 : و6 2 

قال : ينتقل وتنفسخ الكتابة ؛ إِذِ العتق أقوى من الكتابة » فيعتق كله على الشريك المعتق . ومن 

هذا الإشكالٍ حكى صاحبٌ ١‏ التقريب » وجهًا أن الكتابة تمنع سراية العتق ألا فلا يسري . 
فإذا فرعنا على الصحيح - وهو أنه يسري - فإبراؤه عن نصيبه - وقبض نصيبه حيث 

. » لضعف الفاسد‎ ١ : ب)‎ (١ في (أ)‎ )١( 


. انظر الهداية (ع/..7)‎ )2( 20١ كلمة : «أيضًّا» ليست في (أ)» (ب).‎ )١( 


(5) ما بين الحاصرتين زيادة من (أ) » (ب) . (5) ما بين الرقمين ساقط فى (أ) » (ب) . 


70س يه ع تحت أحكام ' الكناية /الدكم الأرل انيما لا يعض اح د السن 
يجوز القبض على ما سيأتى - كإعتاقه فى اقتضاء السراية » ولا نقول : إِنّه مجبة على القبض فلا 
يسري ؛ لأنه مختارٌ في إنشاء الكتابة التي اقتضت إجبارّه على القبض . نعم , إذا مات وخلف 
مكاتئًا » فقبض أحدُ الابنين نصيبه : عتق نصيئه وا يَشْر ؛ لأنه مجبدٌ على القبول ولم يصدر 
العقَدٌ منه . 

أما إذا ادّعى العبدُ على الشريكين أنه وَفَّى نجومهماء فصدّق أحدُهماء وكذّبه الآخر : عَتّق 
نصِيبُ المصدّق . وهل يسري إلى الباقي ؟ فيه قولان (2 . وَجَهُ قولنا : إنه لا يَسْرِي - مع أنه 
مختار في التصديق - أنَّ مقتضى إقراره عِدْنُ الكل » فكيف يُغمل بخلاف موجبه ويقدر عِنْقُ 
البعض حتى يسري . 

الرابعة : أحدٌ الابنين الوارثينٌ إذا أعتق نصيبه / من المكاتب : نفذ » وهل يُقَوّم عليه الباقي 5١؟/أ‏ 

ن قوَمْمًا على أحد الشريكين ؟ فيه قولان . وَجَْهُ اموق : أن عه يقع عن الميت ولذلك يكونُ 
00 ت . ويمكن بناءٌ القولين على أن الوارث » هل يملك المكاتب ؟ ويحتمل أن لا يملك ؛ 
نا على أن الدْنَ المستغرق ينع املك . وكذا الخلاف في السرلية عند إيرائه . أما عند قبضه 
نضيته (1) فلا سراية ؛ لآنه مجر : 

التفريع : إن قلنا : إنه لايسري ورَقٌ النصيبٌُ الآخر بالعجز» ففي ولاء النصف الأول 29 
وجهان : 

أحدهما : أنه بين الاثنين ؛ لأنَّ العتق وقع عن الميت ؛ فله الولاءُ ولهما عصوبته . 

والثاني : أنه للمعتق » وكأنا بالآخرة تَبينَا أن التق وقع عن المعتق وتضمن انفساخ الكتابة ؛ 
لأن الكتابة لا تَقْبل التبعيض » وقد انفسخ في الباقي . وهكذا الخلاف إن فرعنا على أن العتق 
يَشري » ولكن يتضمن انفساحّ الكتابة في محل السراية ؛ لأنه قد انفسخ ة في البعض . 

أما الولاء في محل السراية فينبني على انفساخ الكتابة . فإِنْ رأينا أنها تنفسخ بالسراية » 


. ) 59/١١١ والمذهب أنه لا يَشري . انظر الروضة‎ )1١( 


. ب) : ( لنصيبه ) . (5) في (أ)ء (ب) : «الآخر)‎ (١ في (أ)‎ )١( 


الك :الكقارة | اكه الكزل > نا لاتفصل الست +يسجعبيعبي تت يجيه 591/7 
فالولاء فيه لمن سرى عليه 20 . وإن قلنا : لا تنفسخ » فقد عتق العبد كلّه عن جهة كتابة الميت » 
فرع : إذا خلف ابنين 7 وعبدّاء فادّعى العبد أن المورث كاتبه » فصدّقه أحدُهما وكدّبه 
الآخوء وحلف : صار نصيث المصدّق مكاتبا ؛ فيستقل العبد بنصف كشبه لِيصرقه إلى 
النجوم . ثم إن عتقّ نصيبُ المصدّق بقبضه النجوع : لم ير ؛ لأنه مب عليه . وإن عتق يإعتاق 
سرى » ولم يمكن تخريجه على الخلاف في السراية إلى المكاتب ؛ لأن الشريك يزعم أن نصيبه 
5 َه 0 5 و 
رقيقٌ » فلابد وأَنْ يسري إليه . وإن عتق بالإبراء«2 لم يشر ؛ فإِنَ الشريك المكذب يقول : الإ براءُ 
لاغ ؛ إِذْ لا كتابَ » فلا يعشري حتى يصرّح المصدقٌ بلفظٍ يُوجب الإعتاق . 
ثم الصحيح أن المصدّق يَشْهد مع غيره على المكذّب فيجوز ؛ لأنَّ نصيبه من النجوم 0 قد 
سلم بإقرار العبد » فلا تهِمَة فيه . 
الخامسة : إذا قبض النجوم » ثم وجدّها ناقصةً في الوصف . فإنْ رضي استمرٌ العتق. 
ويكون حصول العتق عند القبض » أو عند الرضا ؟ فيه خلافٌ ينبني على أنّ الدّيْن الناقص * ع 
يملك عند القبض أو عند الرضا؟. وإِنّ أراد الردّ فله ذلك » ويرتدٌ العتق » على معنى أنه يتبين أنه لم 
يحصل لعدم القبض في المستحق وهو ظاهرٌ إذا قلنا : لا يحصل الملك بالقبض . وإِن قلنا : 
هه ع 6ه 
فلو اطلع على النقصانٍ بعد تلف النجوم » فله طلبُ الأزش » ويتبينٌ أن لاعتق حتى يودي 
الأرش . فإن عصيرّه السيد وأرقه : جاز"؟ » كما في نفس النجوم”" . ثم الأرش : قدرُ قيمةٍ 


. ) في (أ)» ( ب ) : « يسري عليه‎ )١( 

؟) في الأصل : ٠‏ اثنين » . والمثبت من (أ) » (ب) . 

() في الأصل : « الإبراء » والمثبت من (أ) » ( ب) . 

(5) في (أ) »( ب ) : ١‏ فى النجوم » . (ه) أي ليس على ما اشترط الدائن ٠‏ , 

(2) قوله : و جاز» ساقطة من الأصل » وثابتة فى (أ) » (ب) . 

(1) يعني يجوز له تعجيزه وإرقاقُه بسبب عدم أدائه لأرش النقصان مثلما يجوز له تعجيره وإرقاقه بسبب عدم أدائه 


للنجوم . 


7 شب أحككام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 
نقصان النجوم أوما يقابله 0 من الرقبة ؟ فيه لاف يجري مثلّه فى المعاوضات المتعلّقة بالديون . 


السادسة : إذا خرج النجُ مستحقا : تبينٌ أن لاعِدْقَ » وليس هو كما لو قال : إن أعطيتني 
ألا فأنت د » فجاء بمغخصوب فيحصل العتق أو الطلاقٌ في مثله(© على وجه » لتجودٍ حكم 
التعليق ووجوب صورة الإعطاء . أما ها هنا إذا صححت المعاملةٌ فلا يعتق إلا ببراءة الذمة . نعم » 
يجري الخلافٌ في الكتابة الفاسدة إذا صَبَح بالتعليق على أداء الألف . 

فرع : لوقال له عند أداء النجوم : اذهب فإنّك حُحد - أو عتقت”2 - فله رَدُ العتق » ولا 
يؤاخذ به ؛ فإنه قال بناءٌ على ظاهر ا حال كالمشتري » فإنه يرجع بالثمن إذا خرج المبيعٌ مستحمًا 
وإن كان قد قال : هو ملكي وملكٌ بائعي » وقد ذكرنا فيه وجها : أنه لا يرجع » ويجري ها هنا 
أيضًا ؛ إِذْ لا قَوْقَ . أما إذا أقك بعتت أو طلاقي » ثم قال : كنثٌ أطلقتٌ لفظةً ظننتّها نافذةٌ» فراجعتٌ 
المفتي » فأفتى بأنه لا ينفذ2»» قال الصيدلاني : يُقبل ؛ قياسًا على هذه المسألة . وهذا بعيدٌ ؛ لأَنَّ 
الإقرار حجةٌ صريحةٌ . وقَنْحَ هذا الباب يمنع الأقارير» إلا أن قولّه بعد قبض النجوم : أنت حو أو 
عَتَقْت » هو إقرار . ولا َوقَ بين أَنْ يقوله جوابًا إذا سكل عن حريته أو ابتداءٌ» وبين أنْ يقوله منصلا 
بقبض النجوم أو بعده ؛ فإنّه معذورٌ في الأحوال كلَّها ؛ لظتّه . فإذا عُذِرَ ها هناء فلا ييعد أَنْ يُفْتح 
هذا البابُ في كلام يجري مَجراه . 

الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم , وفيه سبع مسائل : 

الأولى : أنه يجب الإيتاء* ؛ لقوله تعالى : «[ وََانْوهُم ين مّالٍ أ 74" ولأنه ما كاتب 
أحدٌ من السلف إلا وضّع شيماء ولأنّ المطلّقة تنتظر مهواء فإذا لم تسلّم تَأَذْتْ » فَوَجَجَتَ المتعةٌ ؛ 
دفعًا للأذى فكذا العبد ينتظر العتق مجانًا » فإذا كان بعوض فيتأذٌَى » فلابُدٌ من إمتاعه . 


. في رب ) : « أوما يقابلها»‎ )١( 

(؟) يعني في مثل هذه الصورة » كقوله : إن أعطيتني ألقَا فأنت طالق ) فأنت بألف مغصوبة » ففي وقوع الطلاق 
وجهان . أما في مسألتنا هذه » إذا كان النجم مغصوبًا أو مستحمًا » فلا يعتق العبدُ قلا واحدًا . 

(5) في (أ) »(ب): « وعتقت 6 . (؛) في (أ) (١‏ ب) : ١لا‏ يفيد» . 

(5) يعني يجب على السيد إيتاء المكاتب شيمًا من المال أو وَضْع بعض النجوم عنه كما سيأتي . 


قف من الآية (70) من سورة ( النور) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : مار يتعلق بأداء النجوم 523/7277 
ثم النظر / في له(" ٠‏ ووقته » وجنسه ء وقدره : | 
أما المحل : فهو الكتابة الصحيحة . وفي الفاسدة وجهان”” ؛ بناءً على أن الأصلّ في 
- 2 ع 6 َ 0 ع 
الإيتاء»ء خط شيء من واجب النجوم » أو بذل شي(" ؟ مع أنه لا خلاف أن الوجوب يتأّى 
بكل واحدٍ منهما . فإذا قلنا : الأصلّ هو خط الواجبء قلا يجب فى الفاسد النجوم» بل يجب 
قيمة الرقبة بعد العتق . أما لو باع العبدَ من نفسه » أو أعتقه على مال فالمشهور : أنه لا يجب 
الإيتاء . وفيه وجه : أنه يجب ؛ لأجل العوض . ولا حلاف أن العتق مجانًا لايُوجب شيئًا ؛ فإنه 


أحدهما 5 نعم 0 أن مقصوده أن يكون بُلَعْةٌ 9) بعد العتق . 

والثاني : لا ؛ لأن مقصوده أن يكون معونة على العتق . 

وأما مقداره » فوجهان : 

أحدهما : أنه أقلٌ ما يتموّل ؛ إذ ينطلق عليه اسمٌ الإيتاء بخلاف المتعة فإنه در بالمعروف 0" . 
والثانى : أنه لا يكفى ذلك ؛ إِذِ الحبّة لا يَخْصّل بها ء لا بُلْعْةٌ ولا معونةٌ » بل لابد من قدّر 


ويظهر له أَنْد في التيسير والتخفيف . وقد كاتب ابن عمر( رضي الله عنه ) عبدًا له بخمسة 


. يعني في محل الإيتاء ووقته وجنسه وقدره‎ )١( 

)١(‏ يعني إذا كانت الكتابة فاسدة . وتكون كذلك إذا كان الخلل في غير العاقدين » فإذا كان الخلل فيهما كانت 
باطلة ولغوًا . | 

(0) والأصح أنه لا يجب الإيتاء إذا كانت الكتابة فاسدة . انظر : الوجيز ( ١84/5‏ ) . الروضة (؟١/145)‏ . 
(5) في (أ) » ( ب ) : ١‏ بُلْغة العتق ) أي يكون شينًا من المال يستعين به على قضاء حاجاته . 

(0) وهذا الوجه هو الأصح والمنصوص . انظر مختصر المزني ص ( 704) . الوجيز ( ؟/8١)‏ . الروضة /١١(‏ 
8 ') . الغاية القصوى .)1١١ 58/١‏ 


هعاب 


7ل أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 
وثلاثين ألفّ درهم » ثم حطّ عنه خحمسة آلاف 27 . وهو ع المال . وإن كان السبمٌ إلى العشر 
لائهَا ولكن لايتقدر به » بل يجتهد القاضي عند النزاع . فإنْ شك في مقداره » فيتقابل فيه 
أصلان : براءةٌ ذمة السيد وبقاءٌ الأمر بالإيتاء ‏ فلي رجح 

8 5 وه ع 2 ع 2 

فرع : لو بقي من النجوم قدرٌ لا يُقبل في الإيتاء أقل منه » فليس للسيد تعجيزه أصلاء بل 
يرفعه إلى القاضي لِيَرَى فيه رأيه . 


أما الجنسس ع فى من بعض النجوم ء أو ليد عليه تا أَحَذْ منه أومن جنسه . فإنْ عدل 
إلى غير جدسه فوجهان . وجه المنع : أنه تعد هم من قوله تعالى 0 كال أت أ 


١‏ 00 2 2و دوم سا عد 

9 5 76" وِعَتَى به النجومٌ 4 قَضَامَى قوله - 0 وَءَانوا نحقه / يوم حصصادفه 04 3 
الا 3 أن هذه معاملةٌ 04 في: كَق | 

و : وَضُ إليها 2 


فرع : لو مات السيدٌُ قبل الإيتاء ©» فهو في تركته2” , لكن النصّ أنه يضارب به 
الوصايا 29 . وهو مُشْكلٌ2 ؛ لأن حقٌ الدّيْن أنْ يُقَدّمِ » فلعلّه أراد به ما إذا قدر زيادة على 
الواجب فمات . ومنهم مَنْ قال : وجوبٌ الإيتاء ضعيفٌ » فينقلب استحيايًا با موت . ومنهم من 
قال : أقل ما يتمول دَيْنٌ والزيادة.- إذا أوجبناها © - إنما أوجبناء لأنها لائقةٌ بالحال » ولا تليق بما 


(1) رواه الشافعي في الأم (8/ 7 ) . ومن طريقه رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار( 51/١4‏ ) . 
).من الآية (*” ) من سورة ( النور ) . () من الآية ( ١4١‏ ) فى سورة الأنعام . 

(5) يعني الإيتاء . (5) يعني بعد أخحذ النجوم التي على العبد . 

(5) انظر مختصر المزني ص (775) . 

(7) قال ابن الصلاح : إذا مات السيد قبل الإيتاء» قال : ( فالنصٌ : أنه يضارب به الوصاياء وهو مشكل ) هذا فيه 
تغيي رللفظ النص بما ييعد فيه التأويل » ولابد من تأويله عند الأصحاب سوى من شذ منهم . ولفظ النص كما هو في 
مختصر المزني 9 حاص المكاتب بالذي له : أهلّ الدّين والوصايا » ومن تأويلاته أن المراد به : يُساوي أهل الدّين 
والوصايا في أنه يقدم على الميراث . ثم بعد التقديم المذكور يُُحاصٌ أهلّ الديون ويُقدّم على الوصايا ؛ لأنه دَيْنٌ 
وهذا لا يتأتى في اللفظ الذي عبر به . ومن الأصحاب من قال : غلط الكاتب وإنما قال : 9 حاصٌ أهل الدين دون 
الوصايا ) . المشكل ( ج؟ ق ١١٠/أ)‏ . 

(8) في الأصل : د إذا أوجبنا ) والمثبت من (أ)»(ب) . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 7 سططل ‏ س//5258 
بعد الموت » فهو الذي أراد به الشافعي ( رضي الله تعالى عنه وأرضاه ) (© 

المسألة الثانية : إذا عجل النجوم قبل امحل » أجبر السيد على القبول ؛ لأجل فك الرقبة 
كما يُجبر في الدين(" الذي به رَهْنٌ . أمَا في سائر الديون المؤْججلة فوجهان . 

ثم إنما ٍ يبر على قبول النجم إذا لم يكن على السيد ضررٌ ومؤنةٌ ولم يكن وقتٌ نَهَُبِ9) 
وغارة. فإذا كان عليه ضررٌلم يلزمه . إن كان النّهْبُ مقروثا بوقت العقد, ففي الإجباروجهان7». 

وحيث يُجبر» فلو كان غائًا أوامتنع » فض القاضي عنه وعتق . ويقبض النجم الأول وإن 
لم يكن فيه عت أيضًا ؛ لأنه تمهيدُ سبب للعتق "© . 

ولو قال : لا آحُدُه ؛ فإنه حرامٌ » فالقولٌ قولُ المكاتب7 » ويجب أَحُذَّه ويعتق به(" . 

ثم يجب عليه رده إلى مالكه إن أضافه إلى مالك7) . فإن لم يضف » فهل ينتزع من يده؟ 
فيه وجهان9) . فإن قلنا : لا ينترع » » فلو كذّّب نفسه » فالظاهدٌ قبوله ويعود تصدّقُه فيه . 
(1) قال في الروضة )70١/1١(‏ : « لومات السيد بعد أذ النجوم وقبل الإيتاء : لزم الورثة الإيتاء . فإن كانوا 
صغارًا تولاه وليِهم . فإن كان مال الكتابة باقيا أخذ الواجب منه . ولا يزاحمه أصحاب الديون ؛ لأن حقه في عينه » 
أو هو كالمرهون به . هكذا قاله القفال» ونقله ابن كج عن نصه في ٠‏ المبسوط » . وإن لم يكن باقيا فثلاثةٌ أوجه : 
أحدها : أن واجب الإيتاء - لِضَّعْفهِ - يؤخر عن الديون ويحصل في رتبة الوصية . 
والثاني : أن إذا قلنا : يقدر الواجب في الاجتهاد » فأقلٌ مايتموّل في رتبة الديون» والزيادة في رتبةالوصية؛ لضعفها . 
والثالث : وهو الصحيح » أن ما يُحكم بوجوده - على الاختلاف - يُقدم على الوصايا ء فإن أوصى بزيادة على 


الواجب » فتلك الزيادة من الوصايا ) . 

( في (أ)» (ب) : « بالدين» . (5) يعني : ولم يكن وقتُ الأداء وق نهب . 
(4) والأصح عدم إجباره على القبول ؛ لأن الفتنة قد تزول عند حلول الأجل . انظر الروضة )551/١١(‏ . 
(0) فى (أ) » ( ب) : ١‏ العتق ) . (7) يعني مع يمينه . وانظر المنهاج ص ( 1٠١‏ ) . 


(0) وهذا إذا لم يُقِم السيدُ بينةَ على أن هذا المال مغصوب أو حرام . فإن أقام بينة لم يُجُبر على قبوله » وتُسمع منه 
هذه البينة ؛ لأن في إقامتها غرضًا ظاهرًا » وهو الامتناع عن الحرام . انظر الروضة ( 507/١١‏ ) . 

(8) يعني إن قال السيد في دعواه - التي لم يقم عليها بينة - : هذا المال لفلان وسمناه » فيجب عليه ردّه إليه ؛ 
مؤاخذةٌ له باعترافه وإن لم يُقْبل قولّه على المكاتب ش 
(ه) والأصح أنه لا يُتترع من يده ؛ لأنه لم يُقدٌ لمعي . انظر الروضة ١‏ ؟١١/؟7065‏ ) . 


7ش للب أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 


فرع : إذا قال السيد : عسل لي بعض النجوم ؛ لِأبرِنَكُ عن البعض . فقد نقل المزني (رحمه 
الله) في ذلك تردّدًا» وجعل المسألة على قولين . ومحلٌ القولين مُشّْكل ؛ لأنَّ السيدَإِنْ قال : إذا 
عجلتٌ فقد أبرأتك . فهو تعليق [إبراء ] ('© فاسدٌّ . وإن قال العبد : حل هذا بشرط أن تُثرئني » 
فأداؤه بالشرط فاسد فلعل مَل التردد أَنْ ييتدىء العبدٌ الأداء بالشرط » فأداؤه فاسدٌ . لكن لو 
أبرأ السيدُ واستأنف” العبد رضًا في دوام القبض صار القبض صحيححا . فلولم يستأنف©, فهل 
نقول: رضاه الأول كان رضاء با لإضافةإلى حالةالإيراء وقد تحقق» فهل يُكتفى به؟ يحتمل فيهتردٌد . 
المسألة الثالثة : في تعذّر النجوم , وله خمسة أسباب : 


الأول : الإفلاس عند امحل . وللسيد مبادرة الفسخ , فإن لم يَُادر فله الفسخ متى شاء » 
وليس هذا على الفور. ولواستمهل المكاتبُ » لم يلزمه إلا بقدر ما يخرج المال من الخزن . فإن 
كان ماله غائبًا » فله الفسخ . ولو كان له عروض لا تشترى إلا بعد زمان » فله الفسحٌ . وقال / ]/5١١‏ 
الصيدلاني : لايفسخ. وهوبعيدٌ”". وإذاعجزعن البعض فلهالفسخ. والباقي يُسَلَّم للسيدإلاماكان 
من الزكوات » فإنها ترد إلى أصحابها . 

الثاني : إذاغاب وقت امحل » فله الفسخ ولايحتاج إلى الرفع إلى القاضي على الصحيح . 
ولو كان أَذِنَ له في السفر فله أن يرجع ولكن لا يتادر الفسخ حتى يُعرفه الرجوع عن الإذن . فإن 
قصّر بعد ذلك في الإياب والأداء » فسخ . 

الثالث : أن تمُنع مع القدرة فله ذلك ؛ إذ ليس النجومٌ لازمًا على العبد » بل الكتابة جائزة 
في جانبه » لكن للسيد الفسحٌ . وقال العراقيون : ليس للعبد الفسخ » لكن له أنْ لا يؤدي مع 
القدرة حتى يفسخ السيد ©» وهو متناقضٌ ؛ لأن العقد إِنْ كان لازمًا » فَأْيجب الوفائءُ به . 


(1) زيادة من (أ) »(ب) . )١(‏ سقط من (أ) (ب). 

(*) قال ابن الصلاح : « قوله فيما إذا كان للمكاتب عروضٌ لا تشترى إلا بعد زمان : ( فللسيد الفسخ . وقال 
الصيدلاني : ٠‏ لا يفسخ » . وهذا بعيد ) ينبغي على قول الصيدلاني أن يتقدم بثلاثة أيام . وهذا هو الذي قطع به 
صاحب ١‏ المهذب » وليس ببعيد بل هو الصحيح » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ٠١٠/أ‏ ) 

(4) قال ابن الصلاح : ( ما حكاه عن العراقيين من أنه ليس للعبد المكاتب فسخ الكتابة مع أنه له الامتناع من الأداءء 
إنما هو أحد الوجهين عند العراقيين » والله أعلم » . مشكل الوسيط (ج؟ ق ١٠٠‏ لأ ١؟/ب)‏ . 


أحكام الكتابة / الحكم الثاني : مأ يتعلق بأداء النجوم ع افوس ل ب ل 7771 5277/7 

الرابع : إذا مجن العبد وقلنا : لاينفسخ - على الأصي - فالقاضي إن عَلِمَ له مالا ورأى 
مصلحته في العتق » أدى عنه . وإن رأى أنه يضيع إِنْ عتق » فله أن لايؤدي عنه . وكلامٌ 
. الأصحاب يشير إلى أن السيد يستقل بالأخذ ؛ إِذْ ذكروا أن القبض من العبد المجنون يوتجب 
العتق . وفيه نظك ؛ إذ ربما لم يَوْض بالعتق والأداء إذا أفاق » إلا أَنَّ هذا لا فائدة فيه ؛ فإن السيد يقدر 
على إعتاقه بكل حال » فأيُ فُوقٍِ بين أنْ يأخذ كشبه عن جهة النجوم أو عن جهة الرق ؟ . 

06ت 2 

الخامس :الموت . وذلك يوجب انفساخ الكتابة ون خلف وفاءً ؛ لتعذ ر العتق بعد اموت . 

فرع : لواستسخرالمكاتب شهرًاء وغرم له أجرة المثل فإذا حل النجمٌ وعجزء فله الفسحٌ . 
وفيه وجه "لزلزم أذ تداز مكل ملة الاستسخارة لأنه كان يتوقّع اتفاق مُتوح في ذلك الشهر» 
فيعوضه بمثل تلك المدة » فلعلّه يتحقق توقفه . 

المسألة الرابعة : في ازدحام الديون . ولها صور : 

الأول : أن يكونٌ الدَيْنُ للسيد » فإذا كان له عليه دَيُْ يْنُ معاملة ونجوم » وفي يده ما يفي 
رادها قار نطو الية وأحاه التحوه : عَتَقَ » ودَيْنُ المعاملة يبقى في ذمته » وله أَنْ يأحدٌ ذَ 
عن جهة المعاملة ويعجزه . ولو أراد تعجيرّه قبل أَنْ يأخذ مَالّه عن جهة الدَّيْن » ففيه وجهان : 

أحدهما : له ذلك ؛ لأنَّ له طَلَبهما جميعًا » ويتضمن ذلك عجره عن بعض النجوم لا 
محالة © . 

والثاني : لا ؛ لأنه قادرٌ على النجوم » وإنما تزول القدرةٌ يإاخلاء يده عن المال . 

فرع : لو قبض المالّ مُطلقًا » وقصد السيدُ الدَّيْنَ » وقصد العبدٌُ االنجوم » فالاعتبارٌ أي 
قصدٍ ؟ فيه وجهان . وتَظهر فائدبّه في التحليف عند النزاع » فإِنّ القولٌ قول من تُْتمد ينه 

الثانية اتام 0 ار ا 


. )710/17( وهذا الوجه هو الأصح . انظر الروضة‎ )١( 


7ل << أحكام الكتابة / الحكم الثاني : ما يتعلق بأداء النجوم 


اشاس رويد . والذي ذَهَب إليه امحققون أن المقدّم 
عاك يْنُ معاملة ةِ الأجنب 0 أنه له يجد متعلقًا من الرقبة يخلااف الأزش والنجم . 


أ را ل 
الثالئة : أن ب يُعجّز المكاتبُ نفسه » فتسقط عنه النجومٌ » ويبقى للأجانب الأش و 
5007 أوجه : 


أحدها : وهوالصحيح . أنه يُقَسم ما في يده عليهما بالسوية . 

والثاني : أنه يُقَدّم دَيْنُ المعاملة ؛ لتعلّقِ صاحب الأَرْشٍ بالرقبة 

اد ار و ع 0 : قد قنغتٌ بذمّتِه » فَانْبعْه 

0 » فلومات المكاتث 00 
ويين الأؤش ؛ إذ لم بي يق طْمَعٌ في الرقبة ؛ ليتعلّق بها الأرم ش . ومنهم من استصحب ذَيْنَ المعاملة . 


3 


فرعان 

أحدهما التس الارى دوز لكي ب شيع الكبالة ريع يع الرقبة » فلو أراد 
السيدٌُ فداءه - لِتَسْتَمِ الكتابة - لم يج على امجن عليه قبوله ؛ لأنّه إها يتعق بالرقبة بعد 
انفساخ الكتابةٌ وإنما له الفداحٌ عند التعليق . وفيه وجه : أنه ييجبُ قبولُهُ لغرض السيد في دوام 
الكتابة . 


: - قال ابن الصلاح : « قوله - فيما إذا اجتمع على المكاتب دين للسيد » حجر عليه القاضي حجر الفلس‎ )١( 
التقريب » : وعلى النجوم أيضًا » صرح بهذا صاحب‎ ١ فالنص أنه يوزع على الديون ) معناه عند صاحب‎ ( 
التقريب » وذكرأنه ظاهر النص وأنه الأصح . وكلام المصنف يقتضي أن الأصح التسوية والتوزيع من الأرش ودين‎ 
: - المعاملة الثابتين للأجنبي » لاما حكاه عن امحققين من خلافه ؛ فإنه ذكر بعد هذا - فيما إذا عجز المكاتب نفسه‎ 
أن الصحيح أن يقسم ما في يده على ما للأجانب عليه من دين معاملة وأرش بالتسوية » ولافرق بين هذا أو ذاك ؛ إذ‎ 
دين النجم للسيد » وسيأتي منه الققطع - في الفرع الثاني في الصورة الثانية - بأنه لا يضارب بالنجم . وفي ذلك ما‎ 
. )ب/٠١١ حكيناه عن ظاهر النص من أنه يضارب » والله بغيبه أعلم ) . مشكل الوسيط ( ج؟ ق‎ 
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وأمَا صاحبٌ دَيْنِ المعاملة » فليس له التعجيرٌ على المذهب ؛ إذ ليس له طَْمَمٌ في الرقبة فلا 
فائدة له في التعجيز . 

الفرع الثاني : لو كان للسيد دَيْنُ معاملةٍ ونْجمٌ » فلا يُضَارب الغرماء بالنجم » ويضارب 
بدَيْنِ المعاملة ؛ لأنه لا يقضى من الرقبة . وفيه وجه : أنه ل يضار ب ؛ لأنّ حَمّه على عبده ضعيفٌ 
وعُوضَةٌ للسقوط . 

المسألة الخامسة : إذا / كاتا عبدًا » فليس للعبد أَنْ يَقْضْيَ نصيتَ أحدهما7١7/ب‏ 
وحده ؛ لأنَّ كلّ ما في يده كلمشترك بين السَيِدَيْن » لكن لو وَكلَ أحدّهما صَاحِبه 
حى نفع بوذا وك ايع ل العيد . ولو استبدٌ بتسليم الجميع إلى أحدهما » 

يُغتق منه شيءٌ ؛ لأنَّ القابض لا يملك منه شيعًا ما لم يملك شريكة مِئْله . وفيه وجه : 

أنه يعتق نصيبه ؛ إِذْ ليس عليه رَفْعُ اليدٍ إلا عن التصف . 

ولورّضي أحَدّهما بتقديم الآخر بنصيبه » فهل يصحٌ الأدائ؟ فيه وجهان ينبنيان على نفوذ 
التبؤع يإذن السيد . وقيل : ينبني على أنَّ كتابة أحدهما ياذنِ صاحبه هل تصحٌ في نصيبه 
وحدّه ؛ لأنّ هذا يؤدي إلى أَنْ يعتق البعضٌ » وتبقى الكتابةٌ في الباقي ؟ . 

التفريع : إن قضينا بفساد الأداءٍ » فهو رَقِيقٌ ويستردٌ منه . وإِنْ قلنا : صحيحٌ » فلا 
نقول بعتق نصيبه ويسري » بل إِنْ كان في يده وفاءٌ أَذّى نصيب الثاني » وعَتَقَ كله 
عليهما . ون عجز عن نصيب الثاني قال ابن سريج : لا بَُارك الأول فيما قبض 
يإذنه » ولكن عتق على الأول نصيئه . وهل يُقَوّم عليه الباقي ؟ فيه الخلاف المذكور في 
سراية عِدْقٍ الشريك في المكاتب . وقال غيره : بل يُشاركه فيما قبض ؛ لأنه أَذِنّ في 
التقذيم لا في التكميل . ثم إذا شارك فلهما التعجيرٌ بسبب الباقي وير العبدٌُ . 

فرع : لوادعى أنه وفاه النجوم » فصدَّقَه أحدُهماء وكذَّبَه الآخؤى فله أَنْ يشارك المصدّق 
فيما أن بقبضه ء وله أن يُطَالب المكاتب بتمام نصيبه إن شاء . ثم لاترَاجعَ بين المكاتب والمصدّق 
فيما(" يأخذه المكذّبُ منهما؛ إِذْموجب قولهماأنَ المكذَّب ظالع ولايرجع المظلومٌ إلا على ظالم . 


(0 في أي (ب):دبما2. 
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المسألة السادسة : إذا كاتب عبدين » فجاء أحدُهما بال ليتع بأداء نجوم الثاني وقلنا : 
امود كا لوده لاللال لسوتي ب كن دن مقافت رضي الل تعالى عتم أن الرذع بو 
عتق بمال آخر لم يرجع إلى ذلك المال . ونّصّ على أن المكاتب لوعَفًا عن أؤش جناية تبت له على 
سئده » فإذا عتق رجع فيه ؛ فقيل : قولان بالنقل والتخريج ؛ بناء على أَنَّ تصدف المفلس إذا و5 
للحجر ء فإذا انقضثٌ ديوثه » فهل ينفذ بَعْدّه ؟ . 

ولا خلاف أنه لواستردٌ قبل العتق » ثم عَتّق : لم يكن للسيد استردادٌه ؛ فإنه إنما ينفذ بعد 
العتق إذا لم يقبضه قبل العتق . 

ما إذا تكفل أحدٌ العبدين بنجوم الآخر : لم د يصي ؛ لأن النجوم ليس بلازم على العبد ؛ فلا 
يصحٌ ضمائه . ولو شرط ضمان أحدهما للآخرء فَسَدَ العمّدُ . 

فرع : لو كانا مُتفاوتي القيمة "© » وجاء المال» ثم ادّعى الخسيسس أنهما أدَيَا على عدد 
الرءوس » وقال الآخر : بل على قَدْرٍ النجوم » ففيه نّصَّان خت مختلفان ؛ فقيل قولان : 

أحدهما : أنَّ القولّ قول مَنْ يدعي الاستواء ؛ لأنه كان في يدهما . وهو الصحيح . 

الثاني : القول قول الآخر؛ لأن قرينةالتفاؤتٍ في النجوم تَشْهَدُ له . وقيل : بل المسألة على 
حالَينٌ » فالقول قولٌ م مَنْ يدّعي الاستواء إلا أن يقتضي ذلك في النجم الأخير استرداد شيء من 
الشيد»فالفول قول عن يتكره 00 

المسألة السابعة: في النزاع . وله صور : 

الآولى : إذا اختلف السيد والمكاتبٌُ في قدر النجوم » أو في جنسه » أو في مقدار الأجل : 
تحالفا وتفاسخا وإن كان بعد حصول العتق بالاتفاق . وفائدةٌ الفسخ : الرجوعٌ إلى قيمة الرقبة . 


قيمتهماء ولا حاجة إلى هذا . وينبغي أن يقول : ( لو كانا متفاوتين في النجوم ) حتى يشمل ما إذا تفاوتت نجومهما 
مع تساويهما في القيمة وغير ذلك » والله أعلم » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١1‏ /أ) . 

)١(‏ قال ابن الصلاح : ٠‏ قوله ( فالقول قولٌ من ينكره ) يعني مَنْ ينكره من العبدين ؛ لأن الاستراد - وإن كان من 
السيد - فقول مَنْ ينكره منهما معتمدٌ أيضًا ؛ إذ الأصل عدمه » . مشكل الوسيط ( ج؟ ق ١1‏ ؟/أ) . 
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أما رد العتق فغيدُ ممكن » وصورته: أن يقبض منه فين » ويدعي العبدُ أن بعضّه وديعةٌ » وقال 
السيد : بل النجوم ألفان . 

الكاليك» اع م ل يا ل 
0000 

الثالئثة : لو مات المكاتب وله ولد من معتقه » كان ولاوٌه لموالى المعتقة . فلو قال السيد : 
عتق قبل الموت وجد إل ولاء أولاده » فالقولٌ قول مولى الأم : إنه مات قبل العتق ؛ لأن الأصل 

الرابعة : كانتب عبدين وأقدِ بأنه قبضّ نجوة أحدهما » فلكلٌ واحد أنْ يدّعي . فإن أقدِ 
لأحدهما ونكل عن يمين الآخر حتى حلف المدعى : عتق هذا باليمين المردودة » وعتق الأول 
بالإقرار . وإن مات قبل البيان » فللوارث أنْ يحلف على ني العلم بما عَنَاه المورثٌ . وإذا حلف 
استبهم » فهل يُقرع بينهما ؟ فيه قولان . 

أحدهما : نعم » لأنه عتق استبهم . 


والثاني : لا ؛ / لانه دَيْنٌ اشبهم من عليه ولأنه عتق عبد معين من عبدين » وإها تجري 1/0٠7‏ 


القرعةٌ عند إعتاق العبدين جميعًا وصور الثلث عن الوفاء وإبهام العتق بينهما . 


لكن إذا قلنا : لا يقرع » فللوارثِ أن يعجزهما ليحصل تعجيز الرقٌ منهما » وبعد ذلك 
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الحكم الثالث 
حكم التصرفات 
أما تصرفاتٌ السيد » ففيها حمس مسائل : 
الأولى : بيعٌ المكاتب كتابة فاسدةً : صحيحٌ » وهو رجوع . وإِنّ كانت الكتابةٌ صحيحة : 
فهو باطل على القول الجديد ؛ لأنّ العبد استحقٌّ عتما عليه » وفي ببع العبد تقل الولاء إلى 
غيره «" . والقولٌ القديم : أنه يصحح ويكون مكاتبًا على المشتري : إن أَذّى إليه النجومٌ عَمَقَ وله 
الولاغ » وإن عجر رق له . 
الثانية : بِيعٌ نجوم الكتابة باطلٌ ؛ لأن ضمانه أيضًا باطلٌ ؛ لعدم لزومه . وفي الاستبدال عنه 
وجهان . وتترٌج ابن سريج قولا : أنه يصح بيغه . 
ثم إذا منعنا يَئِعَه فقبض المشتري النجومّ » لم يعتق ويردٌ على المكاتب . وفيه واجة : أنه يعتق ؛ 
لأنه مأذونٌ في القبض من البائع » فكأنه وكيلهُ . فعلى هذا تُرَدُ النجومٌ على السيد إذا عتق عليه . 
الثالثة : للسيد معاملتُه بالبيع والشراءٍ » ويأخذ الشفعة منه » ويأخذ هو من السيد » ويلتزم 
كلّ واحدٍ الأرشٌ عند الجناية على صاحبه » فلو ثبت له على السيد دَيْنٌ مثل النجوم في قدره 
وجنسه عتق حيث نوى وقوع التقاصٌ . وفي أصل التقاصٌ - عند تساوي الدَّيِئِنٌ - أربعةٌ أقوال : 
أحدها : أنه لا يقع مع الرضا ؛ لإنه إبدال دَيْنِ دين . 
والثاني : يقع إن رَضِيَا جميعًا ؛ وكأنه يُشْبه الحوالة . 
والثالث : أنه يقع إِنْ رضى أحدُهما كما يُجْبِرَ أحدٌ الشريكين على القسمة عند طلب 
احدهما . 


والرابع : أنه يقع التقاصٌ ؛ لأن طلّبَه منه - إذا كان هو مطاليا بمثله - عَنَتّ . ولعله 
الأصح ”2 . وقال صاحب « التقريب » : إِنْ أجرينا التتقاصٌ في النقدين » ففي ذوات الأمثال 
)١(‏ انظر روضة الطالبين ١‏ ؟١١/1ا1).‏ : 
(؟) ونص في الروضة (77/15) على أن هذا هو الأظهر . وانظر المنهاج ص (115) . 
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وجهان 7( . فإنْ أجرينا ففى العروض المتساوية وجهان . 
ع 9 

ولاشك في أنه لايجوز التقاصٌ بين المكشر والصحيح » والحال والمؤجّل . 

الرابعة : لوأوصى برقبة المحكاتب لم يصحٌ وإن عجزء إلا أن يُضيف إلى العجز فيقول : إن 
عجز فقد أوصيتٌ به لفلان » ففيه وجهان مرتبان على ما لو قال : إن ملكت ذلك العبدّ فقد 
أوصيتٌ به لفلانٍ . وهذا أولى بالصحة ؛ لقيام أصل الملك 29 . 

ولو أوصى بالنجوم لإنسان جاز فيما يخوج من الثلث . فإن عجز فللوارث التعجيرٌ وإن 
أنظر الموصى له . وحيث تصحٌُ الوصية برقبته - إذا عجز - فللموصى له تعجيره وإنْ أَنْظرَ 
الوارثٌ » وإنما يتعاطى القاضى تعجيرّه إذا تحقق ذلك عنده . 

الخامسة : إذا قال : ضَّعُوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثلَ نصفه - والنجومٌ ثمانيةٌ مثلا - 
فيوضع - لأجل الأكثر - أربعٌ وشيء» ولقوله : مثل نصفه » نصفٌ الأربعة والشيء» فيجوز أن 
ييقى عليه درهمان إلا شيئين ش 

ولو قال : ضَعُوا عنه ما شاء» فشاء الكل : لم يوضع» بل لابد من إبقاء شيء وإنْ قل . وفيه 

١ - 0 30 5 55 9 2 0‏ 
وجه : أنه يُوضع الكل بخلاف ما لو قال : ضَعُوا من نجومه ما شاء فإنَ ( مِنْ ) تقتضي التبعيض . 

أما تصرفات المكاتب : فهو فيه 29 كار إلا ما فيه تبرحٌ أو خطرُ فواتٍ . 

أما التبرغ : كالهبة » والعتق » والشراء بالعين » والبيع بامحاباة » والضيافة » والتوسّع في 
المطاعم والملابس . 

وأما الخطر : فهو كالبيع بالنسيئة وإن استوثق بالرهن ؛ فإنه لا يدري عاقبته » وقد يجوز 
مثلّ ذلك فى مال الطفل بالمصلحة » ولكن هاهنا لا تُطلب مصلحة المكاب بل مصلحة العتق 
واليد » ولذلك لا ترفع يد السيد عن المبيع قبل قَئِض الثمن » ولا يهب بثواب مجهول » ولا 
يكاتب » ولا يتزوج ؛ لأنه يتعرّض للنفقة والمهر . ولا يَتَسَدَى ؛ إِذْ تتعرض الجاريةٌ للهلاك بالطلق » 
)١(‏ انظر الروضة ( 7714/١١‏ ) . 
(؟) وهذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور . انظر الروضة ( ١14/١١‏ ) . 
(5) في (أ) » ( ب) : « فهو فيها ) . 
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ولا يَشْتري مَنْ يُغتق عليه » ولا يَتَّهبُ أيضًا مَنْ يُغتق ق عليه إلا إذا كان كسوبا لا تجب نفقته . 
وأما إقراره فَبُقَبلَ كالمريض » وكل ما مُنِعَ إذا استقل » فلو أَذِن فيه السيدُ فقولان : 

أحدهما : الجواز ؛ لأنٌّ الحىٌ لا يَعدُوهُما . 

والثاني : المنع؛ لأنّّحقٌ العتق ملحو ظأيضاء وإذنُ السيدلاأَنَّله وقد استقل المكاتث بنفسه . 
فروع 

الأول : نكاحه يإذنه فيه القولان . وقيل : إنه يصحٌ قولا واحدا ؛ لأنه من حاجته . وهو 
ضعيفٌ ؛ إذ لو كان كذلك لاستقلٌ به» ولجاز/ التسدي » ولأنّ للكتابة آحِرًا فإنّ الصبرإليه ممكنٌ ,؟,مري 

الثافي : في تزويج المكاتبة طريقان : 

أحدهما : التخريج على القولين . 

والثاني : الجوازٌ قطعًا ؛ إذ تستحق المهرٌَ والنفقة » ولايلزمها تسليمُ نفسها نهارًا » بل 
تكتسيت #الأمة لا كاكرة :.وقيل:- إنه لايجوزقولاً ولحذا . وهو صعيف: 

الثالث : ذكر العراقيون في مسافرة المكاتب دون الإذن وجهين . ثم منهم مَنْ طرد في كل 
. سفرء ومنهم مَنْ خصص بالسفر الطويل » وقال : هو انسلالٌ عن لحاظ السيد بالكلية . 

الرابع : لووهب من السيد شيمًاء حرج على القولين . وقيل : يصح قطعًا كما يعجل النجم 
الأول إليه » ولا يعجل الدَّيْن إلى غيره . 

الخامس : لوانَّهبَ المكاتب نصف مَنْ يه يُغتق عليه » فكاتب عليه حتى يُغتق بعتقه ويَرِقٌ 
برقه : فإن عتق فعتق النصفٌ قال ابن الحداد : يُقَوّم عليه الباقى إن كان موسرًا عند العتق ؛ لأنه 
مختارٌ فيه . وقال القفال : لاايسري؛ لأنه لم يَشْرِ عند حصول الملك فلايسري بعده . وهو الأصحٌ. 

السادس : لو اشترى مَنْ يُغْتّق ق على سيده : : صَحٌّ . . ثم إن عجز - وانقلب إلى السيد -عتق 
عليه . ولواتهب العبدَ المنّ دون إِذْنِ السيد» ففيه وجهان . إن جَوَّرْنا » فانّهب مَنْ يعتق عليه - 
وهو غير كسوب - لم يَحَْ إلا بالإذن ؛ لأجلٍ النفقة . 
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وإذا 0" اتهب نصف قريبه » ففي وجه : يصح ؛ ولايسري . وفي وجه : لا يصح ؛ حَذَّرًا من 
السرّاية . وفي وجه : يصح ويسري ؛ لأن اختيار العبد كاختياره . 

ثم إذا صححنا قبول العبد » فهل للسيد رده ؟ فيه وجهان . فَإِن قلنا : له رده » فهو دفعٌ . 
لأصل الملك ؟ أو قَطِمٌ من حين الردّ ؟ فيه وجهان . 

السابع : إعتاق المكاتب عبِدّه يإذن سيده » فيه طريقان : 

أحدهما : التخريج على القولين . 

. والثاني : القطع بالمنع 2 ؛ لما نذكره من إشكال الولاء . 

فإِن قلنا : ينفذ » ففي الولاء قولان : 

أحدهما : أنه للسيد ؛ لأنّ المكاتب رقيقٌ » وفائدةٌ الولاءٍ : الميراثٌ » والتزويجٌ » وتحكل 
العَقّلٍ » وكل ذلك يُتافيه الرقٌ . 

والثاني : أنه موقوف . إن عتق المكاتب يوما ما فهو له » وإن مات رقيقًا فهو للسيد . 

فعلى هذاء لومات المغيّق قبل موت المكاتب وعتِقَهِ - وهو في مدة التوقف - ففي ميراثه 
وجهان : 


المكاتب . 


والثاني : أنه لبيت المال ؛ لأن ما يتبينَ من بعد لا يسند الولاء إلى ما مضى . 
فإن قلنا : يغبت الولاء للسيد في الحال » فإذا تق المكاتبُ » فهل يَنْجَد إليه ؟ فيه وجهان . 


فرع : كتابةٌ المكاتب عبِدّه كإعتاقه . فإنْ قلنا : ينفذ » فلو حتت - والعبدُ الأول رقيقٌ بعد - 
ففى ولائه القولان المذكوران فى الإعتاق . : 


. )151١( وهذا هوالمذهب . انظر المنهاج ص‎ )١( 1 . وَإِن)‎  : في (أ)‎ )١( 


6 مستت [الككباية / الك القاليف: + :"قضرقات المكاتت 
الثامن : ليس للمكاتب أَنْ يُكَمّر إلا بالصوم . فإِنْ أن السيدٌُ في الإطعام » فَعَلَى القولين . 
وقيل :.يجوزإذا قلنا : إن القن لايمْلِك » والمكاتب أيضًا لا يملك وإنما تصدفه بحكم الضرورة ؛ 
فلا يصحٌ التكفير بالمال . وهو ضعيقفٌ » بل الصحيح : أن المكاتب تملك . 
التاسع : إذا استولد المكاتبُ جاريةً » فولدُه مكاتب عليه . وهل يَنْبت ت للأم عالقةٌ َم الولد 
حتى تصير مستولدةً إذا عتق ؟ فيه قولان . والأصِحٌ أنه لايئبت ت ؛ لأنها علقت بولد رقيقٍ . 
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الحكم الرابع 
حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا 

وفيه قولان كما فى سراية التدبير» إلا أَنَّ ولدَ المدبّرة لا يُتق يإعتاق الأم » وهذا يُثتق ؛ لأنَّ 
مه تُعتق عن جهة الكتابة إذا عَتقثُ » ولذلك يستتبع الولد . 

فإن قلنا : يَشري » فحقٌ الملكِ في الولد للسيد أو المكاتبة ؟ فيه قولان : 

والثانى : أنه للأم ؛ لأنه من كشبها . 

ويتفوع على هذا : النفقةٌ والكسبُ » ولا شك أنه يُثفق عليه من كسبه » والفاضلٌ منه 
يُضْرف إلى الأم إِنْ قلنا : لها الحقّ . وإن قلنا : للسيد» يُضْرف إليه ؛ لأنه كشت مكاتبة ؛ 
فيوقف . فإن عَتَنَ الولد تُغتق الأم » فالكسب له . وإن رَقٌ سُلّم للسيد» وفيه وجه : أنه يُصِرف في 
الحال إلى السيد . 

إن قلنا : الكسبُ للأم » فعليها نفقتُه إذا لم يكن كشبٌ . وإن قلنا : موقوف للسيد » 
فهى” على / السيد . وقيل : إنه على بيت امال ؛ لأنه يضر إن(" توقٌفْنا في الكسب ؛ إذ يطالبه 14١؟/أ‏ 
بالنفقة . وكذلك إعتاق السيد ينفذ إن قلنا : له حقٌ الملك . وإِنْ قلنا : للأم » فلا ؟ كما لاينفذ في 
عبد مكاتبه . 

وأمَا أؤش الجناية عليه فهو كالكسب » إلا أن يكون على روحه » فإنه لايمكن التوقف 
لانتتظار العتق » ففيه قولان : 

أحدهما : أنه للسيد . 

والآخر : أنه للأم . 


أماولدُ المكاتب من جاريته» فهو ككشب المكاتب ؛ فلا يتصكف السيدٌ فيه ؛ لكن لوجنى 


)١(‏ في(أ)2(ب):(فهو). 0 في رأ (رب) : «إذا». 


الكتابة / الحكم الرابع » حكم ولد المكاتبة 
الولدُ لم يكن للمكاتب أنْ يُفديه ؛ لأنه لا يتصرف فيه بالبيع ويتصدف في مال الفداء وفيه ضرر» 
وفداؤه كشرائه . 

إذا وطىء السيدٌ المكاتبةَ فلاحدٌ ولك عصى ووجب المهر ؛ للشبهة . فإن أخبلها 
وولدث - وهي مكاتبة بعد - فعليه قيمةٌ الولد لها إن قلنا : إِنَّ دل وليها القتيل يُضْرف إليها . 
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ثم هي مستولدة ومكاتبة . فإن0(0) عَتَقَت بأداء النجوم فَذَاك » وإلا بَقيتٌ مستولدة فتعتو 


بموت السيد . 
ومهما أت بالولد - بعد العجز أو بعد العتق - فليس لها قيمةٌ الولد قولا واحدًا . 


بيخ اننا نن 


)١(‏ في (أ)»(ب): «فإذا). 


5207 
الحكم الخامس 
حكم الجناية 
وفيه صور : 
الأول : إذا جنى على سيده - أو على أجنتي - لزمه الأرشُ . فإن زاد على رقبته » فهل 
يُطَالّبٍ بتمام الأرش ؟ فيه قولان . وَجَهُ قولنا : لا يُطَالّبٍ ؛ أنه يقدر على أَنْ يعجر نفسه » فيرد حقٌّ 
الارش إلى قدر الرقبة . 
الثانية : جنى عبدٌ من عبيد المكاتب » فليس له فداؤه بأكثر من قيمته ؛ لأنه تبرج . 
الثالثة : جنى المكاتب” على أجنبى - فأَعتَقّه السيدُ - فعليه فداؤه ؛ لأنه فوّت الرقبة كما 
لو قتله . ولو عَتَقَ بأداء النجوم فلا فداءً عليه ؛ لأنه يجبر © على القبول . 
الرابعة : لوجنى على السيد فأعتقه سقط الأرشٌ إن لم يكن في يده شيء؛ لأنه لا يُطالِب 
عبدٌ نفسه بالجناية بعد العتق . وقال0) الإمام : ينبغى أَنْ يطالبه بعد العتق ؛ لأن المطالبة توبجهت 
عند الجناية بخلاف القِنّ . 
أما إذا كان فى يده شىء » فهل يتعلّق بما في يده ؟ إن قلنا : لا يتبع ذمته » ذكر الأصحابُ 
وجهين ؛ إِذْ سبِهَ فواتٌ رقبته بالعتق - لما سرت مطالبتُه - بالفوات©» بالموت . 
الخامسة : لوجنى ابنٌ المككاتب فلا يفديه ؛ لأنه فى معنى شرائه . ولو جنى ابنه © على 
عبده فهل يتبع الابن ؟ وجهان9) 5 
السادسة : لوقتل عبدٌ المككاتب عبدًا آخرء فله أن يقتله قصاصًا بغير الإذن للرّجْر. وكذالو 


.) جنى مكاتب‎ ١ في (أ)»(ب):‎ )١( 

. )» في (أ)(ب): ( مجبر). (”) في (أ) ء(ب) : «قال‎ )١( 
. ) في الأصل : « الفوات » . والمثبت من (أ) ؛( ب‎ )4( 

(5) قوله : ( ابنه ) ساقط من (أ) » ( ب) . (5) في (ب) ١:‏ وجهين». ١‏ 


2-7 ب ب الككتاية / الحكم الخامس » حكم جناية العيد 


كان القاتل عبد أجنِيئ لم يلزمه طلب الدية . وخرج الربيع قولا : أنه لا قصاصٌ إلا بإذن السيد» 
ويتعينٌ طلث الأرش -لقٌ السيد 5 


. السادبعة : لو جنى على سيده بما يوجب القصاص » فللسيد استيفائٌ القصاص . 
ولو قُتِلَ المكاتبُ مات رقيقًا » وللسيد طلبُ القيمة من القاتل . 


جا يد 
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كعاب أمهات الأولاد 


كتاب أمهات الأولاد 51/7 


مذهث العلماء ”© قاطبةٌ فى هذه الأغصّار أن من استولد جاريته : عَتَفَّثْ عليه بموته » ولم 
يَجْْرْ بيعها قبل الموت . وللشافعي ( رضي الله تعالى عنه ) قول قديم - وهو مذهبٌ على ( كرم الله 
وجهه ) - أنه يجورٌالبيعٌ » فإِن لم يتفق عَتقتٌ بالموت . وقيل : معنى قوله القديم » أنها لا تُغتق بل 
الاستيلادُ كالاستخدام يارضاع الولد . لكن اختلف الأصحابٌ في أنه لو 'قضى قاض بِتَئِع 
أمهاتٍ الأولاد » هل يُنْقض قضاوه ؟ وكأنهم يرو نالاتفاق بعدالاختلاف قاطعَأتَرَالاختلاف0". 

ثم التظد في أركانه وأحكامه . أما أركاثه فأربعة : 

الأول : أن يظهر على الولد جِلْقة الآدمئ. فإِن كان قطعة لحم» ففيه كلامٌمَضَى في العدة ©© . 

الثاني © : أن ينعقد حرًا © . فلو انعقد رقيقًا 29 لم يوجب الاستيلاد بعده . 

الثالمث" : أن يُقارِنَ املك الوطة؛ فلو وطيء بالشبهةء أَؤْعَُ بجارية”© فولدتُ منه حرا » 
فإذا ملكها بعد ذلك » ففى الاستيلاد قولان . 

الرابع© : أن يكون النسب ثابثًا منه . وقد ذكرنا مَظِيّة وق السب . 

وما أحكامه » فهي كثيرةٌ ذكرناها في مواضع متفرقة » ونُتَبّهُ الآنَ على أمور أربعة : 


الأول : أن ولد المستولدة - من زنا أو نكاح ( © - يَشرِي إليه حكمُها ؛ فيعتق بموت السيد 
ون ماتت الأمُ قبل موت السيد . ولا يُغتق يإعتاق السيد أمّهِ » بل بموته . 


(1) في الأصل  :‏ مذاهب العلماء » والمثبت من (أ)؛ (ب) . 

(1) في نسخة أخرى  :‏ أثر الخلاف ») ثبت ذلك على هامش الأصل . 

(7) انظر باب العدة من كتاب ١‏ النكاح ) . 

(4) ليست في النسخ الثلاثة » وزدتُها تبيانًا . (5) وذلك إن كان الولد من سيدها . 

(7) وذلك إذا كان من نكاح أو زنى » أو ولدت من وطء شبهة وكان الواطىء يعتقدها زوجته الأمة . 
0 ليست في النسخ . (8) يعني تزوجها على أنها حرة » فبانثُ أمةٌ . 
(9) ليست في النسخ . ٠١‏ في (أ) (١‏ ب): من نكاح أو زنا ) . 


7 لل ب كتابٍ أمهات الأولاد 

وإذا فرعنا على أنه لو اشتراها بعد الاستيلاد صارت مستولدةٌ » فإنما يَشري إلى وَلدٍ يَخدّتْ 
بعد الشراء » وولدّها قبل ذلك / قِنّ . . عم ) » لواشتراها وهي حامل. الالال وا 
إلى الحمل . ويجوز أن يُحجٍ على سراية التدبير . 

الثاني : تصرفاتٌ السيد كلها نافدّة إلا إزالة املك أو ما يودي إليها كالرهن ؛ فله الإجارةٌ 
والاستخدامٌ والتزويج بغير رضاها . وفيه وجه : أنه لا يُروّجٍ إلا برضاها . ووجةٌ : أنها لا تُروّج 
عام 2 0 
أصلا . وَوَجَْةٌ : أن القاضي يُزوجها برضاها ورضاءٍ السيد » والكل ضعيفٌ 

الثالث : أؤش الجناية على طرفها وزوجها » للسيد . ولو ماتث فى يد غاصبها » فعليه 
الضمانٌ [ للسيد ] © . ولو شهد شاهدان على إقراره بالاستيلاد » ورجعا بعد الحكم : غرما 

رثة عند عتقها بموت السيد » ولم يغرما في ا حال إذ لم يُزِيلا لا سلطنة البيع2©"9» وذلك لا يُتقوٌ 
5 و 2 

الرايع : مستولدة استولدها شريكان مُعُسران » فهي مستولدثهما . فلوقال كل واحد : 
ولدث متي أوَلا - وهما موسران - فهي مستولدة لكنا لاندري أنها مستولدةٌ مَنْ ؟ فلو ماتا 
عَتَقّت ظاهرًا وباطنًا » والولاءُ موقوفٌ . فإن مات أحدُهما عَتق نصيئه ؛ مؤاخذةٌ له يإقراره . 

ولو كانا معسرين فماتا» فلكل واحد منهما نصفٌ الولاءٍ ؛ إذ ليس يَنْبت لكل واحد إلا 
نصفٌ الاستيلادٍ .وحكى الربِيعٌ أن الولاء موقوفٌ هاهنا أيضًا . وهو غلطٌّ ” والله أعلم 
بالصواب » وإليه المرجع والماب) 


. » زيادة في (]). ؟) في (ب) : 9 سلطة البيع‎ )١( 
. » ب) : « والله سبحانه وتعالى أعلم‎ (١ في (أ)‎ )"( 
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تم الكتابُ بحمد الله تعالى ومَنّه وحشن توفيقه . 

وقد وقع الفراغ منه على يد الفقير إل النه تعالى الراجي رحمة ربه » المعترف بذنبه : إسحاق بن 
محمود بن ملكويه البشيا ابن خوامنى البردجردي ؛ في الخامس من ربيع الأول سنة خمس وأربعين 
وستمائة بالقاهرة المحروسة . 

رحم الله من طالعه أو نظر فيه أو ترحم على كاتبه . 


وصل الله على سيدنا محمد وآله وعترته وصحبه أجمعين 0 وسلم تسليمًا كثيرا : 


فهرس محتويات امجلد السابع 


كتاب السير » والنظر في الجهاد » وكيفيته » وتركه بالأمان : 

( الباب الأول ) : في وجوب الجهاد » والنظر في طرفين : في الواجبات 
على الكفاية » وفى المعاذير المسقطة : 

( الطرف الأول ) : فى الواجبات . 

الجواة:وانف على الكفاية : 

فرض الكفاية أقسام : القسم الأول : ما يتعلق بمحض الدين . 

القسم الثاني : ما يتعلق بالمعاش » كدفع الضرر عن محاويج المسلمين 
وإزالة فاقتهم . 


القسم الثالكث :م هو كا مركب من القسمين ؛ كتحمل الشهادات وتجهيز مجهيز الموتى . 


إذا تعطل فرض كفاية في موضع , أثم من علم ذلك وقدر على إقامته . 
( الطرف الثاني ) : في مسقطات الوجوب », وهو العجز : 

إما حسيًا أو شرعيًا : 

الموانع الحسية : وهي الصّبَا والجنون والانوثة والمرض والفقر والعرج والعمى . 
الموانع الشرعية : الرق » والدَّينْ » ومَئعٌ الوالدين . 

الدين الحال يمنع من الخروج إلى القتال إلا أن يدضى المستحق . 

هل ينع الدَّْنُ الموؤَجُلُ من سفر الجهاد ؟ . 

رضاء الوالدين شرط في الجهاد . 

هل يُشترط رضا الوالدين في سفر طلب العلم » وفي الأسفار المباحة ؟ . 
لا يجب استغذان الأب الكافر فى الجهاد . 

فرع : إذا رجع الوالد وصاحبُ الدَّيْن عن الإذن وهو في الطريق 

إلى الجهاد ؟ 

القتال الذي هو فرض عين . 

فرع : استيلاء الكفار على موات دار الإسلام » هل يُتَرّلْ منزلة 

تعارع البلاد ؟ 

لو أسروا مسيلقا أو سامخ قبل تعن القعال كنا لو انرا علن اليا 
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العلم : منه فرض عين وفرض كفاية . 


الابتداء بالسلام مستحبة على الاحاد » وسنة على الكفاية من الجمع . 


صيغة السلام في الابتداء والجواب . 
من لا ينبغي السلام عليهم 5 


تشميت العاطس مستحب » وجوابه غير واجب » ثم هو على الكفاية . 
( الباب الثاني ) : في كيفية الجهاد » والنظر في تفصيل ما يجوز أن يعامل 
الإمام به الكفار إما في أنفسهم : بالقتل والقتال » أو الاستراق . وإما في 


أموالهم : بالإتلاف » والاغتنام . 


( التصرف الأول ) : في معاملة الكفار بالقتل » وفيه مسائل : 


المسألة الأولى : فيمن تجوز الاستعانة به فى القتال . 
المسألة الثانية : فيمن يُشتأجر للققال .2 

0 : إذا خرج أهل الذمة إلى الجهاد قهرًا ؟ . 

المسألة الثالثة : فيمن يمتنع قتله . 

المسألة الرابعة : يجوز نصب المنجنيق وإضرام النار وإرسال الماء 
إلى قلاع الكفار 

إذا تترس كاف بصب أو امرأة ؟ 

لو تترس الكفار بالصبيان والساء فى القلعة © , 

لو كان في القلعة مسلم ؟ .00 0 
إذا تترس كافر بمسلم ؟ . 

إذا تترس الكفار بالقتال بطائفة من الأسارى ؟ . 


المسألة الخامسة الب ري مجر بوه إلى العاري ا بار 


التحيز إلى فئة أخرى . 


المسألة السادسة : يجوز المبارزة يإذن الإمام » وفائدته صحة أمانه لمن يبارزه . 
المسألة السابعة : ينتهى جواز قتل الكافر بإسلامه » أو بذل الجزية . 
( التصرف الثاني ) . في رقابهم بالاسترقاق » وهو جائز كالاغتنام 3 


والنظر في العلائق المانعة وهي : النكاح » والولاء 4 والدين : 
النكاح : 


27 
27 


منكوحة الحربي تُشترقٌ وينقطع نكاحه » سواء سبيت معه أو مفردة . 
وكذلك منكوحة الذمي . 
مسألة : هل ينقطع النكاح بسي المتزوج من الكفار ؟ . 
في جواز استرقاق منكوحة المسلم الكافرة وجهان . 
عُلّقة الولاء . 
علقة الدّيْن . . 
فرع : إذا سبى الوالدة وولدها الصغير » فلا يفرق بينهما في القسمة والبيع . 
( التصرف الثالث ) : في أموالهم بالإهلاك » كل ما يمكن اغتنامه 
لا يجوز إهلاكه . 
يجوز إحراق أشجارهم إذ رأى الأمام ذلك . 
تُتُلف كتبهم المشتملة على الكفر وما لا يجوز الانتفاع به . 
( التصرف الرابع ) : في أموالهم بالاغتنام » أموال دار الحرب خمسة أقسام . 
أحكام الغتيمة : 
( الحكم الأول ) : جواز لط تق الألعده ا دوا نفى. وان ريه 
والنظر في جنس المأخوذ » وقدره » ومحله » ووجه التصرف . 
فرع : لو أخذ طعامًا » ثم أقرضه واحدًا من الغانمين ؟ . 
( الحكم الثاني للغنيمة ) : سقوط الحق بالإعراض . 
متى تملك الغنيمة ؟ فيه ثلاثة أقوال . 
إذا لم يقبل الغنيمة ؟ . 
مسائل مترتبة على الأقوال في زمن ملك الغنيمة : 
المسألة الأولى: ؟. لو سرف واحك ميقا بسخال الم + 
المسألة الثانية : لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين ؟ . 
المسألة الثالثة : لو وطئع جارية من المغنم ولم تحبل : فلا حد على الصحيح . 
إذا أحبل الجارية ؟ . 
مسألة : إذا وطئ أحد الغانمين جارية من المغنم » هل يُحَدٌ ؟ وإذا أنجيت » 
هل يثبت نسبٌ الولد ويصير حرًا ؟ . 
إذا كان الواطئع لجارية المغنم من غير العانمين ؟ . 


567 


39 
40 
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( الحكم الثالث ) : للمغانم » في الأراضي والعقارات . 

مسألة : هل فتحت مكة صلحًا أم عنوة ؟ 

( الباب الثالث ) : فى ترك القتل والقتال بالأمان . 

الأمان ينقسم إلى عام لا يتولاه إلا السلطان » وخاص يستقل به الآحاد » 
وهو المقصود بيانه » والنظر فى أركانه » وشرائطه » وأحكامه : 

أركان الأمان 00 ثلاثة :- 


رت 00 
0 00 000 


هل يصح أمان المرأة عن الاسترقاق ؟ . 
العدد الذي لا ينحصر ء لا يصح أمان الآحاد فيه . 
( الركن الثالث ) : نفس العقد . وهو كل لفظ مفهم » كناية أو صريححا » 
00 تقوم مقامه ولكن لابد من تفهيم . 
تش تشترط الصيغة فيمن لايدخل بلادنا لسفارة ولا لقصد سماع كلام الله . 

نات الخاصض شرطان : 
الشرط الأول : أن لا يكون على المسلمين ضرر . 
الشرط الثاني : أن لا يزيد الأمان على سنة » ويجوز إلى أربعة شين 
حكم الأمان : 

“فرعان : 
الفرع الأول : الأسير المسلم إذا أمنوه يينهم بشرط أن لا يخرج من دارهم ؟ . 
الفرع الثاني : المبارزة بالإذن أو على الاستقلال - إن جوزنا ذلك - 
يلزمه الوفاء بشرطه مع قرنه » ويلزم أهل الصف ذلك . 
ثلاث مسائل يختم بها الباب : 
المسألة الأولى : مسألة العلج : 
لو قال علج من علوج الكفار : أدلكم على قلعة بشرط أن تجعلوا لي 
الجارية الفلانية التى بها » فهذه الجعالة صحيحة . 
إذا كان الدليل مسلمًا ؟ . 


46 
47 
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المسألة الثانية : المستأمن إذا ثبت له ديون في ذمتنا » أو أودع عندنا أموالا » 


ثم رجع إلى بلاده ليعود : فأماه مطرد . 48 
لو نقض العهد والتحق بدار الحرب ؟ . 48 
التفريع : إن قلنا : بطل أمانه » فهو فىء » وإن قلنا : بقى أمانه » 

فلا يتعرض له مادام حيًا » وله أن يعود لطليه . ْ 48 
إن مات فى دار الحرب ؟ . 48 
إذا عرق يعد الالفحاق يران لون 1# 48 
المسألة الثالثة : إذا حاصر الإمام أهل قلعة ورضي أهلها بحكم رجل عيّنوه » 
فللإمام أن يستنزلهم على حكمه . 48 
حكم امحكم نافذ بالقتل والإرقاق والعفو » وليس للإمام أن يقضي بما فوقه » 

وله أن يقضي با دونه مسامحًا . 50 
إذا حكم بالقتل فأسلم . امتنع قتله . وإن حكم بالرق فأسلم قبل الإرقاق ؟ . 50 
كتاب الجزية والمهادنة . 53 
العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة : الأمان - وقد ذكرناه - 

والذمة » والمهادنة : 53 
العقد الأول : عقد الذمة » والنظر في أركانه » وهى خمسة . ”ا 
(الركق الأول اادضيقة العقه ير ١‏ 56 
هل يشترط ذكر مقدار الجزية ؟ . 56 
هل يجب التعرض لكف اللسان عن اللّه ورسوله ؟ . 56 
التأقيت » هل يبطل هذا العقد ؟ . 56 
فرع : لو اتفقت الإقامة على حكم الفساد سنة أو سنتين ؟ . 58 
( الركن الثاني ) : في العاقد , ولا يعقده إلا الإمام . 59 
يجب على الإمام قبول الجزية إذا بذلوها إلا أن يخاف غائلتهم . 59 


( الركن الثالث ) : فيمن يعقد له » وهو كل كتابي » عاقل » بالغ » 

حر ء ذكر ء متأهب للقتال » قادر على أداء الجزية » فهذه سبعة قيود : 59 
القيد الأول : الكتابي . 59 
مسألة : ممن تُؤْحَد الجزية ؟ . 59 
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الفرع الأول : اختلاف نصوص الشافعي في الصابعين والسامرة . 
الفرع الثاني : لو قبلنا جزيتهم » ان عدلان شهدا أنه 
كافر بدينهم ؟ 

الفرع الثالث :الود بين وي و 3 0 3 

القيد الثانى : العقل » فلا يؤخذ من المجنون جزية . 

القيد الثالث : الصغير » لا يؤخذ منه جزية » بل هو تابع أبيه . 


القيد الرابع : الحرية » العبد لا جزية عليه » وكذا من نصفه حر ونصفه عبد . 


القيد الخامس : الذكورة » فلا جزية على المرأة . 

إذا دخل صبي أو امرأة دارنا من غير أمان وتبعية ؟ . 

فرع : إذا حاصرنا قلعة » وليس فيها إلا النساء". 

القيد السادس : المتأهب للقتال . 

هل تؤخذ الجزية من الرَّمتَى وأرباب الصوامع ومَنْ في قتلهم خلافٌ ؟ . 
القيد السابع : القدرة . 

هل تؤخذ الجزية من الكافر الفقير الذي ليس بكسوب ؟ . 

( الركن الرابع ) : في البقاع التي يدر بها الكافر .. 

فرع : لو دخل مكة ومرض » وخيف من نقله الموثُ : فلا يبالى ويُقل ) 
ولو دفن نيش قبره وأخرج عظامه . 


( الركن الخامس ) : فى قدر الجزية الواجبة » والواجبات عليهم خمسة : 


الراية الأول نفس لطي 

مسألة : ما مقدار الجزية ؟ وهل يختلف بالغنى والفقر ؟ . 
مسألة : هل تسقط الجزية إذا أسلم أو مات بعد مُضي سنة ؟ . 
فرع : لو مات في أثناء السنة ؟ . 

الواجب الثانى : الضيافة . 

هل الضيافة محسوبة لهم من نفسن الدينار ؟ . 

الواجب الثالث : الإهانة والتصغير عند أخذ الجزية » وفيه نظر . 


61 
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الواجب الرابع : العُشْر م. البضاعة اله تجارهم إذا ترددوا فى بلادنا  .‏ 76 
حب اراح من وخ ارم 1 بركه را في 


الواجب الخامس : الخراج . 77 
مسألة : هل يَشقط الخراج بالإسلام ؟ . 77 
( النظر الثاني ) : في أحكام عد الذمة . 79 
ما يجب علينا تجاه أهل الذمة . 79 
لو ترافعوا إلينا » هل يجب الحكم بينهم ؟ . 79 
ما يجب على الكفار بعقد الذمة : 50 
الواجب الأول : حكم الكنائس » وتفصيل القول فيها . 50 
فرع : حيث قضينا يإبقاء كنيسة قديمة والمنع من الإحداث . فلا تمنعهم من 
العمارة إن استرمّت . | 61 
لو انهدمت الكنيسة ففى إعادتها وجهان . 81 
الواجب الثانى : ترك نف ولة البنيان . 52 
الواجب الغالث : يمنعون من التجمل بركوب الخيل . 52 
الواجب الرابع : تمييزهم في زيّهم . 653 
الواجب الخامس : الانقياد للأحكام . 84 
حكم مخالفة أهل الذمة فيما يجب عليهم من الأحكام »وهي على 

ثلاث مراتب : 64 
الرتبة الأولى : وهي أخفها . مثل إظهار الخمر » وضرب الناقوس . 054 
الرتبة الثانية : وهي أغلظها : القتال » ومنع الجزية » والأحكام . 54 
القة الثالنة اسع ستعطون وف على المستلطين اطول # كالزتا بالسلمة + 85 
ما حكم انتقاض العهد ؟ . 56 
لو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية ؟ . 56 
ارتداد المسلم إذا سَبٌ الرسول عل . 867 
العقد الثاني مع الكفار : المهادنة » والنظر في شروطه وأحكامه : 89 
( النظر الأول ) : في شروط العقد » وهي أربعة : 59 
الشرط الأو ل : أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمام . 59 


الشرط الثاني : أن يكون المسلمين إلى ذلك حاجة . 69 
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الشرط الثالث : أن يخلو العقد عن شرط يأباه المسلم . 

الشرط الرابع : المدة » وهو يتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين 
ضعف » ولا يجوز أن تبلغ سنة . 

إذا كان بالمسلمين ضعف وخوف ». جازت المهادنة عشر سنين . 
فرع : لو أطلق الإمام المهادنة » ولم يذكر المدة ؟ . 

لو صرح الإمام بالزيادة على المدة ؟ . 

حكم عقد المهادنة الفاسد وحكم الصحيح . 

لو استشعر الإمام جناية » فله أن ينبذ إليهم عهدهم بالتهمة . 

( النظر الثاني ) : في أحكام العقد ,» حكمه الوفاء بالشرط . 
القول المعتاد في شرط المهادنة . 


منع رد المرأة المسلمة إلى الكفار إذا جاءتنا مسلمة » ووجوب صداتتها . 


فرع : إن قلنا في المهادنة : من جاءكم منا فسحمًا سحمًا , 
فالتحق بهم مرتد أو مرتدة ؟ . 

جميع الكفار كشخص واحد » فيؤاخذ الواحد بحكم الجملة . 
كتاب الصيد والذبائح » والنظر في أسباب الحل . وأسباب الملك : 
( النظر الأول ) : في سبب حل الذييح . 


أركان الذبح أربعة : الذابح » والذبيح » والآلة الذابحة » ونفس الذبح : 


( الركن الأول ) : الذابح » وهو كل مسلم أو كتابي عاقل بالغ 
يصير أهلا للذبح . 

فرع : لو اشترك مجوسي ومسلم في ذبح ؟ . 

في ذبيحة المجنون والصبي قولان . 

الأعمي يصح ذبحه » وفي اصطياده وجهان . 

( الركن الثاني ) : الذيبح . 

الحيوان الذي يحل ينقسم إلى ما يحل ميتته وإلى ما لا يحل : 
الحيوان الذي يحل ميتته لا حاجة لذبحه . 

حيوان البحر تحل جميعها إلا المستخبغات وما يعيش في البر 
كالضفدع والسرطان . 
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59 
90 
01 
091 
01 
91 
202 
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07 
598 
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101 
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101 
102 
102 
102 
103 
103 
103 
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ما له نظير محرم فى البر ككلب الماء وخنزيره » فيه قولان . 103 
ما لا تحل ميتته يتعين ذبحه في الحلق والمريء » وإن كان صيدًا فجميع 

أجزائه مذبح مادام متوحشًا 35 104 
لو توحشت حيوانات إنسية ولم يمكن ردها » فهي كالصيد يذبح 

في كل موضع . 105 
لو تنكس بعيد في بثر ويف هلاكه ؛ فكيف يُذْبحَ ؟ 105 
لو شردت شاة أو بعير ؛ فكيف تذبح ؟ . 106 
0 ' 

الفرع الآول : إذا جرح الصيد بسهم ثم أدركه وفيه حياة مستقرة ؟ . 107 
الفرع الثاني : لو قد صيدًا نصفين ؟ . 107 
( الركن الثالث ) : آلة الصيد والذبح » وهي ثلاثة أنواع : جوارح الحيوان » 
وجوارح الأسلحة » والمنقلات . 108 


» النوع الأول من الآلات : جوارح الحيوان » فتحل فريسة الكلب المعلّم . 108 
التفريع : إن قلنا : تحرم فريسته إذا أكل مرة » فلا ينعطف التحريم على 


ما سبق من فرائسه . 110 
مسألة : الكلب المعلم إذا أكل مرة » هل يحرم ما سبق من صيوده ؟ . ١‏ 110 
إذا اقتصر الكلب على لعق الدم ؟ . 110 
فريسة الفهد والنمر حرام . 110 
البازي » هل يشترط فى تعلمه الانكفاف عن الأكل ؟ . 111 
فرع : إذا مات الصيدٌ بِعَضٌ الكلب » ففي موضع عضه ثلاثة أوجه . 111 
* النوع الثاني من الالات : جوارح الاسلحة . 112 
مسألة : هل يجوز الذبح بالسّنٌّ والظفر ؟ . 112 
» النوع الثالث من الآلات : ما يصدم بثقله أو بخنق » وذلك لا يفيد الحل  .‏ 112 
اختلف قول الشافعي في الكلب إذا تغشى الصيد » فمات تحته غمًا . 113 
فرعان : "2 . 113 


الفرع الأول : لو أصاب الطير الضعيف عرضٌ السهم »وجرحه طرف 
النصل » فمات بالجراحة والصدمة ؟ . 113 
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ل انان وان جن طائرا » فانتصدم ل ومات ؟ . 


0 الأول القصد : أصل الفعل . 
فروع : 


الفرع الأول : لو استرسل ١‏ لكلب بنفسه فأغراه » فازداد عدوًا ؟ . 
الفرع الثاني : إذا رمى سهمًا وكان يقصد عن الصيد فساعدت ريح من 


ورائه وأصاب ؟9 ٠.‏ 


الفرع الثالث : لو نزع القوس ليرمي » فانقطع الوتر وارتمى السهم وأصاب ؟ . 


المتعلق الثاني للقصد : أن يقصد جنس الحيوان . 
المنعلق الثالث للقضد : عين الحيوان . 
لو رمى بالليل إلى حيث لا يرى الحيوان » لكن يقول 


فاتفق أن أصاب فثلاثة أوجه . 


رقا يضيب يداع 


إذا قصد سربًا من الظباء » ورمى فأصاب واحدًا : حل . 
لو عين ظبية من السرب فمال السهم إلى غيرها » ففيه ثلاثة أوجه . 
لو قصد حجرًا فأصاب ظبية ؟ ولو ظن أن الحجر ظبية فمال السهم إلى ظبية ؟ . 


لو قصد خحنزيرا فمال إلى ظبية ؟ . 


المراد بقولنا في الاصطياد : « حصل به الموت . 


0 : في أسباب اللك » وفبه فصلان : 


0 ال الو وو 1 


الأسباب التى تقيد الملك ويعتاد ذلك بها كالشبكة . 
الأسباب التى تفيد الملك ولا يُغتاد ذلك بها . 

لو قصد بيناء الدار تغشيشٌ الطائر » فهل يملكه ؟ . 
زوال الملك : 

لا يزول الملك بانفلات الصيد من يده » أو عن شبكته » 
لو قَصَدَ تحريره ؟ . 
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فرع : إذا اختلط حمام برج مملوك بحمام آخر وعسر التمييز : فليس لواحد 
ببع شيء منه إلا أن يبيع من صاحبه . 

( الفصل الثاني ) : في الازدحام على الصيد » وله أحوال : 

الحالة الأولى : فى التعاقب فى الإصابة . 

إذا زسااضينا فاص هدم وأحدهما نوم والآس جار 

الحالة الثانية : أن-يصيبا ما . 

الحالة الثالثة : علمنا تعاقب الجرحين » وأحدهما مزمن والآخر مذفف » 
ولا ندري سبق الإزمان ؟ . 

الحالة الرابعة : تَرنّتَ الجرحانٍ وحصل الإزمانٌ بهما ؟ . 

كتاب الضحايا . 

مسألة : هل التضحية سنة أم واجب ؟ . 
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لا تلزم التضحية عندنا إلا بالنذر » أو أن يقول : جعلت هذه الشاة أضحية . 


ولو اشتراها بنية الضحية لم تلزمه بمجرد النية . 
من عزم على التضحية » يستحب له أن لا يحلق ولا يقلم في عشر ذي الحجة . 
النظر في أركان التضحية وأحكامها : 
( القسم الآول من الكتاب ) ورك تمي روي : الذييح ‏ 
والذابح » والذبح » والوقت : 
( الركن الأول ) : الذبيح » ؛ والنظر في جنسه » وصفته » وقدره : 
جنس الذبيح . 
بين الأضيخية :: 
صفات الذبيح . 
لذ يجرىة الناقص :+ :والنقصان يتقح إل تقطتان ا ضنقة واتينات جرع .: 
نقصان الصفة ٠.‏ - 
نقصان الأجزاء » ولها صور . 
قدو الذبيج:. 
الشاة لا تجرئ إلا عن واحد . 
الندنة رع عن :سيغة و كذ البقرة .. 


557 
ِ وجب. عايه سخ شياه باسباب مختلفة » أجزأه بدنة أو بقرة . 


مسألة : هل يشترط في المشتركين في الأضحية أن يكونوا من 
أهل بيت واحد ؟ . 


مسألة : هل يشترط أن يكون المشتركون في الأضحية متقريين بها جميعًا 


إلى الله عز وجل ؟ . 

ما يُشتحب في قدر الأضحية . ١‏ 

( الركن الثاني ) : وقت التضحية . 

لا نبجرئ الضحية إلا في يوم النحر وأيام التشريق » ودماء الجبرنات فى 
الحج لا تختص بوقت ١‏ وفي منذورات دماء الحج حلاف . 

أول وقت التضحية . 

آخر وقت التضحية هو وقت غروب الشمس من آخر أيام التشريق . 
. مسألة : متى تجوز التضحية ؟ . 


( الركن الثالث ) : الذابح » وكلّ مَنْ حل ذييحته صح مباشرته للتضحية . 


( الركن الرابع ) : في كيفية الذبح » والنظر في الواجبات » والسنن » 


واجبات الذبح » التذفيف بقطع تمام الحلقوم والمريء بآلة - ليس بعظم - 


من حيوان فيه حياة مستقرة . 

مسألة : ماذا يُقطع من : الحلقوم والمريء والودجين ؟ . 
السنن التي تستحب عند الذبح . 

النظر فيما يخص الضحايا 


( القسم الثاني من الكتاب ) : النظر في أحكام الضحايا » وهي ثلاثة : 


( الحكم الأول ) : التلف . 
لو ماتت الضحية ؟ . 


138 
138 


138 
139 
139 


139 
139 
140 
140 
141 
141 
141 


141 


1141 
142 
144 


144 
145 
146 
146 
146 


إذا أتلف المالك الضحية ؟ . 

إذا ذبح أجنبي الأضحية في وقت الذبح ؟ . 

( الحكم الثاني ) : التعيب » ومهما لم يلزمه شيء بالتلف فلا يلزمه 
بالتعيب . 

5 

الفرع الأول : طرآن العيب والانكسار حالة قطع الحلقوم » لا يؤثر . 
وقبله وبعد الإضجاع للشاة » وجهان . 

الفرع الثاني : لو قال : لله عل أن أضحي بعرجاء ؟ . 

الفرع الثالث : ضلال الشاة كتلفها . ْ 

لو وجدت الأضحية بعد أن أوجبنا البدل فإن لم يكن قد ضحى البدل » 
اقتصر على الاصل . 

( الحكم القع + الأكل من الأضحية . 

هل يجوز أكل الجميع » أم لا تتأدى السنة إلا بتتصدق شيء منه ؟ . 
فرع : لو أكل الكل على قولنا : يمتنع ذلك » ففيما يازمه من الغرم وجهان . 
الأضحية المنذورة فى جواز الأكل منها وجهان . 

حك علد امس . 

فرع : ولد الضحية المعينة » هل له حكم الأم ؟ . 


فرع أخر : لو اشترى شاة » ثم قال : جعلتها ضحية » ثم وجد عيبًا قديا ؟ . 


باب العقيقة ٠‏ وهي عبارة عن شاة تذبح في سابع ولادة المولود . 
مسألة : هل العقيقة سنة أو واجبة أو تطوع ؟ . 

حكمٌ العقيقة حكمُ الضحية : في الأكل » والتصدق » والسلامة من العيوب . 
يكره تلطيخ رأس الصبي بدم العقيقة . 

يستحب أن يُسمّى الصبي في السابع » ويحلق شعره ويتصدق بزنته 
ذههًا أو فضة . 

كتاب الأطفمة :وفية :يابان : 

الباب الأول : في حالة الاختيار » جميع ما يمكن أكله مباح إلا ما 
يستثنيه عشرة امول : 


149 


500/7 


الأصل الأول : ما حرم بنص الكتاب » كالخمر والنتزير . 157 
الأصل الثانى : ما فى معنى المنصوص عليه » كالنبيذ . 157 
٠‏ الأمن القالث + كل دي ناح دمن السباع در كل بدي تكلب عن الطيرنة 
للحديث . 1 158 
يحرم أكل الفيل ؛ لأنه ذو ناب مكاوح . 158 
يحل أكل الخيل . 160 
الأصل الرابع : ما أمر رسول اللّه مت بقتله في الحل والحرم » وهي. 
الفواسق الخمس : الغراب والحدأة والفأر والعقرب والحية .2 160 
الأصل الخامس : ما نهى رسول الله كته عن قتله . 161 
أنواع الحمامات وأنواع العصافير حلال . ٠‏ 162 
طير الماء مباح كله . 163 
الاصل السادس : كل ما استخبثه العرب فهو حرام . 163 
الأصل السابع : ما أخبر الله تعالى ورسوله الكريم أنه كان حرامًا على 
الأثم السالفة » فيه قولان . 163 
الأصل الثامن : ما حكم بحله . إذا خالطته نجاسة فهو حرام . 
كالزيت النجس . 165 
الجلالة ؟ . 165 
الزرع حلال وإن كثر الزبل فيه . 165 
الأصل التاسع : ما حكم بحله » فميتته ومنخنقته حرام » ولا يستثنى 
عن ميتته إلا الجراد وحيوانات البحر . 165 
الأصل العاشر : ما اكتسب بمخامرة نجاسة » ككسب الحجام . 166 
الباب الثاني : في حالة الاضطرار » يباح تناول الحرام للضرورة » 
والنظر في : حد الضرورة » وجنس المستباح » وقدره : 168 


.( النظر الأول ) : في الضرورة . ٍ 

وهي أن يغلب على. ظنه الهلاك إن لم يأكل . وكذلك إن خاف مرضا 

يخاف منه الموت لجنسه لا لطوله . 168 
( النظر الثاني ) : في قدر المسستباح . 168 
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في جواز الشبع - بعد تحقق الضرورة - نصوص مضطربة . 16 
( النظر الثالث ) : في جنس المستباح . 169 
يتاح شرب الخمر لتسكين العطش . 169 
يجوز له قتل المرتد والزاني المحصن » وكذلك قتل الحربية جائز على الظاهر . 10 
فروع : ٠‏ 10 
الفرع الأول : لو قطع فلذة من فخذه » ولم يكن الخوف منه 
كالخوف من الجوع ؟ . 10 
الفرع الثاني : إذا ظفر بطعام مَنْ ليس مضطرًا مثله ؟ . 170 
الفرع الثالث : إذا وجد ميتة وطعامَ الغير ؟ . ش 10 
سيط. كتاب السبق والرمي » فيه بابان : 173 
الباب الأول : فى السبق » ويتهذب بفصول ثلاثة : 173 
الفصل الأول : فيما يجوز العقد عليه . 175 
الفصل الثانى : في شروط العقد » وهي خمسة : 177 
الشرط الأول : الإعلام في المال ومقداره » وفي الموقف والغاية بتعيينها 
والتساوي فيهما . ١ ١‏ 177 
الشرط الثانى : إذا تسابق جماعة فينبغي أن يُشْترط السّبق للسابق . 177 
العرط انالك + أن يكرت قيما ينهما ملل . 18 
فرع : إذا شرِط السبق للسابق - وجوزنا ذلك - فسبق المخلل » 
وجاءوا متساوقين بعده ؟ . 160 
الشرط الرابع : أن يكون سبق كل واحد منهما ممكنًا . 161 
الشرط الخامس : تعيين الفرسين » ولا يجوز الإبدال بعد التعيين . 161 
الفصل الثالث : في حكم هذه المعاملة » في لزومها قولان . 163 
التفريع : إن قلنا : إنه جائز » لم يشترط القبول على الصحيح . 163 
الباب الثافي : في الرمي » وفيه فصول : ,155 
( الفصل الأول ) : في الشروط » والنظر في ستة شروط : 165 
الشرط الأول : في انحلل . 165 


الشرط الثانى : اتحاد الجنس . 165 


526027 
فرعان : 

الفرع الأول : لو أطلق العقد و يُعين النوع ؟ . 

الفرع الثاني : تبديل القوس ثله جائز » بخلاف الفرس 


الشرط الثالث : أن تككون الإصابة المشروطة ممكنة . لا ممتنعة ولا واجبة . 


فرع : لو تراضيا على أن يرمي كل واحدٍ واحدًا فقط » والسبق لمن 
اختص بالإصابة ؟ . 
الشرط الرابع : الإعلام 
الشرط الخامس ا 
فرع : لو ترامى خزبان » واجتاز بهما رجلان قبل العقد » فاختار كل 
واحد واحدًا ثم عقدا : جاز . 
الشرط السادس : تعيين الموقف مع التساوى 
( الفصل الثاني ) : فيما يستحق به الشبق . 
فرع :-في النكبات الطارئة . 
والفصل الثالك 6 + في جواز علة المعاملة :».وفيها قزلان' : 
كتاب الأيمان » والنظر في : اليمين » والكفارة » والحنث . 
( الباب الأول ) : في اليمين » وفيه فصلان : 
( الفصل الأول ) : في الصريح والكناية . 
مسألة : 'هل يمين الغموس تُوجب الكفارة ؟ . 
مسألة : من قال : إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من 
الله ء ال 1ب 
اليمين 3: تنقسم إلى قسمين : : صريح وكناية » بالإضافة إلى أسماء الله 
تعالى » وهي على أربع مراتب : 


المرتبة الأولى : أن يذكر اسما ل يُذكر إلا على الله تعالى في معرض التعظيم . 


المرتبة الثانية : أن يذكر اسما مشتركا يطلق على اللّه وعلى غيره . 
المرتبة الثالئة : أن يحلف بالصفات . 

المرتبة الرابعة : ما لا يصير يمينا وإن نوى » وهو مالا تعظيم فيه . 
تنقسم أيضا بذكر الصلات 1[ إلى حروف وكلمات : 


1566 
166 
1366 
157 


157 
168 
100 


1511 
102 
104 
156 
158 
ل 201 
203 
203 
203 


205 


205 
205 
206 
206 
208 
208 


الكلمات » وفيها درجات : 
الاك ار اف ل لسر ل ري 
باللّه :+ أو أحلق الله . 
الدرجة الثانية : ما هو كناية قطعًا » كقوله را ا 
اللّه » أو نذرت:ياللّه . 
الدرجة الثالئة : - وهو يين المرتبتين - قوله : أشهد باللّه . 
الدرجة الرابعة : أن يقول : وايم الله . 
الحروف » وهي : الباء » والتاء » والواو » والفاء . 
( الفصل الثاني ) : في يمين الغضب واللجاج . 
لو قال : إن دخلت الدار فلله علي صوم أو حج أو صدقة » أو ذكر 
عبادةٌ تلتزم بالنذرء ففيه ثلاثة أقوال . 
التفريع : إن قلنا : يلزمه الكفارة » فإنما يكون فيما ليس بنعمة . 
فرعان : 
الأول : إذا قال : إن فعلت كذا فعل نذر . 
العا ف تو كال :قال متلقة أو فى سبيل الله.: 
الباب الثاني : في الكفارة » والنظر في السبب » والكيفية » والملتزم . 
( النظر الأول ) : في سبب الوجوب . 
مسألة : مَنْ حَوِمَ حلالا عليه - غير زوجته - هل عليه كفارة ؟ . 
مسألة : هل تنعقد يمين الكافر وتلزمه الكفارة ؟ . 
مسألة : هل يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول ؟ . 
مسألة : هل يجوز تعجيل الكفارة على الحنث ؟ . 
( النظر الثانى ) : فى الكيفية » كيفية الكفارة ذكرناها في الظهار » 
وإننا نذكر الآن 9 الكسوة » والنظر فى قدرها وجنسها وصفتها : 
قدر الكسوة . ١‏ 
جنس الكسوة » وصفتها . 
أما الصفة . 
( النظر الثالث ) : فيمن عليه الكفارة . 
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208 


208 


208 


209 
210 


220 
220 
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تجب الكفارة على مكلف حنث » حرًا كان أو عبدًا » مسلمًا كان أو 
كافرًا » بقي حيًّا أو مات قبل الأداء . والنظر في الميت والعبد . 
الميعنوله أجوال»: 

الحالة الأولى : أن يكون له تركة » وعليه كفارة مرتبة . 

الحالة الثانية : أن لا يكون له تركة . 

الحالة الثالثة : إذا مات وله تركة وعليه ديون . | 

فرع : لو أوصى أن يُعْئّقَ عن كفارة يينه عبدٌ » وقيمته تزيد على 
الطعام والكسوة ؟ . 

العبد . 

فرع : مَنْ نصفُه حر ونصفه عبد ؟ . 

الباب الثالث : فيما يقع به الحنث » وذلك بمخالفة موجب اليمين 
لفظًا وعرقًا » وفيه سبعة أنواع : 

النوع الأول ) : في ألفاظ الدحول وما يتعلق به » وفيه ألفاظ : 
اللفظ الأول : إذا حلف أن لا يدخل الدار » قَرَقَى إلى السطح ؟ . 
اللفظ الثاني : إذا حلف أن لا يدخل نينا » فدخل يما له اسم آخر 
أخص وأشهر كالمسجد ؟ . 

اللفظ الثالث : لو قال : لا أسكن هذه الدار ؟ . 

( النوع الثاني ) : في ألفاظ الأكل والشرب وما يتعلق به » وهو أربعة ألفاظ : 
اللفظ الأول : إذا قال : لا أشرب ماء هذه الإداوة ؟ . 

اللفظ الثاني : إذا قال : لا أكل هذا الرغيف وهذا الرغيف ؟ . 
اللفظ الثالث : إذا حلف أن لا يأكل الرأس ؟ . 

فرع : لو حلف لا يأكل البيض » ثم انتهى إلى رجل فقال : والله لآكلن 
ثما فى كمك . فإذا هو بيض ؟ . 

( التوع الثالث ) : في ألفاظ العقود . 

اللفظ الأول : إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه فلان ؟ . 

مسألة : إذا حلف لا يأكل طعامًا اشتراه زيد » فأكل ثما اشتراه زيد 
وبكر » فهل يحنث ؟ . 


220 
220 
220 
220 
222 


222 
222 
223 


239 
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اللفظ الثاني : إذا قال : لا أشتري ولا أتروج » فوكل ؟ . 239 
اللفظ الثالث : لو قال : لا أبيع الخمرء فباعه ؟ . 240 
اللفظ الرابع : إذا حلف لا يهب منه » فتصدق عليه ؟ . 241 
( النوع الخامس ) : في الحلف على الكلام . 246 
( النوع السادس ) : تقديم البر وتأخيره » وفيه ألفاظ : 248 
اللفظ الأول : إذا قال : لآكلن هذا الطعام غدًّا » فأكل قبل الغد ؟ . 248 
اللفظ الثانى : لو قال : لأقضين حقك غدًا » فمات المستحق ؟ . 249 
اللفظ الثالث : لو قال : لأقضين حقك عند رأس الهلاك » فلو قضى قبله 

يحنث » ولو قضى بعده فكذلك . 249 
اللفظ الرابع : لو قال : لأقضين حقك إلى حين » فهذا ينبسط على العمر. ‏ 250 
( النوع السابع ) : في الخصومات » وفيه ثلاثة ألفاظ : 251 
اللفظ الأول : إذا قال : لا أرى منكرًا إلا رفعته إلى القاضي » فليس عليه 

البدار إذا رأه بل جميع عمره فسحة . ْ 251 
اللفظ الثاني : إذا حلف لا يُقَارق غريمه حتى يستوفي الحق ؟ . 252 
اللفظ الثالث : إذا قال : لأضربئّك مائة خشبة ؟ . 252 
حالمة 254 


كل فعل يحصل به الحنث » إذا حصل مع إكره أو نسيان أو جهل ؟ . 2 254 
فرع : لو قال الا ع رد اسل ع ل نير ب 


ولكنه لم يعلم ؟ . 256 
كتاب النذور » والنظر في أركان النذور وأحكامه : ْ 257 
( النظر الأول ) : في الأركان , وهي : الملتزم » وصيغة الالتزام » والملترّم : 259 
الملتزم » وهو كل مكلف له أهلية العباف4:: 259 
الصيغة »؛ وهي ثلاثة : 259 
الأولى : أن يقول الكت الله مريطقى اناك علا ا 200 
الثانية : أن يُعلّق بما يريد عَدّمَه » وهو يمين الغضب واللجاج . 260 


الثالثة : أن يلتزم ابتداء من غير تعليق » فيقول : للّه علي صوم أو صلاة . 260 
الملترّم » وهو كل عبادة مقصودة » ولها مراتب : 201 
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الزقئة الأولن + أصول العبادات تلزم بالنذر » كالصلاة والصوم . 
الرتبة الثانية : القربات التي حت عليها الشرع . 

الرتبة الثالية : المباحات . 

فرع نامل الجواد او حوره اول كفن الب ا 

( النظر الثاني ) : في أحكام النذر » وموجب النذر مقتضى اللفظ » 
والملترّم بالنذر أنواعغ من القُرب : 

: النوع الأول ) : الصوم » وفيه ألفاظ‎ ١ 

اللفظ الأول : إذا قال : لله علي صوم . 

اللفظ الثاني : إذا عين يومًا . 

اللفظ الثالث : إذا قال : لله عي أن أصوم يوم يَقْدُم فلان . 


اللفظ الرابع : إذا قال : للّه عل أن أصوم اليوم الذي يَقُدُم فيه فلان أبدًا . 


اللفظط 00 : إذا نذر صوم الدهر . 

لة : هل ينعقد النذر فى | لعصية ؟ . 
ا 
ا ٠‏ 
الفرع الاول : لو ركب في بعض الطريق ومشى في بعض ؟ 
الفرع الثاني : لو قال : لله علئَ أن أحج عامي هذا ؟ . 


الفرع الثالث : لو قال : لله علي أن أحج راكبا » وقلنا : الركوب أفضل ؟ . 


. النوع الثالث ) : إتيان المساجد‎ ١ 
فرع : لو نذر الصلاة في مسجد المدينة وإيلياء ؟‎ 
. النوع الرابع ) : تعيين المساجد‎ ( 
» النوع الخامس ) : في الضحايا والهدايا » وقد ذكرناه في الحج‎ 
: ونتكلم الآن في ألفاظ خمسة‎ 
. اللفظ الأول : لو نذر أن يتفرب بصؤق شاة إلى مكة‎ . 


التفريع : إن قلنا : يلزم النذر لو ذكر لفظ التضحية بنيسابور » فهل يتعين 


201 
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اللفظ الثانى : لو قال : لله عل أن أضحى ببدنة » لزمه بعير » وهل يقوم 


مقامه بقرة أو سبع من الغنم ؟ . 251 
التفريع : إن جوزنا الإبدال » فلا يشترط المعادلة في القيمة . 262 
اللفظ الثالث : إذا قال : لله على هدي . 262 
اللفظ الرابع : إذا قال : لله عل أن أُهْدي هذه الظبية إلى مكة . 22 
اللفظ الخامس : إذا قال : على أن أستر الكعبة أو أطيّبها . 263 
٠‏ كتاب أدب القضاء » وفيه أربعة أبوات : 265 
( الباب الأول ) : في التولية والعزل » وفيه فصلان : 267 
( الفصل الاول ) فى التولية » وفيه ست مسائل : 257 
المسألة الأولى : في فضيلة القضاء والقيام بمصالح المسلمين . 27 
المسألة الثانية : فى جواز طلب القضاء والولايات . 287 
لطالب القضاء أريعة أحوال : 
الحالة الأولى : أن يكون متعيئًا » بأن لا يُوجَدَ غيده ممن يصلح . 268 
الحالة الثانية : أن يكون في الناحية مَنْ هو أضلح منه . 258 
الحالة الثالثة : أن يكون فى البلد من هو دونه . ١‏ 2589 
الحالة الرابعة : أن يكون فى الناحية مثله . 269 
المسألة الثالثة : فى صفات القضاة : 259 
مسالة + هل يجود تولية لراة القتباغ؟ وإذا ثونت + هل بصخ قضاوها ؟. 259 
المسألة الرابعة : في الاستخلاف . 251 
فرع : ليس للقاضي أن يشترط على النائب الحكم بخلاف اجتهاده أو 
بخلاف اعتقاده » حيث يجوز تولية المقلد للضرورة . 252 
المسألة الخامسة : إذا نصب فى بلدة قاضيين على أن لا يستقل أحدهما 
دون الآخر . ْ 213 
المسألة السادسة : في التحكيم : 000 23 
التفريع : إذا جوزنا أن يُحكم رجلانٍ اختصما.في مالٍ رجلا » فليكن 
المحكم على صفة تجوّز للقاضي توليته . 204 


( الفصل الثاني ) : في العزل وحكمه » وفيه خمس مسائل : 265 


52607 
المسألة الأولى : في الانعزال . 

0 + لو ا جُنَ القاضي ثم أفاق » فهل يعود قضاوؤه ؟ . 

المسألة الثانية : فى جواز العزل . 

فرع : حيث ينفذ العزل » فهل يقف على بلوغ الخبر إليه ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا انعزل الإمام لم ينعزل القضاة » وكذا إذا مات . 
المسألة الرابعة : إذا قال القاضى بعد العزل : كنت قضيتٌ لفلان.» 

لم يقل قوله . 

المسألة الخامسة : من ادعى على قاض معزول أنه أخذ منه رشوة » 
حمله إلى القاضي المنصوب ليفصل بينهما الخصومة بطريقها . 

الباب الثاني : في جامع آداب القضاء » وفيه فصول : 

( الفصل الأول ) : في آداب متفرقة » وهي عشرة : 

الأدب الأول : مَنْ قبل الولاية في الحضرة » فليقدم في البلد من يشيع ولايته . 
الأدب الثاني : إذا قم ين اي أن لا يشال بشي حى يندا عن يوسن 


الأدب الثالث : أن ترؤى بعد ذلك في تر قن الكتاى يو لز كن راك سن : 


التفريع : إذا لم نشترط العدد في المشيع القاضي الأصمٌ » فلا نرعى 
لفظ الشهادة . 


فرع : إذا طلب المسمع أجرة » فهي على طالب الحق أم هي من بيت المال ؟ . 


الأدب الرابع : أن يتخذ القاضي مجلسًا رفيعًا . 

فرع : ذكر الصيدلاني وجهين في أن القاضي » هل يتخذ حاجبًا وبوابًا ؟ . 

الأدب الخامس : أن لا يقضي في حال غضب وحزن بَيِنٌ » وألم مبرح » 

وكرع كاليهاه 

الأدب السادس : مشاروة علماء المذاهب قبل الحكم . 

الأدب السابع : أن لا يبيع ولا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف .. 
الأدب الثامن : إذا أساء واحدٌ أَدَبَه في مجلسه بمحاوزة حد الشرع ‏ 

زجره باللسان فإن عاد عرّره . 

الأدب التاسع : أن لا يقضي لولده ولا لعدوه بعلمه » وإن قلنا : 
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الأدب العاشر : أن لا ينقض قضاء نفسه ولا قضاء غيره بظنٌ واجتهادٍ 
يُقارب طَنّه الأول » وينقض القضاء في أربعة مواضع : 

الموضع الأول ل : أن يخالف نص الكتاب أو سنة متواترة أو إجماتًا . 

ا موضع الثاني : أن يخالف قياسه واجتهاده خبرَ الواحد الصحيح الصريح 
الذي لا يحتمل إلا تأويلا بعيدًا ينبو الفهم عن قبوله . 

مسألة : هل يصح الحكم بشهادة الفاسق ؟ 

الموضع الثالث : أن يخالف قضاؤه القياسّ الجلىّ . 

الموضع الرابع : أن يقاوم القياسٌ الجلي قياسٌ خفي يستند إلى واقعة شاذة 
لا يمكن تلفيقه إلا بتكليف . 

مسألة : هل تجب الشفعة للجار ؟ 

فرع : لو ظهر له خطأ في واقعة فليتتبع وإن لم تُرفع إليه . 

. الفصل الثاني ) : في مستند قضاء القاضي‎ ١ 

مسألة : هل للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى وفي حقوق 
الآدميين ؟ وهل يحكم بعلمه الذي علمه قبل زمان ولايته 

وفي غير مكانها ؟ 

إذا قلنا : لا يقضي القاضي بعلمه » فيتثتى أربعة أمور : 

الاارن : أنه الما نا عا كم الشهود يقيئًا 
لمر الث : يقضي على" ادي يالى الوطار ازا رت ا 
0 

: 50 

الفرع الآول : لو شهد شاهدان عند القاضي بأنه قضى » لم يجز له ٠‏ 
الحكم إذا لم يتذكر . 

الفرع الثاني : لو ادعى خخصم على قاض : أنك قضيت لي » فأنكر 
ال ل ا 
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قضى له » ويُسلّم إليه محضرًا ديوائيًا » هل تجب الإجابة ؟ . 

( الفصل الثالث ) : في التسوية بين الخنصمين » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : أن و لمم أحد الخصمين بالإذن فى الدخول » 

ولا بجواب السلام » ولا بمزيدٍ بشرء ولا بالقيام » ولا بالدابة بالكلام » 
ولا برفع امجلس » ولا بالنظر . 

المسألة الثانية : إذا تساوق المدّعُونَ إلى مجلسه » فالسبق لمن سبق » 

فإن لم يسبق فالقرعة . 

فرع : لو سبق أحدهما إلى الدعوى » فقال الآخر : كنت المدعي ؟ . 
المسألة الثالثة : ينبغى أن لا يقبل الهدية . 

لمسألة الرايعة :'لا.يكره:له ضور الولائم إذا لم ينخصص بالأجابة يحضهم . 
( الفصل الرابع ) : في التركية » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : الاستزكاءٌ عندن الشافعية حقٌّ لله تعالى . 

مسألة : هل على القاضي أن يسأل عن العدالة الباطنة في غير الحدود 
والقصاص إلا أن يطعن الخصم في الشاهد ؟ . 

المسألة الثانية : في كيفية الاستزكاء . 

المسألة الثالثة : صفات المزكين كصفات الشهود . 

فرع : تزكيته لولده أو والده » فيه خلاف كما في القضاء . 

المسألة الرابعة : فى مستند المزكى . 

السالة الكامينة + كيفية التعديل. : 

المسألة السادسة : لا تكفي الرقعة إلى القاضي بالتعديل ؛ فإن الخط لا يُتمد . 


المسألة السابعة : إذا زكى المزكون » لكن ارتاب القاضي أو توهم غلطًا في 


خصوص الواقعة » فلئْفرّق الشهود وليراجع كيف رأى ؟ وأي وقت رأى ؟ . 
فروع : 

الفرع الأول : لو عدَّل رجلان وجرح رجلان » فالجرح أولى . 

الفرع الثاني : يتوقف القاضي إذا توقف المزكون . 

الفرع الثالث : إذا شهد المعدّل مرة أخرى . روجع المزكي إن طال الزمان . 
الباب الثالث : في القضاء على الغائب » وكتاب القاضي للقاضي . 
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مسألة : هل يجوز القضاء على الغائب ؟ . 

النظر في هذا الباب يتعلق بستة أركان : 

الركن الأول : الدعوى » ويشترط فيها ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : الإعلام . 

الامر الثاني : صريح الدعوى . 

الأمر الغالث : أن يكون معه يَنَهّ ويدّعي جحود الغائب . 

( الركن الثاني ) : الشهود . 

(:الركن الغالف ع ##المدعي:: 

( الركن الرابع ) : في إنهاء الحكم إلى قاض آخر . 

فروع : | 

الفرع الأول : إذا كتب إلى قاض » فمات الكاتبٌ أو المكتوبٌُ إليه ؟ . 
الفرع الثاني : إذا قضى القاضي واقتصر على قوله : حكمت على أحمد 
ابن محمد » فاعترف رجل فى تلك البلدة بأنه أحمد بن محمد وأنه 
العدة ببالكتاب...وأنكر ليق 0 

الفرع الثالث : لو كان للبلد قاضيان وجوزناه » فقال أحدهما للآخر : 
متمحث) البينة فافض 26, | 

( الركن الخامس ) : في امحكوم به . 

فرع : إذا حضر العبد الغائب » ولم يقبت ملك المدعي » فعلى المدعي ‏ 
مئونة الإحضار ومكونة الرد إلى مكانه . 

( الركن السادس ) : المحكوم عليه . 

اتام الباب بتنبيهات : 

التنبيه الأول : أن في قبول كتاب القاضي إلى القاضي » والشهادة على 
الشهادة في الحدود - قولين » وفي القصاص قولان مرتبان وأولى بالقبول . 
التنبيه الثاني : أن ححدّ الغيبة ما فوق مسافة العدوى . 

التنبيه الثالث : إن لم يكن على مسافة العدوى حاكم » فيجوز 
للقاضي إحضار المدعى عليه » ولكن بعد إقامة البينة . 

التنبيه الرابع : إذا كان للغائب مال في البلد » وجب على القاضي 
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التوفية » وهل يطالب المدعي بكفيل ؛ فربما تُوقع استدراك ؟ . 
التنبيه الخامس : إذا عُزِل القاضي بعد سماع البينة »ثم وَلَيَ : 

يلزمه استعادة البينة . 

اليه السادمن + الخدرة لا ضير ميجلين القاطى .+ 

التنبيه السابع : للقاضي أن يتصرف في مال حاضر ليتيم خارج عن 


محل ولايته إذا أشرف على الهلاك » كما يتصرف في مالٍ كل غائب . 


الباب الرابع : في القسمة » وفيه ثلائة فصول : 

( الفصل الأول ) : في القسّام وأجرته . 

فرع : إذا كان أحد الشريكين طفلا وطلب القَّيْمْ القسمة - حيث 

( الفصل _الثانى ) : فى كيفية القسمة . 

فرعان : 

الفرع الأول : إذا استحق المتاع الواقع في حصة أحدهما - أو بعضه - 
انتقضت القسمة . 

الفرع الثاني : إذا ادعى بعض الشركاء غلطًا في القسمة على قسام 
القاضي » لم يكن له تحليفه . 

( الفصل الثالث ) : في الإجبار » والقسمة ثلاثة : قسمة إفراز » 

أو تعديل » أو رد . 

القسمة الأولى : قسمة الإفراز . 

فرع : إذا ملك من دار عشرها » والعشر المفرد لا يصلح للمسكن » 
فالصحيح أن صاحبه لا يجاب إلى القسمة . 

القسمة الثانية : قسمة التعديل . 

فروع : 

كان في كل جانب بناء يماثل الجانب الآخر ويمكن قسمة العرصة » 
فذلك كالأراضي . 

الفرع الثاني : عرصة بين شريكين ٠‏ وقيمة أحد الجانبين تزيد لقربه من 
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الماء حتى يكون الثلث بالمساحة نصقًا بالقيمة ؟ . 

الفرع الثالث : قسمة اللبنات المتساوية القوالب من قبيل قسمة الإفراز » 
فإن تفاوتت القوالب فهى من قسمة التعديل . 

القسمة الثالثة : قسمة الرد . 

فرعان : 

الفرع الأول : القبة والقئاة والحمام وما لا يقبل القسمة » فالصواب 
المهايأة فيها بالتراضي . 

الفرع الثاني .: لو تقدم جماعة فالعمسوا من القاضي قسمة مال بينهم 
من غير إقامة حجة على أنه ملكهم » فالصحيح : أن القاضي يقسم 
ويكتب في الحجة : إني قسمت بقولهم . 

كتاب الشهادات » وفيه ستة أبواب : 

الباب الأول : فيما يفيد أهلية الشهادة وقبولها من الأوصاف » وهي ستة . 
ثلاثة لا يطول النظر فيها » وهي : التكليف », والحرية » والإسلام . 
( الوصف الأول ) : العدالة » من قارف كبيرةً أو أصر على صغيرة 
لم تقبل شهادته . 

بعض ما يُعْتَاد من الصغائر » وهى ستة : 

الأولى : اللعب بالشطرئح ليس حرامًا ولكنه مكروه . 

الثانية : اللعب بالترد حرام . 

الثالئة : قول الشافعي ( رضي الله عنه ) : الحنفي إذا شرب النبيذ 
حددثّه ولك شهادته . 

الرابعة : المعازف والأوتاز حرام . 


الخامسة : نظم الشعر وإنشاده وسماعه - بان وغير لحان - ليس بحرام 5 


السادس : لَبِسٌ الحرير والجلوسٌ عليه حرام . 

( الوصف الثاني ) : المروءة . 

( الوصف الثالث ) : الانفكاك عن التهمة » وللتهمة أسباب : 
السبب الأول : أن تتضمن الشهادة جدًا أو دفعًا . 
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فرعان : 

الفرع الأول : لو شهد أحد الابنين على أخيه بألف درهم دَيْن على المورث » 
وقلنا : لا يجب عند الانفراد بالإقرار إلا حصة المقر : قُبلت هذه الشهادة . 
الفرع الثاني : لو شهد شاهدان لرجلين بالوصية لهما في تركة . فشهدا 
للشاهدين أيضا بوصية ؟ . 

السبب الثاني : البعضية الموجبة للنفقة تمنع قبول الشهادة . 

مسألة : الزوج إذا شهد على زوجته بالزنا مع ثلاثة آخرين ) 

هل تقبل شهادته ؟ . 

مسألة : هل تقبل شهادة الابن لأبيه » أو شهادة الأب لابنه ؟ . 

فرع : إذا شهد بحق مشترك بين ولده وأجنبي » ورد في حق ولده ) 
ففي الرد في حق الأجنبي وجهان . 

السبب الثالث : العدواة . 

السبب الرابع : التغافل . 

السبب الخامس : التعيّر يرد الشهادة . 

السبب السادس : الحرص على الشهادة بأدائها قبل الاستشهاد . 

ماخ عن حل ل راون الخد قياف وال نيل دو اتا 
مسألة : هل تقبل شهادة القروي على البدوي » والبدوي على القروي ؟ . 
مسألة : القاذف إذا أقيم عليه الحد ثم تاب » هل تقبل شهادته ؟ . 
خاتمة بذكر قاعدتين : 

القاعدة الأولى : هذه الأسباب إذا زالت » قُبلت الشهادة . 

القاعدة الثانية : إذا غلط القاضي فقضى بشهادة هؤلاء » ثم عرف 

بعد القضاء ؟ 

الباب الثاني 00 العَدّد والذكورة » والشهادات في العدد - على مراتب : 
المرتبة الأولى : 

فرع : لا 0 بتقادم العهد في الزنا . 

مسألة : من أقيمت عليه البينة بزنا قديم » هل يقام عليه الحد ؟ . 
مسألة : هل يشترط في شهادة الزنا إقامتها في مجلس واحد ؟ . 
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المرتبة الثانية : النكاح والرجعة . 

المرتبة الثالثة : الأموال وحقوقها وأسبابها . 

فرع : لو قال لزوجته : إن غصبت فأنت طالق » أو إن ولدت . 
فثبت الغصب أو الولادة بشهادة النسوة ؟ 

المرتبة الرابعة : ما لا يطلع عليه الرجال غالبا . 

الباب الثالث : في مستند علم الشاهد وتحمله وأدائه » وفيه فصلان : 

( الفصل الأول ) : فى مستنده . 

الكرهرد عاية يست إلى ما يكاج إن الشتر هوه السك ولق نا 
يحتاج إلى السمع دون البصر » وإلى ما يحتاج إليهما : 

القسم الأول : ما يحتاج إلى البصر دون السمع . 

القسم الثاني : ما يحتاج إليهما . 

مسألة هل تقبل شهادة الأمى فيا يسمعه ؟ . 

اختلف الشافعية في سبع 

الأولى : إذا تعلق لأعسى بشخص فصاح في أذنه بالإقرار » فجره إلى 
القاضي متعلقًا به وشهد ؟ . 

الثانية : في رواية الأعمى . 

الثالثة : في المترجم الاعمى . 

الرابعة : في انعقاد التكاح بحضور الأعميينٌ . 

الخامسة : إذا تحمل البصير شهادة على شخص .» فمات ولم يكن 

معروفا بالنسب ؟ . 

السّادسة : تحفل الشهادة على امرأة منتقبة بتعريف عدلين ؟ . 


السابعة : إذا وقعت الشهادة على عينها بمال » فطلب الخصم التسجيل » 


ولم يعرفها القاضي بنسبها ؟ . 

القسم الثالث : ما لا يحتاج إلى البصر . 

( الفصل الثاني ) : في وجوب التحمل والأداء . 
الباب الرابع : في الشاهد واليمين . 

مسألة : هل المال يثبت لمدعيه بشاهدٍ ويمين المدعي ؟ . 
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تمام الباب بمسائل أربع . 38 
الباب كاسن في الشهادة على الشهادة » والنظر في خمسة ة أطرا اف : 362 
الطرف الأو ل : في مجاريه . | 2362 
الطرف الثانى : فى التحمل . 362 
العارف الثالث : 0 الطوارئ على :كتيوه الأصل :. 263 
الطرف الرابع : في العدد . 265 
فرع : الزنا » إن قلنا : يثبت بالشهادة على الشهادة » فيجتمع في عدد 

شهود الفرع أربعة أقوال . 3265 
الطرف الخامس : في العذر المرخص لشهادة الفرع . : 366 

بون القات السادس : في الرجوع عن الشهادة » والنظر ف في العقوبات 2 

والبضع » والمال : ٠‏ 368 
( النظر الأول ) : العقوبات » وللرجوع ثلاثة أحوال : | 38 
الحالة الأولى : أن يكون قبل القضاء . 38 
الحالة الثانية : الرجوع بعد القضاء وقبل الاستيفاء . 3269 
الحالة الثالثة : الرجوع بعد استيفاء العقوبة » وله صور : 369 
الصورة الأولى : أن يقولوا : تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل ؟  .‏ 389 
الصورة الثانية : إذا قالوا : أخطأنا ؟ . 30 
الصورة الثالثة : إذا قالوا : تعمدنا ولكن ما عرفنا أنه تقبل شهادتنا ؟ . 321 
الطرف الثاني : فيما لا تدارك له كالعتق والطلاق » ونذكر فرعين : 202 
الفرع الأول : لو شهد رجل وامرأتان على العتق مثلا ؟ . 22 
الفرع الثاني : شهود الإحصان » هل يشاركون شهود الزنا في الغرم 

عند الرجوع ؟ . 23 
الطرف الثالث : فيما يَقبل التدارك . 25 
فرع : لو ظهر كونُ الشاهدين عبدَيْن أو كافرين أو صَبيين ؟ . 395 

ع كتاب الدعوى والبينات » ومجامع الخصومات يحويها خمسة أركان : 
الدعوى » والإنكار » واليمين » والنكول » والبينة : 37 


الركن الأول : الدعوى . 329 


مقدمة في بيان مَنْ يحتاج إلى الدعوى 

ا 

الفرع-الآول : لو تلفت العينٌ المأخوذة قبل بيعه ؟ . 

الفرع الثاني : لو كان حقه صحاحًا » فظفر بالمكسور ؟ 

الفرع الثالث : إذا استحق شخصان كل واحد على صاحبه ما لايحصل 
فيه التقاص إلا بالتراضى » فجحد أحدهما » فهل للآخر أن يجحد حقه ؟ . 
تعريف المدعي . ١‏ 

مسائل : 

المسألة الأولى الاو ل مويه يقبام قم نر 


المسألة الثانية : لو قال المدَّعَى عليه - وقد قامت عليه بينةٌ - : أمهلوني ؛ 


فإن لى بينة دافعة حتى أحضرها ؟ . 


المسألة الثالثة : في الدعوى المطلقة وفي البيع والنكاح » نصوص مختلفة . 


المسألة الرابعة : دعوى الزوجية من المرأة » إنما تسمع إذا ذكرت النفقة والمهر . 


المسألة الخامسة : إن رأينا عبدًا فى يد إنسان » وادعى أنه حر الأصل ؟ . 


المسألة السادسة.: الدعوى بالدين المؤجل » فيه ثلاثة أوجه . 

المسألة السابعة : : لو ادعى شيئًا ولم يذكر ما هو ء» فالدعوى فاسدة . 
الركن الثاني : جواب المدعى عليه » وهو إنكا د أ سكوت أو 

إقرار » ونذكر مسائل : 

المسألة الأولى : لو قال : لي من هذا الكلام مخرج ؟ . 

المسألة الثانية : لو قال : لي عليك عشرة . فقال : لا تلزمنى العشرة ؟ 
المسألة الثالئة : لو قال : مزقت ثوبي فلي عليك الأرش ؟ 

المسألة الرابعة : إن ادعى ملكا فى بدار حل + فقال المدعن غليه اتن 
لى ولا لك ء فله ثلاثة أحوال © 

فرعان : 

الفرع الأول : من قال : لا تسمع البينة دون الوكالة » فلو ادعى لنفسه 
رهنًا أو إجارة ؟ . 

الفرع الثاني : إذا ثبت ملك الغائب ببينته بعد رجوعه - لكن بعد إقرار 
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صاحب اليد للمدعي - فليس للمدعي تحليف ار ليغرمة . 

الحالة الثالثة : أن يقول : ليس لي » وليس يضيفه إلى معين ؟ . 
المسألة الخامسة :إذا رعق المبع مستحدًا ببق 8 

المسألة السادسة : جواب دعوى القصاص على العبد بطلب من العبد 
لاهن السيد .: 

الركن الثالث : اليمي توقه اطرافي: 

الطر فب الأول : في الحلف . 

التفريع : إن قلنا : إن التغليظ مستحق » فلو امتنع فهو ناكل . 
الطرف الثاني : في المحلوف عليه » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : يحلف على لبت في كل ما ينسبه إلى نفسه من نفي وإثباتٍ . 
المسألة الثانية : أن اليمين على نية المستحلف وعقيدته . 

المسألة الثالثة : إذا لم يطلب المدعي الخلف ولكن قال : لي بينة » 
لكن أريد كفيلا فى الحال . 0 ش 

الطرف الثالث : في الخالف . 

الطرف الرابع : في حكم اليمين . 


الركن الرابع : في النكول . 
إذا ثبت التكول ورد اليمين على المدعي » فله حالتان : 
الحالة الأولى : التكول . 


الحالة الثانية : أن يحلف المدعى » فيستحق الحق . 

يتصور القضاء بالتكول مهما كاف المدغى عن لا كن الرد غلية 6 فيتعين 
الحكم » وذلك في. مسائل : ْ 

المسألة الأولى : النزاع بين الساعي ورب المال في الزكاة . 

المسألة الثانية : ذمي غاب » فرجع مسلمًا وزعم أنه أسلم قبل انقضاء 
السنة ولا جزية عليه » ونكل عن اليمين . 

المسألة الثالثة : الصبى المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجل بالمعالجة ؟ . 
المسألة الرابعة :. أذعى واحد. من ضبيآن المرترقة أنه يالغ ©.. 

المسألة الخامسة : مات من لا وارث له » وادعى القاضي له ديئًا على 
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إنسان » فنكل عن اليمين ؟ . 428 
الركن الخامس : البينة » والنظر فى تعارض البينتين . 429 
مدارك مثارات الترجيح ثلاثة : قوةٌ في الشهادة » أو زيادةٌ فيها , أو يدّ 

تفترن يإحداهما : 429 
والدرف الأول 2 قرة"الشهادة واوله: صو 429 
الصورة الأولى : أنْ يقيم أحدّهما شاهدين » والآخز ثلاثةٌ فصاعدًا » 

أو كان شهود أحدهما أكمل عدالة . 429 
الصورة الثانية : شاهدان يُقَدّم على شاهد وامرأتين . 429 
الصورة الثالثة :. تقديم الشاهدين على شاهد ويمين . 430 
المدرك الثاني ) : اليد » ولا يخلو المتنازع فيه : إن أن يكرت فون يلقي + 

أو في يد أحدهما » أو في يد ثالث : 430 
الحالة الأولى : أن يكون في يد ثالث . 0430 
فروع : [ ْ 0432 
الفرع الأول : دار في يد ثالث ادعى واحد كلها وأقام بينة » وادعى 

الآخر نصفها وأقام بيئة ؟ . 0432 


الفرع الثاني : دار في يد ثالث » ادعى واحد نصفها فصٌدّق » 
وادعى آخر النصف الآخر فكذبه صاحب اليد والمدعي الآخر - 


رهما ل زدعياة لأششيها دم 43207 
الفرع الثالث : أقر الثالث لأحدهما » فهل يوجب إقرار صاحب اليد 

الترجيح ؛ بمنزلة اليد ؟ . 033 
الحالة الثانية : أن تكون في 000 013 
مسألة : هل تُقَدَّم بينة صاحب اليد - وهو الداخل - على بينة الخارج ؟ . 013 
للداخل فى إقامة البينة ستة مقامات : ش 0133 
المقام الأول > أن الأ .يكوة عليه مُذّع وأراد إقامة بينة للتسجيل ؟ . 0134 
المقام الثاني : أن يكون له خصم مدع لا بينة له » فأراد الرجل إقامة 

البينة ليصرف اليمين عن نفسه ؟ . 0134 


. المقام الثالث : أن يقيم المدعي ببنة ولكن لم تُعَدذّل » فهل تسمع بينة 


520/7 

الداخل قبل التعديل ؟ . 

المقام الرابع : إذا تُُدّلت بينة المدعي » ولم يَثِقّ إلا القضاء ؟ 
المقام الخامس : إذا لم يكن بينته حاضرة حتى أزلنا يده » فجاءت بينته ؟ . 
المقام السادس : إذا أقام بعد القضاء باستحقاق الإزالة ولكن قبل التسليم ؟ . 
فرعان : 

الفرع الأول : لو أقام الخارج بينة على الملك المطلق » وأقام الداخل بينة 
على أنه ملكه اشتراه من الخارج ؟ 

الفرع الثاني : لك ار دوجا انوع رو الي 

الحالة الثالثة : أن تكون الدار في يدهما » وادعى كل واحد جميعها . 
. ( المدرك الثالث ) : اشتمال إحدى البينتين على زيادة تاريخ أو سبب ملك » 
والنظر في أطراف : 
( الطرف الأول ) : في التاريخ . 
تنبيهات : 
التنبيه الأول : إذا شهدت البينة على ملك إنسان بالأمس » ولم تتعرض 
له في الحال : لم تُقبل - على الجديد - . 
التفريع : إذا فرعنا على الجديد » فسبيل الشاهد أن يقول : كان ملكه 
بالأمس ولم يَدُل » أو : هو الآن ملكه . 
التبيدا الداي + الينه كرحي ملت » لكن تظهره . 
التنبيه الثالث : مقتضى ما ذكرنا أن لا يرجع المشتري بالثمن - إذا أخذ 
منه المبيع - ببينة مطلقة . 
التنبيه الرابع : لو ادعى أرضًا - وزدّعها فيها - وأقام ب بينة عليها وأنه 
زَرَعها » وأقام صاحب اليد بينة ؟ . 
التنبيه الخامس : إذا ادعى ملكا نطلا + فذكز الشاغة الللك وشيه © , 

: الطرف الثاني ): : التنازع في العقود » وفيه مسائل‎ ١ 
. المسألة الأولى : إذا قال صاحب الدار أكريتٌ بيًا من الدار بعشرة‎ 
. وقال المكتري : بل اكتريت الكل بعشرة . وأقام كل واحد بينة ؟‎ 
المسألة الثانية : : إذا ادعى رجلان دارًا في يد ثالث » يزعم كل واحد أن‎ 
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الثالث قد باعه وقبض منه مائة فى ثمنها ؟ . 042 

المسألة الثالفة : عكس الثانية » ور أن يدعي كل واحد منهما بيع الدار 

من الثالث بألف » ومقصودهما طلب الألف وترك الدار فى يده ؟ . - 443 
٠‏ المسألة الرابعة : ادعى عبد أن مولاه أعتقه » وادعى آخر أن مولاه باعه 

منه » وأقام كل واحد بينة ؟ . 444 

( الطرف الثالث ) : في النزاع في الموت والقتل » وفيه مسائل ثلاثة : 445 

المسألة الأولى : رجل معروف بالتنصر مات » وله ابن مسلم يدعى أنه 

مات مسلمًا والابن النصراني يدعى أنه لم يسلم ؟ . 445 


المسألة الثانية : مات نصراني وله ابن مسلم يدعي أنه أسلم بعد موته ؛ فيرث . 
وابنه النصرائ ني يدعي أنه أسلم قبل موته ؛ فلا يرث : فللمسألة حالتان . 0446 
حا ل د ل ا ل اه 


. قتل » وشهد أخران أنه مات حتف أنفه ؟ . 47 
فرع : إذا تنازع الزوجان في متاع المنزل ؟ . 047 
( الطرف الرابع ) : في النزاع في الوصية والعتق » وفيه مسائل : 448 
: المسألة الأولى : إذا قامت بينة على أنه أعتق فى مرضه عبدًا - وهو 
تلك نالك - زقامك ليده أخرس :لعن ار 6 48 
المسألة الثانية :: المسألة بخالها » لكن أحد العبدين سدس المال ؟ .2 ٠.‏ همه 


المسألة الثالثة : شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده غانم - وهو ثلث 

الملل - وشهد وارثان بأنه رجع عنه وأوصى بسالم » وهو أيضًا ثلث ؟ .2 9ه 
المسألة الرابعة : شهدت بينة أنه أوصى لزيد بالثلث » وشهدت أخرى أنه أوصى 
لعمرو بالثلث » وشهدت أخرى بالرجوع عن إحدى الوصيتين لا بعينها ؟ .2 450 
كتاب دعوى النسب وإلحاق القائف 


والنظر فى أركان الإلحاق . 451 
وهى ثلاثة : المستلحق » والملحق » والإلحاق : 03 
الر 2 الأول : المستلحق . 453 
الركن الثاني ؛ الملكحق . ش | ١‏ 454 


الركن الثالث : في الإلحاق ومحل العرض على القائف . 254 


527 
يعرض على القائف صغير تداعاه شخصان كل واحد لو انفرد بالدعوة للحقّه » 
ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . وخوج على هذه القيود مسائل أربع : 
المسألة الاولى : إثبات النسب من أبوين غير ممكن عند الشافعي 

( رضي الله عنه ) فلذلك لزم العرض على القائف . 

المسألة الثانية : صبى فى يد إنسان وهو مستلحقه » فاستلحقه غيره ؟ . 
المسألة القالدة::ضنيى «استلحقه رجل ذو زويعة وفى كر ولادئه:: 

أو استلحقته امرأةٌ ذاثُ زوج والزوجٌ نكر ولادتها ؟ : 

المسألة الرابعة : إن لم نجد القائف » أو وجدناه وتمير ؟ . 

كتاب العتق » والنظر في أركانه » وخواصه ء وفروعه.: 

النظر الأول : في أركان العتق » وهي ثلاثة : المعتق » والمعيّق » والصيغة . 

فروع أربعة : 

الفرع الأول : لو قال لعبده : يا مولاي » ونوى : عَتّق .. 

الفرع الثاني : أن يقول : يا حرة ؛ فتعتق إلا أن يكون اسمها حرة . 


الفرع الثالث : لو قال : يا « أزاذ مرد ) 2 ثم قال : أردت وصفه بالجود : 


لم يقبل في الظاهر . ٠‏ 
الفرع الرابع : إذا قال لعبد الغير : أعتقتك ؟ . 
النظر الثاني : في خواص العتق » وهي خمسة : 
( الخاصية الأولى ) : السراية . 
العتق يسري إلى ملك الشريك بشروط أربعة : 
الشرط الأول : أن يكون المعتق موسوًا . 
فرعان : ش 
الفرع الأول : لو كان له مال وعليه مثله دَيْن » فهل يلحق بالمعسر ؟ . 
الفرع الثاني : لؤ كان معسرًا ببعض قيمة النصيب ؟ . 
الشرط الثاني : يتوجه العتق على نصيب نفسه أو على الجميع حتى 
يتناول نصيبه . 
الشرط الثالث : يعتق باختياره . 
الشرط الرابع : أن لا يتعلق بمحل السراية حقٌّ لازم . 


0155 


عتقٌ الموسر » فى سرايته ثلاثة أقوال : أنه فى الخال » أنه إذا أدى القيمة » 


المسألة الأولى : في سراية استيلاد أحد الشريكين الأقوال الثلاثة بالترتيب . 
المسألة الثانية : عبديين ثلاثة : لأحدهم ثلثه » ولآخر سدسه » ولللآخر نصفه . 


اثنان نصيبهما معًا وسرى » فقيمة محل السراية توزع على عدد رءوسهما 
أو على قدر ملكيهما ؟ . 

المسألة الثالثة : إذا حكمنا بتأخير السراية » فالقيمة بأي يوم تعتبر ؟ . 

فرع : إذا اختلفا في قدر قيمة العبد وقد مات وتعذر معرفته » فالقول 
قول الغارم . 

المسألة الرابعة : في الطورئٌ قبل أداء القيمة على قول التوقف ؟ . 

المسألة الخامسة : إذا قال أحد الشركين لصاحبه : إذا أعتقت أنت 

المسألة السادسة : إذا قال أحدهما لصاحبه : قد أعتقتٌ نصيبك وأنت 
موسر ء فأنكر . 


( الخاصية الثانية ) : العتق بالقرابة » كل من دخل في ملكه أحد أبعاضه : 


عتق عليه إن كان أهل التبرع . 

فرع : إذا قهر الحربي حرييًا آخر : مَلَكه زافو لقي لك 
قاعدة مركبة من عتق القرابة والسراية ؟ . 

( الخاصية الثالثة ) : امتناع العتق بالمرض إذا لم يَفٍ الثلث به . 

فرع : لو أعتق ثلاثة أعبد - لا مال غيرهم - ومات واحد قبل موت السيد ؟ . 
( الخاصية الرابعة ) : القرعة » والنظر في محلها وكيفيتها : 

الطرف الأول : في محل القرعة . 

فرع : في الدور » وكيفية الإخراج من الثلث . 

الطرف الثانى : فى كيفية القرعة » وكيفية التجرئة . 

فرع : إذا كان غلى الميت دَيْن مستغرق » بطل العتتق . 

النظر الثالث : في فروع متفرقة : 

الفرع الأول : إذا أبهم العتىّ بين جاريتين ثم وطئ إحداهما » هل يكون 


408 


009 


252617 

ذلك تعبيئًا للملك فيها ؟ . 

ل ل اه 
الفرع الغالث. : لو قال لعبده : أنت ابنى ؟ 


الفرع الرابع : إذا أعتق الوارث عبدًا من الدركة قز قطنا لون الت 0ه 6 


الفرع الخامس : لو قال : إذا أعتقتٌ غائمًا فسالم حر » ثم أعتق غانها 
وهو مريض » وكل واحد ثلث ماله ؟ . 

الفرع السادس : إذا قال أحد الشريكين » إن كان هذا الطائر غرايًا 

فنصيبي حر ء وقال الآخر : إن لم يكن فنصيبي حر » واشتئبهم ؟ 


الفرع السابع : وقف بين يديه غائم وسالم » فقال : أحدكما حرء ثم غاب- 
سالم ووقف ميسرٌ بجنب غاتم » فقال : أحدكما حر ء ثم مات قبل البيان ؟ . 


الفرخ الكاين : إذا كان له عبدان » فقال : أعتقت أحدكما على ألف » 
رقل كل واجد > وماك قبل ليان 4 

الفرع التاسع :جار مختركة روجاها مي إن اند لكر كيبو نيدت 6 . 
الفرع العاشر : المغرور بنكاح الأمة ؛ يغرم قيمة الولد للسيد . 

الخاصية الخامسة : الولاء » والنظر في : سببه » وحكمه » وفروعه : 
النظر الأول : في السبب . 

رم الولاء على سائر أحفاد العتيق إلا في ثلاثئة مواضع : 

الموضع الأول : أن يكون فيهم مَنْ مَسّه الرق ؟ . 

الموضع الثاني : أن يكون فيهم > له ُي أصلي ؟ . 

الموضع الثالث : أن تكون أنه حرةً أصلية » وإنما المعتق أبوه ؟ . 

فرعان : 

الفرع الأول : لو كان الأب رقيقًا فأعتق أب الأب » ففي انجرار العتق 
إليه وجهان . ' 
الفرع الثاني : لو أعتق أمة حاملا : عتق الجنين » وولاء الجنين لموالي الأم 
لا موالى ةن 

النظر الثانٍ : في أحكام الولاء . 

التنبيه في الميراث على أمور : 


479 
079 
079 
079 


400 
400 
20 1 


461 
452 
462 
0463 
463 
464 
464 
4ه 2 
464 
465 


405 
465 


407 
407 


الأمر الأول : المعتق إذا مات ولم يخلف إلا أب المعتق وأمه : فلا شيء للأم . 
الأمر الثانى : المرأة لا يتصور أن ترث بالولاء إلا إذا باشرت العتق . 
الأمرنالقالت: ف ل كعاقن ريج «الين دوو لاح مولن + فالو لاع ليثم 

الأمر الرابع : النسبة قد تتركب من النسب والعتق » فيلتبس أمره 
التقديم والتأخير . 

للم 0 1 
الفرع الأول : اشترى أخ وأخت أباهما » فعتق عليهما » فأعتق الأب 
عبدًا ومات » ثم مات العتيق ؟ . 

الفرع الثاني : أختان خلفتا حرتين في نكاح غرور » اشترت إحداهما أباها 
والأخرئ أمها ؟ 1 

الفرع الثالث : في الدور . 

كتاب التدبير » :والنظر في أركانه وأجكامه : 

النظر الأول : في الأركان » وهو اثنان : الصيغة » والأهل : 

( الركن الأول ) : الصيغة » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : لفظ « التديير ) صريح . 

المسألة الثانية : التديير المقيد كالمطلق . 

المسألة الثالئة : إذا قال : أنت مدبر إن شعت ؟ . 

فرع : لو قال : إذ مت » فأنت حر إن شكت ؟ . 

الركن الثاني : الأهل . 

النظر الثاني : في أحكام التديير » والنظر في حكمين : ارتفاع التديير » 
وسرايته إلى الولد . ا 

النظر الأول : في ارتفاع التدبير » ويُدفع التديير بأمور خمسة : 

الأمر الأول : إزالة الملك ببيع وهبة جائز . 

الأمر الثاني : صريح الرجوع . 

الآمر الثالثك : إنكار السيد التدبير . 

الامر الرابع : مجاوزة الثلث . 

فرع : لو لم يلك إلا عبدًا » فديّره ؟ . 
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407 
4068 
4068 


408 
48 


48 


409 
409 
003 
495 
405 
495 
405 
406 
4006 
007 


009 
409 
409 
009 
2500 
501 
501 
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الأمر الخامس : إذا جنى المدبر بِيعَ فيه » فإن فداه السيد بقي التديير . 
النظر الثاني : من أحكام التدبير : في سرايته إلى الولد » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : ولد المدبرة - من زنا أو نكاح - هل يسري إليه التديير ؟ . 
المسألة الثانية : إذا مات السيد - وهى حامل - عتق معها الجنين بالسراية . 


فرع : المدبر المشترك » إذا عتق أحدّهما نصيبه » هل يسري إلى الآخر ؟ . 


فرع : لو دبر الحمل دون الأم » صح . | 

المسألة الثالثة : لو تنازعا » فقالت : ولدت بعد التديير » ضشِعَنى - على 
قول السراية - وقال السيد : بل قبله ؟ . ش 

كتاب الكتابة 

النظر يتعلق بأركان الكتابة » وأحكامها : 

النظر الأول : في أركان الكتابة ؛) وهي أربعة : الصيغة » والعوض » 
والعاقدان . ْ 

( الركن الأول ) : الصيغة . 


508 
508 


( الركن الثاني ) : العوض » وشرطه أن يكون ديئًا » مؤجلا » منجمًا » معلوم القدر 


والاجل والنجم . 

مسنألتان :المسألة الأولى : لو كاتبه بشرط أن يبيعه شيقًا » فهو فاسد . 
المسألة الثانية : لو كاتب ثلاثة أعبد على ألف. في صفقة واحدة ولم 
يميز مجوم كل واحد ؟ . 

و"الركن الثالك + + السيد المكاتنه: . 


( الركن الرابع ) : العبد القابل » وله شرطان : أن يكون مكلقًا » وأن يورد 


الكتابة على كل . 
فرع : لو كاتباه ثم عججّزه أحدهما » وأراد الثاني إنظاره وإبقاء الكتابة 
ما لا يصح من الكتابة ينقسم إلى باطل وفاسد . 

اختلف الشافعية فى مسألتين : 

المنألة الأو" العبد الو كان مجتونا: 

المسألة الثانية : لو ترك لفظ «١‏ الكتابة » واقتصر على قوله : إ: 


اسم 
6 


2309 
510 


511 
511 


512 


ألما فأنت حر . 
ثابي : في أحكام الكتابة » وفيها خمسة أحكام : 

الأول ) : فيما لا يحصل به العتق » » وفيه مسائل : 
0 : إذا أبرأ عن بعض النجوم » أو قبض بعضه ؟ . 

المسألة الثانية : إذا جن السيد » فتقبض النجوم ؟ 

السألة الثالثة : إذا كاتها عيدًا ثم أعتق أحدخما تصيبه ؟ . 

المسألة الرابعة : أحد الابنين الوارثين إذا أعتق نصيبه من المكاتب ؟ . 
3 : إذا خلف ابنين وعبدًا فادعى العبد أن المورث كاتبه » فصدقه 
أحدهما وكذيه الآخر وبحلف: 9 

المسألة الخامسة : إذا قبض النجوم ثم وجدها ناقصة في الوصف ؟ . 
المسألة السادسة : إذا خرج النجم مستحمًا ؟ . 

فرع : إذا قال له عند أداء النجوم : اذهب فإنك حر » أو عتقت ؟ . 
( الحكم الثاني ) : ما يتعلق بأداء النجوم » وفيه سبع مسائل : 

9 النالة الأوان :+ انشويضي اماف 

النظر في محل الإتياء ووقته وقدره . 

فرع : لو بقي من النجوم قدر لا يُقبل في الإتياء أقل منه ؟ . 

فرع : لو مات السيد قبل الإتياء » فهو في تركته . 

( المسألة الثانية ) : إذا عجل النجوم قبل امحل ؟ . 

فرع : إذا قال السيد : عجَلُ لي بعض النجوم ؛ لأبرئك عن البعض ؟ . 
( المسألة الثالثة ) : في تعذر النجوم » وله خمسة أسباب : 

السبب الأول : الإفلاس عند امحل . 

السبب الثاني : إذا غاب وقت امحل . 

السبب الثالث : أن يمنع مع القدرة فله ذلك . 

السبب الرابع : إذا جن العبد وقلنا : لا ينفسخ على الأصح ؟ 

الشنب الداعيو المو:. 

فرع : استسخر المكاتب شهرًا وغرم له أجرة المثل » فإذا حل النجم وعجز 


فله الفسخ . 


57 


527 


5]7]"]آ5 


المسألة الزابعة : في ازدحام الديون 2 ولها صور ٠‏ 
الصورة الأولى : أن يكون الدين للسيد . 


فرع : لو قبض المال مطلقا » وقصد السيدٌ الدينَ » وقصد العبد النجوم » 


فالاعتبار بأي قصد ؟ . 

الصورة الثانية : أن يكون عليه دين معاملةٍ وأرشٌ لأجنبي » وليس عليه 

للسيد إلا النجوم . ْ 

الصورة الثالثة : أن يُعَجّر المكاتب نفسه » فتسقط عنه النجوم ويبقى 

للأجانب الآرش ودين المعاملة . 

فرعان : 

الفرع الأول : لمستحقٌ الأرش تعجيرٌ المكاتب حتى يفسخ الكتابة ويبيع الرقبة . 

الفرع الثاني : لو كان للسيد دين معاملة ونجم ؟ . 

( المسألة الخامسة ) : إذا كاتبا عبدًا » فليس للعبد أن يقضى نصيب أحدهما وحله . 

فرع : لو ادعى أنه وفاه النجوم 00 وكذبه الآخر ؟ . 

( المسألة السادسة ) : إذا كاتب عبدين » فجاء أحدهما بمالٍ ليتبرع بأداء 

نجوم الثاني وقلنا : لا ينفذ تبرعه بالإذن ؟ . 

فرع : لو كانا متفاوتي القيمة وجاء المال » ثم ادعى الخسيس أنهما أديا 

على عدد الرءوس » وقال الآخر : بل على قدر النجوم ؟ 

2 المسألة السابعة ) : في النزاع » » وله صور : 

الصورة الأولى : إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو في جنسه 
أو فى مقداره ؟ . 

الصورة الفانية + أن يتختلنا فى أصل الأداء أو.ى أصل الكتاية 8 : 

الصورة الثالئة : لو مات المكاتب وله ولد من مغتقه » وكان ولاه لموالي 

المعتقة » فلو قال السيد : عتق قبل الموت وجر إل ولاء أولاده ؟ 

الصورة الرابعة : كاتب عبدين وأقر بأنه كتب نوم أحدهما » فلكل 

واحد أن يدعي . 

( الحكم الثالث ) : حكم التصرفات . 

تصرفات السيد : فيها خمس مسائل : 
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530 
530 


530 
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المسألة الأولى : يبع المكاتب كتابة فاسدة » صحيح . 

المسألة الثانية : بيع نجوم الكتابة باطل . 

المسألة الثالثة : للسيد معاملته بالبيع والشراء . 

المسألة الرابعة : لو أوصى برقبة المكاتب » لم يصح وإن عجز . 


المسألة الخامسة : إذا قال ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه ومثل نصفه ؟ . 


تصرفات المكاتب » وهو فيها كالحر إلا ما فيه تبرع أو خطر فوات . 
فروع 3 ش 

الفرع الآول : نكاحه يإذنه فيه قولان . 

الفرع الثاني : في تزويج المكاتبة طريقان . 

الفرع الثالث : ذكر العراقيون في مسافرة المكاتب دون الإذن , وجهين . 
الفرع الرابع : لو وهب من السيد شيقًا ؟ . 

الفرع الخامس : لو اتهب المكاتب نصف من يعتق عليه » فكاتب عليه 
حتى يعتق بعتقه ويرق برقه ؟ . ش 
الفرع السادس : لو اشترى من يعتق على سيده » صح . 

الفرع السابع : إعتاق المكاتب عبدّه يإذن سيده » فيه طريقان . 

فرع : كتابة المكاتب عبده كإعتاقه . 

الفرع الثامن : ليس للمكاتب أن يُكمّر إلا بالصوم . 

الفرع التاسع : إذا استولد المكاتب جارية » فولدُه مكاتب عليه . 

( الحكم الرابع ) : حكم ولد المكاتبة إذا كان من نكاح أو زنا . 

( الحكم الخامس ) : حكم الجناية » وفيه صور : 


الصورة الأولى : إذا جنى على سيده - أو على أجنبى - » لزمه الأرش . 


| ة الثانية : جنى عبد ن عبيد المكاتب » فلي له فداه بأ قيمته . 
ر جنى من 0 و س 


الصورة الثالثة : جنى المكاتب على أجنبى - فأعتقه السيد - فعليه فداوٌه . 


الصورة الرابعة : لو جنى على السيد فأعتقه . ٠‏ 
الصورة الخامسة : لو جنى ابن المكاتب » فلا يفديه . 
الصورة السادسة : لو قتل عبد المكاتب عبدًا آخر . 

الصورة السابعة : لو جنى على سيده بما يوجب القصاص ؟ . 
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سس كتاب أمهات الأولاد » من استولد جاريته : عتقت عليه بموته . 51 
النظر فى أركانه وأحكامه : 53 
( النظر الأول ) : في أركانه » وهي أربعة : 53 
الركق الأول : أن يظهر على الولد خِلْقةُ الآدمي . 53 
الركن الثاني : أن ينعقد حرا . 53 
الركن الثالث : أن يقارن الملك الوطع . 53 
الركن الرابع : أن يكون النسب ثابئًا . ٠‏ 543 
النظر الثاني : في أحكامه » وهي كثيرة ذكرنها في مواضع متفرقة » 
ونئبه على امور اربعة : 3 


الأمر الأول : : ولد المستولدة - من زنا أو نكاح - يسري إليه حكمها 2 5213 
الأمر الثاني 5 السيد 6 نافذة إلا | 17 الملك أو ما يؤدي إليها . 544 


الأمر الرابع ا الشرلدها 0 0 2 فهي مستولدتهما . 544 
فهرس محتويات الجزء السابع : 517 


